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. كتاب 


١‏ الشهادات 


إكتاب الشهادات» 

المستفيض في الكتاب'" والسنّة'" ذكرها وذكر أحكامها . 

جمع شهادة. وهي لغة'"!: الحضورء ومنه قوله تعالى : «فمن شهد 
منكم الشهر»!*: أو العلم الذي عبّر بعضهم عنه بالاخبار عن اليقين!©. 
وشرعاً": إخبار جازم عن حقّ لازم للغير واقع من غير حاكم . 

وقد تقدم لنا في كتاب القضاء”"' كلام في ذلك, وأنّ المرجع 
نها اعرف الى يضلع قارفا يدها وينق قرهامن الأخباره ويا 
إن شاء الله . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 47؟. سورة النساء: الآية 7 و0١,‏ سورة النور: الاية 4 و١‏ و7١.‏ سورة 
الطلاق: الاية ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وما بعده من كتاب الشهادات ج ١1‏ ص 7١5‏ فما بعدها. 

(؟) الصحاح: ج ؟ ص 155 (شهد). القاموس المحيط: ج ١٠١‏ ص 088 (شهد). 

(غ) سورة البقرة: الاية .١180‏ 

(0) مسالك الأفهام: الشهادات /المقدّمة ج ١4‏ ص ١617‏ 

(7) كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق). 

(/) في ج ١غ‏ ص 817 ...١‏ 


5 جواهر الكلام (ج ؟8) 





نعم » في المسالك!" وغيرها”": «أنّ بالقيد الأخير يخرج إخبار الله 
1 ورسوله يَييٌَ والأئمّة 850 وإخبار الحاكم حاكما انخرء فإنّ ذلك 
ج ١‏ 
2 أيه يسمى شهادة» ٠‏ 
وفيه : منع عدم تسمية الأخير شهادة , ولو قيل بخروج إخباره 
بالحقّ حال إرادة إنشاء الحكم به لكان أولى؛ ضرورة عدم تسمية مثله 
شهادة عرفا من غير فرق بين الحاكم وغيره . 
ماين ذلك من نحو إخباره بالأحكام الشرعيّة , فإنّها 
ليس يد قطعاً 
العرفي ا : 
ومن هنا كان الأصوب إيكال ذلك إلى العرف؛ للقطع بعدم معنى 
شرعى مخصوص لها ء والغالب فى المعانى العرفيّة عدم إمكان ذكر حدٌّ 
تام لها شامل لجميع أفرادها . 
ولذا أطنب القمّى فى قوانينه”" بعذ أن ذكر التعريف المزبور عن أَوّل 
الشهيدين فى قواعده!", وذكر عنه الإشكال فى بعض الأفراد أَنّها 
شهادة او رواية -كرؤية الهلال والمترجم والمقوّم والقاسم والمخبر عن 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) كرياض المسائل: الشهادات /المقدّمة ج ١١‏ ص 590؟. 
(؟) قوانين الأصول: : السنّة / عدالة الراوي ج ١‏ ص 485... 
(؛) القواعد والفوائد: قاعدة 81 (فائدة) ج ١‏ ص 27 ؟... 


طهارة الثوب والقبلة والوقت بعد أن جعل موضوع الشهادة «الأمر 
المخصوص» وموضوع الرواية «الأمر العاءٌ», وأطال فى النقض عليه 
وتخر ير كلامه ولكته لياه السك العا ءيتهما م حتى ارتكن:داصيل 
أصل غير أصيل للأحكام المترّبة عليها من اعتبار التعدّد ونحوه. 

والأولى ما ذكرناه من إيكال الفرق بينهما إلى العرف . فكل ما عد 
فيه أنّه من الشهادة اعتبر فيه التعدّد وغيره من الأحكام الثابتة لها. وإلا 
عن عر والعاعررباء العرف بذلك من غير مدخلية عاد 
العاف وقبروى ‏ القبود الدريورة وانعالم: 


(و» كيف كان, ف «النظر» يقع «في أطراف خمسة > : 


«الأوّل» 
فى صفات الشهود» 

ارو طايه رمانة : 
«الأوّل: البلوغ» : [' 

(فلا تقبل شهادة الصبيٌ» غير المميّز إجماعا بقسميه'" ولا غيره 
ومالم يصر مكلف في غير الدماء . 

«وقيل : تقبل مطلقاً إذا بلغ عشراً وهو متروك» بل اعترف 
غير واحد بعدم معرفة القائل به!" وإن : نسب“ إلى الشيخ في النهاية, 
ولكنه وهم. 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «فيه» مجعولةٌ في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(') ينظر إيضاح الفوائد: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 7 .4١‏ والدروس الشرعيّة: 
الشهادات / المقدّمة ج ١‏ ص ,١١7‏ ومسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١5‏ 
ص ,١04‏ وكفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص ./1٠‏ 

() كنز الفوائد: القضاء / في الشهادات ج ”* ص .05١‏ كشف اللثام: الشهادات / صفات 
الشاهد ج ٠١‏ ص 519-1778. 

(؛) كما في كشف الرموز: الشهادات / صفاتٌ الشاهد ج ١‏ ص 015. 


عفات القتهوة 7 البلوم ١‏ حم جح يح ب تي 7 0 4 

نعمء يدل عليه  :‏ مضافاً إلى إطلاق الشهادة كتاباً" وسنَّدًا", 
وأولويّة غير الدم منه قول أمير المؤمنين ليلا فى خبر طلحة بن زيد : 
وها جا لضي محا ره ينيع مالم يطوق أربيريههرا إلى اهاري" 
وخبر ابي ايوب الخرّاز'*: «سالت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز 
شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ ا سفن قال فلتو بيد مره ؟ 
فقال: إن رسول الله يَنيْْةُ دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين, وليس 
يدخل بالجارية حبّى تكون امرأة فإذاكان للغلام عشر سئين جاز أمره ” 

1 0 

وجازت شهادنه»'". 3 

وفيه : أنّ الإطلاق _بالتبادر:وغيره ‏ مخصوص بالبالغ . ومعارض 
بعموم كثير من النصوص الدالة على اعتبار امور كثيرة في الشاهد منفيّة 
في الصبي قطعاً كالعدالة ولخورها: 1 

ومنع الأولويّة المزبورة. 

والخبران - مع ضعف سنديهما ولا جابر ‏ محتملان لالحمل على 
الصورة الآتية على أنّ الثاني منهما لم يسند إلى معصوم, بل لا يخفى 
عليك ما في متنه ؛ فإن حكم الرجل والمرأة لا يجب أن يكون واحداً في 





.0 تقدّما في ص‎ )١9١( 

(*) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 759114 ج " ص 44.: وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من كتاب الشهادات ح 5 ج ١١‏ ص 556. 

(:) في الكافي والتهذيب: الخرّاز. 

(0) الكافي: الشهادات / باب شهادة الصبيان ح ١‏ ج لاص 588 تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 1١‏ البيّنات ح 43 ج 1 ص ,50١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ”ص 1 71). 


0 جواهر الكلام (ج 3) 


كل شىءء ألا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعاً؛ فإنّ صاحب العشعر 
جع عاك لا يتأتّى منه النكاح غالبا 

ومع ذلك كلّه معارضان بالنصوص"" الكثيرة الدالية على اعتبار 
البلوغ في قبول شهادة الصبيان التي تحمّلوها حال الصغرء وعلى عدم 
قبول شهادتهم إلا في القتل كما ستسمع'", ولا ريب في رجحانها عليها 
من وجوه, منها : سلب عباراته؛ حتّى أنه لا يقبل إقراره على نفسه, 
ومنها : عدم الوثوق بقوله ؛ لعلمه بعدم مؤّاخذته على الكذب . 

ولعلٌ حملهما على إرادة بياى إمكان جواز أمر الغلام بالعشر 
لاحتلام ونحوه أو في الجمملة ولو في الها مولن 

وعلى كلّ حالء ففي المسالك أَنّه «نقل جماعة منهم الشيخ فخر 
الدين الاثفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر حتّى في الدم!", 
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وإن كنا لم نتحقّقه , بل في الكفاية أَنّ «الموجود في الإيضاح أنّ من 
لم يبلغ العشر لا تقبل شهادته في غير القنصاص والقبتل والجراح 
إجماعاً»'*. وظاهره عدم الإجماع على ذلك فى القتل والجراح . وربّما 


.551 من كتاب الشهادات ج لاا ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
تاتي الإشارة إليها قريبا.‎ )1( 

(9) «حتى في الدم» لم يصوح بها في المصدر. وإنْما تستفاد من السياق. 
(:) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١85‏ 

(0) كفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 7/4١‏ 


صفات الشهود / البلوغ م ل ا 


كان ظاهر جملة من العبارات التي جعل فيها العنوان «الصبيٌ» كما عن * 
الخلاف"" والإسكافي”". 0 
زوه كيل كان كتدج التدلفت عا رايت ]ل ساب فى قبل 
شهادتهم في الجراح والقتل» تبعاًلاختلاف النصوص + ١‏ 

(فروى جميل» في الحسن كالصحيح «عن أبي عبد الله | 
قبل شهادتهم في القتل وسوّخذ بأوّل كلامهم» قال: «قلت 
لأبي عبد الله م : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل. يوّخذ 
وَل كلامه , ولا يوُخذ بالثاني منه»!». 

«ومثله روى محمّد بن حمران عن ابي عبد الله ث4 أيضاً 
بطريق فيه العبيدي عن يونس ., قال : ساك بن عبد الله علي : عن 
شهادة الصبي؟ قال : فقال : لا, إل في القتل؛ يوّخذ بأوّل كلامه. 
ولا يؤخذ بالثاني»01. ش 


«وقال الشيخ فى النهاية”: تقبل شهادتهم في الجراح 


.537١ ج 3 ص‎ ٠١ الخلاف: الشهادات / مسألة‎ )١( 

(1) نقله عنه في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص .5١!1‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: عبارة. 

(5) الكافي: الشهادات / باب شهادة الصبيان ح " ج لاص 584 تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 3١‏ البيتنات ح 50 ج 7 ص ,10١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ 

(6) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح *', و«التهذيب»: ح ١‏ و«الوسائل»: ح ". 

.٠١ النهاية: الشهادات / شهادة العبيد ج ؟" ص‎ )١( 


اح تتأف | 5 أ كز (ج "8) 


والقصاص,ء وقال في الخلاف": تقبل شهادتهم في الجراح 
ما لم يتفرّقوا إذا اجتمعوا على مباح» بل اقتصر غير واحد كالمصئف 
فى الناقها الأوقي تلن العراد ,ل ع ميته اجعاء مساك 
الخلاف!؟ والانتصار'", بل والغنية!' لكن زيد فيها" الشجاج .كما زيد 
في محكيّ المقنعة!" والمراسم'" والجامع''", نعم عن النهاية كما سمعت 
والسرائر'١"‏ والوسيلة'"" الشجاج والقصاص . 

ويمكن اتّحاد المراد في الجميع , بدعوى إرادة ما يشمل القتل من 
«الجراح والشجاج» وبالعكس , خصوضا بعد النظر إلى استدلال مسن 
عبّر بالجراح بنصوص القتل !"كما عن الانتصار!*" والغنية!*". 


.؟7١ ج 7 ص‎ ٠١ الخلاف: الشهادات / مسألة‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الشهادات / صفات الشاهد ص 578؟. 

(؟) كالعلامة في القواعد: الشهادات / صفات الشاهد ج 7 ص 197. 
(؛) تقدّم المصدر انفا: ص 77١‏ و١17؟,.‏ 

(6) الانتتصار: مسألة لالاكاص .605-6١006‏ 

.41١ غنية النزوع: كتاب القضاء ص‎ )١( 

(0) الأولى التعبير ب «فيهما» إذ إضافة «الشجاج» وقعت في الانتصار أيضاً. 
(8) المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 77/. 

(1) المراسم: القضاء / أحكام البيّنات ص 777. 

.01١ الجامع للشرائع: الشهادات /المقدّمة ص‎ )٠١( 

.١5١ ص‎ "١ السرائر: الشهادات / شهادة العبيد ج‎ )١١( 

.؟575١ الوسيلة: القضايا / بيان الشهادات ص‎ )١١( 

(17) كخبر السكوني الانى فى الصفحة الانية. 

(14و6١)‏ تقدّم 5000 آنفاً 


فاك القنهوه اللو مس حححتحصحب يهب ب بن سين | 


ع 


إلا أنه في التحرير”" والدروس" قد صرّح باشتراط أن لا يبلغ 
الجراح النفس . 

ولكن قد يشكل : بِأَنّ النصوص في القتل؛ كالخبرين السابقين. ” 
وفيما كتبه الرضا مقِةِ في العلل التى كتبها لمحمّد بن سنان في شهادة ١‏ 
النساء : «... لا تجوز شهادتهنّ إلا في موضع ضرورة ؛ مثل شهادة 
القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ‏ كضرورة تجوّز شهادة أهل 
الكتاب إذا لم يكن غيرهم , وفي كتاب الله (عرّ وجل) : (اثنان ذوا عدل 
منكم) أي مسلمين (أو أخران من غيركم)'" كافرين . ومثل شهادة 
الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم»!". 

وفي خبر السكوني عن الصادق لَه أنه «رفع إلى أمير المؤمنين ىه 
سنّة غلمان كانوا في الفرات , فغرق واحد منهم , فشهد ثلاثة منهم على 
اثنين أنّهما غبت قاه , وشهد اثنان على الثلاثة أَنّهم غرّقوه, فقضى بالدية : 
يلكقة حماس على الاسيى و وحميين على القلؤية 1 


.544 - 5147 تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج 0 ص‎ )١( 

(') الدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١١7‏ 

(؟) سورة المائدة: الاية .٠١1‏ 

(:) علل الشرائع: باب 5079 ح ١‏ ج ؟ ص 008. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الشهادات 
اح ١6ج‏ لالاص 5160 ْ 

(0) الكافي: الديات / باب الجماعة يجتمعون على قتل ح 7 ج /اص 584, تهذيب الاحكام: 
الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح 7ج ٠١‏ ص 554 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 0؟5. 


:4 سس سس بيب ببس سح جواهر الكلام (ج ؟57) 

ومن هنا أشكله في المسالك : بأَنّ مراعاة النصوص تقتضي دخول 
الال وطرسها يقد اخراج ارم بض 

بل من ذلك ينقدح النظر في مختار المصنّف , فإنّه قال: «والتهجّم 
على الدماء بخبر الواحد خطرء فالأولى الاقتصار على القبول في 
الجراح» بناءً على إرادة ما لا يشمل القتل من الجراح في كلامه 
«بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر, وبقاء الاجتماع, إذا كان على 
١‏ لغيرهم كالرمي ونحوه (تمسشكاً بموضع الوفاق» . 

اللّهمَ إلا أن يقال : إن مقصود المصئّف طرح النصوص والرجوع إلى 
الإجماع , والمتيقن منه الجراح بالشروط الثلاثة؛ إذ قد عرفت اختلاف 
الأصحاب في التعبير عن ذلك . 

ولعلّ ذلك أيضاً الوجه فيما سمعته من التحرير والدروس ؛ ضرورة 
عدم انحصار الدليل في النصوص المزبورة » بل يمكن طرحها والرجوع 
إلى إجماع الأصحاب. والمتيقّن -من جهة الاختلاف المزبور-الجراح 
مع الشروط الثلاثة . 

نعم , قد يناقش فيه : بمنع كون ذلك هو المتيقن , بل لابدٌ مع ذلك من 
اعتبار أن لا يوجد غيرهم كما سمعته عن الرضا ك1 فيما كتبه لمحمّد بن 
سنان , واعتبار الأخذ بأوّل كلامهم الذي حكاه في كشف اللثام عن 
الشيخين في المقنعة والنهاية والمرتضى وسلار وبني حمزة وزهرة 


.100 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ )١( 


صفات الشهود / البلوغ الت 22 1521لا ا 1 1 0 . 1 ١‏ 


وإدريس ويحيى والمصتف في النافع”". وجعله في التحرير'" 
والدروس”” رواية: بل هو أولى من الاجتماع على المباح الذي قد 
اعترف غير وأحد بعدم معرفة دليله!, بخلافه؛ فإنك قد عرفت اشتمال 
الخبرين المزبورين عليه . ودعوى”©: استفادته من فحوى العلَّة!" التي 
في البالغين كما ترى. بل وأولى من الشرطين الآخرين اللسذين قد 
عرفت ضعف سند دليلهما . 

بل قد يناقش أيضاً: باحتمال اخختصاص الحكم المزبور فيما بينهم . 
كما هو مقتضى المحكي من عبارة الخلاف”" وخبر طلحة المتقدّم” بل 
يمكن تنزيل إطلاق كثير من الأصحاب عليه , بل قد يويد في الجملة 
خبر السكوني السابق'" المشتمل على الدية» بل بناء على فهم القيديّة 
منه يدل على عدم قبول شهادتهم على غيرهم », فيتجه الجمع حينئذٍ بينه 
وبين الخبرين المزبورين بالإطلاق والتقييد . 


.5١١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص 517. 

() الدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١١9‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج 4ص .١01‏ كفاية الأحكام: الشهادات / 
صفات الشاهد ج ١‏ ص .1١‏ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .50١‏ 

(0) كما فى رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .1١4‏ 

() أي العدالة. 

(0) الخلاف: الشهادات / مسألة. ٠١‏ ج ١‏ ص .77١‏ 

(4) في ص 5 . 

(9) في ص 17 . 


بل منه ينقدح حينئذٍ اختصاص قبول شهادتهم في الدية؛ لأن 
يده حظا وهذا نش المناست: لع اتيك كك الدفناءننبها دتيه 
على وجدٍ يقتصٌ بها من البالغين في نفس أو طرف . كما أَنّهِ المناسب 

7 الصدة الأمر فى الدماء وعدم اماك د ع ل شهادتهم 
انيما متي [إبجانها اللدرة واو كان المظهود باتكل .. 

ولعل ذلك هو الموافق للنصوص وغيرها؛ ضرورة أن رفع اليد من 
القتل وقصر الحكم على الجراح الذي لم يصل إلى حد القتل 
-مع اشتمال الخبرين المعتبرين اللذين هما الأصل في هذا الحكم 
المفتى به عند الأصحاب عليه مما لا وجه له. على أن الجراح الذي 
يشهدون به قد يسري إلى النفس . ودعوى بطلان شهادتهم حينئذٍ 
واضح البطلان. 

بل رفع اليد عن ذلك شبيه رفع اليد عن النصوص والفتاوى والقول 
بعدم قبول شهادة الصبيان في قتل أو جراح للأصول والعمومات 
المقتضية عدم قبول شهادة غير البالغ لفقّد وصف العدالة وغيرهاء 
كما يحكى عن فخر المحققين١",‏ وربّما مال إليه بعض الناس!". 

لكن لا يخفى عليك ما فيه : من إمكان دعوى منافاته للمقطوع به 
من النصوص والفتاوى» بل نفى الخلاف غير واحد عن قبول شهادتهم 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الشهادات / صفات الشاهد ج ؛ ص .4١8- 4١7‏ 


(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص 101, والأردبيلى في 
مجمع البرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 597 و199-1957. 


صفات الشهود / كمال العقل سسسب 8#ة 
في الجناية في الجملة!", كما حكى الإجماع على ذلك غير واحد 
ايضا'", بل يمكن دعوى تحصيله . 

وبذلك كلّه ظهر لك : أنّ ما ذكرناه هو الأقوى وإن قل المصرّح به, 
لكن لا وحشة مع الحقّ وإن قل القائل به على أنك قد عرفت 
اختصاص عبارة الشيخ الذي هو الأصل في إخراج الفروع من أصولها 
-بجناية بعضهم على بعض.ء وأَنه يمكن تنزيل إطلاق غيره عليه 

بل من ذلك ينقدح النظر فيما ذكره غير واحد : من أن الوجه في 
الشرط الثالث الاقتصار على المتيقّن في أمر الدماء”؛ إذ قد عرفت أن 
الأمر راجع إلى مال وإن تعلّق بالدماء, فيتّجه حينئذٍ اعتبار ما اقتضته 
الأدلّة المعتبرة دون غيره ممّا ينفيه إطلاقها , كما أَنّه بان لك النظر في 
كثير من الكلمات المسطورة في هذا المبحث . 

وعلى كلّ حال» فظاهر النصوص والفتاوى اختصاص الحكم في 
شهادة الصبيان, دون الصبيّة الباقية على مقتضى الأصول والعمومات 
الدالّة على عدم قبول شهادتها . 
الوصف «الثاني: كمال العقل» : 

(فلا تقبل شهادة المجنون» المطبق «إجماعاً» بقسميه, بل 
)١(‏ التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج ؛ ص 580. 


(1) تقدّم نقل الإجماعات في ص .١١‏ 
(؟) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص .5١‏ 


جاع 


ضرورة من المذهب أو الدين على وجدٍ لا يحسن من الفقيه ذكر ما دل 
على ذلك من الكتاب والسئّة . 

وأناامن يكال الجنون أدوارا فق هو كالبظى حال بستونه تنبم 
«لاباس بشهادته فى!" حال إفاقته» لاندراجه فى الأدلة حينئذٍ 
كتاباًة" وسنّة" إلكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معهد حضور 
ذهنه واستكمال فطنته» وإلا طرح شهادته , بلاخلاف أجده في شيء 
من ذلك !بل ولا إشكال . 

بل صريح كشف اللثام اعتبار ذلك حال التحمّل والأداء'©. وفيه : أن 
المعتبر الثاني؛ إذ العدالة والضبط والتيقّظ ترفع القدح فيه وإن كان قد 
و ,مضافا إلى ا 

ود نْ . ذلك مغيرا لفائدة ل وناقً لمعنام» كما 0 

ما يشهد به» على وجدٍ يطمئنٌ الحاكم بعدم غفلته فيما شهد به 
ولو لكون المشهود به ممّا لا يسهى فيه , بل عبارة المتن والقواعد”" 


)١1(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

.0 و") تقدّما في ص‎ ١( 

(؛) كما في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص 17". ومستند الشيعة: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ١4‏ ص 7؟. 

(0) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص ١1؟.‏ 

(7) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ” ص 917. 


عات الشهوة ١‏ الأوان ١‏ بحتسي بي ا و 11لا 
وغيرهما!" صريحة في اعتبار يقين الحاكم بذلك , لكنّه لا يخلو من 
«وكذا المغفل الذي فى جبلّته البله. فريّما استغلط لعدم تفطنه 
لمزايا الامور و» تفاصيلها. ويدخل عليه الغلط والتزوير من حيث ” 
عِ 3 د 
مالم يكن؟ المشهود به من «الأمر الجليٌ الذي يتحقق الحاكم 
استثبات الشاهد به" وأنّه لا يسهو فى مثله» وفي الخبر عن 
مولانا امير المؤمنين ليّةٍ في قوله تعالى : «ممّن ترضون من 
الشهداء»”" قال : «ممن ترضون دينه وأمانته واصلاحه وعنعة وتشفظه 
فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه, فما كل صالح مميّر محصّلء ولا كل 
مميّز صالح»!*. 
الوصف «الثالث: الايمان» : 
بالمعنى الأأخصٌ الذي هو الإقرار بإمامة الأئمّة الاثني عشر طة 
وفلااظيل خهاذة غير المؤمن يوان اتضتك بالاستلام لا على مؤمن 
ولا على" غيره» إلا ما ستعرف «لاتصافه ب4 الكفر فضلا عن 
)١(‏ كالدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج "١‏ ص ؟2١.‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: له. 
(5) سورة البقرة: الاية 587. 
(؛) تفسير العسكري طَيّة: ح هلالا ص 177. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من كتاب الشهادات 


اح 77ج /الا ص 595 
(0) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


57 
(الفسق والظلم المانع من قبول الشهادة» بلا خلاف أجده فيه 
بل عن جماعة الإجماع عليه!"», بل لعله من ضروريٌ المذهب في 
هذا الزمان. 

للأصل بعد اختصاص إطلاقات الكتاب والسنّة ولو للتبادر وغيره 
بالدودو» تتصويضا اخو رررها لكي !"اررق اتوضوو "ا يذاء عيلق 
المداوع ع تذفن الاناحنة نين اختصاض التقطا تب بالنشا فين دوة 
غيرهم , وليس المخالف بموجود في زمن الخطاب, ولو سلّم العموم 
فقد عرفت الخبر المفسّر لقوله تعالى : «ترضون» برضا دينه , ولا ريب 
في كونه غير مرضي الدين . 

هذاكله على القول بإسلامه , امّا على القول بالكفر كما هو مذهب 
جماعة!* قد حكى بعضهم الإجماع عليه فلا إشكال في عدم قبول 
شهادته لكفره, فلا يدخل في إطلاق ما دل على شهادة المسله", 





ا ولو سلّم فهو معارض بإطلاق ما دلّ على عدم قبول شهادة الكافر”" 


)١(‏ التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 87؟, غاية المرام: الشهادات / صفات 
الشاهد ج 4 ص 70 مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١1١‏ 

(' و”) سورة البقرة: الآية 1837. 

(؛ و0) رسائل المرتضى: ج 7 ص ١7؟,‏ السرائر: الطهارة / المياه وأحكامها. والصلاة / 
الصلاة على الأموات ج ١‏ ص 84 و503. 

(1) يأتي بعضها في ص 59, وانظر وسائل الشيعة: باب 4١‏ من كتاب الشهادات ح ١8‏ و1١‏ 
ج الا ص 7917 و5893 

(0) يأني بعضها في ص 54 - ١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 759 من كتاب الشهادات ج ١7‏ 
ص 87”. 


نات الضهوة 7 الأهان ‏ عسل ل للب | ا 1 


بناءَ على أنّ إطلاق الكفر عليهم لكونهم كثّاراً حقيقة ‏ أو لجريان 
أحكامهم عليهم التي منها عدم ققبول الشهادة, ولو سلّم اتتعارض 
فالرجوع إلى الأصل متعيّن . 

كلّ ذلك مضافا إلى ما ورد في النصوص من لعن المخالفين والدعاء 


سنن 
٠‏ 


عليهم'" وأنّهم مجوس هذه الأمّةا" وشرّ من اليهود والنصارى'" وأنْهم 
لغين :شيل 1208 

وبالجملة : لا يمكن إحصاء وجوه الدلالة في النصوص على عدم 
قبول شهادتهم : منها إطلاق الكفر. ومنها الفسق7", ومنها الظلم'", 
ومنها كونهم غير رشدة"., ومنها رد شهادة الفحخاش وذي المخزية في 
الدين!", ومنها «ممّن ترضون دينه وأمانته»!"" ومنها اعتبار العدالة'1" 


51١١ و590ح 98١١1و1939155918-١9ج لاا ص‎ ٠١ بحار الأنوار: الإمامة / باب‎ )١( 
وه0؟758-7.‎ 5١و‎ 

(؟) مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب حد المرتد ح 78 و١4‏ ج ١8‏ ص 180. 

(*) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الماء المضاف ح 6 ج ١‏ ص .52١‏ 

(5) بحار الأنوار: الامامة / انظر باب أنّ حبّهم يك علامة... ج /ا١‏ ص .١56‏ 

(5 و١)‏ بحار الأنوار: الامامة / باب ثواب حيّهم ونصرهم ح ١79‏ ج /ا١‏ ص .١77‏ 

(0) بحار الأنوار: الامامة / باب وجوب موالاة أوليائهم ح .'١‏ وباب ما ينفع حبّهم فيه ح / 
اج لالص 3١‏ و109. 

(8) تقدّم انفا. 

(9) وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب الشهادات س ١‏ و0 ج 5١‏ ص 517/7 و78 1. 

.١19 تقدّم فى ص‎ )٠١( 

54١ ص‎ ١1 وسائل الشيعة: انظر باب ١غ من كتاب الشهادات ج‎ )1١( 





ف جواهر الكلام (ج "'غ) 
التي قد ذكر في النصوص"'" ما هو كالصريح في عدم تحققها في 
مخالفى العقيدة . 


إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة بل الصرزيحة عند متتبّعي آثارهم 
والعارفين بلسانهم ولحن خطابهم ورمزهم. وخصوصاً في الأمر 
المخالف للتقيّة إذا أرادوا الجمع بينها وبين الواقع . 

ولعلّ من ذلك ما في الصحيح : «قلت للرضا ليه : رجل طلق امرآته 
وأشهد شاهدين ناصبيّين؟ قال : كل من ولد على فطرة الإسلام وعرف 
بالصلاح في نفسه جازت شهادتنه»!", 

إذ من المعلوم عدم إرادته بذلك بيان قبول شهادة الناصب الذي هو 
كافر بلا خلاف" ولا إشكال, بل قوله لكلا : «وكل من ولد على فطرة 
الإسلام...» إلى آخر ه«كالصريح في إرادة الشيعة ولو بضميمة 
قولهم 86 : «...ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا»!». على أن 
معرفة الصلاح في نفسه لا يكون إل في الشيعة , بخلاف المخالفين الذين 
هم عين الفساد هذا . 


)00 يأتي منه بعد أسطر كيفيّة استفادة ذلك من النصوص. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته م 55194 ج ” ص 41.: وسائل 
الشيعة: باب 4١‏ من كتاب الشهادات ح 0 ج 7 ص 597. 

(؟) نقل اللإجماع في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص 559, ومستند 
الشيعة: الشهادات / صفات الشاهد ج ١4‏ ص .5١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 94 الزيادات ح 7” ج 4 ص ,١150‏ وسائل الشيعة: باب 4 

من أبواب الأتفال ح ١5‏ ج 5 ص 013. 


عذاث الشهوة الأنيان مع حم سس يجي م ب 11 

ولكن في المسالك بعد أن باحر عست الاتفاق 
على اشتراط الإيمان ‏ قال : «وينبغى ايكون حو الججة احم دكير 
الامعدلال كدق الفاسق والظالم داك أن قال: «وفيه نظر؛ لأنُّ 
الفسق إِنّما يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية, 
ما مع عدمه بل مع اعتقاده أَنّها طاعة بل من امّهات الطاعات فلاء 
والأمر فى المخالف للحقّ فى الاعتقاد كذلك؛ لأنّه لا يعتقد المعصية , بل 
يزعم أن اعتقاده من أَهمٌ الطاعات , سواء كان اعتقاده صادراعن نظر أ 
تقليد . ومع ذلك لا يتحقّق الظلم أيضاً» وإِنّما يتّفق ذلك ممّن يعائد الحقّ 
مع علمه بهء وهذا لا يكاد يتفق وإن توهمه من لا علم له بالحال» . 

«والعامّة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد يقبلون شهادة المخالف 
لهم في امنا لم يبلغ خلافه حدّ الكفرء أو يخالف اعتقاده دليلاً 
تلان بعية ركو أعنكا مدنا قثا من معن النلضين: 

«والحق : أن العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم 
عاط بحي نانم ويضاج في حر اك ار" للدليل, 
وسيأتي في شهادة أهل الذمّة في الوصيّة ما يدل عليه» . 

«وعلى ماذكره المصتّف من فسق المخالف, فاشتراط 
الايمان بخصوصه مع ما سيأتي من اشتراط العدالة لا حجباجة إليه؛ 


لدخوله فيه»!". 


.١٠١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ )١( 


1 


جاع 


ضرورة المذهب عدم المعذوريّة في أصول الدين التي منها اللإمامة , بل 
ما حكاه من العامّة لا يوافق ما ذكره؛ ضرورة المخالفة في الفرض 
للدليل القطعى الناشئ عن تقصير . ومن الغريب دعوى معذوريّة الناشئ 
اعتقاده عن تقليد . 

وبالجملة : لا يستأهل هذا الكلام ردَا؛ إذ هو مخالف لأصول 
النشيكة ام ومن يهنا نقذة التكين غلب الأردييلى موقي كفيك اللناء: اند 
من السعنو يي ا 0 

نعم » في ايا «وأمًا الجواب عن الاستدلال بالفسق والظلم : 

أن الفسق إِنما يتحقّق" بمعاندة الحقّ مع العلم به. فحسن إن 
قر الرجوع في بيان معنى الفسق والظلم إلى العرف, حيث إن 
المتبادر منهما مدخليّة الاعتقاد في مفهومهما, وامًا إن اختير الرجوع 
إلى اللغة فمنظور فيه؛ لعدم مدخليّة الاعتقاد فى مفهومهما فيها»!". 
م ب سمعته منه . 1 

وقد عرفت أن التدبّر في مجموع كلامه يقتضي نفيه المعصية , وليمس 
مبنى كلامه على إطلاق اسم الفسق والظلم عليهما©, وإلا فلاوجه 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 199... 
)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص ؟7؟. 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: «بفعل المعصية مع اعتقاد كونه معصية لا مع اعتقاد كونه طاعة, 

والظلم إِنْما يتحقق». 


(4) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج 06 ص .12١٠‏ 
(0) الأولى التعبير ب «عليه» أي المخالف. 


صفات الشهود / الايمان (شهادة الذمّى) 


للنظر بناءً على ما ذكره؛ ضرورة تقدّم المعنى العرفي على اللغوي. 

نعم , المتجه منع عدم صدق الفاسق على المخالف في العقيدة, 
والفرض عدم معذوريّته في الاعتقاد المزبور الذي دخل به فى قسم 
الكافرين فضلاً عن الفاسقين والظالمين, وأىّ فسق أعظم واه 
العقيدة التي لم يعذر صاحبها؟ ! 

06 حال فلا تقبل شهادة غير المؤمن . 

نعم, تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصيّة» كذلك «إذا 4 

ال المسلمين من يشهد بها» للكتاب اولي ا 
والإجماع بقسميه”". كما فصّلنا ذلك في كتاب الوصايا. 

«(ولا يشترط» في ذلك 9كون الموصي في غربة4 كما عن 
المتأخّرين!* وظاهر أكثر القدماء”". بل لعل قول المصبّف هنا كالمحكي 


>30 





.٠١5 سورة المائدة: الاية‎ )١( 
من كتاب‎ :١٠ ص 505 وباب‎ ١19 من كتاب الوصايا ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )1( 
.585 الشهادات ج 717 ص‎ 
.31/7/ 771 ج ”ا ص‎ ١١ (؟) نقل اللإجماع في تلخيص الخلاف: الشهادات / مسالة‎ 
وانظر المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 777, والنهاية: الوصايا / باب شرائط الوصيّة‎ 
ييه الوضايا #افيمابة‎ .41١ اود : كتاب القضاء ص‎ 0 


(4) في ج جَ م 6ن 

(0) كالعلامة في القواعد: الشهادات / صفات الشاهد ج ” ص 444. والشهيد الأَوّل في 
الدروس: الشهادات /المقدّمة ج "١‏ ص ١١55‏ والشهيد الثاني في الروضة: الشهادات / الفصل 
الأول ج #اص .١178‏ 

(1) كالمفيد فى المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 2777 والشيخ في النهاية: الشهادات / »> 


فى جواهر الكلام (ج 47) 


عن التحرير'": إوباشتراطه رواية مطرحة4 مشعر بالإجماع عليه . 

وآراة يالزوابة ير بعمة تين حزان عن العبادق هه «رالتدان 
منكم : مسلمانء واللذان من غيركم : من أهل الكتاب . وإِنّما ذلك إذا 
كان الرجل المسلم في أرض غربة » فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما 
على وصيّته , فلم يجد مسلمين, اشهد على وصيّته رجلين ذمَيّين من 
أهل الكتاب مرضئّين عند أصحابهما»”". 

ون الاسكاف "© والحلبى “فبريحا والفبسو عل والفية"اظاهرا 
العمل بهاء بل ربّما يفهم من الأخيرين الإجماع عليه . 

ولك الأقو ى في النظر: ورود ذلك فيها كالآية وغيرها من 
تضوضن الفمها لتب دورق القبالنو فل معارضن اطداق كين مسد 
النصوص". 





ه من خالف الإسلام ج ؟ ص 17,. وسلار في المراسم: أحكام الوصيّة ص ٠١١‏ والقاضي في 
المهذب: الوصايا / الإشهاد عليها ج ؟ ص .175١-١١١‏ 

.110 تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج 0 ص‎ )١( 

(1) الكافي: الشهادات / باب شهادة أهل الملل ح 8 ج /اص 759 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البّنات ح 7١‏ ج 7 ص 501, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوصايا 
اح لاج 16 ص 5١32١‏ 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 507. 

() الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الأوّل ص 477. 

(0) المبسوط: الشهادات / ما يجب على المؤمن ج 8 ص .١187‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .52١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 505. 


صفات الشمهود / الاإيمان إشهادة الذمى): ‏ ح سب عن سايقلا 


بل في الرياض : «وعموم جملة معتبرة منها؛ باعتبار تضمّنها التعليل 
أنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد'", ولا أقلّ من التعارض بين مفهوه 
التعليل وبين مفهوم الحصر والشرط ء ولا ريب في أن الترجيح للأوّل 
ولو للشهرة العظيمة»”". 

وإن كان فيه ما فيه؛ ضرورة عدم كون ذلك علّة يرجع إليها . بل هي 
فزن الحكدة. 

ولكنّ ما عرفته سابقاً كاف في إثبات المقصود . مضافاً إلى ما بظهر 
بالتأمّل الجيّد في نصوص المسألة من عدم مدخليّة السفر في ذلك؛ . 
فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كل حالء فلا يلحق بأهل الذمّة : فسّاق المسلمين في الحكم 
المربور؛ لحرمة القياس عندناء لكن عن التذكرة : «لو وجد مسلمان 
فاسقان؛ فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالأولى أنهما أولى من 
أهل الذمّة, ولو كان فسقهما يتضمّن اعتماد الكذب وعدم التحرّز عنه 
فال الاكة أوق ع ""ايوقال ١‏ هنا ولو وجد ساماد مجيولا القدالة: 
فهما أولى من شهود أهل الذمّة»!». ومال إليه في المسالك!©. 


,57١١-509 ص1١1 ووه ج‎ ١ من كتاب الوصايا ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١0‏ ص 565 (بتصوّف في النصف الثاني 
من العبارة). 

(©) تذكرة الفقهاء: الوصايا / بقايا مباحث (الرابع) ج ١‏ ص 055١‏ (الطبعة الحجرية). 

(غ) المصدر السابق. 

(0) مسالك الآفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١17‏ 


1 


02 


ج ادغ 


58 لل سس جواهر الكلام (ج ") 

ولا يخفى عليك ما فيه , وإن وجّها"'أوَّل كلامه ب «أنّهما شاركا 
الذمّيّين فى الفسق , وفسق الكفر أعظم . بل يمكن إرادة الصدق والأمانة 
من العدل في الآية» والأخير ب «أَنّ الكفر!" معلوم الفسق , فيقدّم عليه 
المستورء خصوصا إذا قلنا: إنّ الأصل في المسلم العدالة , هذا مع أن 
الأخبار اشترطت عدم وجود المسلمين». 

ضروؤة كون ذلك كله لا يواقق اصول اللامامتة «والتضوضن محمولة 
على إرادة عدم مقبولي الشهادة من المسلمين لا مطلقا كما هو واضح, 
وقد تقدّم تمام الكلام فى المسألة فى كتاب الوصايا!". 

لإو» كيف كان, ف «إيثبت الإيمان بمعرفة الحا كم أو قيام البيّنة 
او الاقرار» . 

لكن في المسالك : «ومرجع الثلاثة إلى الإقرار؛ لأنّ الإيمان أمر 
قلبى لا يمكن معرفته من معتقده إلا بالاقرارء ولكنرّ المصئّف اعتبر 
الوسائط بينه وبين المق*»(©). 

وفيه : أَنّه وإن كان أمرا قلبيّاً. لكن له آثار ولوازم يمكن بها معرفته 
بدون الإقرار كما هو مشاهد فى كثير من الناس ء بل السيرة القطعيّة عليه 
كنيردنين الأمون النا طن لهذا قال المصتفيا سععفي لا لما كر 
والأمر سهل . 


.١78 ص‎ ٠ كما في كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
(؟) في المصدر  أعني كشف اللثام  : الكافر.‎ 

(؟) في ج 159 ص 775... 

(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١14‏ 


صفات الشهود / الإيمان (شهادة الذمي) دب بس #88 م 


غ١‎ 5 

وكيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرنا أنه تقبل شهادة المؤمن الجامع ” 
الإجماع بقسميه عليه”", بل لعل فى قوله تعالى ؛ «وكذلك جعلنا كم أمّدَ 
وسطأً لتكونوا شهداء على الناس»'" إشعاراً به . 

وفي النبوي : «لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين. إلا 
المسلمين فَإِنّهم عدول على أنفسهم وغيرهم»”". 

وفي الصحيح : «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل. 
ولا'تجوز شهادة أهل الذمّة غلى المسلمين): 

وفي آخر: «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل 
الكتاب»0©. 

وأمّا الكافر الحربي فلا تقبل شهادته على غيره ولو من أهل ملته 
فضلاً عن المسلمين , بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ؛ بل عن الإإيضاح : 


.561 ص‎ ١١ نقل الإجماع في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
وتقدّم بعض المصادر في اشتراط الإيمان.‎ 

(؟) سورة البقرة: الاية .١87‏ 

(*) عوالي اللآلي: المسلك الثالث من الباب الأَوّل ح ١97‏ ج ١‏ ص 04غ. مستدرك الوسائل: 
باب 77 من كتاب الشهادات ح ؛ ج ١١/‏ ص 477. 

(؟) الكافي: الشهادات / باب شهادة أهل الملل ح ١‏ ج لاص 598 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح 031 ج ١‏ ص 205, وسائل الشيعة: باب 58 من كتاب 
الشهادات ح ١‏ ج /ا؟ ص 581. 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 57797 ج 7 ص 40. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟ا ص 2817). 


02 جواهر الكلام (ج "غ) 





الإجماع عليه , 

وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي! قيل» والقائل 
المشهور”": (لا4 تقبل وكذا" على غير الذْمّى» بل عن جماعة : 
للحي على عدم جواه علي السام فى غير الوضيه ‏ » بل لا خالاف 
معتد يدان كا في عدم قبولها على غير أهل ملته؛ للأصل وغيره. 
ومتفوض مر أن صماغةيال العادى اللا دوعن قيانة ادل الذقة؟ 
فقال: لا تجوز إل على أهل ذمّستهم!5...»'", مضافاً إلى النبوي 
السابق! والصحيح الآتى!©. 

عقا اس عن ل ان ملأب سيان الكقّار بعضهم على 
بعض وإن اختلف الملّتان مع العدالة في د ينهم!©, 


.4١8 إيضاح الفوائد: الشهادات / صفات الشاهد ج ؛ ص‎ )١( 

.١14 ص‎ ١84 كما في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لا تقبل. 

(؛) الخلاف: الشهادات / مسألة ١؟‏ ج 7 ص 75؟, إيضاح الفوائد: (اتظر قبل ثلاثة هوامش). 
المهدب البارع: الشهادات / صفات الشاهد ج ؛ ص .0٠١‏ 

(0) نفى الخلاف إلا من الإسكافي ‏ في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ 
ص 717. 

(1) في المصدر بدلها: ملتهم. 

() الكافي: الشهادات / باب شهادة أهل الملل ح ” ج لاص 798 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح اه ج 1١‏ ص 505. وسائل الشيعة: باب 4١٠‏ من كتاب 
الشهادات ح غ ج ا ص 55١‏ 

(8) في الصفحة السابقة. 

(9) بعد أسطر. 

.500 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )٠١( 


صفات الشهود / الإيمان (شهادة الذمّى) ا ابم 
وهو_مع شذوذه -لا مستند له إلا : 
صحيح الحلبي في الجملة سأل الصادق نقذ : «هل تجوز شهادة 
أهل الذمّة على غير أهل ملتهم؟ قال : نعم . إن لم يوجد من أهل ملته 
جازت شهادة غيرهم؛ إِنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»!" 
وفي خبر ضريس الكناسي : «سألت أبا جعفر ىذ : عن شهادة 
أهل ملّة ‏ هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال : لاء إلا أن 
لا يوجد في تلك الحال غيرهم, فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم 
فى الوضة» أله لا مساح امات سحن اقرط اسلو بر اال 
وصيّته»!". 
وهما -مع عدم دلالتهما على تمام المدّعىء بل الثاني منهما 
لا يوافق إطلاق الخصم _محمولان على إرادة بيان قبول خصوص 
شهادتهم كلى النعلم فى خصرصن الرسنة كنا سدم يدفى الشير 
الثاني ء بل لعل التعليل في الأوّل يرشد إلى ذلك؛ بقرينة وجوده في 
نصوص '" قبول شهادتهم في الوصيّة 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 7599 ج ” ص 47. وسائل 
الشيعة: باب 1١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ ج لاا ص 588. 


(؟) الكافي: الشهادات / باب شهادة أهل الملل ح /اج لاص 559 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح 04ج اص 507 وسائل الشيعة: باب 3 من كتاب الوصايا 


جاع 


ولكن -مع ذلك كله -قال في كشف اللنام: «وهو قو إذا 
كان الشناهه دكها والتسيورة هاب مر ماهو لاهن الي 
لصحّته , ولأنّ علينا رعاية الذمّة , فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على 
أهل الحرب»7", 

وفيه : -مع ما عرفت وتعرف أيضاً أنّه لا يصلح معارضاً لما دل 
على عدم قبول شهادتهم من الأدلة العامّة و4 الخاصّة, بعد أن عرفت 
عدم العمل به من أحد إلا من الإإسكافي . 

نعم إقيل» والقائل الشيخ في محكىّ الخلاف'" والنهاية!": «تقبل 
شهادة كل ملّة على ملّتهم» بل في الخلاف : نسبته إلى أصحابنا ولكن 
الصادق َي : «سأله عن شهادة أهل الذمّة؟ فقال: لا تجوز إل على 
ملّتهم !0000 , 

وفي كشف اللثام : «هو قوىّ؛ إلزاماً لأهل كل ملّة بما تعتقده وإن 
لم يثبت عندنا لفسق الشاهد وظلمه عندنا»27 , 


)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 75؟. 
() الخلاف: الشهادات / مسالة "١‏ ج 1 اص 5ا؟. 

(:”) النهاية: الشهادات / من خالف الإسلام ج ؟ ص >؟1. 

(؛) المصدر قبل السابق: ص .١74‏ 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: أهل ذمّتهم. 
(1) تقدّم في ص .7"١‏ 

() كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 577. 


صنات الشهود /الآيمان (شهادة الذمى) ممم حهشست ىت .. _ نس 


«و» لكن مع ذلك لا ريب أنّ «المنع» كما هو المشهور على 
ما اعترقوابه غير واخذ" ؤاسة» باصول النهب وفوا عنةه» التتى 
منها : معلوميّة اشتراط الإسلام والإيمان والعدالة فى الشاهد المعلوه 
قاذ ها جما عا فى الفرضن:» 

فالخبر المزبور -وإن قلنا :إنّه من الموبّق -لا يصلح مخصّصاً لذلك , 
من الشيخ الذي مقتضى المحكى عنه ضعفه عنده؛ لأنّ فى سنده 
العبيدى . وقد فالز انه مسن سداد اب مط وو ا وي بقن حال 
نوادر الحكمة وقال: إني لا أروي ما يختصٌ بروايته»”", مع أَنّ المحكي 
عن مبسوطه أيضاً اختيار المنع مطلقاً!. 

بل قد سمعت اشتراطه فى محكي الخلاف بالترافع إليناء وقد قال 
فى محكي المختلف : «إِنّما نقول به لأنْه إذا ترافعوا إلينا وعدّلوا الشهود 
عندهم فإنٌ الأولى هنا القبول»”, بل عن المقداد فى التنقيح الميل إليه 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ؛1١.‏ والفاضل الهندي 

في كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠‏ ص 177. 

)١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 17775, شرح فتح القدير: ج دص 87 غ. الحاوي الكبير: 
جَ /ا١‏ ص ,١‏ حلية العلماء: ج /) ص :» المجموع: ج ٠‏ ص 20١‏ المغني (لابن 
قدامة): ج ١‏ ص *04. 

(5) الفهرست: رقم 171/0 ص ."١١‏ 


(0) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 007. 


اا بالفعتى النورؤو قال بعت أن يفك فرع الخلااق ها ممعت هذا 
فى الحقيقة قضاء بالاقرار ؛ لما تقدّم أَنّه إذا أقدّ الخصم بعدالة الشاهد 
حك علين! اوقد عدف نا فى كسك اللدار: 

وإن كان قد يناقش في الأخير : بن ذلك عند القائل به _مع الجهل 
بحالهماء لا مع العلم بفسقهما كما هو المفروضء بل هو من مسألة رضا 
الخصم بالحكم عليه بشهادة الفاسقين, وقد عرفت عدم جواز الحكم 
بذلك وإن رضى . بل التحقيق أيضاً ذلك في الأُوّل أيضاً؛ لاشتراط 
العدالة. 00 ش 

وفي الأوّلين!": بأن ليس الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى من 
ككل انون راي بابي ا لضن ل اشر 
كون الأحكام مشتركة بين الجميع وضعيّها وتكليفيّها . فمتى ترافعوا إلينا 
وجب إقامة الحكم الثابت بشرعنا عليهم؛ لآنّ خلافه حكم بغير ما أنزل 
الله » وإِنّما مقتضى الذمام عدم التعدض لهم فى أحكامهم فيما بينهم, 
كيا ١‏ سس انار هنا اهو اند عسي الذدن لناافى شنال برشت 
انهم اقيم لزاما لهم يذلاك الااللدك قدا منهم بما هبو نفى رايم 
المنسوخ الذي هو في زمان نبينا يَيْةُ حكم بغير ما أنزل الله تعالى . 

فالمتّجه حينئذٍ : عدم القبول مطلقا من غير فرق بين الشهادة عليهم 


ولهم . والله العالم . 


.188 التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج 4؛ ص‎ )١( 
الظاهر أن نظره إلى كلامي المختلف وكشف اللثام.‎ )1( 





ضقاك الشنهوه 7القدالة” ١‏ عم ا 
الوصف «الرابع: العدالة4: 
كتابا؟" وسِنّة"" مستفيضة أو متواترة وإجماعاً بقسميه” «إذ لا 
طمانينة مع اللتظاهر بالفسق» الذي قد تواتر عنهم 85/2 رد شهادته!. 
وقد مرّ الكلام مفصّلاً في المراد منها -وفي طريق إثباتها. وفي 
البحث عن الكبائر والصغائر. وفي اعتبار المروءة فيها ... وغير ذلك - ” 


100 





في كتاب الصلاة!©, وتقدّم بعض الكلام فيها أيضاً في كتاب القضاء"". ٠‏ 
ولا خلاف" 9إولا ريب فى زوالها بمواقعة الكبائر؛ كالقتل 
والزنا:واللواظ وغصت الاموال المعضومة # وتخرها عنما علم سدق 


الشرع عظم معصيته . 
«(وكذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار» فعلاً بالإكثار منها بلا توبة , 


أو حكماً بالعزم على فعلها بعد الفراغ منها؛ ل: 


5 سورة المائدة: الآية 1١٠.سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

96 ينظر مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١‏ ص م16١.‏ ومححم الفائدة 
والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ص 507, وكفاية الأحكام: الشهادات / صفات 
الشاهد ج كص 6غ1/,. وكشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠‏ ص 1570. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الشهادات ج /ا١‏ ص 577. 

(0) في ج ١7‏ ص 813... 

() كما في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١156‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١٠١‏ ص 552, ورياض المسائل: الشهادات / 
صفات الشاهد ج ١١‏ ص 558. 





ما ورد عنهم 5 : «لا صغيرة مع الإصرارء كما لاكبيرة مع 
الاستغفار»©. 

وعن أبِي بصير أنه سمع الصادق حي يقول: «لا والله . لا يقبل الله 
كينا من طاعة الله على الإصرار على شىء من معاصيه»(". 

كان اسان له فى كر با :1 لعي ان ان متك الذي 
عفر | لثااتدا لك وليك مععاة لك تيه بت زلف لك اشير والا: 

وغن سماعة :«سمعت أبا الحسن ناقة يقول:... لا تستقلوا قليل 
ريج واة فيل الادرب يسع على يكين كر وا 

وفى خبر زياد عن الصادق عَيِه : «إن رسول الله يَيَية وك بأرض 
عاو ل ماد توا ل ال ا رس ل دود 
داوق قرها ونا نها معطي ! قال #اقلباث كز اتسناة هما قد ر غيل 


2 سِ . : 4 صل اليه 
فجاووا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض . فقال رسول الله : 


هكذا تجتمع الذنوب, ثم قال :إيّاكم والمحقّرات من الذنوب؛ فإنّ لكل 


شىء طالباً؛ ألا وإ طالبها يكتب ما قدموا واثارهم وكل ب ءاحضنا: 
فى إمام مبين)61. 


)١(‏ أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب الإصرار على الذنب ح ١‏ ج ؟ ص 588. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب جهاد النفس ح .١١‏ وباب 18 منها ح 7ج ١6‏ اص 770 و51317. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟: و«الوسائل»: باب 44 ح ١‏ ص 77". 

(7) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ", و«الوسائل»: باب 0ح اص .5١58‏ 

(4) أصول الكافي: الإإيمان والكفر / باب استصغار الذنوب ح ١‏ ج ؟ ص 587, وسائل الشيعة: 
باب 21 من أبواب جهاد النفس ح ؟ ج ١6‏ ص .5٠١‏ 

(0) انظر «الكافي» ؟ الهامش السابق: ح “اص 58/8 و«الوسائل»: ح 38 


صفات الشهود / العدالة 5 





وعن أبي بصير أن سمع الباقر ا يقول : «اتقوا المحقّرات فإن لها 
كال #نقول ادكه ادر امو إن الله (غَر وجل ) 38 (نكتنب 
ما قدّموا واثارهم وكل شيء أحصيناه ه في إمام مبين)7"...»' 

(أو» بفعل الصغائر (في الأغلب» فإنه بحكم الإصرار المستمه؛ 
بل فى كشف اللثام : «وإن أظهر الاستغفار عنها كلّما فعلها؛ لدلالته على 
قلة المبالاة وعدم اللإخلاص فى التوبة»”". 

ولعلّ ذلك أحد الأقوال في «الإصرار» الذي قيل فيه : إنّ الاكثار 
منها سواء كان من نوع واحد أو أنواع مختلفة!. 

وقيل : إِنّْه المداومة على واحد منها!©. 

وقيل : يحصل بكل منهما١"5.‏ 

وقيل : إِنّه عدم التوبة”", ولعلّه للخبر الوارد في تفسير قوله تعالى : 
«ولم يصرّوا على ما فعلوا»'" قال: والاصبوار شيرق ود تلت الدنن 


,17 سورة ينس: الآية‎ )١( 

(7) أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب الذنوب ح ٠١‏ ج ؟ ص .77١‏ وسائل الشيعة: 
باب 47 من أبواب جهاد النفس م ؛ ج ١١6‏ ص .5١١‏ 

() كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 586. 

(؟) مستند الشيعة: الشهادات / صفات الشاهد ج ١4‏ ص .١15١ ١759‏ 

(0) مال إليه في كفاية الأحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .١535‏ 

(1) رياض السالكين: شرح الدعاء السادس ج ١‏ ص 50؟. مسالك الأفهام: الشهادات / 
صفات الشهود ج غ4اص .١18‏ 

(0) شرح اول الكافي (للمازندراني): الإيمان والكفر / باب الإصرار ج 4 ص .58١‏ ومال 
إليه فى رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 1075. 

)0( ل عمران: الآية .١76‏ 
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ولا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة...)3(6". 

لكنّه ضعيف السند. على أَنْك قد عرفت وقوع الصغيرة مكثّرة 
لا تحتاج إلى توبة؛ بل ستسمع من الفاضل أنه لا يمكن وقوع العزم 
على عدم الصغيرة منه التي لا زالت تقع من الإنسان, بل لعلّه مخالف 
لكلام اهل اللغة؛ ف: 

عن الجوهري : «أصررت على الشيء : أي أقمت ودمت عليه»”". 

وعو ابن الأتتر راض على الثم ذا إذا اندضة وداوسه واسنية 
عليه»!". 

وعن القاموس : «أصرٌ على الأمر: لزم»!. ونحوه عن ابن 
فارس60. 

ويمكن إرجاع الخبر وكلام أهل اللغة إلى ما عن الشهيد من أن 
«الإصرار فعلي : وهو الدوام على نوع واحد بلا توبة» أو الإكثار من 
جنس الصغائر بدونها . وحكمي : وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد 
الفراغ»'"', بل يمكن دعوى العرف على كون الإصرار على الفعل 
بالمعنى المزبور. 
)١(‏ تقدّم ‏ بدون نقل الاستشهاد بالآية في ص 71. 


(1) الصحاح: ج ١‏ ص 7١١‏ (صرر). 

(؟) النهاية: ج 7 ص 5١‏ (صررا). 

(؛) القاموس المحيط: جم ١‏ ص 18 (صرر). 
(4) مجمل اللغة: ج -١‏ ا ص :059 (صرر). 
)١(‏ القواعد والفوائد: قاعدة 14 ج ١‏ ص 7"". 


صفات الشهود / العدالة أ“ 


وعلى كل حال فلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم'" فى أَنَ 
الإكثار من الصغائر ولو من أنواج مختقة _من دون توية ادح سي 
العدالة ‏ بل عن التحرير : الإجماع عليه”". 

نما الكلام : في الصغيرة التي قد عزم على فعلها مرّة أخرى أو العزه 
على إيقاع الصغائر . والظاهر عدم إحراز وصف العدالة معه ولو للشكٌ 
في وجودها معه . كما ستعرف تحقيق هذا الأصل في كل معصية لم يعلم 
كونها كبيرة أو صغيرة . 

هذا كلّه في الصغيرة على الحال الذي عرفت . 

وما لوكان» وقوعها إفي الندرة. فقد قيل”» بل هو 
المشهور؛“: ؤلا يقدح» وإن لم تعلم التوبة؛ لوقوعها مكفرة باجتناب 
الكبائر, و«لعدم الانفكاك منها إلا فيما يقل. فاشتراطه التزام 
للأشقٌ» المنافي لقوله تعالى: «ما جعل عليكم في الدين من 
حرج»'" ونحوه . ش 

(وقيل4 والقائل ابن إدريس”": إيقدح» بناءً على ما ذهب إليه 





)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 256 والطباطبائي في 
الرياض: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص ؟0١.‏ 

)١(‏ تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص 17؟. 

(”) المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص .5١7‏ 

() كما في مستند الشيعة: الشهادات / صفات الشاهد ج ١4‏ ص .١1١‏ 

(0) سورة الحج: الآية 7/4 

(1) السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ؟ ص .١١8‏ 


17 سس سس سس سس سسسس جواهر الكلام (جج "؛) 
:1 من عدم الصغائر إلا بالإضافة, ولا عسر «الإمكان التدارك 
جاع 7 
بالاستغفار» والتوبة المقدورين للإنسان في كل زمان . 
وفيه : أن تعرّف ذلك منه يحتاج إلى زمان طويل» بل عن الفاضل 
ردّه ب«أَنّ التوبة من شرطها العزم على ترك المعاودة: ولا شك أن 
الصغائر لا ينفكٌ منها الإنسان , فلا يصمٌ منه هذا العزم غالبا , فلا يمكن 
التوبة في أغلب الأحوال»!". وفي صحيح ابن أبي يعفور!" اقتصر على 
اجتناب الكبائر في تعريف العدل . 
كلّ ذلك . مضافاً إلى ما عرفته من أنّ الصغائر فى الندرة من اللمم 
الذي يقع مكمّراً باجتناب الكبائر وبفعل الطاعات كما هو مقتضى 
الكتاب'" والسئّة». فلا حاجة حيئئذٍ إلى التوبة. نعم , لا ينبغى منه 
العزم على العود الذي به يكون مصرًاًء وقد عرفت أنه لا صغيرة مع 
الإصرار كما لا كبيرة مع الاستغفار, بل هذا الخبر مشعر بعدم الحاجة 
إلى الاستغفار للصغيرة من دون إصرار ء كما هو واضح . 
(و» من ذلك كله وغيره ظهر لك أنّ «الأوّل اشبه» باصول 
المذهب وقواعده, هذا. 
«9وربّما توهم واهم» من أصحابنا «انّ الصغائر لا تطلق على 
)١(‏ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 1841. 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ ج لاا ص .59١‏ 


2( سورة النساء: الآية .١ ١‏ 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص .5١6‏ 


عنات! التتهوة ‏ الفذالة؟ .+ حسمي سح يي نس يس حت ب ب 11 


الذنب إلا مع» القول ب«-الإحباط» الذي هو بمعنى الموازنة بين 
الأعمال الصالحة والمعاصي , فكل ذنب يُحبّط بالطاعة فهو صغيرة, 
وكل ذنب يُحبط الطاعة هو كبيرة . 5 

وك انا تعاض عن حتيق #رون ٠‏ المغروق يبن نات 
عدم القول بالإحباط , كما أَنّ المعروف بينهم تبقسيم الذنب إلى كبير 
وصغيرء فلا مدخليّة للقول المزبور بذلك قطعاً إفإنٌ إطلاقها» أي 
لفيا ترعهد النقياء ببالنسية» أن غيرها من الكنائن ضواء فلنا بكوين. ‏ + 
كل معصية كبيرة أو معاصي مخصوصة «و» هو واضح . 

نعم , لا نمنع اصطلاح القائلين بالإحباط على ذلك؛ إذ إلكل فريق 
اصطلاح» ولكن عليه لا تتحقّق الصغيرة في نوع من أنواع المعاصي؛ 
ضرورة أن القائل به يعتبر الأكثر من الطاعة والمعصية فيتبته أجمع أو 
يثبت منه ما زاد عن مقابله من ايّ نوع كان من انواع المعاصي , فربّما 
كانت المعصية المخصوصة تحبط عن شخص وتبقى على اخر . 

«و» كيف كان. ف 9لا يقدح في العدالة ترك المندوبات 
ولو أصدّ مضربا عن الجميع» إذ الورع والعدالة فيما يجب عليه 
ويحرم» نعم قال المصنّف والفاضل'" وغيرهما”": لاما لم يبلغ» ذلك 
«حدًا يؤذن بالتهاون بالسنن» . 


)١(‏ كالشهيد فى الدروس: الشهادات / المقدّمة ج ١‏ ص ,١2550‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 581. 
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جواهر الكلام (ج ؟4) 

بل في المسالك : «لو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل 
ونحو ذلك فكترك الجميع؛ لاشتراكهما في العلة المقتضية لذلك . نعم 
لو تركها احيانا لم يضرٌ»'". 

ولكة العاف عدة خفن البحت إن لم يكن اجماعا #ضرورة 
عدم المعصية في ترك جميع المندوبات أو فعل جميع المكروهات 
-من حيث الإذن فيهما -فضلاً عن ترك صنف منها ولو للتكاسل 
والتثاقل منه . واحتمال : كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه , يدفعه : 
أن ذلك من الكفر لا العصيانء ولا يعبّر عنه ببلوغ الترك حدّ التهاون, 
كما هو واضح . 

بقى شيء : وهو أنّ المصنّف لم يتعرّض للمروءة في قادح العدالة, 
وكأنّه لم يجعل تركها قادحا أو يتوقّف في ذلك, وهو قول محكيّ عن 
بعض العلماء!"' من حيث إن منافيها منافي للعادة لا الشرع . 

والمحكي عن الأشهر "' اعتبارها في الشهادة, سواء جعلناها شطرا 
من الفلالة كذ نهو الستيون #اندودا #اغلى 3١‏ العيد لهو الى تعتدل 
أحوالة ينا وفريه: يحكيا ‏ ١يقا‏ جتاهوا وملةرابها: 





1 مسالك الآفهام : الشهادات / صفات الشهود ج ان‎ )١( 

)0( كالأردبيلي في مجمع البرهان: الشهادات / في الصفات (العامّة) ج ١١‏ ص 756 وانظر 
(؟) مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص .)١19‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: (الهامش السابق). ورياض المسائل: الشهادات / صصفات الشاهد 


صفات الشهود / العدالة (المروءة) - 1 


قال في محكيّ المبسوط : «العدالة شرع ا : أن يكون عدلاً في الدين 
وفي المروءة وفي الأحكام, أمّا العدل في الدين يي 
لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق », وفي الفوونة 4ه ويكرى بجنا 
للأمور التي تسقط المروءة مثل الأكل في الطرقات ومدّ الرجل بين 
الثابى وليس التداب النضيغة:وقدات القسا د.وها اشبية :ذلك وفنى 
الأحكام : أن يكون بالغاً عاقلاً؛ لتقص أحكام الصبي 00 

وقد أغرب في القواعد حيث جعلها جزءً من العدالة وعرّفها بأنّها 
«كيفية نفسائيّة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة»"" ثم جعلها شرطأً 
آخر لقبول الشهادة بعد ذلك”". 

وفي المسالكك: «وكيف كان, فالوجه: أنّه لا تقبل شهادة من 
لا مروءة له؛ لأنّ طرح المروءة إِمّا أن كوي لخي وإنقضا او قلة إفينالةة 
وحياء ء وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله, أمَا الأول 
فظاهرء وأمّا قليل الحياء فمن لا حياء له يصنع ما شاء كما ورد في 
الخبر 600 , 


.5١7 المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ' ص 415. 

(*) المصدر السابق: ص 456. 

(؛) بحار الأنوار:ح 8 و8١‏ و9١‏ ج ام لمحن اع بن اشن 1١‏ 
صحيح البخاري: ج مص 50. سنن ابي داود: ح 117لا ج 4 ص 05 , سنن أبن ماجة: ح 
4187 ج ,اص 11٠١‏ كنز العمّال: ح 8/الاه - 01/80 ج 7 ص 155. 

(0) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١5‏ ص .١١1‏ 


1 
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تب 79ت ل أ طن 1 ك5 م1[ 2 2017) 

وعلى كلّ حال» فالمروءة لغدّ: الإنسانيّة كما عن الصحاح”" أو 
الرجوليّة؛ أي الكمال فيهما'"كما عن العين!" والمحيط!*. 

وفي الاصطلاح كما في كشف اللثام : «هيئة نفسانيّة تحمل الإنسان 
على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل الأفعال والعادات»©. 

وفي المسالك : «في ضبط المروءة عبارات متقاربة, منها: أن 
بائعها نزو الذي ررصون اتسين الأاناليى و[لتبايينها عند التانين ار 
الذي يتحرّز عمًا يسخر منه ويضحك به أو الذي يسير بسيرة أمثاله في 
زمانه ومكانه». 

قر لذ الفرنووة لين ها له زلدق :حا مقا لقع كته اذا لني القنقية 
مثلاً ‏ لباس الجندي وتردّد به في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء فيها 
بلبس هذا النوع من الثياب. وكما إذا لبس التاجر ثوب الحمّالين 
ونحوهم بحيث يصير مضحكة» . 

«ومنه المشي في الأسواق والمجامع مكشوف الرأس -مثلاً ‏ 
إذاكان الشخص ممَّن لا يليق به مثله, وكذا مد الرجلين في 
مجالس الناس» . 
)١(‏ الصحاح: ج ١‏ ص 7١‏ (مراً). 
(1) الموجود في العين والمحيط: «كمال الرجوليّة» فالأولى التعبير ب «فيها». 
(؟) العين: بج اص ١788‏ (مراً). 


(:) المحيط في اللغة: ج ٠١‏ ص 78١‏ (مراً). 
(5) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 7.١‏ 


صفات الشهوة / العدالة (المروءة) لس ع 

«ومنه الأكل في الأسواق ]لآ ان يكون التخص سوقنا ا وشيرييا 
لا يكترث بفعله» . 

(وفله أن يقتا الرجا زوجته أو أمته بين يدي الناسء أو يحكى لهم 
ما يجري في الخلوة, أو يكثر من الحكايات المضحكة» . ش 

«ومنه أن يخرج من حسن العشرة مع الأهل والجيران والمعاملين, 
ويضايق في اليسير الذي لا يستقصى فيه» . 

«اومنه أن يبتذل الرجل المعتبر بنقل الماء والأطعمة إلى ببته إذا كان 
ذلك عن شحٌ وظنّة , ولو كان عن استكانة أو اقتداء بالسلف التاركين 
للتكلف لم يقدح ذلك في المروءة», وكذا لو كان يلبس ما يجد ويأكل 
موك يعن للخت الهبوب | اكنفدقيين التكتلناث العناد تق مهيف دلق 
بما يناسب حال الشخص في الاعبمال و ال ختلاع بوظهون ام 
الصدق عليه»(", 

إلى غير ذلك ممّا ذكره غيره أيضاً!"'. وقد تقدّم منّا في العدالة جملة 
من الكلام فيها. ونقول هنا زيادة على ذلك : 

نه لا إشكال في رد الشهادة بمنافيها إذا رجع إلى محرّم أو خبل؛ 
لمنافاة الأوّل للتقوى والثاني لكمال العقل, وأمّا ما لا يرجع إلى ذلك 
فقد يشكل اعتباره في الشهادة أو العدالة بإطلاق الأدلة . 


.١7١ ١١59 ص‎ ١5 مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ )١( 


جع 


م نتن جو قر الكلذم زع 49) 


اللّهمّ إلا أن يكون مستنده : بعد فتوى المعظم فحوى ما ورد 
في رد شهادة السائل بكفه؛ سيّما صحيح ابن مسلم عن ابي جعفر نه 
قال: «ردٌ رسول الله ييه شهادة السائل الذي يسأل بكفّه, قال 
الرسد اقلا م لايونى فلن الها ةدو لك لأنه إن اعطى وض 
و رضي 

ولعل منه ينقدح اندراجه في «الظنين» الذي استفاضت النصوص 
فى رد شهادته, منها : خبر ابن سنان : «قلت لأبى عبد الله لي : ما يرد 
ع شوو ؟ تنا يسنان الللسن التي ليه فلت قالةا بق 
والخائن؟ قال : ذلك يدخل في الظنين»7". 

مضافاً إلى ما استدلّ به" أيضاً من قول الكاظم نهذ : «... لا دين 
لمن لا مروءة له , ولا مروءة لمن لا عقل له ...»0!. وإن كان لا يخلو من 
نظ شتروززة إرادة الكمال ال راندع نومك القدالةمنه: 

على ١١‏ المرود فى التسو ص عو هاا كوه الأ محا نكا سمعقة, 
فإنّها في بعضها إصلاح المعيشة”*, وفي آخر: «إنّها سئّة : ثلاثة منها في 


70 ج /اص 553, وسائل الشيعة: باب‎ ١١ الكافي: الشهادات / باب ما يرد من الشهود ح‎ )١( 
58١ من كتاب الشهادات ح ١ج لا ص‎ 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 550. و«التهذيب»: ح 1١‏ ص 15". ووسائل 
الشيعة: باب "١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ ج 717 ص 377. 

(؟) استدل به الشيخ أحمد بن محمّد بن يوسف البحراني على ما نقله في الحدائق الناضرة: 
الصلاة / شروط وجوب الجمعة ج ٠١‏ ص .١18‏ 

(؛) أصول الكافي: كتاب العقل والجهل ح ؟١‏ ج ١‏ ص .١9‏ 

(0) الكافي: كتاب الروضة ح 737١‏ ج م ص 3 .5١‏ 


فدات الشتهوة /الغدالة (المروء 1 . اس سسم م سس بق سس لاه 
الحضرء وهي : تلاوة القران؛ وعمارة المساجد, واتخاذ الإاخوان 
غير معاصى الله سبحانه»١)..ونخوه‏ آخرا")..وهى كما عرفب لبس 
داسمة ين ١|‏ جات 

نعم » قيل : «إِنْه يشعر به ما في بعض النصوص : من عامل الناس 
نحم يكاميع وحديع ذل كدهع بر وعيهم بام يحانهم اقزو يدر 
كطلك مرو تق وونحيت الخ الهس سرك لي ا 50-27 
ما لا يخفى . 

والعوده حيق يإنا ذكزنا وم موتدا «يلتتوى لمعل +رياتو عه 
الأمور. وبأصالة عدم ترتّب أحكام العدالة على فاقدها بعد عدم ' 

6غ 

الوثوق بإطلاتي , عا رار مقع عصوض يد نكا إرادته من كفن 
الشهادة, بل قد يقال: إنّ فاقدها غير مرضي الشهادة عرفاء فلا يدخل 
في قوله تعالى : «ممّن ترضون»2), بل إن جعلت العدالة الاستواء في 


)١(‏ عيون أخبار الرضا #لِ: باب ١9ح ١١‏ ج اع الاتومائل اله انين ارات 
اداب السفر ح ١4‏ ج ١١‏ ص 1516. 

9 اتوسائل الشيعة ا(الناحتى انارو اح ١‏ كن 1077 

(؟) الخصال: باب الأربعة ح ؟ ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من كتاب الشهادات ح ١9‏ 
ج لالاا ص 593 

)ع( رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص .١ ٠‏ 

(0) سورة البقرة: الاية 587. 


ك1 
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7 سسسب جل ل ا ومست لقو فل لكام 12 1 
أمنال ذلك خرج الفاقد لها قطعاً؛ ضرورة خروجه عن الاعتدال الذي 
عليه غالب النامنفناة| >هذاء 

ولكن لم يحرّروا أنه يم تعود العدالة أو قبول الشهادة لمن وقع منه 
شيء ممّا ينافيهماء أو لا يقدح اتّفاق وقوع ذلك منه إلا إذا كان كثيرا أو 
مصرّاً ولو بالعزم على فعل أمثاله , فمتى لم يكثر منه ذلك ولا عزم على 
استدامة فعله قبلت شهادته , فيكون حكمه حكم الصغيرة حسينئذ 
ولا يبعد ذلك ء والله العالم . 


و4 كيف كان. ف« هنا مسائل4 : 


«الأولى» 

(كلّ مخالف في شيء من اضيو ل المقائق د شها ذه سداء 
استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد» لعدم معذوريّته على كل 
حال؛ من غير فرق بين أصولها وفروعها الاعتقاديّة (و» غيرهما 
طامل ص ران لد ار فاده ارا نلعن لي سه 
المعذوريّة الموجبة للكفر فضلاً عن الفسق . 

م ولار هاف البخالف فى الأروع فن ستقدي العف إذا 
لم يخالف الإجماع» المعلوم أو الخبر المتواتر كذلك أو غيرهما من 
الادلة التقاطة وول" يقييق وان كان تيخطناً اجعها ددا له اللا ركيب 
له حسنته مع خطبئه . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: في اجتهاده. 


شهادة المخالف في الأصول أو الفروع. ‏ ------- بقع 


والمراد بالإجماع : الذي علم دخول المعصوم ليد فيه على وجه 
لم يكن للاجتهاد محل . 

وقد يلحق بذلك : ما اثفق عليه فقهاء الفرقة المحقّة واستقةت عليه 
كلمتهم مع اختلاف الأعصار والأمصار, بناءً على أنّ مثل ذلك كاشف 
عن الواقع الذي لم يتخلّف عنه الإمام مذ ؛ إذ هو مع الحقّ والحقّ معه . 
فتارة يعلم الحقّ بقوله , وأخرى يعلم الحقّ بغيره من الطرقء فيعلم أنه 
قول الامام نظا لعدم تخلّفه . 

بل قد يقال: بعدم جواز خلافهم وإن لم يعلم الواقع بذلك. ولكن 
يعلم منه أنه موافق للاجتهاد الصحيح على وجدٍ يفسد معه كلّ اجتهاد؛ 
بمعنى : كشفه عن وجود دليل معتبر لا يجوز مخالفته باجتهاد. ولعله 
على ذلك جرت سيرة سائر الملتين في الإنكار على كلّ من خالف 
ما استقرّت عليه شرائعهم , وعد أَنّه من المبدعين في الدين , هذا . 

ولكن فى المسالك : «المراد بالأصول التى تردٌ شهادة المخالف 
نيا افون عاتن التمعين والفد ل و للقتو وايامة واليجاوءواننا 
فروعها من المعاني والأحوال وغيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح 
الخلاف فيها؛ لأنها مباحث ظّيّة . والاختلاف فيها يبن علماء الفرقة 
الواحدة كنير شهير وقد عد بعض العلماء جملة ممّا وقع الخلاف فيه 
منها بين المرتضى وشيخه المفيد فبلغ نحوا من مائة مسالة. فضلا عن 
غيرهمأ» . 

«والمراد بالفروع التي لا تقدح فيها المخالفة : المسائل الشرعيّة 
الفرعيّة؛ لأنها مسائل اجتهاديّة , ولأنّ الأصول التي تبنى عليها من 


و | ل الكلام (ج ") 


الكتاب والسئّة كلها ظدّيّة» . 
21 «وينبغي أن يراد بالإجماع الذي تقدح مخالفته فيها: إجماع 
7 المسلمين قاطبة أو إجماح الإماميّة مع العلم بدخول قول المعصوم له 
في جملة قولهم؛ أن حجّيّة الإجماع في قولهم على أصولهم لا مطلق 
إجناعهي: إذ لذ غبرة بقول شين المعضوه متهم مطلقا :وما لم بعلم دنخول 
قوله في قولهم فلا عبرة بقولهم وإن كثر القائل, وقد تمادى بعضهم 
فيك يذل دلق اجماعا ,مدل سكن النتكسهور مف النة مسقل د للك 
غير قادح بوجه من الوجوه, كما تقتضيه قواعدهم الدالة على حجيّة 
الإجماع , فتنبّه لذلك لثلا تقع في الغلط اغترارا بظاهر الاصطلاح 
واعتمادا على الدعوى»7". 
وليف علياك محال النظو مق كل امد يعد الاعاطة والناتل:فتينا 
راكد تنه لبعضها المقدّس الأردبيلي له فناقشه فى قوله : «كلّها 
ظنَّيّة» فقال : «المسائل الأُصوليّة التى تبتني عليها الفروع الفقهيّة ليست 
كلّها ظَنّيّة , بل منها يقينيّة ومنها ظبّيّة , ولا يجوز الخلاف في الأولى, 
ويجوز في الثانية لدليل أقوى. وإِنّما أطلقوا أنّه يجوز الخلاف في 
الفروع - وأَنّه لا يخرج عن العدالة وعن قبول الشهادة دون الأصول 
لأنّ الأغلب في الأول ذلك , وفي الثاني بالعكس»!". 
قلت : وأولى بالمناقشة ما ذكره ل ار 
والأحوال وأنّها مباحث ظئَيّة, مع أنّ أكثرها قطعي بالتواتر 


.1717 ١775 ص‎ ١5 مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ )١( 
579 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )1( 


شهادة القادذف 0١‏ 


بالضرورة أو غيرهماء خصوصاً بالنظر إلى هذا الزمان, فإنّه قد يصير 
النظري قطعيّا. كعصمة الآئمّة ني عن السهو والنسيان وإن خالف فى ” 
 *‏ ج١غ‏ 


ذلك الصدوق'", وكنفي الجسميّة في الواجب تعالى... وغير ذلك. ‏ 7 





المسألة «الثانية» 
9لا تقبل شهادة القاذف» مع عدم اللعان أو البيّنة أو إقرار 
المقذوف, بلا خلاف أجده فيه''", بل الإجماع بقسميه عليه”", مضافاً 
إلى الكتاب' 9و4 السنّة المستفيضة!. 
نعم إلو تاب» وأصلح «قبلت؟ توبته بلا خلاف أيضاً". بل 
الإجماع بقسميه عليه'", مضافاً إلى الكتاب” والسئّة المستفيضة'" 


510-1709 ص‎ ١ ج‎ ٠١7١ من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب أحكام السهو ذيل ح‎ )١( 

(؟ و”' و و/) ينظر الخلاف: الشهادات / مسالة ١١‏ ج ١‏ ص .2152951٠١‏ والسرائر: 
الشهادات /المقدّمة ج "١‏ ص ,١١١‏ وغنية النزوع: كتاب الشهادات ص ٠‏ ؛. والتنقيح الرائع: 
الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 597. ومسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود 
ج ١4‏ ص .١717‏ وكفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 218: ورياض 
المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص 777, ومستند الشيعة: الشهادات / شرائط 
الشاهد ج ١4‏ ص .١77‏ 

(4) سنوزة التو الآنة 2 

(0 وة) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من كتاب الشهادات ج ١7‏ ص 587. 

(8) سورة النور: الآية 6. 


جاع 


,0 
قال : «سألت أبا عبد الله ف : عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداًء ثم 
يتوب ولا يعلم منه إل خيرء أتجوز شهادته؟ قال : نعم ما يقال عندكم؟ 
قلت : يقولون : توبته فيما يبنه وبين الله تعالى ولا تقبل شهادته أبداً 
فقال : بئسما قالواء كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت 
شهادتنه)»7"', 

ومن ذلك انّجه حمل خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن 
على 5 : «ليس أحد يصيب حداً فيقام عليه نم يتوب إل جازت 
شهادته , إلا القاذف فإنّه لا تقبل شهادته, إن توبته كان فيما بينه وبين 
الله تعالى»!" على التقيّة . 

على أنّ الاستثناء المزبور قد اختصٌ به بعض نسخ التهذيب!", وقد 
خلا عنه البعض الآخر'» والكافي” النق سيو أمظ مين السهد بي 
فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة . 





/ الكافي: الشهادات / باب شهادة القاذف ح ؟ ج /,ا ص 597 تهذيب الأحكام: القضايا‎ )١( 
5 من كتاب الشهادات ح‎ "١ البيّنات ح 1ج اص ا وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب‎ 
887 ج الا ص‎ 

(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 3 ص 814). 

(؟ و) نقل هاتين النسختين في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص ١7”‏ 
- 174. وقد رويت كلتا الروايتين في التهذيب. انظره: كتاب القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ١5‏ 
و١اج‏ اص 780و184. 

)00( الكافي: الشهادات / باب شهادة القاذف ح أج لاص 7 وسائل الشيعة: باب / من 
كتاب الشهادات ح ”اج ا ص 786 


شهادة القا ل لق 

«و» إِنْما الكلام في «حد التوبة» ف: 

عن الصدوقين'' والعماني!" والشيخ في النهاية'" والشهيدين!* 
والمقداد”*" وغيرهم”" بل في الرياض : «الظاهر أَنّه المشهور بين 
المتأخّرين بل المتقدّمين»”", بل عن الشيخ : «أَنّه الذي يقتضيه مذهبنا؛ 
اذلا كلاق بين الفرقة امن :شل ذلك ان كد :ففيه وسفن 
الإكذاب أن يقول : كذبت فيما قلت»4. بل في أَوّل كلامه نفي الخلاف 
بيننا وبين أصحاب الشافعي أنّ من شرط التوبة منه إكذاب نفسها", 
وعن ابن زهرة الإجماع عليه!""-: 9أن يكذب نفسه وإن كان صادقاً 
ويورزى باطنا» . 


)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 4745 وقاله الابن في 
المقنع: باب القضاء ص 791 59/8. 

)١(‏ انظر «المختلف» فى الهامش السابق. 

() النهاية: الشهادات / تعديل الشهود ج ١‏ ص 07. 

(4) الشهيد الأوّل في الدروس: الشهادات /المقدّمة ج ؟ ص ,١5١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ١77‏ و178. 

(0) اختار القول الثاني, انظر التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 114, وكنز 
العرفان: الحدود / حد القذف ج ؟ ص 5147. 

(1) كالكيدري في الاصباح: كتاب القضاء ص 014. والسبزواري في الكفاية: الشهادات / 
صفات الشاهد ج ؟ ص 15-1/18/. 

(10) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص .١١١‏ 

(8) الخلاف: الشهادات / مسالة ١١‏ ج ١‏ ص .51١١‏ 

(9) المصدر السابق. 

.6غ4٠ غنية النزوع: كتاب القضاء ص‎ )٠١( 


2 





0 جواهر الكلام (ج 47) 


للنبوي : «توبة القاذف : إكذاب نفسه»7". 

ولخبر أبي الصباح الكناني : «سألت أبا عبد الله ل : عن القاذف بعد 
واكام عليه الها توويةة فا ل ركد ف الس قلت ارا ينع إن أكذانا 
نفسه وتابء أتقبل شهادته؟ قال : نعم»7". 

ومرسل يونس عن بعض اصحابه عن احدهما نيه ساله: «عن 
الذي يقذف المحصنات, تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعم . 
قلت : وما توبته؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإمام, ويقول: قد 
افتريت على فلانة » ويتوب مما قال»7". 

وصحيح ابن سنان : «سألت أبا عبد الله كذ : عن المحدود إذا تاب 
أتقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب , وتوبته أن برجع فيما قال ويكذب نفسه 


عوو لتنا وعد الشلميع قاذ افعل :قار على الاقاء أن قل شهادته 
بعد ذلك)67. 
ولا يشكل هذا : بان فيه كذبا إذ لعله صادق فى قذفه؛ لما عرفت 
)١(‏ تلخيص الحبير: ذيل ح 2100 اص ,٠١8‏ الدرٌ المنثور: ج اص ,2١‏ المغني (لابن 
)١(‏ الكافي: الشهادات / باب شهادة القاذف س ١‏ ج لاص 597 تهذيب الأحكام: القضايا / 
جَ لاك ص .,787١‏ 
(9) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 و«التهذيب»: ح 7" و«الوسائل»: حغ] ص غ58. 
(؛) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 2 و«التهذيب»: ح ,١‏ ووسائل الشيعة: 
باب 37” من كتاب الشهادات ح سج /" ص 060 .١‏ 


قفاو التادي . ممم يي يي ا ا ا كس 7 0:0 


من إمكان التخلّص منه بالتورية , ولو بقصد ما في الآّية الشريفة”"الدالة 
على كذب القاذفين إذا لم يأتوا بالشهداء وإن كانوا صادقين . 

(و» من ذلك يظهر لك ضعف ما «قيل4 والقائل الشيخ في محكيّ 
المبسوط"" وابن إدريس''" ويحيى بن سعيد!' والفاضل”!": إن الحد فى 
توبته أن «يكدّبها إن كان كاذباً ويخطئها في الملاً إن كان صادقاً» 
فقون زز نقد قراطل ول اعورة الى سا لنت تخلض هن الكنات:» 

«و» قد عرفت أنّ الأوّل مرويٌّ» بالطريق الصحيح وغيره من 
عندنا وعند العامّة . فكان خلافه من الاجتهاد فى مقابلة النص », بل فى 
المسالك : «هو تعريض بقدف جد يد غير ا فلاريب حينئد في 
أت الأقوى الأول . 

نِم لا يخفى عليك أنّ التدبّر في كلما تهم يقتضي قولين في المسألة . 
كما هو المحكي" أيضاً عن أصحاب الشافعي". 


١١ سورة النورة الاية‎ )١( 

(1) المبسوط: الشهادات / شهادة القاذف ج 8 ص .١19‏ 

(5) السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١١١‏ 

(؛) الجامع للشرائع: الشهادات / المقدّمة ص .05١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠‏ ص 436. مختلف الشيعة: القضاء / في 
الشهادات ج 4 ص .4/١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ١0‏ (بتصرّف). 

٠(‏ و8) وقعت الحكاية فى الخلاف: الشهادات / مسألة ؟١١‏ ج ١‏ ص 515. وانظر الحاوي 
الكبير: ج ١/‏ ص وا لخدو ٠0٠ص‏ 577. والمغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 1 
8 والشترح الكبيرة ج ١١‏ صن 11. 


يي ا ا بح فزن لكوم الع 17 

فما عساه يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين من أنّ في المسألة 
أربعة أقوال, أحدها : المشهور . والثاني : قول : «القذف باطل ولا أعود» 
مطلقاًسواء كان صادقاً أ وكاذباً. والثالث _وهو الذي اختاره الفاضل ‏ : 
التفصيل بين الصادق والكاذب. فالأوّل يقول ذلك, والناني يعترف 
بتكذيب نفسه . والرابع : ما عن ابن حمزة من أنه إن كان صادقاً قال : 
«الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت» وأصلح , وإن كان كاذباً قال : 
« كذبت فيما قلت)6(". 

لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة أنّ الذي حكاه عن الفاضل - حتّى 
ردّه'" بأنّه إحداث قول آخر هو الذي حكاه المصنّف في المتن, 
والظاهر أنّه أراد حكايته عن الشيخ لله . 

كما أَنّه لا يخفى عليك أيضاً عدم الاكتفاء بإكذاب نفسه خاصّة 
عن التوبة وإن أوهمه بعض النصوص السابقة , ولكنّه محمول على 
البعض الآخر. 

نعم . يحكى عن العماني'" وجماعة'»: اعتبار كون الإكذاب عند 
الإمام, بل عن الأوّل زيادة: «وجماعة من المسلمين». بل في 
)١(‏ رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص 7374 فما بعدها. 
(1) المصدر السابق: ص 578. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 74]. 


(؛) كالفخر في الإيضاح: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 415. والمقداد في التنقيح: 
الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 598. 


غنواةالثاك. ‏ سصصينس يس سس ب ب نام يع اي ا 07 الا 


الرياض : «يظهر من الإيضاح والتنقيح والصيمري عدم الخلاف في 
اعتبار ذلك . حيث قالوا : وعلى الأقوال كلها لابدٌ من إيقاع ذلك عند من 
قدذف عنده وعند الحاكم الذى حدّهء فإذا تعذر ففى ملاً من الناس»)!". 

قلت ان التكدوضن! زور وان كان مضه نعطلا عرو الا كر قدا 
بكونه عند الإمامء والثالث بكونه عنده وعند المسلمين ‏ إلا أنّ الظاهر 
إرادة إجهاره بذلك , لاكونه شرطاً في التوبة ‏ فضلاً عمّا ذكروه من 
اشتراط كون اعترافه عند من قذف عنده وعند الحاكم الذي حده, 
كما هو واضح . 

وكذلك ما عساه يظهر من أكثر النصوص أيضا من اعتبار وقوع الحدٌ 
- الذي لا يقع فى مثل زماننا قبل التوبة؛ فإنّ ظاهر الفتاوى 
وبعض النصوص تحققها من دون ذلك . 

(و» كيف كانء ف 9 فى اشتراط إصلاح العمل زيادة عن 
التوبة تردد» وخلاف؛ ف : 

عن الخلاف'" والجامء ”" ومشقناية القر ان لأيى تشهراشوي 18 اله 
لابدٌ مع التوبة التى هي الإكذاب من ظهور عمل صالح هوا قل 
قيل : «وهو ظاهر الغنية والإصباح , وفي المبسوط والسرائر: انه لابد 


.508- ص /1/7؟‎ ١6 رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
.514 ج 7 ص‎ ١ الخلاف: الشهادات / مسألة‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: الشهادات / المقدّمة ص .01١‏ 

(؛) متشابه القرآن: ج ١‏ ص 554. 


جاع 


تح ا ا وت جو الى الكادم :211 
منه إذا قَدْفَ قَدْفَ سبٌ, لا إذا قذف قذف شهادة؛ لافتراقهما في نبوت 
فسق القاذف قذف سب بالنصّ , وفسق الاخر بالاجتهاد»!" 

«إو» عن الوسيلة!" وظاهر المقنع”" والنهاية ما هو «الأقرب» 
عند المصنّف من «الاكتفاء» في إصلاح العمل «بالاستمرار؛ لأنَّ 
بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة4 وعن الفاضل في المختلف 
جعل النزاع لفظيّاً «لأنَّ البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة, وهو 
كافٍ في إصلاح العمل؛ لصدقه عليه»!*. وفي كشف اللثام : «هو بعيد 
عن عبارات الشيخ وابني إدريس وسعيد»0". 

قلت : الأصل في ذلك قوله تخالل زرالا الديى تأنوا مرق هذ للك 
وأصلحوا»”", والتأمّل الجيّد بعد معلوميّة عدم افتراق كلامهم 800 
عن القران حتّى يردا الحوض - يقتضي كون المراد بالإصلاح إكذاب 
نفسه بين الناس الذي مدي السو ب كيه 
بقذفه؛ وذلك لظهور النصوص" أو صراحتها في مغفرة ذنب القاذف 


.595١0 ص‎ ٠١ كشف اللثاء. الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
.57١ الوسيلة: القضايا / شهادة الفاسق ص‎ )1( 

(؟) المقنع: باب القضاء ص 7917 /59. 

(؟) النهاية: الشهادات / تعديل الشهود ج ١‏ ص 07. 

(0) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 8١‏ 4]. 
)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .55١‏ 
(0) سورة النور: الآية 6. 

(8) تقدّمت في ص 01. 


شود الذاذك :مسعسم حي سيب يب أ ل ب ل ا يت :94 
بالتوبة وإكذاب نفسهء وأنّه لا يحتاج بعد ذلك إلى أمر آخرء والآبة 
ذكرت التوبة والإصلاحء فيعلم حينئذٍ كون المراد ذلك ؛ لأنّ كلامهم 80 
كالتفسير لها . 

وبذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات -حتى عبارة المصئف 
والفاضل'" وغيرهما!" ‏ الظاهرة في اعتباره أيضاًء ولكن يكفي فيه 
استمرار التوبة ولو ساعة . ْ ش 

بل وما في الرياض أيضاً, فإنه 000 ذكر اشتراط اللإصلاح بعد 
التوبة قال : «وفسّره الأكثر بالاستمرار عليها ولو ساعة» ثمّ حكى عن 
فخر الإسلام أَنّه قال : «هذا المعنى متّفق عليه , وإنّما الخلاف في الزائد 
عليه وهو إصلاح العمل فقال ابن حمزة : يشترط مطلقاً أي في 
الصادق والكاذبء ولم يشترطه الشيخ في النهاية مطلقاً. وقال في 
المبسوط : يشترط في الكاذب لا الصادق , وهو اختيار ابن إدريس . 
احتجّ المصّف : بأَنّ الاستمرار على التوبة والإكذاب إصلاح , وفيه نظر؛ 
لوجوب حمل المطلق على المقيّد مع انّحاد القضيّة . انتهى» . 

«وظاهره الميل إلى قول ابن حمزة؛ لما ذكره من حمل مطلق 
الرواية على الآآية المقيّدة . وهو حسن, إلا أن الإشكال في تعيين المراد 
من الإصلاح : هو إصلاح العمل . أو إصلاح الحال والنفس بمنعها عن 





.115 قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص‎ )١( 
.١5١ ص‎ "١ كالشهيد فى الدروس: الشهادات /المقدّمة ج‎ )١( 


جاع 
3 


ا ا 33 ا 0 000 
ظهور ما ينافى العدالة بكلّ وجه؟ والتبادر للأوّل؛ والإطلاق للثاني, 
ولغله اظهن ؛ لأصالة الإطلاق مع الشكٌّ في التبادر المقيّد له ببعض 
أفراده . ومع ذلك أشهر, وربّما يشير إليه الخبر القريب من الصحيح 
المتضمّن لقوله نه : (...إذا تاب ولم يُعلم منه إلا خير جازت 
شهادته)06...27" إلى آخره . 

بل فيه مواضع للنظر. 

والتحقيق : ما عرفت من عدم اعتبار ازيد من التوبة وإكذاب النفس 
حتّى الاستمرار المزبور فضلاً عمًا ذكره من إصلاح النفس بالمعنى الذي 
قم ان كا هزا دفي وياةة على :هاا كزناض كا هو متسس ماله 
حمل المطلق على المقيّد على معنى تقييد إطلاق النصٌ بالتقيبد في 
الكتاب المجيد, وإلا فمع الإغضاء عمًّا ذكرناه لا إشكال في انسياق 
اعتبار عمل صالح زائد على التوبة إن لم نجعل العطف فيها تفسيريّاً, 
والله العالم . 

(و» كيف كان, فؤ لو أقام» القاذف َبِيّندَ ب» ما أوقعه من 
(القذف4 عند الحاكم «أو صدّقه المقذوف؟ بناءً على كونه كالبيّنة 
أو أعظم 9فلا حدٌ عليه ولام ت«رد» شهادته ,كما أنّه كذلك لوكان 
الفدافموجيا العاق وقد لاضن 


)01 تقدّم في ص 0 
(؟) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص 505 - 180. 


1 





المسألة «الثالثة » 
لا ريب ولا خلاف”" في أنّ «اللعب بآلات القمار كلها حرام 
وان اللاعب به كمثل الذي ياكل لحم الخنزير" اوالاربعة عشر» 
صغار مثلاً لعب بها (وغير ذلك» كالخاتم الذي اه 
ونحوه لإسيواء قصين الحذق :او الهو" او القلما 4ف : 
في خبر الحسين بن زيد”* والسكوني”" عن أمير المؤمنين ا" : 


9 وا ا بالترد بالتطراي» 0 
«ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ا 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 77؟. 

(1) فقه الرضا عيذ : باب 8غ اللعب بالشطرنج ص 185. مستدرك الوسائل: باب 19 من 
أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 118. 

(*) انظر «فقه الرضا» في الهامش السابق, ومستدرك الوسائل: باب 87 من أبواب ما يكتسب 
بدح 17ج ١7‏ ص 526. 

(؛) في نسخة الشرائع: اللهو أو الحذق. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب جملة من مناهي النبيّ يله ح 1938 ج ؛ ص 1, وسائل 
الشيعة: باب 4 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج ١1‏ ص .5١0‏ 

(1) الكافي: الأشربة / باب النرد والشطرنج ح ١7‏ ج 7 ص 877 وسائل الشيعة: باب ٠١١5‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح 9ج ١7‏ ص 5١٠١‏ 

(0) الخبر الأوّل عن أمير المؤمنين لْل. والثاني عن الصادق ليه 

(8) تفسير أبي الفتوح الرازي: ج ١‏ ص 10, مستدرك الوسائل: باب 8١‏ من أبواب > 


5 جواهر الكلام (ج ؟5) 





وعع قار هو التاق الها ادل الها على وسله ا 
(إنما الكنضس والعيس والانضاب والازلاه رسن مين عبكل الشيطان 
فاحققوه)١‏ ا قالواء# نا رمول الها المسير؟ فقال؛ كل ما تقوهربية حت 
الكفا بجو الحو 

وقد وود أيضاً :«أنَ اتخاذها كفر بالل العظيمء وأنّ اللعب بها شرك 
وتقليبها كبيرة موبقة , والسلام على اللاهي كفرء ومقلبها كالناظر إلى 
فرج أمّه » ومَثّل الذي يلعب بها من غير قمار كمّثل الذي يضع يده في 
الدم ولحم الخنزير , وان مَثل الذي يلعب بها كمّتل الذي يصرّ على الفرج 
الحرام»!". 

وفى خبر ابى بصير : «الشطرنج والنرد هما الميسر»!. 

وعن الرضا نيةٍ في رسالته إلى المأمون _المرويّة في عيون أخبار 
الرضاكة* بأسانيد متعدّدة لا تخلو عن اعتبار على ما قيل!"' عد 


.5١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.116 أبواب ما يكتسب به ح 4 سج /ا١ ص‎ 
(؟) فقه الرضا َق: باب 1 اللعب بالشطرنج ص هدرك التسائل وومةه ره فى‎ 
بان من أبواب ما يكتسب به ح ؟. وذيله في باب 87 منهاح 1ج 75ص 71717 و7511‎ 
من‎ ٠١ 4 (؛) الكافي: الأشربة / باب النرد والشطرنج ح ”7ج 7 ص 450. وسائل الشيعة: باب‎ 
و7 ج ؟ ص 157, وسائل الشيعة: باب 41 من‎ ١ عيون أخبار الرضا عِةِ: باب 70ح‎ )0( 
.5١ 8 كما في ذخيرة المعاد: الصلاة / صلاة الجمعة (العدالة) ص‎ )1( 


الميسر وهو القمار'" من الكبائر . ١‏ 
وعن النين يلي :دمن لعب بالترد فقد عصى الله تعالى ورسوله»1. 6 
وقال الصادق نهذ لزيد الشحّاه”" وغيره'» : «الرجس من الأوثان 

الشطرنج» . 
وقال ليه أيضاً في خبر عمر بن زيد”": «إنَّلله تعالى في كل ليلة 

من شهر رمضان عتقاء من النار ‏ إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو 

صاحب شاهين » قال : وأيّ شيء صاحب الشاهين؟ قال : الشطر نيج)!". 
وفى خبر العلاء بن سيابة : «سمعته يقول : لا تقبل شهادة صاحب 

اللروف وا لاردة عقر ومداحتث الدافين بقول» لأ واتتؤيلى واندويات 

واشاقا وتوقدل واش عاد وما نانك ول وا 101 


الى غير ذلك دن التتصوضن التشغيلة عن :ود قتهاؤة لاعت 
بالشطرنج والنرد والمقامر. 


)١(‏ كذا في الوسائل. وفي العيون: الميسر والقمار. 

(؟) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١77‏ ج ١‏ ص 117. مستدرك الوسائل: 
باب 87 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج ١‏ ص 521. 

() الكافي: الأشوية / باب النرد و الشطرنج ح ١‏ ج 7 ص 8156. وسائل الشيعة: باب ؟ ٠١‏ من 
ابواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7,‏ ص 5١8‏ 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاضس. 1 و«الوسائل»: ح 3 

(0) في المصدر: عمر بن يزيد. 

)0( انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 0 و«الوسائل»: ح :ص .5١9‏ 

(0) الكافي: الشهادات / باب ما يرد من الشهود ح ١‏ ج اص 557 وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من كتاب الشهادات ح اج /اكا ص .58٠١‏ 


تل ب ب ل ا و صصن و أقلالكاذة 21© 1) 
ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك: «وظاهر النهي أنّها 
من الصغائر فلا تقدح في العدالة إلا مع الإصرار»'", وتبعه عليه 
في الرياض ؛ معّلاً له : بضعف النصوص المقتضية لكونه من الكبائر 
ولا جابرا". 
إذ قد عرفت التصريح بأنّها كبيرة موبقة ‏ مضافاً إلى ما عرفت من 
أنّ الكبيرة ما كانت كذلك عند أهل الشرع.ء ولا ريب في أن القمار 
عندهم من أعظم المعاصي , ويكفي في الجابر تعاضد النصوص 
والفتاوى . 
على أنّ الأصل في كل معصية أن تكون كبيرة؛ لأنّ الأصل عدم 
تكفيرهاء ولعموم الأمر'" بالتوبة من كلّ معصية إلا ما علم أَنّها صغيرة . 
215 ولايعارض ذلك باستصحاب العدالة؛ لأنَا نقول : إنْها عندنا اجتناب 
> الكنا ترق طلسن الأمر ربولا وه رولك إل اشاب البسككوك فيه ان: 
منها . ولا وجه لاستصحاب حال الاجتناب السابق عن الجميع إلى 
حال اركاب التشكرك فيه ضرورة الدضال اخر على أن الأول اننا 
كان العلم بحصول العدالة للعلم باجتناب الكبائر التي قد كان فى ضمن 
اجتناب الجميع , ولا علم هنا قطعاً حال ارتكاب المجهول كونها كبيرة ‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١717‏ 


(5) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص .5١7‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 87 من أبواب جهاد النفس جج ١7‏ ص 7١‏ 


شتهادة كاري الممكن ‏ سم تح يب حت ل د ب ب 7 1181 
فلا استصحاب قطعاً بناءً على معنى العدالة عندنا الذي هو عبارة عن 
الاجتناب المزبورء وعلى أن الكبيرة العظيمة عند الشارع”" وتارة 
أخرى يخفى حالها. نعم . ما علم من الشرع من الذنوب المحقّرة هي 
لا تقدح في العدالة إلا مع الإصرار الذي قد عرفت. فتأمّل , فإِنٌ هذا 
الأصل نافع في كثير من المواضع . 

وتذلك كله ظين لك الخال :فتى,العسالة وقيرها مل قولةفى 
العجالك قر الى مدياة إلى ا جرع :1 كانه يلوم لعزي رزو اشرب 
منه ما عن الشافعي : من عدم تحريم الشطرنج والنرد, وإنّما هما 
مكروهان, والثاني أشدّ كراهة من الأُوّل!", والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
«شارب المسكر تردٌ شهادته ويفسق» بلا خلاف فيه عندنا"", 
بل الإجماع بقسميه عليه!» بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر 


-_ 
9 
»٠© 


«خمر كان أو نبيذا أو بتعا“ أو منصفا أو فضيخا ولو شرب مته 


)١(‏ فى بعض النسخ بعدها إضافة (زقارة): 

(؟) الأمّ: بج 3 ص ,*١8‏ المجموع: ج ٠١‏ ص 728, المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 5١‏ 

(* و؛) ينظر الخلاف: الشهادات / مسألة 05 ج 7 ص 5١5 5١”‏ وكفاية الأحكام: 
ص ؟597. 

(0) ضبطت في نسخة الشرائع بشكل آخر. 





قطرة» خلافاً لما عن الشافعي فقال: من شرب يسيراً من النبيذ أحدّه 
ولا أفسّقه ولا أَردٌ شهادته'". بل عن أبي حنيفة : لا أحدّه ولا أفسّقه 
ولك ار شنا تالا 

(وكذا الفقاع» الذي «هو خمر قد استصغره الناس)!". 

9وكذا العصير؟» العنبي 9إذا غلا من نفسه او بالنار» وإن لم يشتد 
على الأصمّ, فإنّه حرام عندنا (ولو لم يسكر, الام يشان ىق 

ولأمًا غير » ه من «االعصير» كالمتّخذ إمن» الزبيب أو «التمر ا 
فالأصل» على «أنْه حلال ما لم يسكر» كما حقّقناه في محلَّها©, 
فضلاً عن غيرهما . 

(ولا بأس بانّخاذ الخمر للتخليل» نصّاً" وفتوى سواء كان 
بعلاج أو غيره» بل لعل الظاهر ما في كشف اللثام من أنّه «لا يحكم 
بفسق متّخذ الخمر إلا إذا علم أَنّه لا يريد به التخليل»”", والله العالم . 


.10١ ص 555, حلية العلماء: بج 4 ص‎ ٠١ الأمّج 7 ص 707 المجموع: ج‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع: ج 1 ص 518. 

(5) الكافي: الأشربة / باب الفقاع ح 4 ج ١‏ ص ”677. وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب 
الاشربة المحرّمة ح ١‏ ج 0 ص .5"١10‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: أو البسر. 

(0) في ج ١‏ ص ؟7... 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب الأشربة المحوّمة ج 60؟ ص 7/١‏ 

(/) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 597. 


3/ 





حرمة الغناء. وقدحه في العدالة 
المسألة «الخامسة » 

لا خلاف في أن الغناء ‏ وهو عند المصنّف والفاضل فى الارشاد"" 
فاعله وترد شهادته. وكذا مستمعه» بلا خلاف”". بل الإجماع 
بقسميه عليه . 
النفاق كما ينبت الماء الزرع»!". 1 

ءِِ ج ١ع‏ 

لا يشهدون الزور»١"‏ قال : «الغناء»”" . 
نكذنا |العسين 117 اوبغر ها الاطلاق التوى عطة مال قد سرد 


.١61 إرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص .50١‏ 

(* و؛) ينظر الخلاف: الشهادات / مسألة 4ه ج 7 ص 507-706 ومسالك الأفهام: 
الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١1758‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات 
الشاهد ج ١١‏ ص 555 وكفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص 75١‏ 
وكشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 59179. 

(0) الكافي: الأشربة / باب الغناء ح 57 ج 7 ص 455. وسائل الشيعة: باب ٠١١‏ من أبواب 
ما يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص .5١1‏ 

(1) سورة الفرقان: الآية 7,. 

(0) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ١+‏ ص 477). وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب ما 
يكتسب به ح 0 ج ١1‏ ص 1 .5١‏ 


جاع 





534 جواهر الكلام (ج ) 
«الزور»'" و«قول الزور»'" في كثير من الاخبار”". وفي كثير منها : لهو 
الحديث47. 


وقال الصادق ىذ فى خبر أسامة/ : «الغناء عشر ”" النفاق»!". 

وى ختين1لاالاتشر «وبيت القداء: لذ تومن :فيد التجوةاء والاعيدا 
فبه الدعوة , ولا تدخله الملائكة»!". 

وقال الباقر مهد في خبر محمّد بن مسلم : «الغناء ممّا وعد الله به 
الذان 3,0018313( ومين النانى هن متشترى ليو الخدريت ليضل عن 
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين)!:0170, 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية ؟/. 

(؟) سورة الحج: الاية 7١‏ 

(5) الكافي: الأشربة / باب الغناء ح ١‏ و7 و5١‏ ج اص ١‏ و78؛. وسائل الشيعة: باب 494 
من أبواب ما يكتسب بدح 5و و0و8وةو57950 ج اا ص 520-585 و5.8 
ونا 

() الكافي: الأشربة / باب الغناء ح 4 و0 و8 و7١‏ ج ١‏ ص 45١‏ - 477 وسائل الشيعة: 
باب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ولاو١31و17و١17و50‏ ج 7اص 5.8-704 
م 

(0) في المصدر: أبي اف 

)١(‏ كذا في بعض نسخ الكافي, وفي متله: «عش», وفي الوسائل: «غش». 

() الكافي: الأشربة / باب الغناء ح ١‏ ج 7 ص .475١‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
اسع ٠اج‏ لاص 5١00‏ 

(8) المراد به «أبو أسامة» أي زيد الشحّام. 

() انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 6ص 155 و«الوسائل»: ح ١‏ ص ”7 .5١‏ 

.١ سورة لقمان: الاية‎ )٠١( 

> وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب‎ ,.47١ الكافي: الأشربة / باب الغناء ح ؟ ج 7 ص‎ )1١١( 


الشعر ما يحرم منه ويقدح فى العدالة + 


وامًا ما روي من قوله 0 : «ليس منا من لم د ا بالقرآن»7" 
فقد يراد به الاستغناء .كما روي ان «من قرا القران فهو غنىّ 
لا فقر بعده»!'. 

وعن الصدوق: «ولو كان كما يقوله انه الترجيع بالقراءة 

: 5 ا .اص صلَانه 8 
منا ...26" إلى ره 5 

«ولا باس بالحداء!*4 قولاً واستماعا؛ للأصل, وأمر النبي عَِئاه 
به وهو قسيم الغناء, أو المراد ما لم يصل إلى حد الغناء . وحينئذٍ هو 
كغيره من انواع الإنشاد . 

وويحرم من الشعر» وغيره «ما تضمّن كذبا أو هجاء مؤمن 
أو اتتدنها بأمرأة معروفةٍ غير محللة0"» او غلام, بلا خلاف اجده 
)١(‏ معاني الأخبار: (انظر الهامش بعد اللاحق). مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب قراءة 

مادق لواح الك 11 

(1) أصول الكافي: فضل القرآن / باب فضل حامله ح 8 ج ؟ ص 9 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من ابواب قراءة القران ح ١ج ١‏ ص 78 .١‏ 
(*) معاني الأخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة ص 9/؟. 

(5) فى نسخة الشرائع بعدها إضافة «به» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(0) معرفة السئن والآثار: ح 6930 ج لاص 8 تلخيص الحبير: ح 1١١17‏ سج 4 ص 225٠١‏ 


(1) فى نسختى الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 


جاع 
3 


٠ 





فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه”". مضافاً إلى ما في الكتاب”" 
والسنّة! “من تحريم إيذاء المؤمنين وإغراء الفسّاق بالامرأة والولد . 

نعم , لا بأس بهجو أعداء الدين » وقد ورد أنه ييه أمر حسّاناً يهجو 
المشركين . وقال : «إنه اخيد عليهم من رشق النبل)»!2. 

وعن المبسوط: كراهة التشبيب بالزوجة والأمة, ولا تردٌ الشهادة 
بذلك 1 وكذا من شيب بأمراة يك ا 

وعن بعضهم : رد الشهادة بالتشبيب بالامرأة؛ لما فيه من سقوط 
الامرأة"». قلت : قد يقال بحرمته مع فرض تأذّيها بذلك وهتك 
حرمتها . 

«وما عدأه مباح 4 إنشاءً وانشيا د : وقد كاق للحنبق َال شعراء 


.١154 ص‎ ١١ كما في تذكرة الفقهاء: البيع / في المكاسب ج‎ )١( 

(1) نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 759؟, 
وكشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 194. 

وصرّح بالحكم في المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص 528, وتحرير 

الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص .,50١‏ والدروس الشرعيّة: الشهادات / 
المقدّمة ج ١‏ ص .١١7‏ ومسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ١8١‏ 187. 

(") سورة الاحزاب: الاية /60. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١40‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 114. 

(0) كنز العمّال: ح 3550١‏ ج ١١‏ ص 397. وح 3198017 ج ١١‏ ص 7540. ستن البيهقي: 
ج ٠١‏ ص 358. 

.5258 المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 8 ص‎ )١( 

(0) في المصدر ‏ اعني المسالك - بدلها: المروّة. 

(8) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ؟187١.‏ 


الشعر ما يحرم منه ويقدح فى العذالة سم 89 


القويف عن امقتدين أي الصنلت فالبهم إلبهالابيل قد متعم يل 
قل يجب . 

«و» لكن «الإكثار منه4 من حيث نفسه مع قطع النظر عن جهة 
اخرى ترجّحه «مكروه» للنهى خصوصا ليلة الجمعة ويومها 
وللصائم”". بل عن الخلاف : كراهة إنشاده مطلقاً. مستدلاً عليه 
بالإجماع وبقوله يي :«لأن يمتليئّ بطن الرجل'“ قيحاً أحبّ إليّ من أن 
بمتل شعراً», قال : «فإن قالوا: المعنيّ منه ما كان ار 006 
وقال أبو عبيدة : معناه الاستكثار منه بحيث يكون الذي يتعلّمه من 
الشعر بويحفظه أكثر من القران والفقة» قلنا: تحن تعمله على عتمومة 


)١(‏ تلخيص الحبير: ح 7١71‏ ج 4 ص 5 .,35١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص ,25١‏ كنز العمّال: 
اح الاقم اج اص 819. 

(؟) الأدب المفرد: ح 49/ا ض 718 صحيح مسلم: ح 71100 ج 4 ص 77717, مسند أحمد: 
ج ص 75١‏ تلخيص الحبير: ذيل ح 7١77‏ ج 4 ص "5 ,5١‏ المعجم الكبير (للطبراني): 
ح8؟1/اج لاص 23١0‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 537-1511 

(؟) وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج /اص .4١5”‏ مستدرك الوسائل: 
باب 25 منها ح ”اج 7 ص 49. 

(؛) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «بطن الرجل»: «جوف أحدكم». 

(0) انظر «الوسائل» في الهامش قبل السابق: ح ا ص ١0”‏ 4, و«المستدرك»: ح .١‏ وصحيح 
البخاري: ج 8 ص 0غ. وسنن أبي داود: ح 5009 ج 4 ص 7١5‏ وستن الترمذي: 
ح 580١‏ ج و ص .15١‏ وسئن أبن ماجة: ح 7709 و5910 ج ١‏ ص 1171 و12117, 


والمعجم الكبير (للطبراني): ح ١١719‏ ج ١١‏ ص 1580. 


فى 


ولد إلا بدليلء وقوله تعالى : (والشعراء يتّبعهم الغاوون)"" يدل 
على ذلك»7". 
وقد مث تفصيأ الكلام في كثير من هذه الاحكام فى كتاب 


المكاس ا 





المسألة 9السادسة» 

ل خلاف”* أيضاً في أنّ «العود والصنج'" وغير ذلك من آلاات 
اللهو حرام» بمعنى أنه يفسق فاعله ومستمعه» بل الإجماع 
بقسميه عليه”" . 

قال الصادق لل فى خبر سماعة : «لمّا مات ادم للا شمت به 
إبليس وقابيل . احما فى الأرض,ء فجعل إبليس وقابيل المعازف 
والملاهي شماتة بادم لذ : فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب 


)١(‏ سورة الشعراء: الاية غ؟5. 

(1) الخلاف: الشهادات / مسألة 07 ج 7 ص 708 5035,. 

(5) في ج 1 ص 7 ...٠١‏ 

(: و7) ينظر مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١5‏ ص 187. ومجمع الفائدة 
والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 54٠‏ وكفاية الأحكام: الشهادات / صفات 
الشاهد ج ؟ ص 270١‏ وكشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 90. ورياض 
المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 514. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الزمر والعود. 

)١(‏ الصَّنْج: ما يتّخذ من صُفْرٍ مدوّراً يضرب أحدهما بالآخرء ويقال لما يُجعل في إطار الدفٌ 
من النحاس المدوّرة صنوج. المغرب: ص ١0١1‏ (صنج). 


حرمة ألات اللهو. والقدج في العذالة ‏ لس ل لل ننس سا 
الذي يتلدذ به الناس فإنّما هو من ذلك»7", 
وفي خبر السكوني : «قال رسول الله يَييةُ : أنهاكم عن الزمر”" 


والمزمار وعن الكوبات'' والكبرات)»7/. 
وف تر امعان دن حرين: راح شيطانا يكال له التستووى | دارب 


في منزل الرجل أربعين صباحاً بالبربط ودخل عليه الرجال, وضع ذلك 
الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت» ثم نفخ فيه نفخة 
فلا يغار بعدها؛ حتى توّتى نساؤًه فلا يغار»!". 

وعن النبىٌ ييه : «إنّ الله حرم على أمٌتى الخمر والميسر والنرد 
والمرز والكوبة والقنين»6'' إلى غير ذلك من النتصوص . وعن المبسوط : 
«والمرز: شراب الذرة . والكوبة : الطبل . والقنين : البربط»". 

(و» كيف كان, فعن الخلاف”” والمبسوط”**: أنه إيكره الدفٌ 


(؟) في المصدر: «الزفن» والزفن: الرقص. الصحاح: ج ه ص 5١7١‏ (زفن). 

(#ا ضباق قريباً سير :«الكوية» بالظبل» قن اللعة فرت التذاهها بالطل والكخرى بالطيل 
الصغير انظر القاموس المحيط: ج ١‏ ص 787 (كوب). وج 7 ص ١171‏ (كبر). 

(؛) الكافي: الأشربة / باب الغناء ح 7 ج 1170 :وسائل الشينةة بان اهن ابواموينا 

(0) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح غاص 7377 . و«الوسائل»: ح 111١‏ 

(3) مسنئد أحمد: ج ١‏ ص 3176 و177١‏ و171, سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 5525, وانظر سنن 

(0) المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج مص .١1١55‏ 

(8) الخلاف: الشهادات / مسألة 6ه ج 3 ص 507. 


0/ 





حلت 5 8 . | سمه ص اده 1 
١م‏ فى الإملاك”" والختان خاصّة» لقول النبى ييه : «اعلنوا النكاح 
واضربوا عليه بالغربال»”" يعنى الدفٌ , وقوله يَيَيُهُ إيضا : «فصل ما بين 
1 ا 0 
الحرام والحلال بالضرب بالدفّ عند النكاح»”". 
وريّما قيّد!“ الدفٌ هنا بما خلا عن الصنجء. وعن ابن إدريس”" 
ما عن التذكرة”": من أنّ الأقوى الحرمة؛ لعموم النصوص الناهية 
المكاست5: 
المسألة «السابعة» 
هزوله”" «معصية4 تأكل الايمان كما تأكل النار الحطب*", وأنّ افة 
)١(‏ سئن ابن ماجة: ح ١896‏ ج ١‏ ص ,1١١‏ تلخيص الحبير: ح 7١771‏ ج 4 ص 22١١‏ كنز 
ص .4١8‏ سنن النسائي: ج ١‏ ص .١77‏ 
(؛) كما في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 610. ومسالك الأفهام: الشهادات / 
صفات الشهود ج ١4‏ ص 187. 
(0) السرائر: الوصايا / الوصيّة وما يصمح منها ج ”" ص .5١0‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 088١‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) في ج 317 ص 817/. 
(8) كما في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١864‏ 
(9) في كشف اللثام الذي أخذت منه العبارة بدلها: ملزومه. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب جهاد النفس ح ١ج‏ 6٠١ص .5١0‏ 


الدين الحسد والعجب والفخر”", وأنّ الحاسد ساخط لنعم الله تعالى 
صاد لقسمته بين عباده”"؛ وأنْ سئّة ا ن النار قبل الحساب بسدّة 
منهم : العلماء بالحسد”". 

«وكذا بغضة المؤمن» للنهي عن التعادي والتهاجر'“ والأمر 
بالتحابٌ والتعاطف" فى النلصوص التى لا تحصى . 


ولكنّ الظاهر أنّ ما يجده الإنسان من الثقل من بعض إخوانه لبعض ١‏ 


أحدمن التاين هذا 

وفي كشف اللثام'" وغيره" أنه لقاكان كل منهما قلبيّاً قال: 
«والتظاهر بذلك قادح في العدالة4 بل في المسالك: «وإن كانا 
محرّمين بدون الإظهار»!”. ولكن في محكيّ المبسوط : «إن ظهر منه 


سب وقول فحش فهو فاسق ظ والاودك شهادنه للعداوة»(") 


.511 المصدر السابق: ح ه ص‎ )١( 

.511 الهامش قبل السابق: ح 1 ص‎ )١( 

(]) كنز العمّال: ح 4519 ج ١7‏ ص .,57١‏ منية المريد: الفصل الثاني من الباب الثالث 
ص 1877, بحار الأنوار: اداب التطيّب / باب 57 ذيل ح ١‏ ج ”لاص 1801. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١77‏ و4١‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص 55١‏ و١٠5.‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١4‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .5١0‏ 

.598 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(0) ككفاية الأحكام: الشهادات / ضفات الشاهد ج ١‏ ص ./60١‏ 

(8) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص 184. 

(9) المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص 5737. 


جاع 


أحوال وأفعال أو لغير ذلك ليس من البغض إن شاء الله فإنّه لا ينفكٌ عنه ,م 


١ن‏ بي ب تت ا 7 3 أ فر الكلام (ج غ) 

قال الصادق ع فى خبر حمزة بن حمران : «ثلاثة لم ينج منها نبيّ 
فين ذوتةة التفكر :قن الوسوسة :فى الخدلق والطنيرة:واللحسين: الا أن 
المؤمق ل متعم انيد 

فيمكن أن يقال : إِنّ التظاهر بهما محرّم, ويؤيّده ما تسمعه من 
الأصحاب من عدم اقتضاء العداوة الدنيويّة المفسّرة عندهم بسرور 
5 مهما ساد لالخو و الفكتين اقبي ,كنا برف نكاد ال 

زتفضيل الإعال :فى العسدع روما هو لد ستفيوها يذا وى واونو اانه 
- التي فيها الخفيّ جد في كتب الأخلاق . 

المسألة «الثامنة » 

9لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم» بإجماع 
علماء الإسلام”" ونصوصهم, ف «-تردٌ به الشهادة4 مع الإصرار أو 
بدونه كما هو ظاهر المتن والقواعد'" والإرشاد» ومحكيّ التحرير!» 
والتلخيص”؛ لأنّه كبيرة عند أهل الشرع أو بحكمهاء للأصل الذي 
عر فته . 
)١(‏ الكافي: كتاب الروضة ح 87 ج 8 ص 47. وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب جهاد 

النفس ح 8 ج ١6‏ ص 555 

(1؟) كما في كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 593. 
(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج 7 ص 190. 
(؛) إرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص .١617‏ 
(0) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص .101-10١‏ 


التختّم بالذهب للرجال. وقدحه فى العدالة ب 





' 
وفي خبر ليث المرادي عن الصادق لي : «إنّ رسول الله ييه كسا © 
أسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيهاء فقال : مهلا يا أسامة ء إنّما يلبسها 
من" لذ لاق اله :قا فينمها سنن 1لا 
ومنه ينقدح احتمال : اندراج لابس الحرير في نصوص المتشبّهين 
بالنساء . 
ل(و» كيف كان, ف 9فى التكأة”" عليه والافتراش له» فضلاً 


يفا 


عن التدثر به تردد. و» لكنّ الأقوى «الجواز» للأصلء بل هو 
«مرويٌ”4 أيضاً. خلافاً للشافعي وأحمد'. وقد مرّ تمام الكلام في 
ذلك فى لباس المضلى 61 

«وكذا يحرم التختّم بالذهب» بل «و» مطلق «التحلّى به 
للرجال» بلا خلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه', مضافاً 


١١ ص 4075. وسائل الشيعة: باب‎ 1١ الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير ح " ج‎ )١( 
.7/4 ج 4 ص‎ ١ من أبواب لياس المصلّي ح‎ 

(؟) في نسخة الشرائع: المبّكاً. 

() الكافى: الزي والتجمّل / باب الفرش ح 8 ج ١‏ ص /الا8. وسائل الشيعة: باب ١١6‏ من 

(؛) المجموع: ج 4 ص 150. 

(0) في ج 8 ص .7١١‏ 

)00( ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١7‏ ص 7 وكفاية 
الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟' ص 05/, واستظهر في رياض المسائل (ج ١١6‏ 
ص 0)) عدم الخلاف من مسالك الأفهام, انظره: ج ١4‏ ص .١1817‏ 


1 
جاع 
0 


ا سس ب ب سح جوأهر الكلام (ج 8179) 
إلى النصوص“"" التي مرّت في لباس المصلي"" وذكرنا هناك 
حرمته ولوطلياً أو 013 ومنه الأعلام في الثياب كماعن 
الذكرى الاعتراف به”". 

خلافاً للمحكي عن المبسوط : فأحلٌ المموّه والمجرى فيه إذا 
اندرس وبقي الأثر'», وعن ابن حمزة : حل المموّه من الخاتم والمجرى 


71 فيه الذهس”'", فلاحظ ا 1 


المسألة «التاسعة » 
(اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب» والاستفراخ «ليس 
بحرام» بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد”؛ للأصل 
وغيره» بل قد يستفاد من النصوص استحباب اتّخاذها؛ ف : 
في النبوي : «إِنّ رجلاً شكا إليه يي الوحدة, فقال: انّخَذْ زوجاً 
وسقي 


١8١ منها ج ؛ ص‎ 7٠١ من أبواب لباس المصلّي ح 1. وانظر باب‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.غ١٠7و‎ 

(') في ج 8 ص ”187 . 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر (الساتر) ج 7ا ص 27 -18. 

(4) المبسوط: الصلاة / صلاة الخوف ج ١‏ ص .١78‏ 

(0) الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص 518. 

)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص ”707 والطباطبائي في 
الرياض: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص .5١1١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الصيد / باب الصيد والذبائح ح 7 ج ”7 ص 50060, وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام الدواب ح ١٠6‏ ج ١١‏ ص 017. 


اتخاذ الخماء: وقهاةةقافلة. . اجسسس مد يبب يبيب ب ب تت وال 

وعن أبي عبد الله لهذ : «ما من بيت فيه حمام إلآ لم يصب ذلك 
البيت افة من الجن إنّ سفهاء الجنّ يمضون إلى البيت فيعبثون بالحمام 
ويَدَعون الإنسان»7". 

وقال عبد الكريم بن صالح : «دخلت على أبى عبد الله ليا فرأيت 
على فراشه ثلاث حمامات عقن قلت ات فد كينا الحمام 
يقذر الفراش؟! فقال : لا. إِنّهِ يستحبٌ أن يسكن في البيت»”". 

ووإن انّخذها للفرجة”" والتطيير'* فهو» جائز أيضاً. وفاقاً 
للمشهور”“. بل عن ظاهر المبسوط : الإجماع عليه'"؛ ل : 

الأصل . 

وخبر العلاء: «سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام»!". 

وخبره الآخر سأل الصادق لىْةِ : «عن شهادة من يلعب بالحمام؟ 
قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق, قال : فإِنٌّ من قبلنا يقولون : قال 


/ الكافي: الدواجن / باب الحمام ح 0 ج 7 ص 051. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ )١( 
.)60١1١ ص‎ 

(؟) الكافي: (الهامش السابق: ح 6 ص 048 ). وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب أحكام 
الدواب ح ١‏ ج ١١‏ ص .01١‏ 

(7) في نسخة الشرائع: للفرحة. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: والتطيّر. 

(0) كما فى كفاية الأحكام: (تقدّم المصدر انفا). 

(1) المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 8 ص ؟١7؟.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١١‏ البيّنات ح ١٠١‏ ج 1 ص 1854, وسائل الشيعة: 
باب 05 من كتاب الشهادات ح ؟ ج /ا؟ ص .4١١‏ 


م اس مس سسب سس سح جواهر الكلام (جج ") 
عمر : هو الشيطان , فقال : سبحان الله! أما علمت أنّ رسول اله وَيَة 
قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الخفٌ والحافر 


3 7 
والويقن.والتصل فانّها تحضره»اثابناء على إرادة الظير:من :الحماء 


فيه لا الخيل كما يحكى عن لسان أهل مكّة'؛ وإن كان قد يشهد له 
ما في ذيله كما ذكرنا ذلك في كتاب السبق””. 

ولكنّه على كل حال «مكروه4 لما فيه من العبث واللعب وتضييع 
العمر فيما لا يجدي, بل قد يكون في بعض الأحوال أو الأزمنة 
أو الأمكنة من منافيات المروءة . خلافاً لالمحكي عن ابن إدريس : 
فعدٌ اللعب به فسقاً مسقطاً للعدالة, وكذا اللعب بكلّ شيء! #و» فيه 
منع واضح . 

نعم «الرهان عليها قمار» لما عرفته في كتاب السبق' من 
اختصاص جوازه بالخفٌ والحافر من الحيوان . 

وقيل : «إنّ حفص بن غياث”" وضع للمهدي العبّاسي في حديث 
ال سبق): (أو ريش) ليدخل فيه الحمام تقرّباً إلى قلب الخليفة حيث 


)0010( من ل يحضره الفقيه: القضايا / باب من يبحب رد شهادته ح 2 ان 4 وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 7 , ظ 

(؟ و”) تقدّم في ج ١9‏ ص 417 - 417: أنه المتعارف في لسان أهل المدينة. 

)ع السرائر: الشهادات / المقدّمة ج كدص .١58‏ 

)١(‏ كذا في المسالك, وفي تاريخ الخلفاء: غياث بن إبراهيم. 


شهادة أهل الحرف المكروهة والدنيّة ل . | لير 


ما قال رسول الله يَييهُ : (أو ريش) ولكن أراد التقرّب إلينا بذلك , ثمّ أمر 
بذبح الحمام»١".‏ 
كتاب البييق والرماية”) وكتاب المكاسن!: 

وقد عرفت حرمة اللعب بالات القمار وإن لم يكن عوض بل 
اريد بها الحذق أو اللهو, كما أنّك عرفت حرمته في غير موضوع 
السبق والرماية . 

قا البردا لبه نالا عوضن :فى غيورها اعد اليو وا للشيوو النقاهرة انفد 7 


جاع 


ذكرنا الكلام فيها مفصّلاً هناك أيضاً, فلاحظ وتأمّل . 7 


المسألة «العاشرة» 
«لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة 
وبيع الرقيق» بلاخلاف أجده بيننا” بل إولا من أرباب الصنائع 


/ مسالك الأفهام: الشهادات‎ ,52١ تاريخ الخلفاء (للسيوطي): باب المهدي العبّاسي ص‎ )١( 
.188 صفات الشهود ج 4" ص‎ 

() في ج 1١9‏ ص 177. 

(9) فى ج 77 ص 181. 

(5) انظر الهامشين السابقين. 

(0) كما في كفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص 2/204 ويظهر الإجماع من 
مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١188‏ 


ست تك قو أن الكلام زع 217) 
الردكة #الحجانة والسياكنة نولو ولقت تين الدتياءة كتالز تال 
والوقّاد؛ لأنّ الونوق بشهادته مستند إلى تقواه» اللني لا ينافيها 
ذلك, بل ولا تنافي مروءته لأنْها صنعة من الصنائع , وإن نافت مروءة 
من لم يتّخذها صنعة أو خصوص بعض الناس في بعض الأحوال 
العتصوضة 

وإِنّما خالف في ذلك بعض العامّة. محتجّاً: بأنّ اشتغالهم بهذه 
الحررق وؤظاهه بها شغرب الحكة وقلة الفروءة خضوصا الحياكة: 
لأزراء الثانن يهد»:وعد الحياكة فطلا عن غيرها دمن صنفات 
النتققص”". بل عن بعضهم : إلحاق الصبغ والصياغة بها". وعن ثالث : 
الارق ومن يلبق د عة: العرف وكائك ضع اانه وقيره» ققرة 
شهادة الثانى دون الأوّل!6. 

وعرجع الجميع إلى اععباراك الاتضام يعارقة لالالزق 1ل فول 
شهادة العدل كتابا! وسنّد". 

نم لا يخفى عليك أن المصنّف وغيره ممّن تعرّض لذكر بعض 
ما يقدح في العدالة ليس غرضه حصر ذلك فيما ذكره؛ ضرورة عدم 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كالحياكة والحجامة. 
(؟) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 6" حلية العلماء: ج 4 ص 749 .50١0‏ 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١١/‏ ص .١67‏ 
(5) مغني المحتاج: ج 4 ص ؟١17.‏ 


(1) وسائل الشيعة: انظر باب 4١‏ من كتاب الشهادات ج ١‏ ص .59١‏ 


بعض القوادح 22 العدذالة لل ا 


التضان الام قنماة 5د لمدلوسة ضرم سور كنرة الا 1 
كمعلومية كونها من الكبائزء بل قدنذكر في كتب الأخلاق أمو ر كغيرة ,2 
تقتضي القدح في العدالة لم تذكر في كتب الأصحاب. مع أمٌ فيها 
روايات كثيرة مشتملة على المبالغة فى نفى الإيمان معها . 

وقدرذ كر 1ل رجياني 7لا بجيلة متها ونح اخبارفاء تبحر الميزص " 
وضرب الحجاب بينه وبينه . وعدم الخروج إليه مع المجيء إلى 
منزله”". ومنها : عدم إعانة من استعان به من إخوانه ‏ ومنعه الحاجة 


الى أرادها منه مع تمكّنه من ذلك!. ومنها : إخافة المؤؤمن!. ومنها : 
النميمة لارنويتها ء اذاعةابيةها..وستها مجالقة أل الميعاض 61 

ومنها : قطيعة الرحم'". ومنها : خلف الوعد”"". ومنها : عدم بذل الجهد 
في قضاء حاجة المدمن١",‏ ومنها ا التما ند ا" ومنها : إطاعة من 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 64" فما بعدها. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١54‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .5٠١‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب ١7٠١‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص 559. 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب فعل المعروف ج ١1١‏ ص 580. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١7‏ من ابواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 7 .5١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١١4‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .5١ ١‏ 

(/10) وسائل الشيعة: انظر باب ١61‏ من أبواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .١518‏ 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 78 من أبواب الأمر والنهي ج ١١‏ ص 109. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب ١49‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .11١‏ 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب جهاد النفس ح؛ و37 و١١‏ ج6١‏ ص755 و11159740. 
)1١1(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 1” من أبواب فعل المعروف ج ١١‏ ص 5817. 
)1١(‏ أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب الشماتة ح ١‏ ج ١‏ ص 504. 


جاع 


مه عصى الله تعالى0". ومنها : سباب المومن؟"؟.ومتها: سوء الظلدة”", 
ومنها : الغيبة والبهتان!». ومنها : طلب عثرات المؤمنين وعوراتهه”". 
ومنها : إيذاء المؤّمنين واحتقارهم والاستهزاء والسخرية بهم'". ومنها : 
التهاون في حقوق الوالدين”". ومنها : المكر والغدر والخديعة وترك 
النصيحة؟!". ومنها : كون الرجل ذا وجهين ولسانين'!". ومنها :الرياء!"". 
ونيا التد 011 :وينيا ب«الكني "د وميه القلل #"ابرومبياء الفضر 


)١(‏ أصول الكافي: الإيمان والكفر / انظر باب من أطاع المخلوق ج ؟ ص .,/١‏ وسائل 
الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الأمر والنهي. وباب 77 منها ح ١‏ ج ١7‏ ص 1١07‏ و700. 

(") وسائل الشيعة: انظر باب ١0/8‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص 197. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١7١‏ من أبواب أحكام العشرة ح 7ج ١١‏ ص 605 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١01‏ و017١‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 78؟... 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١6١‏ من أبواب أحكام العشرة بج ١١‏ ص 74؟. 

(1) سورة التوبة: الاية 9لا. سورة الحجرات: الآية .١١‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١518-١486‏ 
من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 514.... بحار الأنوار: باب 01 من كتاب العشرة ج 7 
ص .١17‏ 

(/) أصول الكافي: الإإيمان والكفر / انظر باب العقوق ج ١‏ ص 758 بحار الأنوار: انظر باب ١‏ 
من كتاب العشرة ج ١/اص‏ ؟5. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص .14١‏ وباب ١؟‏ من 
أبواب جهاد العدو ج ١6‏ ص 13,. وباب 7 من أبواب فعل المعروف ج ١١7‏ ص 587. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 501. 

.11 ص‎ ١ من أبواب مقدّمة العبادات ج‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 

.48 ص‎ ١ من أبواب مقدّمة العبادات ج‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١١( 

)1١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١78‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 17؟. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب جهاد النفس ج ١7‏ ص 41. 


بعض القوادح في 0572255522 ا ا 1 011 0 1 + 


جاع 


والكبر١".‏ ومنها : سوء الخلق'". ومنها: حبٌ الدنيال". ومنها: حبٌ ١ه‏ 
الرئاسة!. ومنها : الطمع*. ومنها : التتحكر'". ومنها : التعصّب". 
ومنها : الغضب". ومنها : التدليس'". ومنها: ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'"". 

إلى غير ذلك ممّا لم يشبع الكلام فيه الأصحاب, وإِنّما ذكر الكلام 
فيه مفصّلاً في كتب الأخلاق للعامّة والخاصّة . 

ولكن من المعلوم كون جملة من ذلك إِنما هو لبيان تفاوت مراتب 
الناس في درجاتهم , وأنّ جامع ذلك هو الفرد الكاملء لا أن المراد 
انتفاء وصف العدالة منهء إلا فيما علم حرمته من الكذب والظلم والغيبة 
ونحوهاء واللّه العالم . 


)١(‏ سورة النساء: الآية ١‏ سورة الاسراء: الآية لالا. سورة لقمان: الاية .١4‏ وسائل الشيعة: 


انظر باب 08 و04 و70 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص 501... وج ١7‏ ص 15. 


(١؟)‏ وسائل الشيعة: 
() وسائل الشيعة: 
(4) وسائل الشيعة: 
(0) وسائل الشيعة: 
(1) وسائل الشيعة: 
(/1) وسائل الشيعة: 
(6) وسائل الشيعة: 
(9) وسائل الشيعة: 


انظر باب 19 من أبواب جهاد النفس ج ١١‏ ص 7؟. 
رياب لكين برام سياه لشن داعني 
انظر باب 00 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص .50١‏ 
انظر باب 77 من ابواب جهاد النفس ج ١١1‏ ص 58. 
انظر باب 77 من أبواب آداب التجارة ج ١١/‏ ص 77 4. 
انظر باب 01 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص ٠١٠/ال.‏ 
انظر باب 07 من أبواب جهاد النفس ج ١١6‏ ص 50/8. 
انظر باب 87 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 778. 


.١١7 ص‎ ١7 من أبواب الأمر والنهي ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 


لذ 


في الجملة , بلا خلاف أجده'" فيه نصّاً وفتوى, بل الإجماع 





1 بقسميه عليه'"', بل النصوص فيه مستفيضة أو متواترة : 

5 قال عبد الله بن سنان : «قلت لأبي عبد الله 3# :ما يرد من الشهود؟ 
فقال: الظنين والميّهم . قلت : فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل 

فى الظنين»7". 
ْ وسأله 3 أيضاً سليمان بن خالد : «عن الذي يرد من الشهود؟ 
فقال: الظنين والخصم, قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : كل هذا يدخل 

فى الظنين»!'. 
ش وسأله ة أبو بصير أيضاً: «عن الذي يردٌ من الشهود؟ فقال: 
الظنين والمتهم والخصم , قلت : فالفاسق والخائن؟ قال :كل هذا يدخل 

في الظنين»01. 


.18١ ص‎ ١١6 كما في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ,.١1١‏ ومجمع 
الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد اج ١ص‏ 3875 ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 1١4١‏ بج 7 ص 578. 

وتاتي المصادر لاحقا. 

(5) تقدّم في ص 11]. 

(؛) الكافي: الشهادات / باب ما يردٌ من الشهود ح ١‏ ج لاص 750 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١١‏ البيّنات ح لاج 7 ص 557, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب الشهادات 
اح "اج لالاص 3077 

(6) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و«التهذ يب»: ح و و«الوسائل»: ح . 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة 2 ب لم 


ونحوه خبر الحلبي عنه 32١‏ أيضاًا". 

وفي موق سماعة : «سألته عمّا يرد من الشهود؟ فقال: المريب 
والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم. كل 
هؤلاء ترد شهادتهم»١".‏ 

والظاهر أن المراد بالظنين هنا : المنّهم في دينه؛ بقرينة إدخال 
الخائن والفاسق فيه وعطف المّهم عليه , وإن حكني عن الصحاح 
تفسيره بالمتهم”", وحينئذ يكون المراد بالمتهم -المعطوف على 
الظنين -المتهم في خصوص الواقعة . وحينئذٍ فعطف «الخصم» عليه في 
خبر أبي بصير وغيره من عطف الخاصٌ على العام . 

وعلى كل حالء فلا خلاف في عدم قدح مطلق التهمة؛ لاستفاضة 
النصوص”“ في قبول شهادة الزوج لزوجته وبالعكس والصديق 
لصديقه وغيرهما ممّا هو محل للتهمة بل في كشف اللثام: «وقع ١‏ 

04 1 7 1 

الاثفاق على أنّها لا ترد بأىّ تهمة كانت»0, وفى الدروس : «ليس كل 7 
تهمة تدفع الشهادة بالإجماع؛ فإنَ شهادة الصديق لصديقه 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 75758١‏ ج ”" ص ٠١غ.‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ه ص 274). 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح 4 ج 7 ص 187. وسائل الشيعة: باب 77 
من كتابه الشهادات ح 7 ج ١1‏ ص 57. 

(؟) الصحاح: ج 1١‏ ص 5١٠١‏ (ظنن). 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ و١"‏ من كتاب الشهادات ج /ا؟ ص ...511١‏ 

(0) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .5١7‏ 


8# حك يدو افر الكلام 21 117) 


مقبولة ...76" إلى آخره . 

وحينئذٍ فلابد من ضابط للتهمة التي ترد بها الشهادة , وحصرها في 
القواعد بسنّة!"', ولعلّه إلى نحو ذلك أشار المصنّف بقوله : «ويتحقّق 
المقصود ببيان مسائل» ضرورة إرادة انحصار ردها فيها . 

وفي الرياض: «التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى إطلاق 
الأخبار المتقدّمة؛ نظراً إلى أَنّها بالاضافة إلى ما دلّ على قبول شهادة 
العدال:عموها أى اطلان :«[قا تخاطة درقية جنا أو عاقة فصي التعا رضن 
بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه , وحيث لا مرجّح لأحدهما 
على الآخر من إجماع وغيره ينبغي الرجوع إلى حكم الأصول, وهو 
هنا عدم القبول مطلقا» . 

«إلا أن يتردّد في التهمة في بعض الأفراد أَنّها هل هي تهمة, أو 
داخلة في إطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها 
كما سيأتي من شهادة الوصي أو الوكيل فيما لهما الولاية فيه مع عدم نفع 
لهما إلا خصوص التصرّف فيه فإنٌ قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل 
من حيث العموم الدال عليه على الإطلاق ؛ مع سلامته عن معارضة 
عموم هذه الأخبار ؛ لما عرفت من التأمّل إِما في أصل حصول التهمة أو 
دخولها في إطلاق التهمة المذكورة فيها» . 


(1؟) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج 7 ص 497 -197. 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (ضابطها)   --------‏ ل قل 


«وإلى ما ذكرناه يشير كلام الفاضل الأردبيلي في مسألة شهادة 
الوصي والوكيل؛ حيث إِنّه ‏ بعد أن حكى القول بعدم قبول شهادتهما 
للتهمة قال : وفيه تأَمّل؛ إذ لا نصٌ فيهما بخصوصهما. والعقل لا يدرك 
التهمة فيهماء بل الولاية في مثل ذلك ضرر وتعب, إلا أن تكون بجعل 
بحسب مقدار المال» فتأمّل, ولا إجماع؛ إذ نقل عن ابن الجنيد عدم رد 
شهادتهما فيما ذكرء وعموم أدلة الشهادة يدل على القبول والعدالة 
تحم و بل ظاعر يخال السلم مع بن شتهاده ازور يدل من التتهمة "١‏ 
الع ار حرس الي مدل الف را ده ل ال 0 
الصحيحة قال : (كتبت إلى أبي محمّد نِيةِ : هل تقبل شهادة الوصي 
للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع مك : إذا شهد معه 
اخر عدل فعلى المدعي البعدن ١١)...‏ انتهن »: 

ثم قال : «وقريب منه كلام الشهيد في الدروس حيث قال : ولو شهد 
الوصي بمال اليتيم فالمشهور الردّ» وقال ابن الجنيد : تقبل , ودفع : أن 
الوصي منّهم بالولاية على المال» وفي تأثير هذه التهمة نظر ء وخصوصاً 
ندا لا أجرة له خلى عخفظه أو اضللاحة: انين . 

نم قال : «وهو فى غاية الجودة والمتانة. وعليك بمراعاة هذه 
القاعدة . فإنّها تنفعك في مواضع»7". 


/ الكافى: الشهادات / باب شهادة الشريك ح ” ج لاص 595 تهذيب الأحكام: القضايا‎ )١( 
١ من كتاب الشهادات ح‎ ١8 ج 7 ص 717”, وسائل الشيعة: باب‎ 3١ البيّنات ح‎ 1١ باب‎ 
.5/١ اج لال ص‎ 

(؟) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص 585 - 184. 


جاع 


4 28 <ز2ز2ز71702727<+<ز02ز020ز1|12|ز1 001 الكلام (ج "') 


قلت :لعل التأمّل في كلام الأردبيلي”" بل والدروس'" يقتضي قبول 
الشهادة مع التهمة التي لم ينص على المنع منها بالخصوص, بل هو 
صريح كلامه في مسألة المختبئ, وهو خلاف ما ذكره من قاعدته 
المقتضية عدم القبول إلا مع الشكٌ في أصل موضوع التهمة أو في 
اندراجها في الإطلاق . 

ولعل التحقيق : الاقتصار في منع التهمة للشهادة على ما ذكروه ممّا 
يرجع بها الشاهد إلى كونه مدّعياً أو منكراً أو غير ذلك من الأمور 
المنصوصة المخصوصة؛ وذلك للقطع من النصّ والإجماع بعدم إرادة 
العنوانيّة في نصوص المتّهم على وجهٍ يراد أَنّ المانع مصداقه إل ما خرج 
مقا هو اناق الناا ]يز الغر امه تهياة عب نت لمعنه لا ب 
فيقتصر على ما ذكر في النصّ والفتوى لأصالة عدم غيره, فيبقى عموم 
فول سهادة العدل بجالة. 

ومن هنا ذكر المصنّف وغيره'" أفراداً خاصّة لها , مع التصريح من 
بعضهم بعدم مانعيّتها في غير ذلك!, بل ظاهر المصنّف أيضا ذلك؛ حيث 


نه بعد أن ذكرها قال : 


.586 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١847‏ ج ؟ ص .١58‏ 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 760-105 

(؛) الروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الأوّل ج ”اص ,١775‏ مجمع الفائدة والبرهان: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .58١‏ 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (من تجرّ شهادته تقعا 7س 9 
«ويتحقق المقصود فى'" مسائل» : 


«الأولى» 

9لا تقبل شهادة من تجرٌ شهادته”" تناه حلفا النة على وجه 
يكون فى الحقيقة مدّعياً كالشريك فيما هو شريك فيه» بحيث 
تقتضى الشهادة المشاركة له فيه كما فى الدروس" والروضة!* 
والرياض“©. وذلك بأن يقول : «هو بيننأ» . 1 

ما لو شهدا" له نصفه قبلت كما صرّح به بعض الشافعية" ', بل هو 
مقتضى التقبيد في الكتب السابقة » بل هو أيضأ مقتضى تعليل المنع في 
كشف اللثاء'" وغيره!" بأنّه مدع ؛ ؛ ضرورة عرم - جر النفع له في 
القرظن العزيون وغلاه كؤلة ملاعيا : 

بل هو مقتضى قوله عليه فى الخبر الآتى : «إلا فى شيء له فيه 
نصيب»!, بل هو مقتضى وا ليد في الكبيو الاخبرة(انيها كن 
ببنهما» 0١!‏ 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: «ببيان» وقد أرجع | اليةبهذا اللفظ.: اننا 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: من يجرٌ يشهادته. 

(*) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١45‏ ج ؟ ص .١178‏ 

(؛) الروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الاوّل ج “ا ص ١؟1١.‏ 

(0) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 588. 

.١١٠١ ص‎ ١١/ ص 19, الحاوي الكبير: ج‎ ٠١ روضة الطالبين: ج‎ )١( 

(0) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .5١7”‏ 

(8) كمجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 584. 
(9 و١٠)ياتيان‏ في ص 15. 


ب تش تتح ل فلن الكالام (خ117) 


فمقتضى ذلك قبول شهادة كل من الشريكين للآخر ولو كانا 
وارثين » وهو موافق لمرسل أبان الآتي على ما رواه في التهذيب”" 
ل ل ا 
حينئذٍ على ما إذا كانت الشهادة تقتضي الشركة بأن قالا: «هو لنا 
1 أجمع» فإِنٌ ذلك هو المسمنوع مسن شهادة الشريك التي 
منوضعها ان كولم ساقي »كما سمعت التعليل به في كشف اللثام . 
وكذا لو شهد مثا أنّ زيداً أتلف من عمرو كذا -أو استقرض منه 
كذا . أزقصين :ند كذ دوكاق الما ننه كا وين الشناهن و المشيوه له 
بل ظاهر النصٌّ والفتوى حينئذٍ بطلانها حتى بالنسبة إلى حصّة 
الشريك وإن قلنا بتبعيض الشهادة في غيره» فيكون هذا الفرد خارجاً 
منه حينئذٍ , هذا . | 
وقد يقال :إن الممنوع شهادة الشريك لشريكه ولو بحصّته المشاعة 
د فرط كروع الع عنيما امع < للتهدة شرع : التصوص كينا 
على أنّ المراد منها : عدم قبول شهادته ولو بحصّته فيما هو بينهماء أو 
في شيء للشاهد فيه نصيب لو ثبت أنه لهما؛ وذلك لاشتراك الدعوى 
بينهما فيه وإن تقدّم أحدهما وبقي الآخر على دعواه بحصّته . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 58 ج 7 ص 551. 
(؟) لأبان خبران أحدهما مرسل والآخر مسند عن عبد الرحمن. والأوّل لم يرو في نسختنا من 


الكافي. والثاني مرويّ فيه ومضمونه كما نقله عنه هناء وسيأتي نقل الخبر في ص . 
(؟) وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الشهادات ح ١و1‏ ج لاكا ص 519. 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (من تجرٌ شهادته تقعاً 7 سس ل 


ومنه يعلم حينئذٍ : بطلان شهادة الاثنين لواحد من الشركاء ولو 
بحصّته ,كما هو مقتضى رواية الكافي لمرسل أبان الآتي . 

بل لعل المغروس في ذهن كل من له في الفقه أدنى نصيب: أنه 
لا يصحٌ إثبات المال الذي يدّعي به الثلاثة بشهادة الاثنين منهم لكل 
واحد؛ ضرورة كون الدعوى مشتركة بين الجميع . فلا تصحّ شهادة 
بعضهم لبعض . فتأمّل جيّدا ؛ فإنّي لم أر المسألة محرّرة , وظاهر كلامهم 
الأول . 

«وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه» بمال يتعلّق دينه به, 
بخلاف غير المحجور عليه فإنّهِ تقبل شهادته له وإن كان معسراً؛ لأنّ 
الحو متعلى يلاققه لذ بعيت عا له 

واحتمل بعضهم العدم «لأنّ المعسر لا مطالبة عليه, فإذا أتبت له ' 
شيئاً أثبت المطالبة لنفسه»7". وضعفه واضح . 00 

«والسيّد لعبده المأذون» فإِنّ ما في يده لمولاه عندنا. نعم , في 
المنع من شهادته لعبده المكاتب قولان : من انتفاء سلطنته عنه , وظهور 
التهمة بعجزه. وخصوصاً المشروط . وبِالأرّل قطع الفاضل في 
القواعد!", وبالثاني في محكىٌ التحرير, وفي المسالك : «ولعله 
أقوى»0, 
)١(‏ مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١5١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج 7 ص 1517. 


(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص 107. 
(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١5١‏ 


كك جواهر الكلام (ج 3) 





«والوصيٌ فيما هو وصىّ فيه» ليدخل في ولايته . 

وعن النبيّ يك : «انه نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجارٌ 
إلى نفسه منفعة»!". 

وقد سمعت خبر سماعة!". 

وعن على 39 : «لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما : 
وتجوز فى غير ذلك ممّا ليس فيه شركة»7". 

وفى مرسل ابان المجمع على تصحيح ما يصح عنه!) مع أنه في 
الفقيه من غير إرسال!-عن أبى عبد الله نقِةٍ قال : «سألته عن شر يكين 
فيد احدهما افيناهة؟ قل فحو نيا دنه الأاشى شعي ء الدننه 
يي )370 , 

وى مواق عبنة الترحيمة نين امي قي الله قال اال 
أبا عبد الله ليا : عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد؟ قال: 
لا تجوز شهادتهما»”" بناءً على إرادة معنى اللام من لفظ «على»» أو أن 


)١(‏ دعائم الإسلام: ح 1877 ج ” ص .081١‏ مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من كتاب الشهادات 
ح اج لاص .175١‏ 

(1) تقدّم في ص 87 . 

(؟) دعائم الإسلام: ح 1870 ج ؟ ص .01١‏ مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من كتاب الشهادات 
ح ١ج‏ لاص 159. 

(؛) اختيار معرفة الرجال: ح 7١6‏ ص 06/؟. 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 7797 اج 7 ص 18. 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ١18‏ ج 1 ص 557,. وسائل الشيعة: باب 77 
من كتاب الشهادات ح 7ج 77 ص .7/١‏ 

() الكافي: الشهادات / باب شهادة الشريك ح ١‏ ج /اص 554 وسائل الشيعة: (الهامش > 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (من تجرٌ شهادته تقعاً) 76 سس 4 


المراد : على أمره . 

لكن رواه في التهذيب : «سألت أبا عبد الله كذ : عن ثلاثة شركاء 
ادعى واحد 5 الاثنان؟ قال : تجوز»!". 

ويمكن حمله على ما إذا شهدا بحصّته المشاعة التى لم تكن بينهما ” 
قركة يناة على فول سهادة الريك لشتريكه رحو ذلك كنا عر فقي 77 

وإن كان الإنصاف عدم خلوٌ ذلك عن إشكال كما سمعت. خصوصاً 
مع ملاحظة خبر اللصوص الأآتي”". 

وأمّا الوصي بل والوكيل : فالمشهور'"عدم قبول شهاد تهما فيما لهما 
الولاية عليه , بل في الرياض: «أنّها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً 
داه قاض عدا عقيل رتنا توجب المصير إليه , ولذا صار إليه أكثر 
من تأمّل فيه بما تقدّم, ومنهم الشهيد المتقدّم ذكره, فقد أفتى به في 
اللمعة . وكذا فى الدروس . فإنّه بعد تنظيره السابق قال: فلنذكر أسباب 
الما لمق عق فرنها دما سوه لها دن ندا كلق لكت إلى نالب 
والوصي في متعلّق وصيّته وغرماء المفلّس والميّت والسيّد لعبده, 
ومنها 7 ا ضرراًء كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأء 
وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكّل والموصي ... إلى 


ف السابق م عن 3). 

.] انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ". و«الوسائل»: ح‎ )١( 

)1( في ص 8 .٠١‏ 

() كما فى كفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ” ص 1701- 760 


جاع 


آخر ماذكره»20, 

قلت : لا ينبغي التأمّل في ذلك مع فرض الأجرة لهما على التصرّف 
في المشهود عليه , بل ومطلقاً إذا كانا هما المدّعيين؛ لمعلوميّة قيام 
الوصي والوكيل مقام الموصي والموكل ‏ المانع ذلك من صحّة شهادتهما 
كالولي الإجباري للمولى عليه؛ ضرورة اندراجهما في قوله ييه : 
«البيّنة على المدّعي»!". 

لكن قد سمعت مكاتبة الصفّار السابقة'". وفي مكاتبته الأخرى إلى 
أبي محمّد لق أيضاً: «...أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت 
دقرا أو كنيرا بيهو لفاعلى الفتكك اوعدا صبيرو وهو الشا بش 
للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع لُِةٍ : نعم . وينبغي للوصي 
أن يشهد بالحة” ولا يكتم شهادته ...»!. 


س اع 


وفي كشف اللثام : «ليس فيها إلا أنّ عليه الشهادة, وأمّا قبولها 


.184 ص‎ ١١ رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(؟) عوالي اللاآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١71‏ ج ١‏ ص 55". كنز العمّال: م ١0191‏ 
ص ,1١8‏ معرفة السئن والاثار: ح 01806 ج ١‏ ص .45١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص ؟505, 
كشف الخفاء: ح 150 ج ١‏ ص 188. 

(') في ص 68 

(؛) الكافي: الشهادات / باب شهادة الشريك ح ” ج ل/ا ص 794, تهذيب الأحكام: القضايا / 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (من تجرٌ شهادته تقعاً) سس لاع 
فلا»0". لكنه كما ترى . 

ويمكن حملهما على قبول شهادة الوصي إذا كان المدّعى للميّت 
أحد ورثته؛ لما عرفته سابقا أن كل واحد منهم يقوم مقاء الميّت 
في ذلكء فليس الوصي حيئئذٍ مدّعياً؛ بل الوارث وإن كان بعد الثبوت 
بتعلّق به حقّ الوصاية, وربّما يشهد لذلك قوله مي في الأولى : «فعلى 
المدّعي اليمين» الظاهر في كون المدّعي غيره, ولعل اليمين المزبورة 
استحباباً للاستظهار , نحو ما ورد في غيره من وصايا أمير المؤمنين اف 
لشريح”"؛ أو يفرض كون المدّعى عليه بدين ميّتاً فيكون اليمين 
للاستظهار. ظ 

وأوقزقن تعدة الأوسباعوقااعى احلره وقد اللحي ناد 
فيمكن القبول أيضاً. 

وأقوى منه قبول الوكيل مع فرض عدم كونه مباشراً للدعوى, بل 
ولا هو وكيل فيها. ولكنه وكيله على مبخ الال يتاذ الددى عليه 
الدعوى. بل لو فرض تعدّد الوكلاء على الدعوى., وقام بذلك أحدهم 
وشهد الآخرون» كان القبول أيضاً لا يخلو من قوّة . 

وبالجملة : قد عرفت أنّ مطلق التهمة وجرٌ النفع غير مانع من 
العهاةة ويل سرحعة الها ثبت في الأدلة المخصوصة أو رجع إلى 


704 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
.5١١ ج 7" ص‎ ١ من أبواب آداب القاضي ح‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: باب‎ 


1 
3غ 
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4 ل هه ببسب بح جواهر الكلام (ج ؟57) 


الممتوع بعموم خيره امن كوت ع عا وتخووم رالودلل والررضى لبن 
كذاك في جميع أحوالهماء فينبغي قبول شهادتهما لعموم أدلة القبول . 
نعم قدا يكونان اقبدد مل غنيق عرفا لاتقل . 

بل ينبغي الجزم بقبول شهادة الوصي مثلاً -إذا فرض شهادته 
بما لا يرجع ال رلته كوا لى شهد عن الرايك وتان وفيا على 
الثلث مثلاً ‏ وفرض استيفاوٌه له أو لم يشهد به, نحو ما سمعته في 
الشريك . 

وبالجملة : ليس لهم كلام منقّح في المقام, وظاهر ما حضرني من 
نسخة نهاية الشيخ قبول شهادة الوصي مطلقا!", والإنصاف عدم خلوٌ 
القول حينئذٍ بالقبول مطلقاً من إشكال واضح.ء والمكاتبتان لا يصلحان 
مع الإعراض عنهما في بعض الأخراد ‏ لمعارضة غيرهما مما يقضي 
المنع , على أنّه قد يدّعى ظهورهما ‏ خصوصاً الأولى منهما في كون 
المدّعي غير الوصي . فتأمّل جيّداً . 

(وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضرراً؛ كشهادة أحد 
العاقلة بجرح شهود الجناية, وكذا الوصيّ والوكيل'" بجرح شهود 
المدّعي على الموصي و"الموكل» ضرورة كون الجارح في الجميع 
هو المدعى عليه فلا وجه لقبول شهادته في دفع الدعوى عنه , كما هو 


.01 ص‎ ١ النهاية: العا / تعديل الشهود ج‎ )١( 
(؟ و") في نسختي الشرائع والمسالك: وكذا شهادة الوكيل والوصي‎ 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (العداوة) 4 
واضح هذاأ. 

وفي القواعد : «أنّ من الشهادة الممنوعة أيضاً أن يشهد أنّ فلاناً 
جرح مورّنه»7" وفي كشف اللثام : «فإنّه ينبت الدية لنفسه أو القتصاص 
إن شهد بعد الموت أو قبله والجراح لم تندمل مع احتمال السريان عادة 
اونص الشاهد با خعمالة السريان وإن لعبيس ولم يوهي الددين تر كيه 
التي منها الدية إن قلنا بتعلّق حقّ الديّان بأعيانها»'". وفيه نظر . 

ولو شهد بمال لمورّثه المجروح ولو جراحة سارية عادة؛ أو 
المريض مرضاً يعلم موته فيه, قبل ما لم يمت قبل الحكم؛ لعموم 
الأدلّة , ولا يقدح الانتقال إليه بعد الموت . 

والفرق بين هذا وسابقه : أن أثر الشهادة في الأَوّل فيما بعد الموت , 
فليس هو إل مدّعياً لنفسه الدية أو القصاصء بخلاف المفروض فإنٌ 
المال فعلاً للموكث . 


المسألة «الثانية» 
«العداوة الدينيّة لا تمنع القبول» قطعاً إفإِنٌ المسلم تقبل 
شهادته على الكافر» . 
أمَا الدنيويّة فإنّها تمنع» بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع 


.811 قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج '' ص‎ )١( 
.1٠١80-”“-6غ ص‎ ٠ (؟) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ 
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جاع 
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جواهر الكلام (ج ؟4) 


مضافا إلى النصوص السابقة”" المتضمّنة لردّ شهادة الخصم بناءً 
على ان المراد منه العدوّ, كما فسّره به بعضهه””". 
وإلى خبر السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه تي : «لا تقبل 
شهادة 16 شحناء او دى مخزيه فون الدرين»0©. فإن الشحناء هى 
العداوة . 
والمروي عن معاني الاخبار : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 
ولااذى غمزا“ على اخيه ...2" إلى اخره . 
ومن ذلك يعلم : اندراج العدوٌ فى المتهم ايضاء فتكون النصوص 
السابقة دالة عليه أيضاء وعلى كل حال فلا إشكال فى عدم 
)١(‏ صرّح بالإجماع في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج اص 1888. ويظهر 
من كفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص 700 
وينظر المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص .5١9‏ وإرشاد الأذهان: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص ,١08-1١017‏ والروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الأوّل 
)١(‏ في ص 57/- 17/. 
0( كالطباطبائي في الرياض: الشهادات / صفات الشاهد ج 0ص ,58١‏ والنراقي في 
المستند: الشهادات / شروط الشاهد ج 6ص 18. 
6 من له يحضره الفقيه: القضايا / باب من يحب رد شهادته ح ١ج‏ 7 ص 8 وسائل 
(0) في معاني الاحنار غمر: 


(1) معاني الأخبار: باب معنى القانع والمعتر ح “ ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (العذارة) ‏ -------- ل 8فآا 
قبول شهادته . 

بل قال المصنّف وغيره!": 9سواء تضمّنت فسقاً أو لم تتضمّن» 
ومقتضى ذلك تحققها مع العدالة؛ ولذا صرّح غير واحد بقبول شهادته له 
ولغيره وعليه'", بل عن آخر دعوى الإجماع عليه”". 

(و» لكن قد يشكل ذلك بناءً على ما ذكروه من أنّها #تتحقق 
الغداوةايا م يعلم من بجا احيدهما” السدرون ععساءة الخد 
والمساءة بسروره. أو بقع بينهما تقاذف» بن ذلك مقتض للفسق؛ 
لما عرفت من حرمة الحسد وبغض المؤمن . 


ومن هنا قال في المسالك : «لا يخفى أَنّ الفرح تعياء العديد 7 


والحزن بمسراته معصية , فإن كانت العداوة من هذه الجهة وام يلقن 
ذلك فهو فسق, وظهور الفسق مع التقاذف أوضح , فالجمع بين العداوة 
وقبول الشهادة لا يخلو من إشكال. إلا أن يفسّر الإصرار بالإكثار من 
الصغائر ء لا بالاستمرار على واحدة بخصوصه»!". 

لكن في التحرير بعد أن ذكر تحقّق العداوة بأن يعلم أن كل واحد 
منهما يفرح بمساءة صاحبه ويغتمٌ بمسرّته ويبغي له الشرّ قال : «وهذا 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الشهادات / صفات الشاهد ج ” ص 617. والشهيد في الدروس: 


الشهادات / درس ١547‏ بج ”؟ ص .١238‏ 
(1) مستند الشيعة: الشهادات / شروط الشاهد ج ١4‏ ص 1١58‏ - 150. 
(؟) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص 51806. 
(4) في نسخة الشرائع: أحدهم. 
(0) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١197‏ 


ع سس يي ع عت يل لا ع 11 
القدر لا يوجب فسقاً وتردٌ به الشهادة»'". وكأنّه اعتبر في إيجاب ذلك 
الفسقّ الاظهار لا مطلقاً. 

وإليه يرجع ما في كشف اللثام؛ حيث إِنَّهِ قال في المتضمّنة فسقاً: 
«كما إذا قذف المشهود عليه أو ضربه أو اغتابه بلا سبب مبيح لذلك 
أو أظهر البغضة له» وفي غير المتضمّنة فسقاً: «كما إذا قذفه المشهود 
عليه أو ضربه أو آذاه بحيث علمت عداوته له وإن لم يظهرها» بل قال 
فيما لو وقع بينهما تقاذف : «هو لا يوجب إلا فسق البادىٌ»!". 

وفي مجمع البرهان بعد أن ذكر الإشكال المزبور قال : «إِلآ أن 
تفرض العداوة لغير المؤمن من الكفَار والمخالفين أيضاً, لو جوّز 
بغضهما من حيث الدنيا أيضاً» . 

وأو قال قفلة تكرن العدارة القع التذكور حبراما سكل ان 
ترق يفن حصو ل كورووا ذ عمق لفوريدك ذالم وقعيه و ا خدديا له 231 
أببةوو لزه وهتك عرض وامثال ذلك» او يكو القذف:والضت يغير الوناء 
بل بما هو نقص وموجود فيه ولم يكن القاذف دائماً عاصياً. مثل من 
أتى به مكافأة لا ابتداء» . 

«أو يقال: إِنّ البغض ليس بكبيرة بل صغيرة» فلا تضرّ بالشهادة 
والعدالة إلا مع الإصرارء ولنفرض عدم الإصرار بأن تكون الشهادة 


.104 تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص‎ )١( 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (العداوة) 000 5 


فى اعداء وجووها من قير امتعيران اسع لكو م فليا 7 
الإصرار إِنْما يحصل بتكرّر الذنب لا بالاستمرارء أو يقال : بعد التوبة, 
فتأمّل فيه»!"., 

قلت : لا يخفى عليك التأمّل في جملة ممّا ذكره. خصوصاً دعوى 
كونها من الصغائر مع تصريحه سابقاً" بن الحسد والبغضة من الكبائر, 
وكذا الشهيد الثاني" وغيره! بل أدلّتهما ظاهرة فى ذلك أيضاً. 

ولعلٌ الأولى : القول بأعميّة العداوة الدنيويّة للموّمن من الفسق؛ إذ 
يمكن تحقّقها من دون الحكم بالفسق؛ حملاً لفعله على الوجه الصحيح 
الذي منه اعتقاد مظلوميّته . أو القول: بأنّ التظاهر بها محرّم, 
والعمل على مقتضاها من سبّ وشتم ونحو ذلك فسق , كما عرفته أَوَّلاً, 
والأمر سهل . 

واو اتقيكت الغنااوة نا ختتهها دون الاك الشحم عالرات: 

ولو فذق المسيود عله انافك قبل شنهها فق او إذافمب أ تجو 
ذلك -ليتوصّل إلى رد شهادته عليه ولم يعلم منه ما يقتضى عداوته 
بذلك , قبلت شهادته عليه . 

بل في المسالك : «وإن عاداه من يريد شهادته عليه وبالغ في 


.55٠١ ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
النقيدر الماش عم‎ 

() مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص 84 .١1‏ 

(؛) كالشهيد الأَوّل في القواعد والفوائد: قاعدة 14 ج ١‏ ص 151. 


01 
جاع 
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ب تحت فو أ فقن الكااة 20 17) 
الخضماء ذلك ذريغة إلى إشقاط الشهاذات)00. 

ويمكن تنزيله على ما ذكرناء لا على ما لو علم عداوته بذلك ولكن 
لم يظهر منه , فإنّ الأقوى حينئذٍ الردٌ؛ لما عرفت من أنّها وإن كانت بحق 
توجب علدء القبول شترعاً. والله العالم. 

«وكذالو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق؛ 
لتحقق التهمة4 بتحقّق مقتضى العداوة الدنيويّة . وفاقاً للمشهور"؛ 
لكو محكد وم اأصلت العتهير القيرة د قال الت انا اتسين 
الرضا مذ : عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق, فأخذوا 
اللصوص فشهد بعضهم لبعض؟ قال: لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار 
اللصوص أو بشهادة من غيرهم عليهم»”. 
القنياةة لها ا لخد متهم وعتدمهوولبين ذلك الالقحتق السدارةاعرفا 
بالحال المزبور. 

بل في كشف اللثام : «إن الخبر وعبارة المصئف -_التى هى نحو 
)01( الهامش قبل السابق: ص 57 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .59١‏ 
(5) الكافي: الشهادات / باب شهادة الشريك ح ١‏ ج لاص 595 تهذيب الأحكام: القضايا / 


لا 1 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (العداوة) 0707 0ز 0 ز 0 ز 2 2 ز1010[10أ 001 


عبارة المتن ‏ بإطلاقهما يشملان تعرّضهم للشاهدين وعدمه , وتعرّض 
الشاهدين لتعرتضهم لهم وعدمه»7". 

وإن كان فيه : أنه خلاف المنساقء بل في التحرير”" وعن غيره'” 
التصريح نكرل قا نارهو انر خسوا ا قاقد مدنا نع 
لاريب في اقتضائهما عدم القبول فيما فرضناه . 

لكن مع ذلك كله قال في الدروس : «وكذا تقبل شهادة رفقاء القافلة 
على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين, ولو أخذ الجميع فشهد بعضهم 
لبعض ولم يتعرّضوا لذكر ما أخذ لهم في شهادتهم قيل :لا يقبل , والقبول 
قويّ, وما هو إلا كشهادة بعض غرماء المديون لبعض. وكما لو شهدا 
لاثنين بوصيّة من تركة وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصيّة منها 
أرظيا» وما ليه يعضى من تاخز عونا 

بل مقتضى قبوله الشهادة المبّضة القبول هنا لو تعردّضوا في الشهادة 
إلى ما اخذ منهم, فترد حينئز فيما يتعلق بهم وتقبل في الآخر؛ ولذا 
حكاه عنه فى المسالك'' في الفرض المزبور وإن لم يذكره فى مفروض 
المسألة تر وا كنود لكتنين بضيفة اده م فى ا ومنت لعي 
)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .5١٠١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص 1017. 
() كإرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص .١108‏ 
(؛) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١57‏ ج اص .1218-1١١7‏ 


(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 379١‏ ؟591. 
(7) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١117‏ 


سس سسسب ب سس جواهر الكلام (ج ؟8) 
الشهادة نظر : من أَنّها واحدة ومن تحقّق المقتضي في أحد الطرفين 
والمانع في الآخرء وهو أقربء وكذا كل شهادة مبّضة»7". 
وعلى كل حال ء ففيه : مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النصٌّ المعمول 
به أن الفرق بين المقامين واضح؛ ضرورة تحقّق العداوة في الأُوّل 
: بخلاف المثالين. بل قد يقال: إن الأوّل بعد اتّحاد السبب صار الجميع 
> افيه يمتدلة الوالحوقى الدعرى المكحده, قلؤ ته ل ظهازة بضني لبنضن: 
نعم , ما ذكره من تبعيض الشهادة لا يخلو من قوّة؛ ضرورة أنّها 
كباقي الأسباب التي جاز فيها التبعيض . وقد يستئنى من ذلك شهادة 
الشريك ‏ كما أومأنا إليه سابقاً. فتأمّل . 
هذا كلّه في شهادة العدرّ على عدوّه . 
«أمّا لو شهد العدوٌ لعدوّه قبلت» قطعاً مع فرض بقاء وصف 
العدالة « لانتفاء التهمة» حينئذ . فيبقى على عموم قبول شهادة العدل , 
وكذا شهادته لغير عدوّه وعليه ‏ والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
«النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة؛ كالب لولده وعليه. 
والولد لوالده, والأخ اه وعليه4 بلا خلاف أجده'' في شيء من 


(1) كما في كفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 1/08 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الولد على و ألدهم   ------‏ سس نا 
ذلك نضا" وفتوى» بل الإجماع بقسميه عليه!". 

مضافاً إلى عموم الأدلّة وإطلاقها المقتضيين عدم الفرق بين 
الضميمة وعدمها. خلافاً للمحكي عن الشيخ في النهاية فاعتبرها" 
«و» لا دليل عليه . 

نعم في قبول شهادة الولد على والده» بمال أو حقّ «خلاف» : 

المشهور نقلا:» وتحصيلاًا» شهرة عظيمة : عدم القبول. بل عن 
موصليّات المرتضى"" والخلاف" والغنية» والسرائر”": الإجماع 
عليه بل في الخلاف : نسبته أيضاً إلى أخبار الفرقة, وفي النهاية : 
«وفي خبر: لا تقبل شهادة الولد على والده»'"". ونحو ذلك 


.5717 وسائل الشيعة: انظر باب 77 من كتاب الشهادات ج /ا؟ ص‎ )١( 

(1) ينظر الانتصار: مسألة ١”‏ ص 497 - 491. وغنية النزوع: كتاب القضاء ص 459. 
ومسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص 155. ورياض المسائل: الشهادات / 
صفات الشاهد ج 0ص 184. 

(") النهاية: الشهادات / شهادة الولد لوالده ج ١‏ ص 05. 

(؛) كما في غاية المراد: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 7 .١١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .6١0-1١4‏ 

(0) ينظر المقنع: باب القضاء ص 597 والمقنعة: القضاء / باب البيّنات ص ,/5١‏ والمهذب: 
الشهادة /المقدّمة ج ١‏ ص 008. والوسيلة: القضايا / بيان الشهادات ص .""١‏ 

(7) الموصليّات الثالثة (رسائل المرتضى): مسألة 77 ج ١‏ ص 157. 

(0) الخلاف: الشهادات / مسألة 4 و40 ج 7 ص 598-1937. 

(8) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .]1١‏ 

() السرائر: الشهادات / شهادة الولد لوالده ج ١‏ ص 5؟١.‏ 

.111 ص‎ ١/7 لم يرد هذا المقطع في النهاية. بل في الانتصار: مسالة‎ )٠١( 


جاع 
7 


٠‏ جواهر الكلام (ج ؟4) 





غن الفقيو": 

وهذه بعد انجبارها بما عرفت صالحة للحجَّيّة أيضاً. مضافاً إلى 
ما قيل!"!: من ظاهر قوله تعالى : «وصاحبهما في الدنيا معروفا»'"؛ فإنّه 
ليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وإظهار تكذيبه. بل 
ارتكاب ذلك عقوق مانع من قبول الشهادة . 

خلافا لظاهر المرتضى”» والمحكى عن الاسكافى”* وإن كنا 
لم نتحقّقه . بل قيل50: لا ظهور أيضاً في كلام الأول كما تسوه | اء 
الله » وحينئذٍ فلا خلاف محقق . 

ولكن مع ذلك كله قوّى في الدروس الجوازء قال: «عاشرها : 
انتفاء توهّم العقوق, فلو شهد الولد على والده ردّت عند الأكثرء ونقل 
الشيخ فيه الإجماع . والاية وخبر داود بن الحصين وعلىّ بن سويد 
بعطى القبول, واختاره المرتضى , وهو قويّ, والإجماع حجّة على من 


٠.٠ 
هو‎ 


عرفه ؛ وفى حكمه الجد وإن علا على الأقرب»”". 


.17 من لا يحضره الفقيه: القضايا / من يجب ردّ شهادته ح 7187 ج ” ص‎ )١( 

(؟) كما في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج / ص 494. 

(”) سورة لقمأن: الاية .١6‏ 

(؟) الانتتصار: مسألة 7/ا١‏ ص 935غ. 

(0) نقله عنه المقداد في كنز العرفان: القضاء / ذيل الاية ١4‏ سج ؟ ص 787-787. 

(7) كما في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 414 (اعترف بإشعاره). ورياض 
المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج 0ص 5359757 1958. ومستئند الشيعة: الشهادات / 
شروط الشاهد ج ١4‏ ص 107. 

(/0) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١41‏ ج 5 ص .١17552‏ 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الولد على والده) حت ا 111 


وقد سبقه الفاضل في التحرير إلى التردد فيه؛ حيث نسب القول 
بالمنع إلى الأشهر"". وأا من تأخّر عنه فأكثرهم قد مال إليه أيضاً"؛ 
وذلك ل: 

إطلاق الأدلة وعمومها. 

وخصوص قوله تعالى : «كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على 
انفسكم أى الوالدين جو الأقرريي»"..والمزاقشة61؛ بأعفتة العامة من 
القيول »راضخ الفساد, 

وخبر داود بن الحصين أَنّه سمع الصادق لىْةٍ يقول: «أقيموا 
الشهادة على الوالدين والولد, ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير, 
قلت : وما الضير؟ قال : إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الذي يدّعيه قبله 
قينا ام ننه ورسولهه ول :ذلك ا و ركوق الرعل على انرون * 
وهو معسر وقد أمر الله بإنظاره حتّى يبسرء قال: (فنظرة إلى عر 7 
ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر. فلا يحل لك أن تقيم 
الشهادة في حال العسر»0©. 


.105 تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص‎ )١( 

(؟) كالمقداد في التنقيح: الشهادات / صفات الشاهد ج غ ص 150., وابن فهد في المقتصر: 
كتاب الشهادات ص 784-1788 والشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / صفات الشاهد 
ج ١4‏ ص .131-1١50‏ والسبزواري في الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج ١؟‏ ص 708. 

(7) سورة النساء: الاية .١170‏ 

(؛) كما فى مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج / ص 150. 

)0( سورة البقرة: الاية .58٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح 8١‏ ج 7 ص 107., وسائل الشيعة: © 


١٠١ 





جواهر الكلام (ج 47) 


وخبر علي بن سويد عن أبي الحسن نَِةٍ قال: «كتب إلىّ في رسالته 
- وسألت عن الشهادة لهم _: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين 
والأقربين فيما بينك وببنهم , فإن خفت على أخيك ضيماً فلا)". 

مضافاً إلى وضوح ضعف الحجّة المزبورة أخيراً؛ ضرورة أنّ قول 
الحقّ وردّه عن الباطل وتخليصٌ ذمّته من الحقّ عينُ المعروف. كما 
ونه النيت 112 بقوله «((انضر أحاك ظالما أوجمظلوما “فقيل :نيا رسسؤل 
لله .كيف أنصره ظالماً؟ قال : تردّه عن ظلمه , فذلك نصرك إّاه)!. 

وحينئذٍ فالشهادة عليه وتخليص ذمّته من الصحبة بالمعروف أيضاً 
وإلا لاقتضى عدم قبولها على الوالدة» بل إطلاق النهي عن عصيان 
الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش وترك 
الواجبات, وهو معلوم البطلان. خصوصاً بعد قوله ييه : «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»”" الذي هو مقدّم على كل أحد . 


)١(‏ الكافي: الشهادات / باب كتمان الشهادة ح ” ج /ا ص 258١‏ تهذيب الأحكام: (الهامش 

(؟) مسند أحمد: ج 7اص 44, صحيح البخاري: ج 9 ص 78 15. صحيح ابن حيّان: 
ح 0178-0133ج لاص 61/٠‏ ...ء ستن البيهقي: ج 1ص 44 كنز العمّال: ح 1٠١5‏ 
1ج ”ص .4١5‏ موارد الظمان: ح ١841‏ ج 1 ص 864, الجامع الصغير: ح 777 
3 ١ص‏ 3. 

(5) المصنف (لابن ابي شيبة): ح ١00714‏ ج ١١‏ ص 041. كنز العمّال: ح ١540١‏ ج 0 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الولد على و الده) ‏ 7 ل ل سسسش سح 838ة 


والاجماعات المزبورة محل شكٌ؛ إذ المحكي عن الإسكافي القول ' 
باالعوا وا أاميل نف الانتصان «زويعا التردك يد الكنامتة القدول معواء 7 
شهادة دوى الأرحاء والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا 00 
من غير مادا ء للد إلا هذا منسي المه عضن افيحابنا كيد 
على كبر يزويه: من أله لا يجوز شهادة الولد على الوالكوإى جعادت 
شهادنه له»”"' . 

لكن قد يناقش : .: بتخصيص العموم والإطلاق بما عرفت . 

وان أده والخبر ليس شيء منهما نضّاً في الشهادة على الحيّ : 
ولا خلاف”' في قبولها على الميّت كما عن ابن زهرة الإجماع على 
ذلك», بل هو مقتضى الاستدلال باية الصحبة, بل ظاهرهم 
اصرر امه ياي أيعاعى نود العبرة اف مياج 6 
الله على النفس ل غيرهم, لا خصوص الشهادة 
بالفعتى الأخص, 

وبضعف الخبرين اللذين سياقهما النهي عن إقامة الشهادة على الأخ 
في الذين اذا كان معسرا .و المبالغة فيد يا له جهرو إنامتها على الوالدين 
)١(‏ نقله عنه المقداد في كنز العرفان: القضاء / ذيل الاية ١4‏ ج ؟ ص 7581 581. 
(؟) الانتصار: مسألة ”71 ص 497. 


() غنية النزوع: كتاب القضاء ص 52. 
(0) سورة لقمان: الآية :16. 


جاع 


ل تن التو | قر الكلام (ج "'غ) 


والأقربين ولا تجوز عليه . 

ولو سلم دلالتهما فلا جابر لهماء بل الموهن متحقّق , بل من حكى 
الخلاف عنهم لم نتحقّقه , بل المحكي في المختلف”" والمسالك!" عن 
الأسكاقق ألدل يعض السالة»والحرتقى قد سيعت اعواء 
الإجماع في الموصليّات , وعبارة الانتصار غير صريحة في الخلاف , 
بل قيل : ولا ظاهرة”". 

فالتحضير التشكك.فن المسالة فن الشهين ومن تاخر عه يبنل 
الشهيد هو قد اختار المنع فى شرح الإرشاد“؛ للإجماع المنقول 
المعتضد بما عرفت وبأصالة عدم القبول, بل قد سمعت تبيّن صحّته!", 
عي نحو عسو و ا اوها 
اب اي والحدٌ» خلافاً للشافعيّة : 


من جواز شهادته عليه في الأوّل دون الثاني! “, وضعفه واضح . 


.194 مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود م ١4‏ ص .١156‏ 

(؟) انظر هامش )١(‏ من ص .٠١8‏ 

(؛) تقدّمت المصادر في ص .,٠١9-٠ ٠8‏ 

(0) غاية المراد: الشهادات / صفات الشاهد ج ؛ ص .١15-١١8‏ 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: ححته. 

(0) تقدّم هذا المقطع عند نقل عبارته في ص ٠‏ ْ. 

() حلية العلماء: ج 8 ص ."٠١‏ المجموع: ج ٠١‏ ص 55", الحاوي الكبير: ج ١7‏ > 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الزوج) 7 18# 

نعم , ينبغي الاقتصار على المتيقّن وهو الأب الأدنى, دون الجد 
ودون الأمٌ فضلاً عن الأب الرضاعي . 

«وكذا تقبل شهادة الزوج لأزوجته4 وعليها من دون ضميمة , 
وفاقاً للمشهور بين الأصحاب!" خصوص ا المتأخّرين بل هو إجماع 
فيما بينهم'"؛ ل : 

إطلاق الأدلّة وعمومها . 

وخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد الله به : «تجوز شهادة 
الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذاكان معها غيرها»!". 

ونقر عقا روج موناك قال سمالت ابااعيد انه لات أو قال «سالة 
عض أضهانناعن فيادة لبجل لأفر انه ة قال؛ إذاكان هدر ا جاوت 
شهادنه لامرأته» ”ا 

وف تق سماقة + زر سالتدعن شهادة اهل لأترانه؟ قال نعي 


ص 06>» المغني (لابن قدامة): ج 7 ١‏ ص ١ل‏ الشرح الكبير: ج ؟ ١‏ ص 7 

. 7 كما في غاية المرام: الشهادات / صفات الشهود ج غ ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص 200. والدروس الشرعيّة: 
الشهادات / درس 0 ”اص ,175١‏ ومسألك عو / صفات الشهود ج ١5‏ 

0( 07 ل 00 اخهان المرأة ررسياح ١‏ حَ 0 5 تهديب 000 
القوان اتيس ج ااا ص .١11‏ 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح "١‏ ص 5917 و«التهذيب»: ح 3, و«الوسائل»: ح " 


00017000١‏ الكلام (ج "'غ) 


والمرأة لزوجها؟ قال : لا. إلا أن يكون معها غيرها»!". 

«و» من الأُوّل والأخير يعلم الوجه في أنه يعتبر في قبول شهادة 
«الزوجة لزوجهاك أن تكون «مع غيرها من اهل العدالة» كما عن 
جنا عايق القن دا وبل فى الخو تلستعة إلى الاضعا 0 

بإومنهم» كالشيخ فى النهابة97) والقاضى”“) وابن حمزة!“ على 
ما حكي عنهم «إمن شرط فى» قبول شهادة «الزوج الضميمة 
كالزوجة» . 

«ولا وجه له4 لما سمعته من النصوص المصرّحة بالفرق بينهما 
على وجدٍ لا يصح قياسه عليها . 

واحتمال: كون المراد بالصحيح إذا كان مع الشهادة غيرهاء 
تداليين وان اليوال الاذلع ال قو محةة سطان كنا شوبيتها رق 
الاق المشاطنة: فيكرى التعوات ليما مع قو لد ك3 برل إلا اوركوين 
معها أي الشهادة -غيرها» . لكنّه كما ترى, فلا محيص عن ظهو رهما 
في التفصيل . خصوصا بعد ملاحظة خبر ابن مروان . 


.,5 ١7 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح "ص‎ )١( 
.100 تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص‎ )1( 

(' و0) تأتي عبارتهما لاحقاً. 

(4) المهدّب: الشهادة /المقدّمة ج ١‏ ص 007. 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الزوج والزوجة) . 3 سس د ١١8‏ 


(ولعل» وجه «الفرق» بينهما: (إِنْما هو اختصاص" الزوج 
بمزيد القوّة في المزاج'" ان تجذبه دواعي الرغبة» بخلافها, فإنّها 
ليس لها هذه الرتبة غالباً وإن كانت على العدالة . 

بل لا يبعد القول بعدم اعتبارها فيها أيضاً. كما هو المحكي”" عن 
العتاخرين كاقة.وظاهر أكثر القدماء: لقوة اعمال ورود الشرط في 
الخبرين مورد الغالب من عدم ثبوت الحقّ بالامرأة منفردة ولو مع 
اليمين إلا نادرأ في الوصيّة , بخلاف الزوج الذي قد يثبت الحقّ بشهادته 
مع اليمين ‏ فلا يصلحان حينئذٍ مخصّصين لعموم الآدلة . 

بل يمكن جريان الاحتمال المزبور في عبارة المخالف, فيرتفع 
الخلاف حينئذٍ من البين. خصوصاً النهاية قال : «لا بأس بشهادة الوالد 
لولده مع غيره من أهل الشهادة, ولا بأس بشهادة الولد لوالده, 
ولا تجوز شهادته عليه , ولا باس بشهادة الاخ لاخيه وعليه إذا كان معه 
غيره من اهل الشهادات, ولا باس بشهادة الرجل لامراته وعليها إذا 


كان سعة قير دن اهل الهه القنيو لآ داس نينا ونيا لموعليه دما تعود ١‏ 


قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها»!'. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لاختصاص. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «من» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(5) كما في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 590. 

(4) النهاية: الشهادات / شهادة الولد لوالده ج ؟" ص 05. 


خخ ١غ‏ 
32/4 


ا ع ا بو نس و فل اكلام لع /51) 
فلو كان مراده اشتراط الانضمام لاشترطه في الباقي, فلعلّه إِنّما ذكره 
بناءً على الغالب واكتفاءً بانضمام الشاهد عن انضمام اليمين»!", بل 
ما حضرني من نسخة الوسيلة ظاهر أو صريح في قبول شهادة كل منهما 
للآخر من دون ضميمة”", فمن الغريب ما سمعته من التحرير. 

(و» كيف كان, ف 98 الفائدة» بين القولين إتظهر لو شهد» 
الزوج لها «فيما تقبل'" فيه شهادة الواحد مع اليمين» فإِنه على 
القول بعدم اعتبار الضميمة يكفي يمينها في تناول المشهود عليه . وعلى 
القول باعتبارها لا يكفي , بل لابد من غيره . 

«وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصيّة» 
فإنه على الأُوّل ينبت الربع . وعلى الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة 

و4 لا خلاف بيننا' في قبول «شهادة الصديق لصديقه وإن 
تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة4 والمهاداة وغيرها من أنواع 


5١04-7808 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: القضايا / بيان الشهادات ص ١57؟.‏ 

(5) في نسخة الشرائع: يقبل. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: تقبل. 

(4) ينظر الخلاف: الشهادات / مسألة 4 ج ١‏ ص 254, وغغنية النزوع: كتاب القضاء 
ص 474, ومسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص 1518 - 159, وكفاية 
الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص 77١‏ ورياض المسائل: الشهادات / صفات 
الشاهد ج 0لاص /19. 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة اللسائل إيكقه) 7س 118 
الموادّة والتحابٌ, بل الإجماع بقسميه عليه" ولأ العدالة تمنع 
التسامح» فتبقى حينئذٍ على عموم الأدلة وإطلاقها. خصوصا بعد 
ما عرفت أنّ المانع تهمة خاصّة لا مطلق التهمة . 

خلافا لمالك وبعض الشافعيّة : فردّها مع الملاطفة والمهاداة", * 


006 م 
وضعفه واضح . 4م 


المسألة «الرابعة» 
9لا تقبل شهادة السائل فى كفه» إذا انَخذ ذلك صنعة وحرفة, 
بلاخلاف أجده فيه'", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه؛ ل: 


صحيح علىّ بن جعفر عن أخيه موسى نَىةٍ سأله : دعن السائل 
الذي يسأل بكفه , هل تقبل شهادته؟ فقال :كان أبى 4 لا يقبل شهاد ته 
إذا سأل فى كقّه)!, 

وفي خبره المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى 3 : «سألته 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1) النسبة وقعت إلى خصوص مالك. وأمّا كتب الشافعيّة ففيها قبول الشهادة. بل ادّعى في 
الوسيط (0177/7”) عدم الخلاف في ذلك. انظر الحاوي الكبير: ج ١7‏ ص 1717, وحلية 
العلماء: بج 4 ص 770 ,11١‏ والمغني (لابن قدامة): ج ١١7‏ ص 1/١‏ والمحلّى: ج 1 
ص 6 وأحكام القران (لابن العربي): ج ١ص .١١8‏ 

(؟) كما فى رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص .5١١‏ 

(5) الكافي: الشهادات / باب ما يردٌ من الشهود ح ١5‏ ج لاص 597, تهذيب الأحكام: 





)'" جواهر الكلام (ج‎ ١1 
عن السائل بكفّه أتجوز شهادته؟ فقال : كان أبي حْيْةِ يقول: لا تقبل‎ 
شهادة السائل بكفه»7©.‎ 


وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر نقذ قال: «ردٌ رسول الله 1 
شهادة السائل الذي يسأل بكقّه , قال أبو جعفر نهذ : لأنّه لا يومن على 
الشهادة ,. وذلك لأنّه إن أعطي رضي ء وإن مُنع سخط)!". 

وعن الشيخ روايته تسجنتدة اند قال: «قال رسول الله يله : شهادة 
السائل الذي يسأل بكفّه لا تقبل ...»0 إلى آخر الحديث السابق . 

وإلى ما سمعته أشار المصنّف بقوله : «الأأنه يسخط إذا منع, ولآنٌ 
ذلك يوّذن بمهانة النفس فلا يوّمن على المال» لاحتمال انخداعه . 

نعم , قد يتّجه الاقتصار _في مخالفة إطلاق الأدلّة وعمومها على 
المنيقن من النصوص المزبورة؛ وهو ما ذكرناه من متّخذ ذلك حرفة 
«و» حينئذٍ ف «-لو كان ذلك» منه «مع الضرورة نادرألم يقدح 
فى شهادته» كما صرّح به جماعة!, بل قيل : «إنه ل ور يت 
المتأخّرين»©: هذا . 


.)87 ص 1598, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح "ا ص‎ ١١77 قرب الاسناد: ح‎ )١( 

(1) تقدم فى ص 1]. 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١١‏ ج 7 ص 147, وسائل الشيعة: باب ١0‏ 
من كتاب الشهادات ذيل ح ؟ ج ا" ص .581١‏ 

(؛) كابن إدريس في السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص ؟5١,.‏ والعلامة في التحرير: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ص 200. والشهيد في الدروس: الشهادات / درس ١81١‏ 
ج ١‏ ص ,173١‏ والمقداد في التنقيح: الشهادات / صفات الشاهد ج ؛ ص 199. 

(0) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 5 .5١‏ 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة السائل يكقه) سس ١١8‏ 


وفى المسالك تبعاً للتحرير !"ا والدروس'": («دفي حكم السائل 
الطفيلي ‏ ثم قال  :‏ والمراد بالسائل بكفه من يباشر السؤال والأخذ 
55 الكفٌ كنابة عنه»”" . 

وفيه ما لا يخفى من النظر في الأوّلُ مع فرض العدالة فيه, 
بل والثاني؛ ضرورة كون المنساق منه من يدور على الأبواب 
وعلى الناس في سوال الشيء اليسير من الخبز ونحوه, لاكل من 
05 بنفسه ولو كان على طريق من الوقار وإن صرّح بالحاجة وطلب 
الاعانة ونحو ذلك, كما يستعمله الآن أكثر أبناء الزمان من طلبة العلم 
والخدمة وغيرهم. 

ثم إنه قد يستفاد من النصوص المزبورة بل والفتاوى عدم 
حرمة الم الجسالكت تفيد عن غير ونيو لا لكان النتهوقه فعلي د 
الشهادة به . 

اللْهِمَ إلا أن يحمل ذلك على عدم الحكم بفسقه بمجرّد سؤاله بالكفّ 
الذي يمكن أن يكون لضرورة؛ إذ فعل المسلم محمول على الوجه 
الصحيح مع الإمكان, فتردٌ شهادته لسؤاله وإن كان على ظاهر العدالة . 

ولكن لا يخفى عليك أنّ هذا بعد فرض معلوميّة حرمة السؤال 
- ولو بالكف _مع فرض عدم التدليس به .كما لو صرّح بغنائه عن ذلك , 


١(‏ و؟) انظرهما في الهامش. قبل السابق. 
(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١59‏ 


وهو وإن كان مغروسا في الذهن والنصوص مستفيضة بالنهى عن سوال 
القاندى الاو لكك كعيرا ينها حم ان يعضو مانت الأو لوفو لعفا 
عن التافى و الالتجاء الى الله عاك مو الخومنها محم ل على الفعد لسن 
بإظهار الحاجة والفقر لتحصيل المال من الناس بهذا العنوان , وهم الذدين 
* يسألون الناس إلحافاً عكس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعنّف , 
3 ادن ع 0-2 ع 
م وامًا حرمة السؤال من حيث كونه سؤالا ولو بالكفٌ فلا دليل مطمان به 
على حرمته وإن كان ذلك مغروساً في الذهن ء فتأمّل , فإنّه لم يحضرني 
كلام للاصحاب فيه منقح . 


المسألة «الخامسة» 

(تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود 
له. لكن» مجرّد ذلك لا يقدح في شهادة العدل الدال على قبولها 
الكتاب'" والسنّة”" والإجماع'*, بل «يرفع التهمة» عنهما في ذلك 
«تمسّكهما بالأمانة4 التي هي من لوازم العدالة المزبورة . 

مع أَنّه لا خلاف ببننا في الناني كما اعترف به غير واحد”", 
(1):وشائل الشيغة؛ انظر دياااو امن آيوات الصدقة ج 9 ص 477... 
(- )) تقدّمت في ص 30 . 
(5) كالشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ,٠٠١‏ والسبزواري في 


الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج كدص ١٠ل‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١م١١‏ 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الأجير) سم [017 


بل يمكن تحصيل الإجماع عليه, مضافا إلى مولّق أبي بصير عن 
أبى عبد الله لليِةٍ : «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائناً. قال: 
وركردضها ةلأ عير لعا يعمو لا ب عن رشر اواقه عدر اس يهال 
عند مفارقته»١".‏ وبالجملة : فالحكم في الثاني واضح . 

نما الكلام في الأول الذي جزم المصنّف بقبول شهادته وفاقاً 
للمشهور بين المتأخّرين”!". بل في المسالك نسبته إليهم””؛ لعموم الأدلة 
وإطلاقها وخصوص الموتّق المزبور بناءً على إرادة المعنى المتعارف 
من لفظ الكراهة . 

ولكنّ المحكي عن أكثر المتقدّمين كالصدوقين!© والشيخ في 
النهاية00) والحلبي'" والقاضي'" وابن حمزة'“ وابن زهرة'" عدم القبول؛ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب ردّ شهادته ح 51957 ج ” ص 44. وسائل 
الشيعة: باب 59 من كتاب الشهادات ح ”7 ج لاا ص 777. 

(1) منهم العلامة في الإرشاد: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص ,١08‏ والمقداد في التنقيح: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ص 598, والأردبيلي في مجمع البرهان: الشهادات / 
صفات الشاهد ج ١١‏ ص .4١5 - +١08‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الشهادات / 
صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .5"١4‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .٠٠١‏ 

(؛) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 484. وقاله الابن في 
المقنع: باب القضاء ص /59. 

(0) النهاية: الشهادات / تعديل الشهود ج " ص 65. 

(1) الكافى فى الفقه: الشهادات / التكليف الأوّل ص 177. 

007( التو الشهادة / المقدّمة ج ١‏ ص 008. 

(6) الوسيلة: القضايا / بيان الشهادات ص ."7١‏ 

(9) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .11١‏ 


14 جواهر الكلام (ج 47) 


للنصوص المستفيضة التى : 
متي مير سناع نيا ذا لسع فلك كرما ب القهر: 
0 الذين منهم الأجير . ونحوه المرسل في الفقيه”"أيضاًء ونحوه خبر العلاء 
ابن سيابة خن أي عبد اث لق قال ركان أمير المؤهتين اقل له يجيد 
شهادة الأجير»". 
ومنها : النبوي المروي عن معاني الأخبار: «لا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنة . ولا ذي غمز على أخيه, ولا ظنين في ولاء ولا قرابة, 
ولا القانع مع أهل البيت»!* بناءً على ما عن الصدوق من أنه «الربجل 
يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير»!". 
ومنها : الصحيح : «عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه. 
أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم , وكذلك العبد إذا اعتق 
جازت شهادته»'" الظاهر _بسبب التشبيه والتقرير -في ذلك أيضاً . 





.817 في ص‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب ردّ شهادته ح 5 ج "#اص .6١‏ وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من كتاب الشهادات ح /اج ا ص 578. 

(5) الكافي: الشهادات / باب شهادة الشريك ح ؛ ج 7 ص 538 تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 1١‏ البيّنات ح 54 ج 1 صن 587, وسائل الشيعة: باب ١9‏ من كتاب الشهادات م ؟ 
اج لاك ص 371. 

(؛) معاني الأخبار: باب معنى القانع والمعتر ح 7 ص 2١8‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب 
الشهادات ح 8 ج 71 ص 575. 

(0) معاني الأخبار: (الهامش السابق: ص .)2١9‏ 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح هلاج 7 ص 507. وسائل الشيعة: > 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الأجير) سسب يي 18# 

ولا معارض لهذه النصوص -المعتبر بعضها في نفسه. فضلاً عن 
الأنجنا نهنا عرفت إلا: العمومات, المخصّصة بها . وخبر أبي بصير 
السابق0", الممنوع إرادة الكراهة منه بالمعنى المصطلح. خصوصاً بعد 
كثرة استعمالها فى النصوص فى غيره . على أنه لا وجه لارادته منه هنا؛ 
ضرورة وجوب قبوله عينا مع اتحاده وكفاية مع عيره. 

ومنه يعلم أَنّه لا وجه لحمل النصوص المزبورة عليها إلا على إرادة 
الإشهاد الذي لا يوافقه خبر أبى بصير السابق الظاهر فى شهادته 
لا إشهاده بل ولا سياق النصوص المزبورة التي قد ذكر الأجير فيها مع 
غيره ممّا هو معلوم فيه المنع من قبول شهادته . بل حملها على إرادة 
الكراهة يقتضى خللاً فى نظم الكلام واستعمال اللفظ فى الحقيقة 
والمجاز ولو بإرادة عموم المجاز. 


مق نهنا امنكن الخال عق عضن الأنامز كاري ظاهر الدووسن 


ذلك أيضا حيث نقل الخلاف في المسألة مقتصراً عليه من دون :م 


ترجيح'". بل في الرياض : «وهو حسن, إلا أن مقتضى الأصول حينئذ 
عدم القبول, كما مر نظيره»). 


د باب 9 من كتاب الشهادات ح ١ج‏ لاا ص 77١‏ 
0000 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠6‏ ص 5:0١‏ 
(#) التاووس الشرعتة: التهادات درس 145 ع لاضن ١‏ 
الهدزفل اناك 


:0 سس يي سس جواهر الكلام (ج 879) 

وفيه : ما عرفته سابقاً من أنه مع الشكَ ينبغي الرجوع إلى عموم أدلّة 
القبول؛ لعدم تحقّق التهمة المانعة حينئظٍ . 

نعم نجه العدم مع فرضها؛ كما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع 
ضررء كما لو شهد بدفع الثوب لمن استأجره على قصارته أو خياطته , 
بل في التنقيح تقييد ذلك أيضاً ببقاء الأجرة”". وإن كان قد يناقش : بعدم 
قبول شهادته مطلقاً؛ ضرورة رجوعها إلى دعوى؛ لأنّ الفرض كونه 
اللسستاط و العا ووو نكن حول التضوسن الدوورة عن ذالم 
كما صرح به بعضهم'!". 

بل يمكن حملها أيضاً على الكراهة بمعنى مرجوحيّة العمل 
بشهادته مع وجود غيرهء بل ينبغي القطع بذاك ا هردان كان 
المراد مطلق الأجير بأىّ عمل من الأعمال _كما هو ظاهر إطلاقهم - 
لا خصوص الملازم والخادم الذي يوُجر جميع منافعه الذي سمعته 
من الصدوق, بل لعلّه الظاهر من الخبر المزبورء بل ومن الصحيح؛ 
بقرينة قوله لي : «فارقه», وحيئئذٍ يكون ما في النصوص أخصٌ من 
9 ش 

كما أنه بناءً على ما سمعته من الصدوق من التفسير لابدَّ من التزام 
القدر المشترك؛ لعدم قائل منّا معتدٌ به بعدم جواز شهادة التابع غير 


.198 التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج ص‎ )١( 
.187 (؟) كالعلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج / ص‎ 


صفات الشهوه / لو زال المائع من قبول الشهادة ‏ سم ١1788‏ 


الأجيرء بل لابدٌ من ذلك أيضاً في موق سماعة”" والمرسل'" المذكور 
فيهما التابع مع الأجير ‏ وقد عونت انالا انل سد يدعم نبرا 
شهادنه. 

وبذلك تضعف دلالة الخبرين المزبورين؛ لكون المراد بالرد فيهما 
حينئذٍ الأعمّ من الردٌ الواجب والمرجوح . 

بل قد يقوى - بقرينة خبر أبي بصير المنجبر بفتوى المتأخّرين - 
تعيين إرادة الرد الكراهي بالمعنى الذي ذكرناه, ومن هنا يقوى ما عليه 
المتأَخَّرون؛ لقوّة إرادة الكراهة في النصوص المزبورة. خصوصاً مع 
عدم الجابر لها في الحقيقة؛ لتعارض شهرة المتقدّمين مع شهرة 
المتأخّرين الموهنة لها ء بل هي أرجح .كما أنّ من ذلك يعرف النظر فيما 
أطنب به في الرياض من ترجيح القول بعدم القبول”", فتأمّل جيّداً. 


إلواحق هذا الباب, وهي تلام : 


والأولى» 
ا ا 


)01 تقدّم في ص /ام/. 

(1) أشار إليه ‏ ولم يذكر لفظه ‏ في ص ١١١‏ بعنوان «المرسل في الفقيه». 
(7') رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص 59595... 

(؟) في نسخة الشرائع: ستة. 


6 


جاع 


جاع 


١31 





جواهر الكلام (ج ؟87) 
المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت4 بلا خلاف أجده'", بل 
الإجماع بقسميه عليه”". 

إلاستكمال شرائط القبول» حينئذٍ . فيندرج في عموم الأدلّة 
مضافاً إلى خصوص ما ورد من ذلك في الصغير واليهودي والنصراني 
وكبرهم من البتععرة الممعطيظة او المضوا تروك 

نعم . في صحيح جميل منها سأل الصادق لَيةٍ : «عن نصراني أشهد 
على الشهادة ثم أسلم بعدٌء أتجوز شهادته؟ قال: لا)!». وهو مع 
شذوذه -حمله الشيخ على التقيّة'“. وغيره على إرادة رد الشهادة التي 
قنيانها حيق الكثر "اباو غير ذلك 

«و» كذا الحال «لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم 
أعادها بعد زوال المانع قبلت4 أيضاً؛ ضرورة أَنّ ردّها للمانع لا ينافي 


.)7١١1 كما فى رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.5١١ ص‎ ٠١ نقل الإجماع في كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
وينظر المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص 155, والجامع للشرائع:‎ 

الشهادات /المقدّمة ص .05١‏ وقواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج “اص 497 
والدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١87‏ ج ١‏ ص 177-1775. 

(؟) منها خبر إسماعيل بن مسلم الاتي في الصفحة اللاحقة. وانظر وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
و54 من كتاب الشهادات ج لاا ص 547 و7817. 

(؛) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 77 ج 7 ص 504,. وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من كتاب الشهادات ح لاج لاا ص 589. 

(0) تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(1) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .5١١‏ 


صفات الشهود / لو زال المانع من قبول الشهادة ب ١1898‏ 
قبولها بعد زواله؛ إذ كل منهما قد كان لأدلّته . 

(وكذا» الحال في «العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم 
أعادها بعد عتقه. أو الولد على أبيه فردّت ثم مات الأب وأعادها» 
ضرورة اتّحاد المدرك في الجميع من العمومات والإجماع وخصوص 
النصوص'" حتى لو كان عتق العبد للشهادة. وإن كان فى خبر 
السكوني : «... قال على مقْةٍ : وإذا أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز 
شهادته»!". إلا أنه غير جامع لشرائط الحجّيّة كي يصلح معارضا لغيره 
فرق :| لأدلة: 

وكذا خبر إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عن على ميك : «إنّ 
شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم 59 
وكذا اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم , والعبد إذا شهد على 
شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن 
بعد "1 اويمكن جمله على ما إذ| صدر الحكم من الحا كمع اانه 

9م الفاسق المستتر إذا أقام فردّت» بجرحه ممّن له خبرة 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من كتاب الشهادات ج 1؟ ص 746 
(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات م 48 ج ١‏ ص .,105١‏ وسائل الشيعة: باب 57 

من كتاب الشهادات ح ١١‏ ج 71 ص 545. 


2 من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من بحب رد شهادته ح 70ج ٠ص‏ 0غ وسائل 
الشيعة: (الهامش السايق مع ذيل الخبر). 


ا 7 72ت اتقو | فزن الكلام (ج ") 


بباطن أمره لثم تاب4 فلا إشكال ولا خلاف'" في قبول شهادته . 

(و» لكنّ تلك الشهادة لو (أعادهاء ف» قد يقال:إِنّ (ها" هنا 
تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه؛ لاهتمامه بإصلاح الظاهر» 
ودفع عار الكذب عنه, بخلاف المتجاهر بالفسق والكفر وغير البالغ 
والعبد ونحوهم ممّن لا غضاضة عليهم في رد شهادتهم, بل ربّما 
حكي '" ذلك قولاً وإن لم نعرف قائله . 

و«إلكن»4 لاريب فى أن «الأشبه» باصضول المذهب وقواعده 
والقبول 4 سين الأدله الى لاتصام لسماارضتها تجو هذ: 
الاعتبارات التي لا توافق أصولنا. خصوصاً بعد ما عرفت من أنّ المانع 
التمينة لفاك لخموالة . 

وفي المسالك قد استحسن ذلك ولكن قال: «مع ظهور صدق 
توبته والثقة بعدم استنادها إلى ما يوجب التهمة»!. وكأنّه غير راجع 
إلى محصّل . 

ولوكان الكافر مستتراً بكفره . ثمّ أسلم وأعادها ء فالوجهان . 

وكذا او هد على :اناك قرت تيا ديه تقد او ةنيما بقة زات 
العداوة فأعاد تلك الشهادة, فإن كان مسرا للعداوة فالوجهان., وإلٌ 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .5١7‏ 
(؟الس فى شحني الفترائم والسبتالك: 
(؟) كما في مسالك الأفهام: (الهامش اللاحق: ص 7 .)3١‏ وكفاية الأحكام: الشهادات / صفات 


(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١4‏ ص 7١؟.‏ 


ضنات الشنهوة تيناد المملوك:. ‏ تج حت آذآ ا 
لم يمنع؛ لأنّ الردّ بالسبب الظاهر لا يورث عارا . 

ولو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردّت شهادته فأعادها بعد 
عتقهماء أو شهد اثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالث قبل أن يعفوا فردّت 
شهادتهما ثمّ أعاداها بعد ما عفواء أو شهد اثنان يرثان من رجل عليه 
بجراحة غير مندملة فردّت شهادتهما ثم أعاداها بعد اندمال الجراحة , 
قبلت في الجميع . وربّما جاء احتمال المنع من حيث التهمة بالردء وهو 1 


جاع 


ممنوع؛ لظهور هذه الموانع فلا عار بالردٌ بها . 0 


المسألة «الثانية» 
(قيل4 والقائل ابن أبي عقيل'" ما وأكثر العامّة"': إلا تقبل 
شهادة المملوك أصلاً» ك 
صحيح ابن مسلم عن أحدهما 8 : «... العبد المملوك لا تجوز 
شهادتنه»”" , 
وصحيح الحلبي عن الصادق ك1 : «سألته عن شهادة ولد الزنا؟ 


.117 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١( 

,.08 الحاوي الكبير: ج لااا ص‎ "81١ حلية العلماء: ج 6/)ص‎ .٠ اللباب: ج غ؛ ص‎ (١) 
٠١ المبسوط (للسرخسي): ج 17 ص 156 المجموع: ج‎ .41١ المحلّى: ج 4 ص‎ 
0١-1٠١ ص‎ ١١ ص 1577, المغنى (لابن قدامة): ج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح *؛ ج 1 ص 559, وسائل الشيعة: باب 57 
من كتاب الشهادات ح ٠١‏ ج 77 ص 558 


)" سي تل لت أ ف 35م (اخ‎ ١ 
فقال: لا ولا عبد»7".,‎ 
المذ كور افيه الع مقن برد هم الشهوة.‎ "١! وسو نلق :سنا عه اليدا بق‎ 


عن أن القهاذة من النتاضب العليلة الى له دلق يهال اليد 
كالقضاء . 


ولاستغراق وقته بحقوق المولى على وجِهٍ يقصر عن أدائها وعن 
تحمّلها , كما أوما إليه رسول الله ييه في المروي من تفسير العسكري 
-الذى 77 أدلة المسالة اف قال ركنا معنت وعيو ل الله 2 وهو 
يذكّرنا بقوله تعالى : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)'» قال: 
أحراركم دون عبيدكمء فإن الله تعالى شغل العبيد بخدمة مواليهم عن 
تحمّل الشهادة وأدائها»*©. 

ولأنّ نفوذ القبول'" على الغير نوع ولاية » فيعتبر فيها الحريّة كما في 
سائر الولايات . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 14 1)., وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 
)؟) في ص /ا/. 

2 في ضن 177: 

(4) سورة البقرة: الآاية 585. 

)0 تفسير العسكرىي لقلا اح 7 ص 10١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الشهادات 
)0( في المسالك الذي اخذت منه العبارة ‏ بدلها: القول. 


صفات الشهود / شهادة المملوك لاااا ب 7183 ا 


«وقيل4 والقائل جماعة من الأصحاب على ما حكي"" منهم 6 
نجيب الدين يحيى بن سعيد!": (تقبل مطلقا» على مولاه وغيره؛ ل : 

العموم والإطلاق . 

وخصوص صحيح ابن مسلم عن الباقر نيد : «تجوز شهادة العبد 
المسلم على الحرّ المسلم»'". ولكن في نسخة : «لا تجوز»!" 

وفسيع عبد ارسيوين الستاع عن اح عبد نانفا مرال 
أفين الموافتى نكا ؛ لاسن دننها دة المملرك اذاكان عدلك 61 

لاوس ل سه 000 
شهادته؟ قال : نعم » إنّ أُوّل من رد شهادة المملوك أفلان»0". 

وخبر محمّد بن مسلم عن أَبى عبد الله لِة : «فى شهادة المملوك إذا 
كان هد لا ذانه عاد الموادةة ا اولدمو بن قهادةالممار لك قمر بن 


)١(‏ مستند الشيعة: الشهادات / شروط الشاهد ج ١18‏ ص اوم 

.01١ الجامع للشرائع: الشهادات /المقدّمة ص‎ )١( 

2 من له يحضره الفقيه: القضايا / باب من بجحب رد شهادته ح 4ج ص 2١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الشهادات ح 0 ج /ا١‏ ص 557. 

(:) أشار إلى هذه النسخة الحد فى وسائله. كما أنّه أشير فى هامش الفقيه إلى وجود هكذا 
نسخة (انظر هامس التضدرين فى الهنامشن التنابق) كما أن الشبيخ زوق الشبر ميدتين 
بالشكلين. انظر تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 1١‏ و15 ج ١‏ ص 841", 
وانظر أيضاً وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب الشهادات ح ١١‏ ج /اا ص 518. 

(0) الكافى: الشهادات / باب شهادة المماليك ح ١‏ ج /,اص 586 تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب ١‏ البيّنات ح 1ج اص 1" وسائل الشيعة: بأب آنا من كتاب الشهادات ح ١‏ 

)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح "اص "٠‏ و«التهذيب»: ح غ. و«الوسائل»: ح ١‏ 


)3 جواهر الكلام (ج‎ ١ 


الخطّاب, وذلك أنه تقدّم إليه مملوك فى شهادة. فقال :إن أقمت 
الشهادة تخوّفت على نفسي وأذ كصيفيها انيت بربّي. فقال: هات 
قياذتكع أما تالا عير شهادة سنلوك بعد 01 

«وقيل: تقبل» مطلقاً إلا على مولاه» كما عن اد 31 
الشيخان " والمرتضى' وسلار”” والقاضي”' وابن إدريس 

نين 100 مسرا فيه للمنع في الولد بعد 

00 في المختلف 0م من صحيح الحلبي عن الصادق نه  :‏ 
رجل مات وترك جارية ومملوكين تورّثهما أخ له. فأعتق 0 
وولدت الجارية غلاماً. فشهدا بعد العتق 2 مولاهما أشهدهما أَنّه كان 
بقع على الجارية وأنّ الحمل منه؟ قال: تجوز شهادتهماء ويردان 
عبد ين كما كانا»7", 





)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ",. و«التهذيب»: ح 38 و«الوسائل»: ح ؟. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .٠١7‏ 

(؟) المفيد فى المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 2/777 والطوسى فى النهاية: الشهادات / 
شهادة العبيد ج ٠‏ ص 01 000 

(؛) الاتتصار: مسألة 4/ا؟ ص 494. 

(6) المراسم: القضاء / أحكام البئنات: ض 0 ؟7. 

(1) المهذت: الشهادة / المقدّمة ج ١‏ ص 007. 

() السرائر: الشهادات / شهادة العبيد ج "١‏ ص .١76‏ 

(8) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج / ص 114. 

ا : القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح لاغ ج 1١‏ ص ,”50١‏ وسائل الشيعة: باب 77 


ضفات الشهؤة #7 شياذة الفتلرك حم لمت لي حا 

وقيل كما في القواعد'" وإن لم نعرف قائله نحو قول المصنّف : 
(ومنهم من عكس» :لا تقبل مطلقا إلا على المولى؛ للجمع بين 
الأدلة أيضا. 

وقيل ‏ والقائل ابن الجنيد!" _: تقبل على مثله وعلى الكافر دون 
الحرّ المسلم ؛ للجمع بين النصوص أيضاًء وشاهده : 

مفهوم الوصف في قول الباقر ع فى صحيح محمّد بن مسلم على 
إحدى اللسختين :«لا تجوز شهادة العبد المسلم على الح المسلم»!", 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أجدهما 8 : «تجوز شهادة المملوك 
من أهل القبلة على أهل الكتاب , وقال : العبد المملوك لا تجوز 
شهادنه»6 ., 

والمرسل عن أمير المؤمنين نه : «إنّه كان يقبل شهادة بعضهم على 
عض :ولا قبل عه دنهو على الاعرا ا 

وقيل - والقائل أبو الصلاح'" -: تقبل لغير مولاه وعليه, وترد له 


.118 قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج  ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 197. 

(؟) انظر هامش (؛) من ص .١17١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ”4 ج 1 ص 119, وسائل الشيعة: باب ١17‏ 
من كتاب الشهادات س ٠١‏ ج ١‏ ص 558. 

(0) الحاوي الكبير: ج ا ص 048. حلية العلماء: ج 8 ص 87",. الخلاف: الشهادات / 
مسألة 15 ج 7 ص 779, عوالي اللآلي: باب الشهادات ح ١9‏ ج ”ص .011١‏ 

(1) الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الأَوّل ص 590]. 


0 
جاع 


84 


اح ا و ا 77ت و | فن الكلاه [م :1 1) 
وغليد: جمعاً أيضاً بين الأخباز: لأنّ فى شهادته لمولاه تهمة «وغتليه 
غتوقا وعضيانا : 

وقيل ‏ والقائل ابنا بابويه”"-: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عد لا 
لغير سيّده . قال في المسالك : «وهو يعطي المنع ممّا عدا ذلك؛ من حيث 
المفهوم لا المنطوق , وإطلاق شهادته لغير سيّده يشتمل على شهادته له 
على سيّده . ويخرج بمفهومها شهادته لسيّده على غيره»”". 

وفي رواية ابن أبي يعفور عن 5 عبد الله ملي : «سألته عن الرجل 
المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدين 
والتبى ءاسين 

وفي صحيح جميل : «سألت أبا عبد الله ليا : عن المكاتب تجوز 
شهادته؟ فقال : في القتل وحده»!». 

(و» لكن لا يخفى عليك ممّا ذكرنا أن «الأشهر» من بين الأقوال 
المزبورة «القبول» مطلقاً 9إِلّا على المولى» بل هو المشهور. بل 


)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 438 وقاله الابن في 
المقنع: باب القضاء ص 5937. 

(5) مسالك الافهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .5"١١‏ 

(") تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 40 ج 7 ص .50١‏ وسائل الشيعة: باب 57 
من كتاب الشهادات ح 8 ج /ا١‏ ص 517. 

(؛) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 41. و«الوسائل»: ح 4 ص 568. 

(0) تقدّمت نسبته إلى الأكثر. ونسبه إلى المعظم في الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١47‏ 
اج “اص .1735١‏ 


ضفات الشهود / شهادة المملوك 3 صصص 198 
عن الانتصار'" والغنية”" والسرائر”": الإجماع عليه, كما عن الخلاف 
ايضا : اللإجماع على قبوله لمولاه ولغيره وعلى غيره!*". 

ومن ذلك يعلم ضعف القول الأوّل الذي لم يعرف قائل به منّا عدا 
العماني الذي قد انعقد الإجماع على خلافه . ونصوصه وإن كثرت 
-وفيها الصحيح وغيره - محمولة على الشهادة على المولى» أو على 
الكراهة . او على التقيّة التي قد اومئ إليها في النصوص السابقة . بل 
قبل :أنه مذ كب النقينا قار 1 

بل والثاني, فإنّه وإن حكي'" عن جماعة إلا أَنّه لم نتحقّق ذلك إلا 
ما حكاه ثاني الشهيدين عن نجيب الدين”", مع أنه لم ينسبه غيره إليه , 
بل في الرياض نسبته إلى الندرة , قال: «بل يستفاد من كثير مجهوليّة 
القائل بيه وعنة معر وفيّته , بل لم يسمّه أحد منهم عداه: فما هذا شأنه 
يكاد يقطع بمخالفته الإجماع»!". 

نعم . مال إليه هو" مع جماعة من المتأخّرين عنه'””؛ لعدم دليل 


.499 الاتتصار: مسألة 4غ/ا؟ ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .41١‏ 

(:) السرائر: الشهادات / شهادة العبيد ج ؟ ص 06؟١.‏ 

(؛) الخلاف: الشهادات / مسالة ١9‏ ج 1 ص .1١ 5١5‏ 

(0) كنز العرفان: الدين / ذيل الآية الأولى ج ١‏ ص 07. 

(1) تقدّمت هذه الحكاية في ص .١7١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص 4 .5١‏ 

(6) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .5"١8‏ 

(9) انظر الهامش قبل السابق. 

(١٠)كالسبزواري‏ في الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج “اص 711-11١‏ والكاشاني »> 


صالح لإخراج شهادته على مولاه عن إطلاق الأدلة وعمومها بعد حمل 
النصوص المانعة على التقيّة ونحوهاء والقياس على الولد _مع انه ليس 
من مذهبنا -مبنيّ على ثبوت الحكم في المقيس عليه . 

وفيه : أن الاجماعات المزبورة تكفى فى الشهادة على ذلك, 
خصوصاً مع تأَيّده 

نينا ردلة عن كدو الغروفا نت حسف قال ور اخدلتهانن ها دة العميد 
- إلى أن قال : -وعن أهل البيت طيغ روايات أشهرها وأقواها القبول إلا 
على سيّده خاطة , فتقبل لسيّده وغيره وعلى غيره»!". 

وبأولويّته من الولد بعدم القبول بناءً على أَنّ المنع فيه للعقوق . 

وبصحيح الحلبى السابق”" الذي مر الكلام فيه فى كتاب الوصيّة!". 

وإن كان قد يناقش : بأنّ لفظ العتق لم يقيّد به الإمام لظْة ليكون 
دليلاً على اعتباره في القبول, بل هو في لفظ الراوي بيانا للواقع . على 
أنه من مفهوم الصفة الذي فى حجَّيّته ما فيها . إلا أنّ ذلك لا ينافى 
التأبييد به ولو للإشعار بتقرير السائل على سؤاله . 
قبول إقرار العبد على نفسه باعتبار كونه إقراراً في حقّ المولى » ولو أن 


ه في المفاتيح: مفتاح ١١457‏ سج 7ص .18١‏ 

.07 ص‎ ١ كنز العرفان: الدين / ذيل الآية الأولى ج‎ )١( 
177 0تى طن‎ 

(؟) في ج 595 ص 71١‏ 


صفات الشهوة / شهادة المماوك سس لإا 
شهادته مقبولة عليه لقبل إقراره عليه بأَنّهِ باعه من زيد أو وهبه إِيَاه 
عنقا أو عن ذلك تظوونوة كونه من ننه ذه على المو ل :وان سن 
اقراراء قالك لا مائة يهما بالنسطة الل الك ْ 

ودعوى : خروج الفرض عن محل النزاع» واضحة الفسادء بل 
مقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق في ذلك بين الجميع؛ ولذذا اسعدل 
الفاضل!" بصحيح الحلبي المزبور الذي هو في الحقيقة إقرار في حقّ 
المولى لو لم يكونا معتقين . ومنه يعلم حينئذٍ عموم الدعوى للجميع, 
وحينئذٍ فلو قبلت شهادته على مولاه لقبل إقراره عليه فيما يتعلّق 
بنفسه؛ لأنّه شهادة في المعنى » وهو معلوم الفساد, ولا قائل بالفصل 
بالنسبة إلى ذلك , فتأمّل جيّداً . 

وبذلك كله يظهر لك أيضاً ضعف القول المزبور وإن مال إليه ناني 
الشهيدين وبعض أتباعه”" إل أن الظاهر مسبوقيّتهم بالإجماع 
واستقرار مذهب الاماميّة. على خلافه, لا أقلّ بذلك كلّه يحصل الشكٌ 
في إرادة هذا الفرد من إطلاق أدلّة القبول. فيبقى على أصالة المنع 
كما هو واضح . 

ومنه بعلم وضوح بطلان القول بعكس المشهور الذي لم يعرف ' 
اتلد خترورة اقنطا لطر كل مى التصرصض انسور والمائكة مطلقا 57 
)١(‏ كما تقدّم في ص .١77‏ 
(1) تقدّم نقل ذلك في ص .١170‏ 


لح ا م بكو هر الحادم (ج "37غ) 


ودعوى الجمع بينها بذلك فرع التكافوٌ المفقود قطعاً كالقطع بعدم 
الشاهد . بل صريح جملة من النصوص القبول للمولى . 

يقرب ند فى الضعق أو الفساد قول ابى الجتيد:: اذ لادليل له 
سي اعد بيش الفي سورض اليد 
الاخرى. 

وأمّا صحيح ابن مسلم فهو من مفهوم اللقب المعلوم عدم حجَيّته 
كمعلوميّة عدم الحجّيّة في المرسل الذي لا جابر له وغير دال 
على تمام الدعوى . فدعوى الجمع بين النصوص المزبورة ‏ المعلوم 
وجهها عند الإماميّة , بل فيها ما يرشد إلى وجه الجمع بينها ‏ بالتقيّة , 
كما ترى. 

وكذا قول أبِي الصلاح'" المنافي لخصوص ما تضمّن من النصوص 
قبول شهادته لمولاه, وقد عرفت أَنّ المدار في التهمة المانعة ما دل 
عليها الدليل الشرعي لاكل تهمة عرفيّة . والدليل هنا يقتضي العكس 
لا عدم القبول للمولى .كما هو واضح . 

بل وكذا ما عن ابني بابويه”" بناءً على إرادتهما من العبارة 
المزبورة القبول ولو على مولاه وعدم القبول له ؛ إذ قد عرفت ما يدفع 
كلا منهما . 
)١(‏ تقدّم نقله في ص 17172 . 


(1) تقدّم نقله فى ص ١77‏ - 1714. 
)2( نقدّم نقله في ص .١١58‏ 


ضنَات الشنهوة /شهادة المدلوك- ١‏ ححح مي 76 


وفن القروت اذ الأقؤال المفكلة حمغها فتن دكت الدتواة ليبا 
دعوى الجمع بين الأخبارء ولاريب أن المشهور أولى منها ومن غيرها , 

و4 كيف كان. فلا لو اعتق» العبد «قبلت شهادته و» 
لو على مولاه» بلا خلاف أجده فيه”", بل في كشف اللثام : الاتفاق 0 
عليه'". بل ولا إشكال أيضا؛ لارتفاع المانع حينئذٍ كما استفاضت به 6» 
النصوص : 

منها : ما مر في الأجير. 

ومنها : الصحيح : «عن الْذمّي والعيد يشهدان على شهادة . ثم يسلم 
الذكى :ويسق الغبذه تجوز مهاد نه على ها كانا اشهدا عليه؟ قال «اتعيه 
إذا علم منهما خير بعد ذلك جازت شهادتهما»!... إلى غير ذلك من 
النصوص . 

نعم , فى القوىّ : «إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت 
إذا كبروا ما لم ينسوهاء وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت 
شهادتهم . والعبد إذا شهد على شهادة ثم اعتق جارت شهادته إذا 
لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق ‏ وقال عليّ لي : إن اعتق العبد لموضع 


..."0١ ص‎ ١١6 رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(١؟)‏ كما فى رياض المسائل: (المصدر السابق: ص .)2١٠١‏ 

(#اكتق القاء العهادات عنتات الساهد ب خض 1 

(4) فى ص ؟77١.‏ 

)0( 5 لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشهادة على الشهادة ح 5500 ج " ص ٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 79 من كتاب الشهادات ح ١‏ ج ا ص 7"87. 


الشهادة لم تجز شهادته)1". 

وظاهره اعتبار عدم الرد قبل العتق في القبول بعده. ولم يقل به 
أحدء فوجب حمله على الردّ بفسق ونحوه كما عن الشيخ”" 
والصدوق””. أو على إرادة افتقار عودها!» بعد العتق إذا ردّت قبله 
ولو للعبوديّة . 

وأمّا قوله حك : «وقال علي عليه ...» إلى آخره؛ فقد يشعر بكونه 
شاهداً لسئّده, ومنه يستفاد حيتئٍ عدم قبول شسهادته له قبل العتق 

لكنه قاصر عن معارضة عموم الأدلّة وخصوصها سنّةَ وإجماعا 
ميدكا وشرهنا بل قد سمعت دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على 
قبول شهادته للمولى , فلا بأس بحمله على التقيّة. خصوصاً والراوي له 
السكوني الذي هو أحد قضاة العامّة . ويمكن حينئذٍ عدم القبول على 
مذهب العامّة؛ باعتبار فساد العتق الفاقد للإخلاص.ء لكون الفرض أنه 
قد كان لموضع الشهادة. فهو في الحقيقة باتي على عبوديّته. والفرض 
عدم قبولها له حال الرقيّة , فتأمّل؛ فقد بان لك _بحمد الله تعالى _الكلام 
في جميع المسألة . 

(وكذا» بان لك «حكم المدبّر والمكاتب المشروط» إذ هما 


) 
(1) تهذيب الأحكام: : القضايا / باب 4١‏ البيّنات ذيل ح 18 ج ١‏ ص .50١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: : القضايا / باب من يجب رد شهادته ذيل ح 0 ج 7ص 10. 
)غ0( الأولن التعبير ب «ارادة الافتقار إلى إعادتها». 


ضقاث الشهوة /كتهاذة الفلوك. يت حس يمي عفنت ١1‏ 


كالقنٌ فى جميع ما عرفت؛ ضرورة عدم خروجهما بذلك عن 
النملوكية,فينورجان فى الأدلة المؤيورنة: كاه الولف: 

«أنا المطلق» الذي لم يود شيئاً فكذلك أيضاً. أما 9إذا أدّى 
من مكاتبته شيئا"", قال في النهاية'": تقبل على مولاه بقدر 
ما تحرر منه» . 

«وفيه تردد, أقربه» عند المصنف المنع» وناقا المتهور من 
من تعرّض له'"؛ لما في كشف اللنام من «صدق العبد والمملوك عليه 
ولأنّ الرقّ مانع , فما لم يزل بتمامه لم يقبل , ولأنّه لا تهتدي عقولنا إلى 
القبول في بعض المشهود فيه دون بعض . فلا تقول به إلا فيما أجمع عليه 
أو دل فيه دليل قاطع»!. 

إلا أن الجميع كما ترى كما اعترف به الشهيد في نكت الإرشاد, 
حيث إِنّه بعد أن حكى الاستدلال بنحو ذلك , مع زيادة : الأصل قال : 
«وفي الجميع نظر»!©. 


وهو كذلك؛ إذ الأرّلان مصادرة واضحة, والأخير أقصاه أن عدم 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(9) النهانة «المهادات #قهاذة الاح ١‏ فى ا 

(؟) كالعلامة في القواعد: الشهادات / صفات الشاهد ج ” ص 448. وولده في الاإيضاح: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ع ص ١3غ.‏ والشهيد في الدروس: الشهادات ادوس ١11‏ 
ج ١‏ ص ١؟1,‏ والصيمري في غاية المرام: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 584. 

(4) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .,5١1-15١8‏ 

(0) غاية المراد: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص .١50-١١14‏ 


جاع 
11 


ب ب ل اج ةي حت فق اقل الكااء 1180 


القبول على وفق قاعدة عدم جواز تبعيض السبب التي لا تنافي الدليل 
على جوازه, كما فى كثير من أفراد المبعّض في الميراث وغيره. وكذا 
0 عدم القبول وغيره ممّا لا يصلح لمعارضة الدليل 
المخصوص الذي هو خبر ابن مسكان عن أبي بصير سأله : «عن شهادة 
المكاتب كيف تقول فيها؟ فقال: تجوز على قدر ما أعتق إن لم يكن 
اشترط عليه أَنْك إن عجزت رددناك , فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز 
شهادته.حتى يؤذى او يستيقن اله قد عجزء قال قلت« كيف يكتون 
حساب ذلك؟ قال : إذا كان قد أَدّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين 
على رجل أعطيت من حقّك بحساب ما أعتق النصف من الألفين»'". 

لكنّه مع إضماره, وعدم الوجه الظاهر لقوله : «أو يستيقن أَنّه قد 
عجز» -معرض عنه بين الأصحاب . بل ظاهر في التفريع على مقتضى 
قول العامّة القائلين بعدم القبول حال الرقيّة ومشروعيّة القياس على 
غيره من أفراد المبقض؛ ضرورة ظهوره في كون الشهادة على غير مولاه 
التي قد عرفت قبولها عندنا وهو رقّ فضلاً عن كونه مكاتباً قد أَدَى 
ها عله 

بل قد يشهد كون ذلك من الإمام عي للتقيّة صحيح الحلبي ومحمّد 
ابن مسلم وأبي بصير عن الصادق نيه : «في المكاتب يعتق نصفه , هل 





.5١7 ص‎ ١4 كما في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ )١( 


ضفات الشدهود 7 شهادة المطلوك. بجحتمس حيتت تأت ١13‏ 


تجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة...»''؛ إذ من 
المعلوم أنّ المرأة لا تقبل شهادتها في الطلاق عندنا. فليس ذكرها 
تدز إلا التقئة, كنا اعت فهبه القنيت "١‏ وغيرء ار 

وعلى كل حال فالقول بكونه كالقنّ حينئذٍ هو الأقوى؛ للأصل, 
وقاعدة عدم تبعيض السبب, بعد وضوح قصور الخبر المزبور عن 
تخصيصهما وحرمة القياس على حكم غيره من أفراد المبعقض في 
الإآرث ونحوه. 

ئمٌ لا يخفى عليك أن مقتضى الخبر الأوّل : قبول شهادته على مقدار 
ما فيه من الحرّيّة . لكن على نحو غيره ممّا يقبل فيه ذلك باليمين أو 

وأمّا الثاني فقد قيل!*: إِنّ مقتضاه كون شهادته مع عتق نصفه 
شهادة امرأة, وحينئذ فلا يئبت مع اليمين بشهادته شيء. بل ولامع 
الرجل أيضاً لأنّ الامرأة ليست حجّة مع الرجل ولا مع اليمين . 

وفيه : أنّه لا دلالة في الصحيح المزبور على كونه كالامرأة مطلقاً. 
بل أقصاه في مفروض السؤال؛ بمعنى : أَنّه نيه الثئة فى الظتلاق مع 
)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 44 ص 54 "؟, و«الوسائل»: ح ١١‏ ص /51. 
(؟) الاستبصار: الشهادات / باب ١١‏ شهادة المملوك ذيل ح لاج 7 ص ١17‏ تهذيب الأحكام: 

(انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 


(غ) انظر عبارة «غاية المراد» الانية. 


ا تحت قلق أشي لارام (ج )8١‏ 


شهادته بشهادة رجل وامرأة. وهذا لا يقتضي كونه كالامرأة في جميع 
الأحوال فتامل؛ 

ومنه يظهر لك ما في التفريع على ذلك وعلى مقتضى الخبر الأول 
في غاية المراد؛ حيث إِنْه _بعد أن ذكر خبري ابي بصير _قال : «ويتفرّع 
على ظاهر الرواية وظاهر الفتاوى فروع :». 

«الأوّل: لو شهد معه عدل آخر بمائة مثلا يثبت بشهادتهما 
كسيوة: وانز اه يحل بم الشاهد الاخر على الكسمين الاجر 
وظاهر الرواية يدل على جعله كالمرأة. فحينئذٍ لا يثبت بشهادتهما 
فى ء أضناد, كنا لواشهة وجل واغراة حاضظةوواق انظية النهما أعراه يت 
لماوع ظا هر القاوس تفي اللكتسون نه #5 الداؤة وله الاك 
على الخمسين الأخرى؛ لأنّ الخمسين الأخرى لم يشهد بها في الحقيقة 
سوى رجل وامرأة, وتظهر الفائدة في الرجوع» . 

الثاني لو قهك وحده نال علئ الندقك فللمكتهوة له الحلفه علن 
اعد رعاى جتهره الزروانة للاعكو لعي اكه ولد #المر انلود 

«الثالث : لو شهد بالوصيّة بالمال ثبت ربع ما يشهد به على مفهوم 
الرواية » وعلى الاخر يثبت نصفه, وله ان يحلف معه إن قلنا باليمين 
هناء وهو الأقرب». 

«الرابع : لو شهد على مولاه بالقتل عمداً أو شبهه أو الخطأ في 
احتمال مع شاهد اخرء فعلى مفهوم الرواية لا يثبت القتل بل يكون 
لوثاً. وعلى ظاهر كلام الأصحاب يحتمل ثبوت نصف القتل على معنى 


صفات الشهوة / شهادة المماواك سسسب 8ع 
نوت الضقه الدية او القوه عدزرد ها قابل الساقى »و محل الاندناء 
أصلاً. وأَشَدَ إشكالاً منه الشهادة فى الحدود)»*©.. 

0000000008 

وكذا ما في كشف اللثاء قال : «ثمٌ على تقدير السماع بقدر الحرّيّة ‏ 
يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه وهو الأحوط , ويحتمل العدم» . 

«وعلى الأوّل : يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من 
الخبرء حتى إذا انضمٌ إلى من تحرّر نصفه رجل كامل الحرّيّة لم يسمع 
إلا في النصف؛ لأنّه الذي اجتمع عليه شاهدان, وهو الأحوط . ويحتمل 
تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرّيّة . فيسمع في 
المئال في ثلاثة أرباع , ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه » أو على أَنّه 
ينبت نصف الالفين بما فيه من الحرّيّة وما بإزائه من حرّيّة الاآخرء وإن 
كان يثبت ربعهما أيضاً بما في الآخر من باقي الحرّيّة» . 

«وعلى الثاني : يحتمل السماع بادا الحبد ب تعلق عفان ذ|التعقيد 
منه عشر سمعت شهادته فى العشرء فإذا تحرّر تسعة اعشاره سمعت 
ل ني الجاره ريك أن اتفيدها بعد وريم اراد 
ولاتسمع إنأ فى الرخ إلى النضتن .وعلى 4 فلابد من قصر السماع 
على ما تسمع فيه شهادة امراة واحدة»!". خصوصا ما ذكره من 
الاحتمالء والله العالم . 


.١151-1١١60 غاية المراد: الشهادات / صفات الشهود ج ؛ ص‎ )١( 
.,52١ 1١95 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 


به 


1/8 


) سج ل 7 فو أي |01 +( جم‎ ١,5 
ا‎ 

ال باو ا 
أو كفاية على حسب غيره من الشهود؛ مرور عم امار ا يداني 
صدق أسم الشهادة ‏ والامر الإرشادى بالاإشهاد أعمّ من ذلك . 

(وكذا لو سمع أثنين يوقعان ن عفدا كالبيع والاجارة والح ' 
وكذا لن شاه النصين أو التكابة وكا لى قال له الفر يمان 4 آى 
أحدهما: 9لا تشهد عليناء فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب 
حكما» بل «وكذا لو خبا فنطق المشهود عليه مسترسلاً» خلافا 
لشريح فقط كما عدن المبسوظ":" والسر ات 9 وعن الخلااف زيادة 
التععى روالتع وماللق» ]لا اند ]ما واه شهادقه ]ذا كاق المتهوه عله 
مغفّلاً يخدع مثله!*. وضعف الجميع واضح . 

وفى غاية المراد : «لا خلاف عندنا أنّ المختبيئ شهادته مقبولة؛ 
لوجود المقتضي , وليس من باب الحرص على الشهادة المقتضي للردٌ؛ 
العاجةارتيا عقت إلى دلقم ولديقو لها كحت قولة فعا لل +( إلا من 
شهد بالحقّ وهم يعلمون)!*, ولأنّ الحرص هنا ليس على الإقامة بل 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: وغيره. 
)١(‏ المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادنه ج 6)ص 1 
(؟) السرائر: الشهادات /المقدّمة ج "١‏ ص .٠٠١‏ 


(؛) الخلاف: الشهادات / مسألة ١7ج‏ 7ص 517-17١١‏ 
(6) سورة الزخرف: الاية 85 . 


صفات الشهود / صيرورته شاهداً بالسماع مسترسلاً اع ع ات 10 ١‏ 


على التحمّل» . 

«وذهب شريح إلى عدم قبولهاء وهو منقول عن مالك ويقال: إِنّه 
قول ضعيف للشافعي إلى أن قال  :‏ ويظهر من كلام ابن الجنيد ذلك 
حيث قال: أو كان من خدع فستر عنه لم يكن له أن يشهد عليه وقد 
سبقه الإجماع أو'" تأخَّر عنه»!". 

قلت : هذا هو العمدة بناءً على ما ذكرناه سابقاً من أنّه ليس المانع 
مطلق التهمة , بل هي التهمة الخاصّة التي يكشف عنها الأدلة, وإلآ فهذا 
ل و رن 586 عدم التهمة فيه عرفاً مطلقاً, 
ففيه : أن بعض أفراده ليس بأقلّ منها في المتبرّع بالشهادة, الذي 
ستسمع الإجماع على عدم قبول شهادته . والاحتياج إلى ذلك لو سلّم 
كونه دليلا لمشروعيّة مثله فلا يقتضي الصحّة مطلقا حتّى إذا لم تدع 
الحاجة , فالعمدة حينئذٍ ما عرفت . 

نعم . عن أبي علي" والحلبي!*: التخيير في المسألة الأولى بين 
الاقامة 0000 ل لبقدة لمان من المشبيو اله ان المشهوة عليه 
ولعله : 


ع 


للأصل . 


)١(‏ في المصدر: و. 

.١١1-١١0 غاية المراد: الشهادات / صفات الشاهد ج 4غ ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص .07١‏ 
(5) الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الثاني ص .1151١‏ 


14 
جاع 


لللسممةه 


١.6 


١.8‏ جواهر الكلام (ج ؟) 


ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر نهذ : «إذا سمع الرجل الشهادة 
ولم يُسْهّد عليها . فهو بالخيار: إن شاء شهد وإن شاء سكت»)١".‏ 

وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله نه : «إذا سمع الرجل 
الشهادة ولم يُسْهّد عليها. فهو بالخيار : إن شاء شهد وإن شاء سكت» 
وقال : إذا أشهد لم يكن له إل أن يشهد»'". 

وخبر محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر ني : عن الرجل يحضر 
جات الرحلين فظلبان منة القهادة على ما سمع منهيا؟ قال ذلك 
إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد . وإن شهد شهد بحقّ قد سمعه . وإن 
لم يشهد فلا شيء؛ لأنّهما لم يُشهداه»'". 

وفيه : مع فرض كون المراد عدم وجوب إقامتها حتى مع توقف 
الحقّ عليها أن الأصل مقطوع بما دل عليه العقل ‏ المقطوع به من 
النقل كتابا0» وسنّة* بل وإجماعا!" من إيجاب إقامة الشهادة على 





)١(‏ الكافي: الشهادات / باب الرجل يسمع الشهادة ح 6 ج /اص 781١‏ تهذيب الأحكام: 

(؟)انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص ,"8١‏ و«التهذيب»: ح 84 و«الوسائل»: ح ” 
ص .١١8‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 21 و«التهذيب»: ح م و«الوسائل»: ح 0 
ص .١1١8‏ 

)ع( سورة البقرة: الآية 1 سورة الطلاق: الاية 8 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ” و” من كتاب الشهادات ج لاا ص ؟١١5...‏ 

> ص ؟١١٠. والروضة البهيّة:‎ ١ كما في الدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج‎ )١( 


ضكات القتهوة غير وه خاهد ا باليسما#مستريلا : جحي سجس عي هه 88 


من هي عنده, وأنّها بمنزلة الأمانة التي يجب على من عنده أداوها وإن 

لم يستأمنه إِيّاها صاحبها؛ نحو الثوب الذي أطارته الريح وغيره. 
والنصوص محمولة على عدم التوقف عليه , كما أومأ إلى ذلك موثّق 

ابن مسلم عن أبي جعفر نهةِ : «إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُسْهَد 

عليها , فهو بالخيار: إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم 

فيشهد , ولا يحل له إلا أن يشهد»”", ومرسل يونس عن الصادق 34 : 

«إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشْهّد عليها فهو بالخيار:إن شاء شهد وإن * 

جاه يكت ١‏ [ذااعني قن الظاك ضيه وولة يدل له أن يسوي الاير 7 
مؤيّداً ذلك بخبر ابن أشيم : «سألت أبا الحسن هه : عن رجل 

طهرت امرأته من حيضها.ء فقال : فلانة طالق . وقوم يسمعون كلامه لم 

يقل لهم : اشهدواء أيقع الطلاق عليها؟ قال : هذه شهادة أفيتركها معلقة؟! 

قال”": وقال الصادق نِةٍ : العلم شهادة إذاكان صاحبه مظلوماً»!. 

د الشهادات / الفصل الأوّل ج 7 ص 178. 

0 وسائل الشيعة: باب‎ 58١ الكافي: الشهادات / باب الرجل يسمع الشهادة ح 7ج /7اص‎ )١( 


من كتاب الشهادات ح ؛ ج لا ص .5١8‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 86 ج ١‏ ص 108. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ٠١‏ ص .)27١‏ 

(؟) أي الصدوق. وليس «ابن أشيم» كما قد يعطيه السياق. ويأتي نقله في أثناء كلام الصدوق 
قريبا. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب إقامة الشهادة بالعلم ح 7774 و7550 ج "ا ص 01 
و/6. وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الشهادات ح 8 و1 ج ا ص .5١9‏ 


ل اذ 100 الكلام (ج ) 


ولعلّه إلى ذلك يرجع ما في نهاية الشيخ » قال: «ومن علم شيئاً 
فق الأشياء ولم يكن قد اسهد علية ثم دعي إلى ان دوه كان 
بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منهاء اللّهمَ إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها 
00 
جامع ابن 00100 

بل والمحكي عن الصدوق أيضا, فإنّه بعد أن روى أخبار الخيار 
في الفقيه قال : «هو إذا كان على الحقّ غيره من الشهود , فمتى علم أن 
صاحب الحقّ المظلوم , ولا يجيء حقَّه إلا بشهادته . وجب عليه إقامتها 
ولم يحل له كتمانها , فقد قال الصادق ليذ : العلم شهادة إذا كان صاحبه 
مظلوماً»”". 

بل يمكن أن يكون غيرهم ممّن لم يصل إلينا كلامهم كذلك أيضاً 
كما هو ظاهر المحكي عنهم في الدروس', فلاحظ وتأمّل . 

زوفل القرق عهريين من احيد وين ل سبيت الرعوت على 
الأول إلا أن يعلم قيام الغير على حسب غيره من الواجب الكفائي الذي 
قد يكون عينيّاً بالعرض , وعدم الوجوب أصلاً على الثاني إلا أن يعلم 
كلو الجقيوه هليه الفشهوة انر نكا خنه كاد 


(١)النهاية:‏ الشهادات / كيفيّة الشهادة ج *كاص 08. 

)؟) الجامع للشرائع: القضاء / كيفيّة الحكم ص 071. 

(5) انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش: ذيل ح 1 مع ح 777 

(؟) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس اج 0 


صفات الشهود / صيرورته شاهداً بالسماع مسترسلاً ع ب أ ب ل ات لهذا + 


وبذلك يظهر لك : قوّة القول بالتفصيل المزبور؛ عملاً بالنصوص 3 
المزبورة . 

ولكن في كشف اللثام قد احتمل : تنزيل النصوص المذكورة على 
غدام الوجوب العيتى؛ لوجود ما يغبت به الح المشهود به وغميرو1©: 
واستشهد على ذلك بما سمعته من النهاية والجامع . ثم قال: 
«فقولهما ميهد :(ولم يشهد عليها) بمعنى أنه لم يشهد عليها للاكتفاء عنه 
بغيره, وقوله مَليِةٍ فى الخبر الثانى : (فيطلبان منه الشهادة) بمعنى أنّهما 
للا نيا ويه مع الاستغناء 52592 لقولة فل أخيرا :الأنهها 
لم يشهداه) أي استغنيا عنه بغيره» . 

واحتمل في النصوص الثلاثة الآول: «أن يراد بسماع الشهادة 
سماعها وهي تقام عند الحاكم , بل هو الظاهرء فيكون الاستغناء عنه 
أظهر , ويكون المعنى : أَنّه إذا سمع الشهود يشهدون بحقّ ولم يشهد 
عليه -اي : لم يطلب منه الشهادة للاكتفاء بغيره -كان بالخيار» . 

ثم قال : «ويحتمل أن يراد بسماع الشهادة سماع الإشهاد والتحمّل . 
أى :|3 السمع اليفل يبهد ضدلى حدق والقنهوة يتسستلون الشبهاةة 
ولم يدع هو إلى التحمّل كان بالخيار بين التحمّل وعدمه» . 

ثم قال :«ويحتمل الناني -أي خبر ابن مسلم الأخير_-أن يراد أنّهما 
يطلبان منه 'تحقل الشهادة: فهو بالخيار يبن التحَمّل والعدم بئاء عنلى 


)١(‏ فى المصدر بدل هذه العبارة: «لوجود ما ثبت به الحقّ من الشهود غيره». 


امم ا 0 


وجود الغير أو عدم وجوب التحمّل على الخلاف , فإن شهد شهد بحقّ, 
أي : إن تحمّل لزمه الأداء وإلا فلا؛ لأنهما لم يشهداه أي لم يتحمّل 
الشهادة لهما ‏ فأشهدا غيره واكتفيا به. فلم يجب عليه الأداء عيناً 


للاستغناء عنه» . 
ثم قال : «ونة نفى النزاع المعنوي في المختلف؛ تنزيلاً لكلام غير 
الشيخ على كلامه»7". 


قلت : لا يخفى عليك ما في جميع ذلك بل ولااما في دعوى 
عو تلقن عرفت ١‏ نّ كلام الشيخ ظاهر أو صريح فيما ذكرناه 

في النصوصء التي يمكن أيضاً تنزيل كلام ابن الجنيد والصدوق 
والحلبى عليه 

وما أدري ما الذي دعاه إلى هذه الاحتمالات الواهية في النصوص 
المزبورة المذكور وجهها فيها! كما أَني لا أدري وجه دعوى لفظيّة النزاع 
والنصوص مصرّحة بالفرق في الحكم بين الموضوعين, وكلام المفتي 
بها أصرح منها في ذلك! ' 

وممّا ذكرنا يعلم النظر فيما اطنب فيه في الرياض'", بل وما في 
المسالك”". بل وما في غيرها من الكتب, كما تسمع تمام التحقيق في 
ذلك فيا يادي اوناع أشنووان كان هنا د كرتا هنا ناعا لأ عبار ايت 
والله هو العالم . 
)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / التحمّل والأداء ج ٠١‏ ص 1707 5617. 


(؟) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً بج ١١‏ ص //61... 
(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص 114... 


ضذاك القنووة / الردع «الشهافة” ١‏ تسبح جه سسب حب 7 نا 
المسألة «الرابعة» 

«التبرّع بالشهادة» في حقوق الادميّين #قبل السؤال» من 
الحاكم في مجلس الحكومة «يطرق التهمة4 إلى الشاهد أنه شهد 
للمدعي زوراً بسبب حرصه على ذلك «فيمنع القبول» بلا خلاف 
أجده فيه كما اعترف به غير واحد”". بل فى كشف اللثام :أنه مما قطع به 
الاعحات سواء كان قبل دعوى المدعى أو بعدها!" . 

ولعلّه العمدة في الحكم المزبورء لا التعليل بالتهمة الواقع من كثير””؛ 
اذافه هزقت أن المدا و هه على ا بعك من الادلة شرها لكل تيف 
عرفيّة؛ ضرورة أن المختبئٌ لسماع الشهادة بلا استدعاء أقرب من ”* 

عس ١غ‏ 

المتبرّع بتطرّق التهمة . مع انك قد عرفت قبول شهادته عندنا؛ لعدم ٠.6‏ 
الأرسيل ناه وو مز ته لما د كزتافسافا فى اول البحث .رد على 
من اعتمد على إطلاق التهمة في النصوص إلا ما خرج؛ حتّى جعل ذلك 
أصلاً يرجع إليه . 

على أنّ ظاهر كلامهم أو صريحه رد المتبرّع بشهادته وإن انتفت 
)١(‏ كالسبزوارىي في الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص 607/, والطباطبائي في 

الرياض: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(؟) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠‏ ص 7 .1١‏ 
(؟) كالعلامة في القواعد: الشهادات / صفات الشاهد ج '' ص 447. واللإرشاد: الشهادات / 


)غ0 مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج “اص 159... 


000000020222 | |ز00| ام 00 الكلام (ج "8) 


التهمة عنه بقرائن الأحوال, ككون المشهود له عدوًاً له والمشهود عليه 
صديقاً له أو غير ذلك؛ أو علم منه أنّ ذلك كان منه جهلاً بالحكم 
الفرفى م دوغين ذلك 

ومن الغريب التزام فاضل الرياض قبول شهادة المتبرّع في هذه 
الفروضء مدّعياً: انصراف إطلاق الأصحاب إلى الغالب الذي تحصل 
مغة النييمنة لأها يتشمل هذه الأفر اول 

نعم , قد يقال : إن دليل كون التبرّع تهمة شرعيّة الإجماع المزبورء 
فيمنع وإن فقد التهمة عرفاً؛ كالشريك والعدرٌ ونحوهما ممّن ردّت 
شهاد نه . 

أو يقال: إِنّ مبنى المنع هنا اعتبار الإذن ممّن له الحقّ في سوال 
الشهود كما تقدّم سابقاً في كتاب القضاء'", وحينئذٍ تكون الشهادة قبل 
اللفتعو التعين مقى عليه قبل الاذ و مم صاحب الخد : 

وها رد الل ذلك ارقو واحدرمن الأصيفاي :د كر الما ا 
قبول شهادة المتبرّع في المجلس الآخر”" بل في المسالك! وغيرها'" 
اختياره , ولو أنّ المانع التهمة كان المتّجه الرد مطلقاً أمّا بناءً على أن 


,7"737 رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج 06ص‎ )١( 

(') في ج ١غ‏ ص 119... 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .10١‏ 
(غ) مسالك الافهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .5"١١‏ 

(0) ككفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص 68/. 


صفات الشهود / التبرّع بالشهاةة: سح بك ب ب 7ب 72ت 1 8 18 
المانع ما ذكرناه يتّجه القبول حينئذٍ , بل يتّجه في ذلك المجلس أيضاً بعد 
الإذن من صاحب الحقّ بسوّالهم . 

وهذا جيّد جداً إلا أنّه ينافيه تعليل المصنّف وغيره'" بالتهمة . 

فالأوق القول: إن تهمة شرعا ببدليل الاجبماع المتويوو الموتد: + 
بالنبوي المذكور في معرض الذمٌ وإن لم يكن من طرقنا: «ثمّ يجيء 50 
دوم يسغطوق الشهادة قبل ان بسالوها»" :وخر اانه يفو 
الكذب حتّى يشهد الرجل قبل أن يستشهد»”", وثالث : «تقوم الساعة 
على قوم يقهةوق مق غير أن يستشهد وأ»!*! مع ما ورد من «أَنّها تقوم 
على شرار الخلق»!". 

إلا أن المتّجه حينئذٍ الاقتصار على ما علم كونه مورداً للإجماع . 


واعاء غيره ‏ الذي منه : القبول «فى» المجلس الآخرء ومنه 


)١(‏ تقدّم نقله آنفاً. 

(؟) المستدرك (للحاكم): ج 7ص ١ل!4.‏ مسند أحمد: ج 4غ ص 451., تلخيص الحبير: 
و١75491٠ج‏ ١١ص‏ 0071و051. 

() مسند أبي يعلى: ح ١47‏ ج ١‏ ص 717, سئن ابن ماجة: ح 7777 ج ١‏ ص 4١‏ سئن 
اح 71ج غاص 04" كنز العمّال: ح 77484 ج ١١‏ ص 0717. 

(؛) دعائم الإسلام: ح ١81١6‏ ج ؟ ص 0508. عوالي اللآلي: باب الشهادات ح 77 ج ٠‏ ص 
0 مستدرك الوسائل: باب 45 من أبواب الشهادات ح ؟ ج ١١7‏ ص 117. 

(0) سنن ابن ماجة: ح 079+ ج 7 ص .151١0‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 4750. المستدرك 
(للحاكم): ج ؛ ص 401. صحيح مسلم: ح 36 ج "اص .١10758‏ 


جاع 


وق | لكا 8 1 2 11) 
أيضاً: كون المشهود به من «حقوق اللّه» تعالى كشرب الخمر «أو» 
الزناء بل منه أيضاً: «الشهادة للمصالح العامّة4 كالقناطر والمدارس 
ونحوها -«فلا يمنع» التبرّع بالشهادة القبول فيها , وفاقاً للمشهور بين 
الأضطان أ مهرة عظيمة ا رضنا 

بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية”" 
التي هي متون أخبارء مع أنّ المحكي”" عنه في المبسوط موافقة 
المشهور. ولا ينافي ذلك قول المصنّف : «وفيه تردّد» كما ستسمع - 
كإشكال الفاضل فيه في بعض كتبه؛“؛ إذ هو لا ينافي استقرار المذهب 
على الأوّلء بل هو الأقوى 9إذ لا مدّعى لها» بالخصوص؛ 
الختصاص الحو تعال , أر الاقم اكميين الكل 

على أَنّه لو جعل التبرّع بالشهادة فيها مانعاً لتعطّلت الأولى » بل في 
كشف اللثام : «وكذا الثانية؛ لاشتراك أهل تلك المصلحة كلهم فيها. 
فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم يبتدئ بها إلا بعضهم , والشهادة لا تنبت 

حينئزٍ إلا قدر نصيبهم , وهو مجهول؛ لتوقّفه على نسبة محصور إلى غير 
محصوري ولأ النضاحة اذا عدف عدول الموؤسينة بأجمعهم كانت 
الشهادة منهم دعوىء فلو توقّفت على دعوى غيرهم كان ترجيحاً من 


.584 كما في غاية المرام: الشهادات / صفات الشاهد ج غ ص‎ )١( 
.08 ص‎ ١ النهاية: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج‎ )1( 

(؟) كما في التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج غ ص .5١0‏ 
(5) كإرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص .١08‏ 


صفات الشهود / التبرّع بالشهادة ‏ ب 188 


غير مرجّح مع لزوم الدور». 

تأبل فيل #.ولان الشهاذة يحقوق الله تعالى نوع من الأمر بالمعروف 
والكى هن التكر وهنا واعيا نوو از انقب لأ يس قفا 

«قيل : وللجمع بين ما مرّ من الخبرين وقوله يي : (ألا أخبركم 
بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول الله » قال: أن يشهد الرجل قبل أن 
ميو ا 
المزبورة . 

بل في لزيا ضري لبن قن قوم اذ كروها يتين تقريد الأدلة الجائعة 
عن قبول الشهادة مع التهمة بعد حصولها كما هو فرض المسالة ‏ 
التهمة ولا يفيد التقيبد المزبور؛ إذ لا دليل على إفادته له من إجماع أو 
رواية» وأداء عدم القبول فيها إلى سقوطها لا دلالة فيه على أحد 
لبناء حقوق الله تعالى على التخفيف اتّفاقا نضا وفتوى» . 

«ولو سلّم فإنّما يودي إلى السقوط لو رد مطلقا سواء كان في 


)١(‏ صحيح مسلم: ح 77,19 ج لاص 1544, سئن أبي داود: ح 5097 ج 7 ص 4 ,1١‏ سئن 
الترمذي: ح 77190 ج ؛ ص 014 مسند أحمد: ج 0 ص 1917, ستن البيهقي: ج ٠١‏ 
(") كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠‏ ص .,1١١‏ 


00 الكلام (ج ") 


مجلس الشرع أو غيره, أمّا لو خصٌ الردٌ بالأوّل -كما هو رأي بعض في 

حتوق الآدمقيى قلزني ذى إلى الفوظ لامكا وله لى اذى فى 
مجلس آخر من غير تبرّع ثانيا» . 

«والنبوي الأخير _بعد الإغماض عن سنده غير دال على القبول 

1 هنا خاصّة, بل هو عامٌ لما سبق من حقوق الآدميّين» ولم يقل به 


جاع 


-كما مضى -أحدء وتقيبدها بالمقام فرع وجود دليل عليه أو قرينة, 
وليسا»!". 

إلى غير ذلك ممّا ذكره في هذا المبحث من غرائب الكلام » ومنشه 
دعوى ظهور إطلاق الأدلّة في منع مطلق التهمة لقبول الشهادة, 
والأردبيلي الذي هو الأصل في هذا الكلام -قد اعترف في مسألة 
شهادة المختبئ أَنّ المدار على ما ثبت من النصّ أو الإجماع من أفراد 
التهمة لا مطلقها!". 

ومن أنصف وتأمّل رأى أن أكثر ما ذكره السيّد في الرياض هنا 
ساقط لا يوافق فتاوى الأصحاب . بل ولا قواعد الباب . 

والتحقيق : ما عرفت من القبول في المقام؛ لعدم الإجماع , بل مظبّته 
في العكس . بل على احتمال كون مبنى المنع في التبرّع عدم الإذن.من 
صاحب الحقٍّ يتّجه القبول هنا ؛ لعدم مدّع بالخصوص . 


770-754 ص‎ ١6 رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
.5 ٠ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟١ ص ؟‎ ١) 


صنات القتهود / النبدع بالقهاوة. م جم ممح صننب تت 103 
وبالجملة : فالمسألة مفروغ منهاء بل ما كان للمصنّف التردّد في 
ذلك . 

وينها 3ك ذا ترق الويجه فى الخو المظع ليبن انم اها ل ومسي 
الآدمي , وأنّه القبول في 00 تعالى والردٌ في حقّ الآدمي , فيقطع 
بالسرقة بشهادة المتبرّع ولا يغرّم. 

اللّهمّ إلا أن يقال : إنّ محل الإجماع الردّ في حقّ الآدمي الخالص, 
دون المشترك» فيبقى على عموم أدلّة القبول. خصوصاً في الحقّ 
المشترك الذي لا يقبل التوزيع , هذا . ْ 

ولكن في كشف اللثام : «والظاهر الرد في الحقّ المشترك والقطع في 
السرقة دون الغرم, ويحتمل القبول في الطلاق والعتاق والرضاع والخلع 
والعلو عن القصاض والنسي اقل هق امتتهالى فيا ولد اال سيط 
بالتراضي» . 

:5 شراء الأب إذا ادّعاه هو أو ابنه وجهان : من أنّ الفرض عتقه 
وحقّ الله فيه غالب ومن توقفه على العوض الذي لا يثبت, ويقوى 
النبوت إذا ادّعاه الابن؛ للاعتراف بالعوض» . 

«والفرق بينه وبين الخلع : أنّ العوض غير مقصود في الخلع بخلافه ١‏ 
فى الشراء . فيمكن ثبوت الطلاق.دون العوض., ويحتمل ثبوت العوض 7 
فيهما تبعاً لحو الله (تعالى شأنه)»'"انتهى . 


.5١7 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 


ولا يخفى عليك الوجه في جميع ذلك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا, 
خصوصاً بناءً على أَنّ المنع من التببّع لعدم الإذن ممّن له الحقّ فإنّ 
الأمر حينئذٍ سهل؛ ضرورة إمكان عود الشهادة بالإذن كعود اليمين مع 
الإذن» إذ لا بطلان للشهادة من راس . بل هو كذلك ايضا على الوجه 
الآخر إذا لم نقل : إنّ المانع التهمة العرفيّة بل الإجماع المزبور المقتصر 
فيه على المورد المتيقّن . 

كنا لا يخقى غليك إمكان المناقشة فى يعضن ما ذ كر من أفرا الحد: 
الطور لاه لطاع فى ينها سمحن اللدمتن وعد الوط 
بالتراضي يداني الك من بعيه دك الإنقاع الذي لارسل السته 
مثلاً أو غير ذلك؛ ولذا لو أقرٌ أحدهما أو تصادقا عليه جرى عليه حكم 
الاقرار والتصادق. واللّه العالم . 


المسألة «الخامسة» 
«المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته» ولو المردودة 
«الوجه أنّها لا تقبل حتّى يستبان استمراره على الصلاح'"4 وإن 
لم يكن فيه تهمة التعيبر برد الشهادة, بل لأنّ المفروض عدم توبة 
حقيقة؛ ضرورة كونها الندم على ما وقع من المعصية والعزم على عدم 
الوقوع فيما يأتي وأنّ ذلك امتثالاً لأمر الله (تعالى شأنه)؛ إذ الظاهر 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: الفلاح. 


صفات الشهود / لو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته --ب - د ١8١‏ 
كونها من العبادات المعتبر فيها النيّةَ والإخلاص . 

بل عن التجريد : اعتبار كون الترك لقبح الذنب فيها!". بل عنه 
أيضاً: اعتبار كون ذلك عن الجميع لا البعض خاصّة'" وإن كان الأقوى 
خلافه في الأخيرء وما الأوّل فالظاهر أَنّه قريب ممّا ذكرناء وإل كان 
الأقوع شازقة اهنا . 

وعلى كل حالء فالتوبة لقبول الشهادة ليست توبة حقيقة » بل يمكن 
أن تكون هي فسقاً آخر؛ باعتبار منافاة ذلك للإخلاص المعتبر فيها . 

«(و» لكن مع ذلك «قال الشيخ”"4 وابن سعيد في المحكي عن 
جامعه!*: يجوز أن يقول» الحاكم للفاسق : إتب أقبل شهادتك» . 

وفي القواعد بعد أن حكاه عنه : «وليس بجيّد . نعم لو عرف 
استمراره على الصلاح قبلت)0©. 

وفي كشف اللثام : «أو أَنّه تاب حين تاب بإخلاص النيّ وتصميم 
العزم»7" . 

وتبع بذلك الشهيد في الدروس , حيث إِنّه بعد أن حكى ذلك عن 


"١ كشف المراد: المقضد السادس /المسألة الحادية عشرة ص‎ )١( 
.597 (؟) المصدر السابق: ص‎ 

() المبسوط: الشهادات / شهادة القاذف ج 48 ص .١75‏ 

(1) الجامع للشرائع: الشهادات / المقدّمة ص .04١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ”" ص 437. 

(1) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .5١١‏ 


01 
جء‎ 
١ 


ج ١غ‏ 


1٠١ 


5 ”سسسب سس ب سس سح جواهر الكلام (ج ؟87) 


الشيخ _قال : «وهذا يتمّ إذا علم منه التوبة لله تعالى بقرائن الأحوال»)'". 

وفي المسالك بعد أن حكى المشهور قال : «وذهب الشيخ في موضع 
من المبسوط إلى الاكتفاء بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له : تب أقبل 
شهادتك؛ لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة مع انتفاء المانع » فيدخل 
تحت عموم قبول شهادة العدل» . 

توا ويك عار ترستسيفر لأ القبوية المهشيرة هو أن 
يتوب عن القبيح لقبحه , وهنا ظاهرها أَنّها لا لقبحه بل لقبول الشهادة» . 

«وفيه نظر؛ لأنّه لا يلزم من قوله : تب أقبل شهادتك, كون التوبة 
لأجل ذلك, بل غايته أن تكون التوبة علّة في القبولء أمّا أنّه غاية لها 
انوا يها فالماموريي التورة المسمرة فريغا لا#مطلق القوية ودف لمفقاة. 
بقبول شهادته ليست كذلك» . 

«نعم , مرجع كلامه إلى أنّ مضي الزمان المتطاول ليس بشرط في 
ظهور التوبة, والأمر كذلك إن فرض غلبة ظنّ الحاكم بصدقه في توبته 
في الحال » وإلا فالمعتبر ذلك)7". ْ 

قلت : ومرجع ذلك إلى كون النزاع مع الشيخ لفظيّاً. وهو خلاف 
ما فهمه المصنّف وغيره”", وظنّي أن الشيخ يجتزئ لأصل الصحّة 
بمجرّد إظهار التوبة في تحقّقها المقتضي لإجراء الأحكام عليها التي 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١47‏ ج ؟ ص .17١‏ 


(1) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .55١ 5١9‏ 
(؟) كالعلامة, انظر «القواعد» المتقدّم انفاً. 


صفات الشهود / لو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته تس دس ١0#‏ 
منها قبول الشهادة؛ للنصوص المستفيضة التي تقدّم سابقاً؟" جملة منها 
في توبة القاذف_الدالّة على قبول شهادة الفاسق إذا تاب, بل لا خلاف 
فيه في الظاهر . 

وفيه : أن التوبة لما كانت من الأمور القلبيّة ضرورة كونها النده 
والعزم وهما معاً قلبيّانء وإخباره بحصولهما لا دليل على الاجتزاء به 
بل ظاهر الأدلّة خلافه -فليس حيئئذ إلا تععدفهما بالآثار الدالة على 
ذلك؛ نحو غيرهما من الأمور الباطنة, ولا يجدي أصل الصحّة في 
حصول التوبة؛ ضرورة كون مورده الفعل المحقق في الخارج المشكوك 
في صحّته وفساده كالبيع والصلاة ونحوهماء لا الأفعال القلبيّة التي 
لم يعلم حصولهاء كما هو واضح . وبذلك ظهر لك وجه البحث على 
الحببيق كد فنا 2[ : 

وعلى كل حال» فقد عرفت حقيقة الحال في التوبة» لكن ذكر غير 
واحد'" أن المعصية التي يتاب عنها إن لم يكن فيها حقّ لله ولا للعباد 
-كالاستمتاع بما دون الوطء , وكالوطء في الحيض... ونحو ذلك - 
فلا شيء عليه سوى الندم والعزم المزبورين على الوجه الذي عرفت . 

وإن كان تعلّق بها حق مالي -كمنع الزكاة والخمس والغصب 
ونحوها ممّا يتعلّق بأموال الناس فيجب مع ذلك براءة الذمّة منه؛ 


.01 في ص‎ )١( 
.1١١ كالشهيد الثانى فى المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج غاص‎ )١( 


حت م اسسس 7ت قل أن الكلدم ( 2 121 ) 
بأن يؤدى الزكاة؛ ويرد أموال الناس إن بقيت. ويغرم بدلها إن 
لم تق أ وسفد ل دن المستفكد قيرز تمتها .ولو كان سعسرا نيو 
رامق لد اذا قدو 

وإن تعلّق بالمعصية حقّ ليس بمالي كما لو زنى أو شربء فإن 
لم يظهر فيجوز أن يظهره ويقر به فيقام عليه الحدّ, ويجوز أن يستره 
وهو الأولىء فإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم ليقيم عليه الحدّء 
إلا أن يكون ظهوره قبل قيام البيّنة عليه عند الحاكم, كما سيأتي 
من سقوط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة مطلقاً . ش 

وإن كان حقَّاً للعباد كالقصاص والقذف , فيأتي المستحقّ ويمكنه 
من الاستيفاء , فإن لم يعلم المستحقّ وجب في القصاص أن يخبره 
ويقول : انا الذي قتلت اباك فلزمنى القصاص . فإن شئت فاقتص ء وإن 

وفي القذف والغيبة إن بلغه فالأمر كذلك , وإن لم يبلغه فوجهان : من 
أنه حقّ آدمي فلا يزول إلا من جهته -وفي المسالك: «وإليه ذهب 
الأكثر 57 استلزامه زيادة الأذى 7 القلواقتة: 

وغلن الأول قلى عدر الاعخلال مه يفوكة أو امعتاعه فلكت من 
الاستغفار والأعمال الصالحة؛ عسى أن تكون عوضاً عمّا يأخذه يوه 
القيامة من حسناته إن لم يعوّضه الله عنه , ولا اعتبار فيه بتحليل الوارث 


.1١8- 7١١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 


صفات الشهود / لو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادتة -- تت د 88 
وإن ورث حد القذف . 

ما الحقّ المالي إذا مات مستحقّه , فإنّه ينتقل إلى ورّائه ويبراً بدفعه 
إليهم وبإبرائهم منه وهكذا ء فينتقل من وارث إلى آخر ء ومتى دفع هو أو 
أحد من ورثته أو بعض المتبرّعين إلى الوارث في بعض الطبقات برئٌ 
منه » وإن بقى إلى يوم القيامة ففى مستحقه حينئذٍ أوجه . 

قلاع اظاهر عدم اهار الخلوطن من رابع الاني فى الوامين: 
التي قد عرفت أنّها الندم على وقوعه منه والعزم على عدم إيقاعه . 
ودعوى أن الندم على ذلك لا يتحقّق إلا بالخلاص. مما تبعه ومنه, 
واف الفيينا وعيوون: كويق ذلك راع ار 

نعم , لو فرض كون التابع من أفراد الذنب الذي فرض التوبة عنه 
انّجه حينئذٍ ذلك؛ لعدم تحقّقها حينئذٍ بدونه ,كما لو تاب عن ظلم الناس 
والفرض وجود مالهم عند : فلا توية في الحسقيقة عن ذلك إلا مع 
الخروج عمّا في يده وإزجاعه إليهم بطريقه الشرعي , وإلا هو باتي على 
الطلمرسلة ينها زر امن قل انام يداد راد تضوورية ل القساض 


من نفسه؛ إذ هو ذنب آخر وقلنا بجواز التبعيض في التوبة. ويمكن 75 


تنزيل كلام من أطلق على ذلك . ' 
بل قد يظهر من البهائي في أربعينه المفروغيّة من ذلك , فإنّه بعد أن 
ذكر جملة من الكلام في التوبة والخروج من توابع الذنوب نحو 
ما سمعته منهم - قال : «واعلم : ان الاإتيان بما تستتبعه الذزنوب من 
تغاء القو انض .وداه الكقرقء والتمكين من التضامن والحد .وجو 


جاع 


1١1 


للقت الى قرفل فى الكة التورة وول :هناو رواجد اك بر اسه داو القوية 
صحيحة بدونهاء وبها تصير أكمل وأَتمّ»!". وهو صريح فيما قلناه . 
التوبة من سائر الذنوب؛ نحو قول أمير المؤمنين نكا في تفسير قوله 
تعالى 9زنا أتها الذيى أمتوا توبوا إلى اش اقؤية تضو از إن الضوية 
تجمعها سنّة أشياء : على الماضي من الذنوب الندامة. وللفرائئض 
الإعادة . ورد المظالم واستحلال الخصوم » وأن تعزم على أن لا تعود , 
اذ تذيب نفسك في طاعة الله كما ريّيتها في المعصية, وأن دنه عرادة 
الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصى»!". 

وقوله يذ أيضاً وقد سمع قائلاً يقول : أستغفر الله (تعالى شأنه) ‏ : 
«تكلتك أمّك» أتدرى ما الاستغفار؟! إِنّ الاستغفار درجة العلّيِين» وهو 
اسم واقع على سنّة معان , أوّلها : الندم على ما مضى ء الثاني : العزم على 
ترك الغو إليه أبداء النالك: أن تود إلى المخاو قبع تمدقو قهم ست 
تلقى الله سبحانه أملس ليس عليك تبعة» الرابع : أن تعمد إلى فريضة 
ضيّعتها فتؤدّي حقّها . الخامس : أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على 
السحت فتذيبه بالأحزان حتّى يلصق الجلد بالعظم وينشأً يينهما لحم 
نديد العنادسن؟ أن تتذرق الحسه الو الطاغة كما أذفته علذوة 


.؟7١؟ الأربعون (للبهائي): ذيل الحديث الثامن والثلاثين ص‎ )١( 

. 8 سورة التحريم: الاية‎ )١( 

(؟) تفسير جوامع الجامع: ج 7 ص 014. تفسير الكشاف: ج ص 019. تفسير البيضاوى: 
4 عا ص 4 : تفسير الثعلبي: ج م)ص .5١0‏ 


صفات الشهود / لو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته ب - ١89‏ 
المعصية . ..»(", 

إذ لا يخفى عليك كون المراد التوبة من سائر الذنوب. بل الظاهر 
إرادة الفرد الكامل منها؛ ضرورة أنه كما لا يكفي في جلاء المرآة قطع 
الأشاسن والايخنة المسد ده اومحيها دل انين عتقليها وازالة.ما فضا 
بجرمها من السواد. كذلك لا يكفي في جلاء القلب من ظلمات 
المعاصى وكدوراتها مجرّد تركها وعدم العود إليها . بل يجب محو اثار 
تلك الظلمات بأنوار الطاعات , فإنّه كما يرتفع إلى القلب من كل معصية 
ظلمة وكدورة .كذلك ير تفع إليه من كل طاعة نور وضياء . 

بل الأولى : محو ظلمة كلّ معصية بنور طاعة تضادّها؛ بأن ينظر 
التائب إلى سيّئاته مفصّلة ويطلب لكل سيّئة منها حسنة تقابلها. فيأتي 
بتلك الحسنة على قدر ما أتى بتلك السيّئة. فيكفّر استماع الملاهي 
-مثلاً ‏ باستماع القرآن والأحاديث والمسائل الدينيّة... وهكذاء 
كما يعالج الطبيب الأمراض بأضدادهاء وقد تكفّل علماء الأخلاق 
ببيان أمثال هذه المقامات . 

وعلى كل حال فهذه امور آخر غير التوبة عن نفس الذنب التي هي 
الندم على فعله, بل في التحرير عن بعضهم عدم اعتبار العزم على عدم 
العود إليها'"', وإن كان الظاهر خلافه؛ لآنّ العزم المزبور لازم لذلك الندم 
)١(‏ تهج البلاغة: الحكمة ص :0154. وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب جهاد النفس ح ] 

ج اص /ل/. 

(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج هة ص .50١‏ 





جاع 
1 


سي يح ع ع ني ا جو افا لكا أ 138 

ئمّ إن ظاهر الكلام المزبور الخروج عن الحقّ المالي بالإيصال إلى 
صاحبه ولو الوارث البعيد , بل وإن كان من متبرّع على وجه لم يبق 

وفيه : أن الظلم بحبس المال عن صاحبه لا يرتفع بالإيصال إلى 
الوارث وإِنّما يفيد الوصول إلى الوارث ارتفاع الظلم عنه بنفس المال, 
وأشاضوة الحبين فالظلاس تله يه 

اللّهمَ إلا أن يقال : إِنّ التوبة تكقّر ذلك» وفيه ما فيه؛ فإنّها لا ترفع 
حقوق الناس. وإِنْما هي ترفع عقاب الذنب من حيث التوعّد عليه من 
لله (تعالى شأنه) عقلاً أو سمعاً على خلاف لهم في ذلك, وأمَا حقّ 
الناس فلابدٌ من وصوله إلى مستحقيه . ولا طريق لهذا الحقّ وأمثاله 
- مما ليس لأحد العفو عنه إل صاحبه إلا التوسّل إلى الله (تعالى شأنه) 
بتحمّل ذلك عنه والإلحاح عليه في ذلك والتضرّع والابتهال ونحوهماء 
فلعل الله تعالى يعوّضه يوم القيامة بما يرضيه عن مظلمته كما هو الرجاء 
به وإلى ذلك أشير في الأدعية المأثورة عنهم لإكا1". 

ومن ذلك يظهر: أنّ المال الذي لم يوصله إلى وارثه إلى آخر الأبد 
تصحٌ مطالبة الجميع بهء وإن كان الأخير منهم يطالب بعينه وغيره يطالب 


/ مكارم الأخلاق: الباب العاشر‎ ,18١ - 78١ الصحيفة السجّاديّة: دعاء يوم الاثنين ص‎ )١( 
. 606 الفصل الثانى ص‎ 


صفات الشهود / لو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته نت - ١88‏ 
به من حيث حبسه , وقاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع . 

ولكن في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ليه : «إذا كان 
للرجل على الرجل دين » فمطله حتى مات» ثم صالح ورثئته على 
شيء ء فالذي اخد الورثة لهم . وما بقى فهو للميّت يستوفيه منه في 
الآخرة, وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو 
للميّّت ياخذه به»'" ما ينافى ما ذكرنا ء وقد عمل به غير واحد'". 

راك المسألة قلجلة الحدوض» ف ن الأشرؤلك الوم الى مرى لا عد 
عليه الحال. وينتصف للجمّاء من القرناءء وله كتاب على عبيده 
لتخا موسق وكير :| عضا عا وين فل سال د كي برد 
ورم وعم تقال دو ةا رد 

وفي المقام أبعناك كتير ذكر جهلة منها غلماء الكلام: واخرئ 
علا لخاد 


قل كرنا ها شعلق فى العية روا نه لأيد فنيا من الابعع ادل 0 


أو يكفي فيها الاستغفار في كتاب المكاسب'"؛ ومنه يستفاد الحكم 
في غيرها . 


)01( الكافى: المعيشة / باب الصلح ح لج مص 01, وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب 
الصلح ح اج 6 ص ١غ1غ.‏ ' 

)١(‏ كالعلامة فى التذكرة: الصلح / في الاحكام ج 1١م‏ ص  ”9‏ ٠0غ.‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .1١15 5١8‏ والطباطبائي في الرياض: 
كتاب الصلح ج 1ص .٠١١‏ 


١1 


ا سسسس سس ا يسبب بح جواهر الكلام(ج ؟4) 

والنصيحة التامّة للعبد : الإكثار من الحسنات التي يرجى معها 
إذهاب السيّئات ولو بتعويض الله (تعالى شأنه) أهلها وإرضائهم , فإنّه 
المالك للجميع . والله العليم الرووف الرحيم . 


المسألة «السادسة» 
00 ف الوا ا 


ول 0" 
وإن كان حاصلاً بعد الإقامة قبل الحكم , فسيأتي البحث فيه 


«وإن كان حاصلاً قبل الإقامة4 على وجِدٍ يقتضي وجوده حال 
الشهادة التي فرض كون الحكم بها إوخفي عن الحاكم نتقض» هو بل 
وغيره من الحكام «الحكم”"» ضرورة بيان فساد ميزان القضاء 
حينئزٍ . نعم , لو فرض الاختلاف في الاجتهاد لم ينقضه هو لو فرض 
تغيّر رأيه -فضلاً عن غيره» هذا . 

وفي المسالك : «وطريق ثبوت فسقهما سابقاً: بحضور جارحين 
لهما بأمر سابق على الشهادة»'". 


(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .55١‏ 


صفات الشهود / لو حكم الحاكم ثم تبيّن فى الشهود ما يمنع القبول يب د 1/< 

قلت : _بعد تنزيل كلامه على إرادة استمراره إلى حين الشهادة التى 
قد حكم بها من «السابق» قد يشكل ذلك بمنافاته لمشروعيّة القضاء 
الذي هو الفصل المبني على الدوام والتأبيد وأنّه لا تجوز الدعوى عنده 
ولا عند حاكم آخر؛ ضرورة أَنّ البيّنة المزبورة لا تقتضي العلم بفساد 
ميزان الحكم . خصوصاً مع إمكان معارضتها بأقوى منها حال القضاء أو 
بالجرح لها أو بغير ذلك . 

فلا ينقض الحكم -المحمول شرعا على الوجه الصحيح, المبني 
على الدواء والتابية المرافق الحكية المزيورة ب يتالقة المتروضة.» 
خصوصاً بعد سؤال الحاكم الجرح للخصم فعجز عنه ثم إِنهِ تيسّر له بعد 
ذلك شاهدان, بل لو فرض بقاء حقّ الجرح له بعد الحكم لم تبق فائدة 
للحكم , بل ليس الفصل فصلا . 

نعم لو بان الجرح على وجدٍ يعلم خطأ الحاكم فيه لغفلة ونحوها 
انّجه ذلك ويمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلك» بل لعل حكمهم 
بعدم النقض بالتغيّر بالاجتهاد ممّا يرشد إلى ذلك؛ ضرورة كون 
السبب فيه عدم معلوميّة الخطأ المشترك في المقامين. وقد تقدّم في 
كتاب القضاء”" ما له نفع في المقام ‏ فلاحظ وتأمّلء ويأتي إن شاء الله , 
والله العالم . 


حم 
به 


1١11 


اج 


١ ١7/ 


الوصف'" إالسادس: طهارة المولد» : 

فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلاً» على المشهور يبن الأصحاب”" 
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً؛ بل هي كذلك في محكيّ الاتتصارا” 
والخلاف!© والغنية!" والسرائر0"©. 

لا للحكم بكفره شرغا وان .وصك بالاسلام وصار من عدوله؛ لعدم 
الدليل على ذلك بحيث يخصٌ به ما دل على إسلام المسلم وصيرورته 
عدلاً بما ذكر في الأدلّة الشرعيّة , كما بِيَنّا ذلك في كتاب الطهارة”" 

بل للنصوص المعتبرة المستفيضة المرويّة فى الكتب الأربعة 
اكد د 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله مضه : «سألته عن شهادة ولد الزنا؟ 
فقال : لا, ولا عبد»270 , 

وخبر أبي بصير: «سألت أبا جعفر له : عن ولد الزنا أتجوز 
0 الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ١؟5؟.‏ 
(؟) الانتتصار: مسألة ه/ا١ا‏ ص .00١‏ 
(غ) الخلاف: 00 / مسألة 007 اص ,50١09‏ 
)0 اسار ات لمش ؟آغن :7 
) 


.,13١-8 50 (0) 


ضفات الشهود #7شهادة ولد الزنا جمس هه هشه سيد بت لب 


شهادته؟ فقال : لاء فقلت :إن الحكم بن عيينة١"‏ يزعم أَنّها تجوز! فقال : 
اللّهمّ لا تغفر ذنبه , ما قال الله للحكم : وإِنّه لذكر لك ولقومك»”". 

وعن بصائر الدرجات روايته مسنداً إلى أبان بن عثمان”", وكذا 
عن الكشي في كتاب الرجال مع زيادة: «فليذهب الحكم يميناً 
وشمالاً» فوالله ما يوخذ العلم إل من أهل بيت ينزل عليهم جبرئيل»!. 

وخبر محمّد بن مسلم : «قال أبو عبد الله هذ : لا تجوز شهادة 
ولد الزنا»!. 

وخبر زرارة : «سمعت أبا جعفر طَيُةٍ يقول : لو أن أربعة شهدوا عندنا 
بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعاً؛ لأَنّه لا تجوز شهادته . 
ولا يوم الناس)»0'. 


وفي المروي عن تفسير العيّاشي عن الحلبي عن الصادق َه : 


)١(‏ في المصدر: الحكم بن عتيبة. 

(؟) بصائر الدرجات: باب 1 من الجزء الأوّل ح ” ص 4. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 

(؛) اختيار معرفة الرجال: ح 7١‏ ص 5١5‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح ١‏ 

(0) الكافي: الشهادات / باب ما يرد من الشهود ح 7 ج لاص 550 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح 1ج اص 15 وسائل الشيعة: باب ”١‏ من كتاب 

(5)انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح )ص 751 و«التهذيب»: ح .١11‏ و«الوسائل»: ح ) 
ص .17١‏ 
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اج يي ةو أن لكام( 2 11) 


«ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة , ولا يوم الناس, لم يحمله نوح 
فى السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير»'". 

وفي المرسل عن أبي عبد الله ليِةِ : «إنّ نوحاً حمل الكلب في 
السفينة ولم يحمل ولد الزنا»”" . 

إلى غير ذلك من النصوص . 

سن الفوميهما فى المفا اك من المناققه فى :سك الخصوض ال 
صحيح الحلبي منهاء ثمّ قال : «ولكن دلالته لا تخلو من قصور» 
وتعكى عن ابن افون التعليل: بالكفريروعن العدر تي الاستدلال 
ها ووو أرا وله لزنا تومه وهن ابن العف لمشي القاد دوي 
وغير ذلك مما تكون المناقشة فيه واضحة, ثم ذكر بعد ذلك ما يقتضي 
الغيل الى قبول قنها نر 

اذانهدها لا ونتو ين اله لاتداجة الى حبكل الشنه بهن لجاز 
والاعتضاد بما عرفت ء مع أَنّه أطنب بعض الأفاضل في فساد مناقشته 
فى السند'؛ فإنّ كثيراً منها معتبر . 

وأغرب من ذلك كله أنه بعد أن حكى عن الشيخ فى المبسوط نقله 


(1) اشمير القات سورة هرح كس" ؟ صن .بالل العينة:اليائش قل السنارق: 


(1) تفسير العيّاشي: (الهامش السابق: ح 7؟). وسائل الشيعة: (قبل ثلاثة هوامش: ح ٠١‏ 
ص 33717). 


(5) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ؟17... 
(4) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص .5١7‏ 


صفات الشهود / شهادة ولد ألهَنا سس 098 
عن قوم القبول , وأنّه قال : «هو قويّ , لكنّ أخبار أصحابنا تدلّ على أنه 
لا تقبل شهادته»" قال: «ومجرّد معارضة أخبار أصحابه لا تقتضي 
الرجوع عمّا قوّاه. ويجوز العدول عن الأخبار لوجه يقتضيه , فقد وقع 
له كثيراء ووجه العدول واضح.ء فإنّ عموم الأدلة من الكتاب”" والسنّة””" 
على قبول شهادة العدل ظاهراً يتناول ولد الزناء ومن تم ذهب إليه أكثر 
من خالفنا»!. 

قلت : وهو دليل فساده؛ لآنّ الله قد جعل الرشد في خلافهم . وقد 
سمعت ما ذكره الإمام ْليْةِ في الحكم . بل لعل هذه النصوص إشارة 
إليهم؛ فإنَ كثيراً منهم فاقد طيب الولادة كما أومأت إليه نصوص تحليل 
الخمس”". والذي أوقعهم في الوهم إعراضهم عن أهل بيت الوحي 
(صلوات الله عليهم) كما أَنّك قد سمعت عن الشيخ الإجماع على عدم 
قبول شهادته , بل لعل قوله هنا : «أخبار أصحابنا» مشعر بكون الحكم 
مفروغا مت عند هدوروالفتومات قن سهان شرت متهم 

وما كنّا لنؤثر أن يقع من مثله التشكيك في هذا الحكم المعروف 
بين قدماء الامامئة و » متاخر بهم . 
)١(‏ المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص .١28‏ 
)١(‏ سورة الطلاق: الآية ؟. 
() وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ من كتاب الشهادات ج /ا؟ ص .59١‏ 


(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .1١8‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 9 ص 0517. 


نعم لإقيل4 والقائل الشيخ في النهاية”' التي هي متون أخبار - 
وابن حمزة'" في المحكي عنه : «تقبل4» شهادته فى اليسير»ة من 
المال ومع تمسشكه بالصلاح, وبه رواية نادرة» هي رواية عيسى بن 
عبد الله المشترك كما قيل”" بين النقة وغيره عن الصادق الا : 
«سألته عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا 
رام لاا 

التي أجاب عنها في المختلف ب «القول بالموجب. فإِنّ قبول 
شهادته باليسير يعطي المنع من قبول اليسير" من حيث المفهوم؛ إذ 
لا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه» فإذا لا تقبل شهادته إلا في 
اقل الأشياء و لسن كتير والسينة اهنا قوسةة اذ دوق وهاه 
لا يملك»77. 

وإذاكاق لذ كان من ها سف ل الى لأ امن يمع متصوض! اذا كان 
غرض الإمام لهذ التخلّص بذلك عن التقيّة . فيكون رمزاً منه إلى 
ما صرّح به في غير هذا الخبرء فإنّ التقيّة توجب أعظم من ذلك . 


.07 ص‎ ١ النهاية: الشهادات / تعديل الشهود ج‎ )١( 

(؟) الوسيلة: القضايا / بيان الشهادات ص ١7؟.‏ 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص 550؟. 

(؛) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١7‏ ج 7 ص 54 ؟. وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
من كتاب الشهادات ح 0 ج لا ص 571. 

(0) في المصدر بدلها: الكثير. 

.41١ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١( 


ضنات الشبهوهد. /#شهاذة ولد الزنا” سس مهتت ست ست ١‏ 


بل في المروي عن قرب الاسناد عن علىّ بن جعفر عن أخيه اك 
سأله : «عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم!" تجوز شهادته 
ولا يوم" وليس ذلك إل لها . 

لكن في الوسائل أَنّه رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه 12١‏ : 
«لا تجوز شهادته ولا يوّمٌ»”". وعلى كلّ حال فالمسألة مفروغ منها . 

نعم , ذلك لا يقتضي عدم إجراء حكم الإسلام بل والإإيمان بل 
والعدالة عليه في غير مورد النصٌ والفتوى . 1 

بل قد يحتمل ضحّة الطلاق مخ حضوره وحضور عدل وإن كان 0 
لا تقبل شهادنه به . 

لكن قد يمنع ؛ باعتبار ظهور صحيح الحلبي وغيره في عدم جواز 
شهادته مطلقاً, ونه ناقص عن مرتبة الشهادة في كلّ ما اعتبرها الشارع 
فيه , بخلاف غير موضوع الشهادة من رواية أو غيرها فلا بأس . 

هذا كلّه في المعلوم حاله ولو شرعاً-أَنّه ابن زنا . 

9و4 أمَا لو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض 
الأألسن» بلا خلاف”© ولا إشكال؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها . 


)١(‏ فى قرب الاسناد بدلها: لا. 

)3( ا الاسناد: ح ١١1/١‏ ص 198, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من كتاب الشهادات ح ٠"‏ 
ج لالا ص 317/1. 

() مسائل علي بن جعفر: ح 79١‏ ص ,15١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 8 ص 777). 

(؛) كما في رياض المسائل: (المصدر اللاحق). 


ببح وبال ل 7ط فقو | شن لاا زج 1185) 

نعم , في الرياض : «يحتمل العدم في صورة النسبة؛ عملا بالإطلاق 
من باب المقدمة»7". 

وفيه : أنّه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش ونحوه يقتضي 
خلافها . بل ولو لم يكن فراش على الاصح في نحوه ممّا جاء النهى فيه 
على طريق المانعيّة , الظاهرة فى اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه 
الداخل في العمومات . هذا إن لم نقل بظهور أصل شرعي في الحكم 
بطهارة مولد كل من لم يعلم أنّه ابن زناء والله العالم . 


.8؟١ ص‎ ١6 رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 


«الطرف الثاني » 
(فيما به يصير» الشاهد إشاهداً» 

«والضابط: العلم» | الها خرج مما تسمعه من الشهادة 
بالاستفاضة «القوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم»”"»4 وقوله 0 
تاق ورر ]نتن شهذي لدو رهم نموي 1 0 

ولقوله يل" وقد سئل عن الشهادة'*: «هل ترى الشمس؟ 
على مثلها فاشهد. أو دع 4 

وقول الصادق عَيّةَ فى خبر علىّ بن غياث : «لا تشهدن بشهادة 


.57 سورة الإسراء: الاية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف: الاية 85. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ليه 

(4) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «وقال». 

)00( في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «فقال: نعم. قال». 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الشهادات ح ” ج ١‏ ص 585 عوالي اللالي: باب 
الشهادات ح ١‏ ج ”ا ص 058. 


١م‎ 


حنى تعرفها كما تعرف كفّك)7". 

وفى خبر السكوني قال: «قال رسول الله ييه : لا تشهد بشهادة 
لاتذكر ها ثاله عن شام كقن كنار ونشفى سلا تما 11 

وخبر الحسين بن سعيد قال : «كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت 
فداك , جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّْهم أشهدوني على ما فيه . وفي 
الكتاب اسمي بخطي قد عرفته , ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها . 
فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة: أو 
لا تجب الشهادة علي حتّى أذكرها كان اسمي في الكتاب أو لم يكن؟ 
فكتب : لا تشهد»7". 

وقد سمعت قول الصادق ع : «العلم شهادة إذا كان صاحبه 
0007|( 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة صريحاً وظاهراً على اعتبار العلم 
فى الشهاةةاديل جهو اللاهر من معناها عرفا أيضا +ولذانك الخلاف عد 
اعارذ لله كنها عرو الوا 


جواهر الكلام (ج 3') 





)١(‏ الكافي: الشهادات / باب الرجل ينسى الشهادة ح ” ج لاص 587 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح 41ج 1 ص 109. وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الشهادات 

)1( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح 4 و«الوسائل»: ح ص 777,. 

(7) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح اص 5" و«التهذيب»: ح 6 و«الوسائل»: 
ع 3 

)ع تقدّم في ص .١55‏ 

(0) كالطباطبائي في الرياض: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١١‏ ص ,17١‏ والنراقي في > 


فا كشي عاهة ا رمناظ ١‏ بيس يببسب برب بج زيم هن اللا 


والمراد : أَنّه بالعلم يكون متحمّلاً للشهادة. فيجب عليه إقامتها 
ويجري عليه جميع الأحكام . وهذا معنى قوله في الدروس : «والضابط 
في تحمّل الشهادة : العلم؛ بالسماع أو الرؤية أو بهماء فيكفي الاستفاضة 
في تسعة : النسب والملك المطلق والوقف والنكاح والموت والولاية 
والولاء والعتق والرق» والمراد بها إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم. 0 
وقيل : يحصّله . وقيل : يكفى شاهدان بناءً على اعتبار الظْنٌ»7". 03 

لكن في كشف اللثام : «خلافاً للشيخين وسار والصدوقين وابني 
الجنيد والبرّاج كما سلف , وعملوا بخبر عمر بن يزيد : (قلت لابي عبد 
الله ليذ : رجل يشهدنى على شهادة , فأعرف خطى وخاتمى ولا أذكر 
فى الناقى كار ول سير ( اقنان تقال لي ذا كا وي جيك نه 
ومعه 5 ثقة فاشهد له)!(") , 1 

«واستضعفه الشيخ في الاستبصار أَوَّلاً. ثمّ ذكر أَنّه إذا كان الشاهد 
الآخر يشهد وهو ثقة جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنّه صحّة خطه 
لالقما هادف وووى الصدوق.هذة الرواية نه قال توروق انه 
لاتكون الشسهادة إلآ بعلم من شنا ء كت كتابا ونققى نا تيال*/ 1ف 


د المستند: الشهادات / مستند الشاهد ج اص 77237,. 

(؟) الكافي: الشهادات / باب الرجل ينسى الشهادة ح ١ج‏ لاص 585 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح ١4ج‏ اص 50/6 وسائل الشيعة: باب 6 من كتاب الشهادات 

(5) من لا يحضره الفقيه: القضايا/باب الاحتياط في... ح 731521١‏ (مع ذيله) ج ”ا ص 177 1/. 


حي ا 2 7 و | قزر الكلام (ج "8) 


وفي الدروس نسبته إلى الأكثر. قال : «ولا تجوز الإقامة إلا مع 
الذكروبولة غيرة بالخطانؤان امن امورو عق السد ين ا وفال 
الأكثر : إذا كان المدّعي ثقة وشهد آخر ثقة أقامها؛ لرواية عمر بن يزيد 
عن الصادق قة)!". بل عن المختلف : نسبته إلى المشهور بين 
القذياء 5 

لكن مع ذلك كله لا يخفى عليك قصوره عن معارضة ما عرفت 
حصول العلم من ذلك بحقّيّة المشهود عليه وإن لم يذكره تفصيلاً 
إلى الأكثر : 

قال في الرياض : «يمكن التأمّل في شهرة الصحيحة المزبورة بين 
القدماء كما هى؛ لدلالتها على اعتبار كون المدّعى أيضا ثقة , ولم يعتبره 
من الجماعة غير والد الصدوق يِه خاصّة , فالعامل بها على هذا نادر, 
فطرحها أو تقيبدها بصورة حصول العلم -كما فعل في المختلف فيها 
وافق أقوال العامليو بها اضا دمتكن «فالمضير إلى ما عليه المعاحروق 
منّجه , سيّما مع كونه أحوط . كما صرّح به الشيخ في الاستبصار 
والقاضي»!". 


)١(‏ في المصدر بدلها: الجايين: 
(؟) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص .0٠١‏ 
(4) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١١‏ ص 593. 


ابوه :تقين كناف | ا( نظي ٠‏ صن حب عيبي يف و بو ود زا 

قلت : مع أنه قد يقال : إِنّ التعارض بين الصحيح المزبور وبين 
الأدلّة السابقة تعارض العموم من وجه؛ لأنّه وإن كان خاصّا صريحا من 
وجهء لكنه عام لصورتى حصول العلم بالمشهود به بشهادة الثقة وإخبار 
المدّعى الثقة وعدمه, والأدلّة الممقدة وان كانه عباقة ايع يد 1 
الصورتين لكتّها خاصّة باشتراط العلم , ولعلّه لذاكان ظاهر ما سمعته 
من الدروس الترددء بل والمصئف في النافع”"؛ لتعارض الشهرتين . 

إلا أنّه لا ريب في ترجيح تلك الأدلّة عليها لكثرتها. بل عن 
السرائرة انها اكتر مين ان تحصن واننها متواترة والإجماع على 
مضمونها!". على أَنّ الشهرة المتأخّرة أرجح من الشهرة المتقدّمة . بل 
قد عرفت قوّة الظَنّ بإرادة بيان جواز الشهادة مع العلم وإن لم يذكر 
التفصيل . لا ان المراد جواز الشهادة من دون علم ولا تذكرء فالاقوى 
حينئذٍ بقاء الضابط فيه على حاله . 

نعم , قد يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب وغيره جواز الشهادة 
بالاستصحاب, قال : «قلت لأبي عبد الله لل : الرجل يكون في داره: 
ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله, ثم يأتينا هلاكه ونحن 
لا ندري ما أحدث فى داره ولا ما أحدث له من الولدء إلا أنَا لا نعلم أنه 
أحدات هن ذارة قينا , لتجدرت لدبوزد م ولا تقسم عذه الدأر على وورقة 
)١(‏ الأولى التعبير ب «لهاتين». 


(؟) المختصر النافع: الشهادات / ما به يصير شاهداً ص 758١‏ -581. 
(”) السرائر: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج “اص .١3 3١‏ 


يل 





جواهر الكلام (ج ؟47) 


الذين ترك في الدار حبّى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان بن 
فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان ‏ أو نشهد على هذا؟ قال : نعم . 
قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي وأبقت أمتي, 
فيؤخذ في البلد فيكلّفه القاضي البيّنة أن : هذا غلام فلان لم يبعه 


ع 


وك وين أفنصوك على هذا إذ كلقا وتعن هلم اله أحدت كسنا؟ 
فقال مذ : كل ما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك 
لم تشهد به»'". 
لكن في خبره الآخر: قلت له: إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة 
عن هذه الذازرها كوناان وتركها عيرانا وأله لسن للدروا رك ضير الذي 
شهدنا له؟ فقال : اشهد بما هو علمك, قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا 
الغموسء فقال : احلف , إنما هو على علمك»7". 
ويمكن أن يريد بعلمه : الحاصل له من الاستصحاب بقرينة الخبر 
السابق »كما أنّه يمكن حمل الأُوّل على إرادة حصول هذا العلم باعتبار 
خلطته واطلاعه كما أومأ إليه الفاضل هنا في التحرير'", وتقدّم سابقاًا 


)١(‏ الكافي: الشهادات / باب (بعد باب شهادة الواحد) ح ؛ ج /اص 587. تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١١‏ البيّنات م ٠١7‏ ج ١‏ ص 5175, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب 
الشهادات ح ؟ ج لا ص 571. 

(؟)انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح ,٠١‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / مستند الشهادة ج ه ص 510. 

(؛) فى ج ١غ‏ ص 747... 


فااية قور شاهذ] اقاطة. يتسسمص تيس ب ب ا نتن ااا 


كلام المضتق وغيره فى الشهادة يغى الوارت:وكتصيلهم سين الكنة 
الكاملة وغيرها وذكرنا نحن بعض الكلام هناك, فلاحظ وتأمّل . 

لكن في التنقيح هنا : «يكفى حصول العلم بالمشهود به حين التحمّل 
وإن جوّز حصول النقيض فيما بعد في كثير من الصور, كالشاهد بدين 
مع تجويز ردّه, والشاهد بملك 06 اتكقالةه والساهد دوج 
امراة مع تجويز طلاقها . بل يكفيه الاستصحاب»!" 

وفى وسائل الحرّ : «باب : جواز البناء فى الشهادة على استصحاب 
بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث» نم نقل الرواداك الو ل 

وربّما توهّم من هذا ونحوه: أن العلم معتبر فى الشهادة حال التحمّل 
اتفال الاداءوو قو :سمعة كنا ره الدروسن 001 

لكن لا يخفى عليك إجمال هذا الكلام؛ ضرورة أنّ من الواضح 
اعتبار الجزم والعلم فى الشهادة كتاباً وسنّةَ كما عرفت, بل قد عرفت 
غريتها بذك قلا كو الخاهه شاهدا وهو ظيريعا نوديز فالمراة 
بالشهادة بالاستصحاب : 

إن كا ن بالمستصحب فهي شهادة بعلم لا بالاستصحاب؛ دوت 
في أن من شهد اليوم بأنّ عمراً استقرض - مثلاً - من زيد كذا عام أَوّل» 
أواقلانة فنا ولحت قالزنا , أوقلانا قن عم مع قل كاذ | وهنا , 
فهو كنا هدبيها غلم مئل الشمس ومتل كنّده وله مدكلة الاسختضحاب 


.5٠١ التنقيح الرائع: الشهادات / ما يصير به شاهداً ج ؛ ص‎ )١( 
.777 من كتاب الشهادات ج /ا١ ص‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 


غ١ اج‎ 
1١6 


آل حت ل يت نخص واف الكلام زخ 49) 


في ذلك وليست الشهادة بهء وتجويز النقيض بل ظَنّه به لا ينافي 
الشهادة المزبورة » بل علمه كذلك . 

وإن أريد الشهادة بالاستصحاب _بمعنى : الشهادة الآن بشغل ذمّته 
وكونها زوجته, وإن لم يكن عالماً بذلك .بل كان مستند ذلك علمه 
السابق فلا ريب في عدم صدق تعريف الشهادة عليه , بل هو شاهد 
اد ًٍطظط2, إذا قال : «أشهد الآن بشغل ذمّته الآن ولكن 
لا أدري وفاه أم لا» فإنّه متناقض قطعا. وليس بشهادة كذلك؛ فإنٌ 
الاستصحاب وإن قلنا بحجَّيّته شرعا لكنه ليس حجّة في جواز الشهادة 
بهء الظاهرة لغة وعرفاً في الجزم بالمشهود به وكونه مثل الشمس ءظ 

عم كر فيد الساوم شدي كد اف وو الع كت مر كي 
الاستصحاب مع فرض عدم المعارضء لا أنه حجّة شرعاً يسوّغ له 
الكذبء فإنّ ظاهر عبارة الشاهد بل صريحها كونه معلوماً لديه حسّأ 
لا شرعاً. ومن هنا لم تجز الشهادة بنسهادة العدلين إل على طريق 
التحمّل وكونها شهادة فرع لا أصل . 

وحينئدٍ فلابد من حمل الخبر المزبور على جواز الشهادة لحصول 
ضرب من العلم ولد الاستصحاب كافٍ ولكنّ القضاة لا يكتفون إلا 
النهاةه على الوه المزبورء تزع ل#دذلك امعتقاذا لنال المسلم».. 
أو على غير ذلك . 

كيا! تحب أرادقنها تكؤؤرية الشاهة اها من المع الم نو 
كان العراديه الترق بين العواةةصال الأذ وال المسفل: ا هنو 


قااية تقو :شاه ذ | ا شابظة. مسح سح ين نس ف #2 لاا 


وأمّا ما روي من جواز الشهادة على إقرار المرأة إذا حضر من 
يعرفها ء فمبنيّ على استئناء مسألة التعريف من الضابط المزبور؛ ففي 
خب انق يقطيق هق ابى التحسيق الأول تكد جزرلة ام وا لنتها د على 
ارو المرف اسك مي 1 | اعريك كينها امع موي انام 
إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن 
يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها»”". ورواه 
الصدوق إلى قوله نهذ : «من يعرفها» ثمّ زاد: «ولا يجوز عندهم أن 
يشهد الشهود على إقرارها دون ان تسفر فينظر إليها»”". 

ولكن في صحيح الصفّار قال : «كتبت إلى الفقيه كه : في رجل أراد 
أن يشهد على امرأة ليس لها محرم, هل يجوز له أن يشهد عليها من 
وراء الستر ويسمع كلامها و”"إذا شهد رجلان عدلان أَنّها فلانة بنت 
فلان التي تشهدك وهذا كلامهاء أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّى تبرز 
ويثبتها بعينها؟ فوقع ا : تتنقّب وتظهر للشهادة»!. وعن الصدوق :أن 
هذا التوقيع عندي بخطه ظة!©. 


417 البيّنات ح ١7ج 7 ص 500. وسائل الشيعة: باب‎ 4١ تهذيب الأحكام: القضايا / باب‎ )١( 
.105 من كتاب الشهادات ح ” ج 717 ص‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشهادة على المراة ح 7541 ج ” ص 12. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص ١0غ).‏ 

(9) ليست فى المصدر. 

)0( 50 قبل ثلاثة هوامش: ح 7١‏ و«الوسائل»: ح ؟' ص .10١‏ 

(0) انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش: ذيل ح 771417 ص 18. 
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جاع 


واضح الفساد, لأنّ الشهادة حال واحد ومعنى واحد, كما هو واضح. 7 


ل لجخ لو فز الكللام 0ع 42) 

وهو محمول على التقيّة المستفادة من قوله حَِةٍ في الأول : 
«ولا يجوز عندهم». ش 

وربّما يأتي لذلك تتمّة إن شاء الله في مسألة اجتزاء الأعمى 
بالتعريف . 

(و» كيف كان , ففي المتن وغيره”" أن مستندها» أي الشهادة 
وإِمّا المشاهدة أو السماع أو هما» : 

9فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال؛ لأنّ الة السمع لا تدركها, 
كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط, 
فلا يصير شاهداً بشيء من ذلك إِلَّا مع المشاهدة» . 

(و4 من هنا إيقبل فيه شهادة الأصمّ» كما هو المشهور'”؛ لعدم 
مدخلية السمع فيه . 

(و» لكن «في رواية» جميل 9يوّخذ بأوّل قوله لا بثانيه. 
وهي4 مع الطعن في سندها 9نادرة» لم يعرف القول بهاإلا من 
الشيخ في النهاية!" وتلميذه القاضي!“' وابن حمزة'“. قال: «سالت 


)١(‏ كالمبسوط: الشهادات / التحفّظ في الشهادة ج 4 ص ,١18١‏ وإصباح الشيعة: كتاب القضاء 
ص ,.07١‏ وإرشاد الأذهان: الشهادات / مستند الشهادة ج ١‏ ص ,١7١‏ والدروس الشرعيّة: 
الشهادات / درس ١87‏ ج ١‏ ص 178. 

(؟) كما في غاية المرام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ؛ ص 187. 

(©) النهاية: الشهادات / تعديل الشهود ج ١‏ ص 00. 

(؛) المهذّب: الشهادة /المقدّمة بج ١‏ ص 007. 

(0) الوسيلة: القضايا / بيان الشهادات ص .77١‏ 


ف] بايضين فاهدا /ها قفر الى المشباهوة ٠١‏ ع سس ب م نت قا 
أبا عبد الله لهذ : عن شهادة الأصمّ بالقتل؟ فقال: يؤخذ بأوّل قوله, 
ولا يؤخذ بالناني»7". 

بل عن بعضهم الجواب عنها ب«القول بالموجب؛ فإنْ قوله الثاني إن 
كان منافياً للأوّل ردٌ رأساً؛ لأنّه رجوع عمّا شهد به أَرَلاً فلا يقبل » وإن 
لم يكن منافياً لم يكن ثانياً بل شهادة أخرى مستأنفة»”". وإن كان فيه 
انك 

بل قد يقال : إن اختلاف قوليه منافٍ للضبط والعدالة المعتبرين فى 
الشناهده اللية إلا أن يقرضن اقتراى ومانى القو لين وياد حبك لا شاقن 
الضبط المعتبر فى الشهادة . وكيف كان فالأمر 907 1 

إنْما الكلام فى اشتراط العلم بالمشاهدة الظاهرة بالإبصارء فلو علم 
عسوي ل ا ا الح امرك الاك رات 
من طرق العلم لم تجز له الشهادة, مع أَنْك قد عرفت أنّ الضابط العلم 
الذي لا ينحصر طريقه بذلك مع عموم أدلة القبول» ومن هنا توف فيه 
الأرذبيلى " والخراسات 6. 

كنك اللقاه وار وله يمكن استناد الشهادة فيها إلى التواترء 


)١(‏ الكافي: الشهادات / باب شهادة الأعمى والأصمٌ ح 7ج لاص ٠0٠‏ غ. تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح 1 ج اص 00 وسائل الشيعة: باب 3غ من كتاب 
الشهادات ح كج /" ص 6 

.غ295١ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج مص‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / مستند الشهادة ج ١١‏ ص 14]. 

(4) كفاية الأحكام: الشهادات / ما يصير به الشاهد شاهداً ج ١‏ ص 1/74 


: ةا دس لس سسب بسب ب بسبسح ججوأهر الكلام (ج 57) 


0 ف رقن الاق كلس اهناةء يتور أن ون وراد !لماه 

الاستناد إلى المشاهدة ما يعمّ الاستناد إليها بلا واسطة أو بها»'". 

وفيه : أنّ ذلك أيضاً لا يقتضي تعميم البحث لباقي طرق العلم الني 
لا مشاهدة فيها. 

كن في الرياض بعد أن حكى الإشكال في ذلك عن الأردييلي. 
بجراز العلم وله لامون السسم عد العدادة الكثيرة بقرائن أو غيرها؛ 
نحيث تيتن وله 'تبق عند شبهة أطلاء كسائز المتواترات والمحنوقات 
بالقرائن , فلا مانع من الشهادة حينئذٍ لحصول العلم قال : 

رد لحو كا عدت الكفاية. وهو في محله, إلا أنّ ظاهر كلمة 
الأصحاب الإطباق على الحكم المزبورء فإن تمّ حجّة وإلا فالرجوع 
إلى العموم أولى» . 

«إلا أن يمنع بتخيّل : أنّ ما دل عليه متضمّن للفظ (الشهادة), وهي 
لغة الحضور, وهو بالنسبة إلى العالم الغير المستند علمه إلى الحسٌ من 
مثل البصر وغيره مفقود؛ إذ قد يقال له عرفاً ولغة : إِنّه غير حاضر 
للمشهود» . 

«واشتراط العلم المطلق فيما مرّ من الفتوى والنصّ غير مستلزم 
لكفاية مطلقه بعد احتمال أن يكون المقصود من اشتراطه التنبيه على 
عدم كفاية الحضور الذي لم يفد غير الظَنٌ, بل لابد من إفادته العلم 


.١ ١ ص‎ ٠ كشف اللثام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج‎ )١( 


مابه يصير شاهداً / ما يفتقر إلى المشاهدة 77س 089 


القطعي . ومحصّله حينئذ : أنه ابد مع الحضور من العلم ‏ لا أنّ مطلقه 
يكفي , هذا» . 

«وربّما كان في النبوي ونحوه إشعار باعتبار الرؤية ونحوها مما 
يستند إلى الحسّ الظاهري, مع أن القطع المستند إلى الحسٌ الباطني 
ركبا معدا شد وضعداء.واذا تسل كقراء فلن القياف النسسه 
علمه إليه يظهر عليه خلاف ما شهد به؛ فكيف يطمأنٌ بشهادته؟!» . 

«وهذا الخيال وإن اقتضى عدم الاكتفاء بالعلم المستند إلى التسامع 
والاستفاضة فيما سيأتي. إلا أن الإجماع كافٍ في الاكتفاء به فيه. 
مقناقا إن قضناء الضرووة ومين الحاخة التفع اللذيق: أسبعد او ا حهيها 
للاكتفاء به فيه. وهذا أوضح شاهد على أنّ الأصل فى الشهادة عندهم 
القطع المستند إلى الحس الظاهري؛ اعتباراً منهم فيا الس اللغوي 
مهما أمكنهم» . 

«وهذا الوجه من الخيال وإن كان ربّما لا يخلو عن نظرء إلا أن 
غاية الإشكال الناشئ منه ومن الفتاوى والعمومات الرجوع إلى 
حكم الأصل ومقتضاه, ولا ريب أنه عدم القبول, فإذا الأجود ما قالوه 
لكن مع تأمّل»”". 

وهو من غرائب الكلام؛ ضرورة اقتضائه عدم صحّة الشهادة لنا الان 
لأمير المؤمنين مه بنصب النبي ييه له إماماً يوم غدير خمّ؛ لأنّه واصل 


)١(‏ رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ان 
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جاع 
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ا 100]0]020]01-1212| | زا 000 الكلام (ج ) 


إلينا بطريق التواتر ولم نكن حاضرين وقت النصب, ولع ان بكر 
وعمر بغصب فدك من الزهراء البتول (سلاء الله عليها) , بل ولا غير ذلك 
نكااوضل الننا بالتواتر:أوبالأحبان السخفوفة بالقراتتن ويل ولستة 
شهاذتنا أن ل إله الآ الله (تغال نشانه) وأ محفذا 16 عيده ورسوله 
شهادة حقيقة؛ لعدم الحضور فيها . 

وبالجملة : لاريب في سقوط الكلام المزبور خصوصاًمع ملاحظة 
ما ورد" من صحّة شهادة الأعمى إذا أثبت, زيادة على ما عرفت من 
كون المدار على العلم . 

بل لعل الأصحاب لا يخالفون في ذلك وإِنّما غرضهم في الكلام 
المزبور استئناء ما يثبت بالسماع وإن لم يصل إلى حدٌ العلم في الأمور 
السعة او الأوين كدا ترق لذ اععار كووق القنها د#يطر يق البضر محيك 
لا يجوز غيره وإن حصل العلم القطعي حتى بالتواتر ونحوه ممّا ينتهي 
إل التقياهدة ارضا بالوايطة, 

وقد عرفت سابقاً أنّ الشهادة عرفاً هي الإخبار الجازم على الوجه 
المزبور من غير مدخليّة للحضور فيها, كما أنّك عرفت في الأصول 
استفادة العلم الضروري من المتواتر الذي هو كعلم المشاهدة» بل من 
المعلوم أيضاً عدم اختصاص الشهادة عندهم بالروّية والسماع اللذين 
ذكروهما؛ ضرورة صدقها على المعلوم بغيرهما من الحواسٌ الخمس 


.٠٠١ وسائل الشيعة: انظر باب ”4 من كتاب الشهادات ج لاا ص‎ )١( 


هآ به رطيين :شاهدا 7ه يكقق فيه الفا , بصي تبحس تت نأ 


كالذوق فى اللاوقات المع فى المشدومات واللمسن ف الملفوسات: 
ومن الغريب قوله : «وهذا أوضح ...» إلى آخره؛ د 
اعتير الالم باضه ل يخ رجدو القضاط المزيور معت بقاع إلى 


إجماع أو غيره» نعم من اكتفى فيها بمطلق الظنّ أو الظنّ المتاخم . 1 


16 


للعلم أخرجها عن الضابط المزبور للأدلّة التي ذكروها 000 23 


المعلوغ عنذهم خروج الشهادة عن المع اللنفوى الذئ هدو سمعتى 
الحضور؛ إذ قد عرفت تعريفهم لها بالإخبار الجازم , بل الظاهر عدم 
اعتبار كون العلم بالحواسٌّ الخمس فيها؛ ضرورة صدق العلم المعتبر 
فيها مع الحاصل منها ومن غيرهاء فالتحقيق حينئذٍ كونه هو الضابط 
فيها . 

نعم , قد يشتبه على بعض المتسرّعين معرفته , فيتخيّل الظنّ الغالب 


علماً. كما أَنّهِ قد يقطع ممّا لا يفيد القطع , وهذا الذي أشار إليه أنه غالباً 


يتخلّف , خصوصاً إذا انضمّ إليه بعض الأغراض النفسانيّة , بخلاف العلم 
العام عا در القيية قرا عدن انين الخال دن 
الأغراض الذين لهم قابليّة النقد والتمييز بين المراتب, فإِنّه لا يتخلف 
غالباً. واتثفاق تخلّفه غير قادح .كما أنّه قد يتخلّف العلم بالحسٌ 
للتضاء وتعوة و وال العا ليه 

وو اما «ما يكفى فيه السماع: ف» في المتن هنا: 9النسب 
والموت:والملك المطلق؛ معدن الؤقوق عليه مشياهده فى 


و سس سس ه هببي يبب ب سح ججوأهر الكلام (ج ؟57) 
الأغلب. ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الإخبار من جماعة 
لا يضمّهم قيد المواعدة. او يستفيض ذلك 5 يتاخم» بحد 
«العلم, وفى هذا عندي تردد» ثمٌ ذكر بعد ذلك النكاح والوقف, 
ونحوه غير 

لكن فيه : أنّ المراد بالسماع هنا التسامع المسمّى بالشياع تارة 
وبالاستفاضة أخرى . وهو غير الذي جعله قسيماً للمشاهدة بقوله : 
«ومستندها إِمّا المشاهدة أو السماع أو هما»؛ ضرورة كون المراد به 
ما يعلم بالسمع الذي تجوز فيه شهادة الأعمى ,كما هو ظاهره في 
القسم الثالث . 

فلا إشكال في سما حة اعبار وها سان وا سيا خا 
الدروس المزبورة, نعم أحسنها عبارة الإرشاد, حيث قال في ذكر 
شرائط الشاهد : «العلم. وهو شرط في جميع ما يشهد به, إلا النسب 
والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق والولاء'", فقد اكتفى 
في ذلك بالاستفاضة بأن يتوالى الإخبار من جماعة من غير مواعدة» أو 
يشتهر حتى يقارب العلم ...6" إلى كةو وال م متها 

إِنْما الكلام في أصل المسألة : وهو الاكتفاء بالتسامع . وظاهرهم 
الاثّفاق عليه فى الجملة وإن حكى عن الاسكافى الاقتصار فيه على 


)١(‏ تأتي المصادر لاحقاً. 
() إرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص .١٠١‏ 


مابه يصير شاهداً / ما يكفي فيه الستاع .9ل 3 _ بشم 188 
التسم ها ةا 

وعن الإصباح ثلاثة : النسب والموت والملك المطلق'!". 

والنافع”" والتبصرة!): أربعة بحذف الموت وزيادة النكاح والوقف . 

وفي القواعد" ومحكيّ المبسوط" والوسيلة”" والجامع!" 
والاقتصاد'" والتلخيص''": سبعة بزيادة العتق وولاية القاضى على 
ما في المتن . وعن الوسيلة والجامع''" «الولاء» بدل «الولاية» . 

وفي التحرير : ثمانية بزيادة الولاء'"". 


)١ 1” 


وعن غيره : زيادة تاسع وهو الرق 


.078 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص‎ )١( 

(؟) إصباح الشيعة: كتاب القضاء ص .07١‏ 

() المختصر النافع: الشهادات / ما به يصير شاهداً ص .18١‏ 

(4) تبصرة المتعلمين: القضاء / الفصل السادس ص .١9١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج 7 ص .0١١‏ 

(1) المبسوط: الشهادات / التحفظ في الشهادة ج 4 ص ١8١‏ و875١-185.‏ 

(0) الوسيلة: القضايا / كيفيّة تحمّل الشهادة ص 5777. 

(8) الجامع للشرائع: القضاء / كيفيّة الحكم ص 077. 

(9) الذي حكى هذه الأقوال هو كاشف اللثام (ج ٠١‏ ص 44). والموجود فيه بدلها 
«الإرشاد» وهو المطابق للمصدر. انظر إرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ 
ص .15١‏ 

.5١4 تلخيص المرام: القضايا / الفصل الخامس ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ بل وكذا المبسوط والتلخيص. 

.117 تحرير الأحكام: الشهادات / مستند الشهادة ج ه ص‎ )1١( 

.١74 ج ؟ ص‎ ١87 الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس‎ )١5( 


155 لسسسسشسسس ل سس ببح جواهر الكلام (ج ؟57) 


وفي شرح الصيمري : عشرة بزيادة العدالة. بل قال: «هذاهو 
المحقّق من فتاوى الأصحاب»22. 

بل قيل'": بزيادة سبعة عشر إليهاء وهي : العزل والرضاع وتضرّر 
الزوجة والتعديل والجرح والإسلام والكفر والرشد والسفه والحمل 
والولادة والوصاية والحرّيّة واللوث والغصب والدين والإعسار. 

ولم نعثر فى شيء من النصوص الواصلة إلينا على ما يستفاد منه 
حكن لك ١‏ مر وان لان محنيية اسراء سحب على اناس 
الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات 
والأنانة :ا" بوالكس المقسبلن على قضتة إسماعل واغطاته 
الدراهم لشارب الخمر', وقد ذكرناهما في كتاب القضاء*“ وذكرنا 
الكلام فيهماء وقد اشتمل الأوّل منهما على غير ما ذكره الأصحاب . 

وكيف كان , فقد اتّفق الجميع على ثبوت النسب به . 

نعم , في المسالك'" وبعض أتباعه”": التشكيك في ثبوته بالنسبة 


.588 غاية المرام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج اص‎ )١( 

)؟) الفروق (للقرافي): ج 3 ص 00, الأشباه والنظائر: ج ١١اص‏ 5 حناشية الرملي: ج 3 
ص 18 5 أسنى المطالب: ج هن .8 

(6) مو لأ بحضرة الفقية: القضايا /بانه: ما بحن الأخذاكنه بظاهر الحكم ح 55614 ج ” 

(؛؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الوديعة ح ١‏ ج ١9‏ ص 85. 

(4) في ج ١غ‏ ص ""... ٍ 

(1) مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً بج ١4‏ ص 558. 

(/) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١١88‏ ج اص 587. 


ماابة يضور كزاهذا 7ه ركنن :ف سناع يس سس يي ست نيت 117 
إلى الأم والجدّات؛ لامكان روّية الولادة . 

وفيه : أنّ ذلك وإن كان ممكناً, إلا أنّه لا يطلع عليه غالبا إلا النساء 
بالاقاويل منهن؛ ولذا اكتفى بشهادتهنٌ, فهو في الحقيقة ممّا لا يمكن 
رؤيته في العادة . على أنه بالنسبة إلى الجدّات العاليات غير ممكن؛ لأنّ 
شهادة الفرع في الثالثة غير مسموعة, والتواتر بحيث يرجع إلى 
محسوس في الطبقة الاولى متعذر أو متعسّرء ومن هنا أطلق الأصحاب 
النسب من غير فرق بين الأب والآمّ, هذا . 

ولكن في المسالك : «وصفة التسامع في ذلك : أن يسمع الشاهد 
الناس ينسبون المشهود بنسبه إلى ذلك الرجل أو القبيلة , ولا يعتبر 
التكرار ولا امتداد مدّة السماع وإن كان الحكم به اكدء بل لو حضر 
جماعة لا يرتاب في صدقهم فأخبروه دفعة واحدة على وجه أفاد 
الفرض'" جاز له الشهادة» ءظ 

و يعتبر مع سات القخضص :ونسية الناين ان لا يعارضهم ما يورث 
التهمة والريبة, فلو كان المنسوب إليه حيّاً فأنكر لم تجز الشهادة, 
ولو كان مجنوناً جازت كما لو كان ميّتاًء وفيه وجه بالمنع؛ لاحتمال أن 
يفيق فينكرء وهل يقدح في ذلك طعن من يطعن في النسب؟ وجهان, 
أظهرهما مراعاة الشرط وهو الظنّ المتاخم أو العلم»!. 


الاك التغيبره على وه إنادة العرطن: 
(؟) انظر «المسالك» المتقدّم انفاً: ص 75178 -59؟. 


1 
ندا ١‏ 
قينا 


ات حي طح يل أل الكل ع 117) 

قلت : بناءً على أنّ الشياع من الطرق الشرعيّة لإثبات ما يثبت به 
لا يجدي معه إنكار المنكر ولا طعن الطاعن» بل ليس ذكر الأصحاب 
له هنا وفى كتاب القضاء إلا لإرادة القضاء به مع تحقّقه على 
المنكر كالبينة ؛ وستسمع كثياً من كلامهم المتضمن للإثبات به على من 
ينكر مضمونه . 

ولولا ذلك لأمكن القول بكونه طريقاً لإجراء الأحكام عليه في يد 
الناس؛ بمعنى : الإذن للناس في إجراء أحكام الواقع على المشاع, 
فيعامل ولد زيد المشاع معاملة غيره, وكذا الموت وغيرهما ممّا جرت 
السيرة والطريقة على استعماله بالشياع المزبور غير ملتفتين إلى كونه 
موافقاً الواقع وعدمه, لا أنه طريق ل للقضاء والتخاصم على وجِه بحيث 
لو أنكر المنسوب إليه مثلاً ‏ الولد يحكم عليه بالشياع , وكذا لو أنكر 
أحد الورثة موت المورّث يحكم عليه بالشياع . 

5 أن ظاس الأسحاب الاثقاى على آله_فينا بعبك به بالتريق 
العا كن رطا كالكنة وغ ها هق الموافدن الشرعةة يدل سكن أحضيا 
البسنادته من المرميل المرتوى ويد قاذا انيت الشباع فنها ققدي 
ولو ببيّنة عادلة أنفذ الحاكم الحكم على مقتضاه . 

نعم » قد يقال : إِنّ الششياع المسمّى بالتسامع مرّة وبالاستفاضة 
اخرى ‏ معنى وحداني وإن تعددت افراده بالنسبة إلىى حصول العلم 
بمقتضاه والظنّ المتاخم له ومطلق الظنٌ» إلا أن الكلّ شياع وتسامع 


فاابءارضين هاهدا (مايكان تيو الما عم يسح سيت ١14‏ 


واستفاضة . فمع فرض قيام الدليل على حجَّيّته من سيرة أو إجماع أو 
ظاهر المرسل أو خبر إسماعيل ... أو غير ذلك لم يختلف الحال في 
أفراده المزبورة التي من المقطوع عدم مدخليّتها فيه , بل هي في الحقيقة 
لتسكامن افرادهوور ا تاتقي اخوال'تقاون طن اخرادي كتيا تجحده 
ادك يا له ردي 

ولكن على كل حال فإثبات حجِيّته والقضاء به وإجراء الأحكام 
عليه لا يقتضى جواز الشهادة بمضمونه وإن لم يقارنه العلم؛ لما عرفته 
من اعتبار العلم في الشهادة وكونه كالشمس والكف , نعم يشهد الشاهد 
بوجوده والحاكم ينفذ الحكم على مقتضاه, إلا فى صورة إفادته العلم 
فللشاهد أن يشهد وكها اسع ان فل الاكد ديه نوا م أذ 
طريق يحصلء ولذا لم تجز الشهادة بمقتضى الاستصحاب من الملك 
الآن» أو مقتضى البيّنة الشرعيّة بناءً على عموم حجَيّتها . 

وبذلك كلّه يظهر لك سقوط البحث في: أنه هل يعتبر فيه الظنّ 
المتاخم أو العلم وأنّ في ذلك قولين _بل في الرياض : جعل الأقوال 
لاثة بزيادة مطلق الظنّ . ونسبة كل قول إلى قائل, وذكر الأدلة 
لذلك”"_إذ قد عرفت أَنّ هذه الأحوال لا مدخليّة لها في حجِّيّة الشياع . 

كما أنه ظهر لك منه : أنّ الشياع والتسامع والاستفاضة على أحوال 
ثلاثة, أحدها : استعمال الشائع المستفيض وإجراء الأحكام عليه 


فى 


.518 ص‎ ١١ رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج‎ )١( 


جاع 
١‏ 


جام ا حاطو | الكلام 1121 
والثانى : القضاء به . والثالث : الشهادة بمقتضاه . 

أنا ةذل السيرة والظذريقة السعلروية على أزيبد مقا ره 
الأصحاب فيه , فإنّ الناس لا زالت تأخذ الفتوى بشياع الاجتهاد, 
وتصلّي بشياع العدالة . وتجتنب بشياع الفسق ... وغير ذلك ممّا هو في 
ايدى الناس . 

وأمّا القضاء به وإن لم يفد العلم : فالأولى الاقتصار فيه على السبعة, 
الخمسةونن التلاشييل النسي خاعة: لآ نهو امتقو عبداية بيه 
الاضصعات: 

وأمّا الشهادة به: فلا تجوز بحال إل فى صورة مقارنته للعلم بناءً 
على الاكتفاء به في الشهادة مطلقاً. 0 

وظنّي أنّ من يقف على كلامنا هذا يستبشعه ويستنكره؛ لخلوٌّ كلام 
لساب عن تحريره على الوجه المزبورء وإِنْما فيها الإطناب بذكر 
المناسبات التي لا تصلح دليلاً شرعيّاً. وإِنّما هي أشبه شيء بالعلل 
النحويّة التى تذكر بعد السماع . بل جملة منها حقيقة بان لا تسطر؛ 
لما فيها من تشويش الذهن ومنعه عن الوصول إلى الحقّ. خصوصاً 
الأذهان المعتادة على التقليد وإثبات عصمة لغير المعصوم , ونسأل الله 
تعالى التأييد والتسديد . 

9و4 لعلّه لما عرفت «قال الشيخ7”": لو شهد عدلان فصاعداً 


)١(‏ في نسخة المسالك بعدها إضافة: لله. 
(1) المبسوط: الشهادات / التحفظ في الشهادة ج 4 ص .18١-١8١‏ 


مابلا رضن شاهدا 7الو سسعة تقول إرهذا ابتق» بورهو نناكت ا __-لا- ست 3091 م 





صار السامع متحمّلاً وشاهد أصلء لا شاهداً على شهادتهما؛ لأنّ ٠٠١‏ 
ثمرة الاستفاضة الظْنْ »4 المنافي للشهادة العرفيّة . ومع ذلك جازت 
الشهادة به وليس إلا لكونه معتبرا شرعا في إثبات المظنون بها إذ 
لديل الحصوصي على بو و القبها د لين رزولك اسهد امور 
بها إن كان 9وهو» بعينه إحاصل بهما4 ضرورة كونه ظنَّاً معتبراً 
قرها فن إننات المعهون ع اذا كان ذلك كافيا فى جواذ العهادفه 
اتجه جوازطا دمع غدر فرق بين الايقلاتة والشهادة . 

وهو ضعيف؟ لا «لأنّ الظنّ يحصل بالواحد» الفاسق؛ لما 
عرفت أنّ ذلك ليس مبنى كلامه.. بل ضعفه لما عرفت من منع جواز 
الشهادة بالأصل الذي هو الاستفاضة ‏ فضلا عن الفرع؛ إذ الإثبات 
بذلك شىء والشهادة بمقتضاه شيء آخرء وكون ذلك علماً شرعياً 
لا يقتضي تحقّق مسمّاها المعتبر فيه العلم العرفي لا ما جعله الشارع 
بحكم العلم بالنسبة إلى إجراء الأحكام , كما هو واضح. ومنه يظهر لك 
النظر في جملة من الكلام هنا 


(فرع»: 
لو سمعه يقول للكبير: هذا ابنى» مثلا وهو ساكت. او قال: 
هذا أبى وهو ساكت. قال» الشيخ فى المبسوط”: صار متحمّلاً؛ 


.18١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


بوب ب يي ب ا جل ان لاا 2 11 
لأنّ سكوته فى معرض ذلك رضا بقوله عرفا» . 
إوهو» جيّد إن ن أنضمٌ إلى ذلك قرأ ئن أفادت العلم بالحال أمَا 
المكوك دن حيت الم كوت نزوي فا كره وا على الرها عرفا 
٠‏ بل ممنوع ولخكب الو غير الرا» تطنا اعسالا ميارنا لاجيعيال 
0 الرضاء وليس في الأدلّة الشرعيّة ما يقتضي الحكم برضاه نحو ما وردا" 
في سكوت البكر, مع أنّ الأقوى في ذلك اعتماد القرائن أيضاً. 
«تفريع على القول» بالشهادة «بالاستفاضة» وإن لم تفد العلم : 
«الأوّل: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب مثل البيع والهبة 
والاستغنام؛ ؛لأنٌ ذلك لا يثبت بالاستفاضة» التي هي طريق لإثبات 
أمور مخصوصة «فلا يعزي» الشاهد «الملك إليه مع» فرض «إثباته 
بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة» وإل كان كاذباً في النسبة 
المزبورة التي لاطريق له شرعي ولا عرفي إلى تحقّقها كي يشهد بها. 
(أما لو عزاه إلى الميراث» مثلاً (صمٌ؛ لأنّه يكون عن الموت 
الذي يثبت بالاستفاضة» بلا خلاف, وإن احتمل عدم ثبوته بها 
لذمكا نا لقا موعن لكان ال يكف ماران فشر ذال . 
ولكن لو عزاه في الأوّل وكان على وجهٍ لم يخرج به عن العدالة, 
ففي قبول شهادته بالملك دونه وجه قويّ إو» ذلك لأنّ «الفرق» 
حينئلٌ بينه وب بين الثاني بالنسبة إلى ذلك (تكلّف؛ ؛ لأن نْ الملك إذا» 


مابه يصير شاهداً / الشاهد بالاستفاضة لا يشهد ب اسن سس ايم 
فرض صحّة وثب»_وؤت» له «بالاستفاضة لم تقدح الضميمة» 
إليه بكونه عن ببع مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة4 خصوصاً 
بعد ما تقدّم من جواز التبعيض في الشهادة. بل ينبغي الجزم بذلك إذا 
فرض كون الشهادة بالملك وأنّه عن شراء مثلاً. 

كا | ذااكافق تلفظ الشر تقد متشكر تيوت الملك نيا لضدق كرنيا 
شهادة واحدة, ولأنّ عدم ثبوت الفصل يقتضى عدم ثبوت الجنس 
الذي فى ضمنه , والفرض عدم لام اه 

الله الآ ان يقال ان ذللك فق قبيل إننات السترقة بالنسبة إلى امال 


دون القطع . ومرجعه إلى إجراء الأحكام صرفاً لا إثبات موضوع. 5 


فتأمّل جيّداً . 

وعلى كل حال؛ ففى المسالك : «تظهر الفائدة فيما لو كان هناك 
مدّع آخر وله هود والدلاك ويد مين كبر السطاظةارنف] ا بضقة 
تترجّح على بيّنة هذا الذي لم تسمع إل في المطلق المجدّد عن 
السبب» وفي القسم الأوّل أي الذي يثبت فيه السبب بها يتكافئان, 
ولوكانت بِيّنة الآخر شاهدة له بالملك المطلق كفت اذى السب 
الذي يثبت بالاستفاضة عليه , وكافأت بيّنة الآخر الذي لم يثبت سببها 
بالاستفاضة)7". 

وهو جيّد, لكنّه مبنيئ على مساواة بيّنة الاستفاضة لغيرهاء وقد 


)١(‏ مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً بج ١4‏ ص ؟557. 


:6 سس سس ل ل سح ججواهر الكلام (ج 5379) 
يناقش فيه : بما تعرفه من عدم معارضتها لليد فضلاً عن بيّنة الملك: 
وبأل مع قطن كوق الستفاذ منها طذا دواو المعاتكم للعلمك لا تعارضن 
الجازمة ء والله العالم . 

«الثانى: إذا شهد بالملك مستنداً إلى الاستفاضة, هل يفتقر» 
سماعها «إلى مشاهدة» الشاهد بها «اليد والتصرّف؟ بالبناء والهدم 
مثلاً ممّن استفاض له الملك لإمكان الاطّلاع على ذلك فيضم إليها 
ويقوم مقام ذكر السببء أو يفتقر الشاهد بالملك بها إلى مشاهدة اليد 
والتصردف لضعف دلالتها عليه بدونهما . بخلاف ما إذا اجتمعت الثلاثة 
فإنّه أقصى الممكن؟ 

وعلى كلّ حال, ف «-الوجه» أنه «لا» يشترط؛ لاطلاق ما دل 
على قبول شهادة العدل, واليد والتصرّف ليسا من الأسباب» فلو فرض 
اشتراط الاطّلاع على السبب لم يقوما مقامه , كما أَنّ الملك المستفاد 
منها _بناء على أَنّها طريق من طرقه لا يفتقر الشهادة به بعد إلى شيء 
احورزاثة علنها» نخو الملك المسكنا دين كل وانحد سنهما , 

و«أمّا لوكان لواحد يد ول» ل« آخر سماع مستفيض» 
احتمل ترجيح السماع لأنْه يفيد الملك الحالي , وقد تقدّم في القضاء!" 
ار قله الها اموق ندتعلى الب لا ١‏ لدتسي قير الملك من الغا رذ 
والإجارة بل والغصب, بخلاف الملك «ف» ‏ إِنْه صر يح في معنأه . 


.11497 ص‎ 2١ في ج‎ )١( 


مابه يصير شاهداً / لو شهد بالملك مستنداً إلى الاستفاضة ‏ --سسس تس #ء# 

ولكنّ «الوجه» عند المصنّف 9ترجيح اليد؛ لأنّ السماع قد 
يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره. فلا0" 
تزال اليد بالمحتمل» . 

ونيف اله نما يتم كما في المسالك : «إذا كان محضّله أَنّ الدار لفلان 
مثلاً فإنّ اللام تحتمل الملك والاختصاص الذي هو أعمّ منهء أمَا إذا 
كان محضّله أَنّ الدار ملك فلان لم يتد؛ لأنه صريح في المقصود, 
بخلاف اليد» . 

ثم قال : «ولابدٌ من فرض المسألة على الوجه الأوّل ؛ ليتمّ التعليل, 
ويناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليدء وإن كان إطلاق 
البيّنة المستند إلى الاستفاضة أعمّ من ذلك»!". 

قلت : صريح كلامه الأوّل الشهادة بالملك , وحينئذٍ يكون ما ذكره 
بو الالجممال على اديوه يدداين أكون أخجور لاه لتاقن قود 
الواقع الاختصاص وشاع الملكء أو أنّ المراد بالملك الشائع : 
الاختصاص . 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة ضعف الاحتمال المزبور بالنسبة إلى 
احتمال اليدء نعم لو فرض كون الشياع على وجه النسبة والإضافة 
أمكن دعوى قورّة الاحتمال فيه بالنسبة إلى احتمال اليد . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ولا. 
(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً بج ١4‏ ص 551. 


0 
جاع 


الحو 


امن 





جواهر الكلام (ج ) 

بل قد يتوقف في أصل حجَّيّته فضلاً عن معارضته اليد؛ لأنّه إنما 
يثبت الملك, والفرض عدم شيوعه بل شيوع شيء ظاهر فيه . وهو غير 
شيوعه ء ولم يثبت حجِّيّة الشياع فيما يظهر منه الملك , بل هو أشبه شيء 
بالشيوع الإطلاقى في إثبات النسب .كما يقال: «سيّد فلان» ولم يشع 


«فلان سيّد» . و«فلان الخزاعى» دون «فلان من خزاعة» . 


#مسائل ثلاث» 
«الأولى» 
إلا ريب؟4 بل لا خلاف كما فى الكفاية'" فى «أنّ التتصف”" 
بالبناء والهدم والإجارة4» ونحو ذلك بعنوان الملك «بغير منازع» 
ينازعه فى ذلك «يشهد له بالملك المطلق» إذاكان مع ذلك استفاضة 
أيضاً. بل في المسالك”" وعن الشيخ!4: الإجماع عليه . 
بل المشهور”'" ذلك وإن لم يكن معه استفاضة . بل لعل ظاهر نفى 


770 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الشهادات / ما يصير به الشاهد شاهداً ج‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: المتصرّف. 

(") مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١4‏ ص 77؟. 

(؛) الخلاف: الشهادات / مسالة ١4‏ ج ١‏ ص 514 - 5١0‏ (معقد إجماعه الصورة الآتية, 
ويستفاذ .ها هنا بالأولوةة) ويحتمل تصحيف «الشيخ» عن «التنقيح» المنقول عنه ذلك. انظر 
التنقيح الرائع: الشهادات / ما يصير به شاهداً ج ؛ ص .5١4‏ 

(0) كما في كفاية الأحكام: الشهادات / ما يصير به الشاهد شاهداً ج ١‏ ص 10/, ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ١١48‏ بس ”ا ص 588. 


ما به يصير شاهداً / الشهادة بالملك للمتصدف باليناء و الهدم ‏ - سسسب #0 


الريب فيه في المتن مع ذكره الإشكال في اليد دونه -كونه مجمعاً 
وواناتت: الأضيحا ب سس بد ا . 

وإن كجا لم تعر ينها الا على شير فض من ماك ين 
أبى عبد الله قد : «قال له رجل: إذا رامت يدا فى يدى رجل. 
أبجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال : نعم , قال الرجل: إِنّه في ,بده ولا أشهد 
أنه له فلعلّه لغيره» فقال أبو عبد الله ك3 : فيحلٌ الشراء منه؟ قال : نعم , 
قال أبو عبد الله هذ : فلعلّه لغيره, من أين جاز لك أن تشتريه ويصير 
ملكا لك ثمّ تقول بعد ذلك : الملك هو لى وتحلف عليه, ولا يجوز 
أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! ثم قال الصادق 1 : 
لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق»'". 

بل ظاهره الاكتفاء باليد فضلا عن التصرّف المزبور -الذي هو 
المشهوو أيه علق :ها قز ريل قبل علة كلاف فمه نستن " إن 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

() المبسوط: الشهادات / التحفظ في الشهادة ج 8 ص ؟187١.‏ 

(؟) الكافي: الشهادات / باب (بعد باب شهادة الواحد) ح ١‏ ج لاص 57817 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح . اك اص ١١‏ وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب كيفيّة 

(0) مستند الشيعة: الشهادات / مستند الشاهد ج ١4‏ ص 584. 


ربب ل يي تت لوز اق لكام ج11 


وهو وإن كان ضعيف السند إلا أنّه منجبر بما عرفتء بل في 
المسالك : «أَنّه موافق للقوانين الشرعيّة»”". ولكن لم نعثر على 5 
من النصوص . 

في فى لوقه مده لصحم الفروى في لزيد ل عي 
علىّ بن إبراهيم في تفسيره في حديث فدك: (إِنّ أمير الموّمنين اهةٍ 
قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟! قال : 
لاء قال : فإن كان يد المسلمين على شيء يملكونه ادعيت انا فيه, من 
تسأل الييّنة؟ قال : إيَاك أسأل البّنة على ما تدّعيه على المسلمين » قال : 
فإذا كان فى ,يناى اق دافا دع فيد السبلمون اتسالتى البيئة على :ها فين 
بدي وقد ملكته فى حياة رسول الله ييه وبعده. ولم تسأل المؤمنين 
البيّنة على ما ادّعوه عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيته 


لذكره وحه , فتدبر» 1 

اوقريب منها النضوض الكثترة الواردة فن ارصن القيات ""الدالة 
على ترجيح بيّنة ذي اليد أو الخارج ... إلى غير ذلك من النصوص 
الظاهرة فى دلالة اليد على الملكيّة». 


.55 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج‎ )١( 

(1) تفسير القمّي: ذيل الاية ٠8‏ من سورة الروم ج ١‏ ص .١01‏ وسائل الشيعة: باب 1١0‏ من 
ابواب كيفيّة الحكم ح ” ج ا ص 197. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج 7١‏ ص 589. 

(؛) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج 06ص 79١‏ 


ما به يصير شاهداً / الشهادة بالملك للمتصرّف بالبثاء والهدم سس د ؤءيم 

وفيه ما لا يخفى من كون محل البحث الشهادة على ما يقتضيه 
ظاهر اليد وهو الملكء لا اقتضاء نفس اليد الملك, فإنّ ذلك لا إشكال 
فيه ولا بحث؛ ضرورة عدم التلازم بين كونها طريقاً شرعيّاً ظاهرياً 
للحكم بالملك ويين ن الشهادة على الملك التي قد عرفت اعتبار العلم فيها 
لقه وعرافا :وإ نجزاء يحكه الملك التعلوه للامازة البرعنة لأ مضيو 
العلم.يكونه ملكا وإل لاقتضى الاستضحاب وشهادة العدلين وغير 7 
ذلك أيضاًء وهو معلوم البطلان . 1 

وفي المسالك : «واعتبر في التصرّف التكرّر؛ لجواز صدور غيره من 3 
غير المالك كثيراً. وكذلك عدم المنازع؛ إذ لو وجد لم يحصل الظنّ 
الغالب بملك المتص"-ف»7" 

ولا حد للمدة التى يتصرّف فيها ويضع يده على الملك, بل ضابطها 
ما أفادت الأمر المطلوب من الاستفاضة , بل عن الخلاف : التتصريح 
بعدم الفرق بين الطويلة والقصيرة!", وعن المبسوط : جعل القصيرة نحو 
الشهر والشهرين غير كاف ونقل قولين في الطويلة كالسنة فقيل: 
يجوزء وقيل : لا تجوز الشهادة بالملك؛ لوقوع ذلك من غير المالك 
كالوكيل والعيدا عر والقاضبء اذا و مات يدب يعدن خصوضا 
الإجارة؛ لأنّها وإن تكرّرت فقد تصدر من المستأجر مدّة طويلة , ومن 


)١(‏ مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١5‏ ص 50؟. 
)١(‏ الخلاف: الشهادات / مسألة ١4‏ ج 3 ص 514. 
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الفوهى امنا لعكة ركز الرمن عد يضدر من اعون كور 
واقتصر على نقل القولين ولم يرجّح أحدهما'". 

وفي كشف اللثام : «وقطع في التبصرة'" بالعدم بناءً على أنّ مثل 
ذلك يتفق كثيراً في الزمان القصير من غير المالك»”". 

وفي التحرير: احتمال الفرق بين الإجارة المتكرّرة وبين التصرّف 
بالبناء والهدم والبيع والرهن!. 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تخلو من تشويش؛ ضرورة أنه 
إذا كان المدار على التصرّف الذي يجوز الشراء منه معه والحلف عليه 
بعد الشراء منه لو وقعت فيه مخاصمة -_كما هو ظاهر الخبر المزبور - 
فاليد فضلاً عن التصرّف المزبور كاف في ذلك, حتّى لو ظنٌ عدم 
الملكيّة له . 

وإن كان المراد من ذلك حصول العلم بالملك من ذلك أو مرتبة 
خاكةون الفالة كنا رظهر كا سمكد من النالك دللااسابنة الى شيده 
الكلها نشول كون 3 النيس: الضائط زرو افراده ميشتلقة ,ونين للق كور 
لك عدم صحة اللإجماع المزبور. 


)١(‏ المبسوط: الشهادات / التحفّظ في الشهادة ج 4 ص ١81١ 18١‏ (بتقديم وتأخير, مع كون 
بعض الألفاظ من المسالك). 

(1) في المصدر بدلها: القصيرة. 

() كشف اللثام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج ٠١‏ ص 50١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الشهادات / مستند الشهادة ج ه ص 7714 510. 


مابه يصير شاهداً / الشهادة بالملك لمن فى يده دار بعا ع ع ا م 71017 


بل لعلّه لذا توقّف في الحكم المزبور جماعة”", بل عرفت أنه ظاهر 
الشيخ أيضاً حيث اقتصر على نقل القولين من غير ترجيح. بل في 
النافع : «الأولى الشهادة بالتصرّف دون الملكيّة؛ لأنّه دلالة على الملك 
وليس بملك»!". 

وفي المتن : «أمّا من فى يده دار فلا شبهة فى جواز الشهادة له 
باليد. وهل يشهد له بالملك المطلق؟ قيل”": نعم. وهو المرويٌ”*. 
وفيه إشكال؛ من حيث إِنّ اليد لو أوجبت الملك'" لم يسمع'" 
دعوى من يقول: الدار التى في يد هذا لي, كما لا تسمع لو قال: 
ملك هذا لى» . 

ولا يخفى عليك أنّ مئله جار في التصرّف , فلا وجه للفرق بينهما . 

ولقد أطنب في الرياض”" ا لا محصّل له عند التأمّل؛ ضرورة أن 
عه الانيطاة إلى :الخ القزرور المسعيور يخوى الدهرة المظيمة يل 


1/77 1776 ص‎ ١ كالسبزواري في الكفاية: الشهادات / ما يصير به الشاهد شاهداً ج‎ )١( 
.50١ 56495 ص‎ ٠١ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج‎ 

(؟) المختصر النافع: الشهادات / ما به يصير شاهدا ص .58١‏ 

(؟) يشعر كلام الشيخ في المبسوط (كما ذكره في غاية المراد: ج غ؛ ص )١87‏ بذلك. انظره: 
الشهادات / التحقّط في الشهادة ج مص 185, واختاره العلامة في القواعد: الشهادات / 
مستند علم الشاهد ج ٠‏ ص .6١‏ 

(؛) كما في خبر حفص المتقدّم في ص .5١7‏ 
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غ١ ج‎ 
١ 


ا تس كو أن الكلام (ج117) 
عدم الخلاف بل الإجماع ‏ بل وبإطلاق النصوص"" القاضية بدلالة اليد 
على الملكيّة المعتضدة بالضرورة بين المسلمين . 

وقد عرفت أن الأخير لا مدخليّة له فيما نحن فيه . ومنه بعلم ان 
مراد حاكي الإجماع ذلك أيضاً» بل ونافي الخلاف» بل إذا أمكن حمل 
كلام المشهور عليه كان من حسن الظنٌ المأمور به المؤؤمن؛ ضرورة أن 
المعنى المزبور غير قابل لمجيء الخبر به لرجوعه إلى جواز التدليس 
والكذث فى أخد أموال النائن: اذاف هر فق نانفا أن بنتنة الميلك 
١‏ ار التصئف , لأنّ الأولى نصّة والثانية ظاهرة., واللصّ 
لا يعارض بالظاهر . 

فإذا فرض فيما نحن فيه أنّ للخصم بيّنة بملك العين والآخر بيّنة 
بالتصرّف , يجوز لبيّنته أن تشهد بالملك والفرض أن لا علم لها إلا 
بالتصةق كى: تا رركن البعنة الأخرى وتفرع إلى الترجيس» وهل هل 
تدليس محض وكذب واضح وتطرّق لأخذ المال بغير الطرق الشرعيّة؟! 
ومثله لا يقبل فيه خبر الواحد . 

فلابد من حمل الخبر المزبور على صورة حصول العلم بالملك من 
ذلك , أو على الشهادة مسنداً له إلى اليد ء أو على إرادة الشهادة به اتّكالاً 
على علم الحاكم بأنّ مأخذه من ذلك. أو على إرادة النسبة بأنّه له التى 
هي من توابع الملك بمعنى الإطلاق المتعارف, لا الشهادة عند الشاكد 


.197 وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب كيفيّة الحكم ج 1 ص‎ )١( 


ها به رضيز كاهدا /الشوادة بالملك لمن فق يذواذال. معسس مع نيمي تت انا 


التى يختلف الحكم باختلافها . 
بل ظاهر قوله 3 في آخره: «لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين 

سوق أ صريحة كوج العدل على بدلاك لا لبد الذى مهارن لت 
لا الشهادة التي ذكرناها؛ فإنّه لا مدخليّة لسوق المسلمين فيهاء بل 
السهادة بالؤاقم الذي يله ل يناف يام اموق و لاير نك قبامه على 
الكذاب والندليين» بل قؤله كقة أخيرا ««ولة يجوز أن تسسيدة كالضريع 
في إرادة هذا المعنى من الشهادة المزبورة, لا التي تقام عند الحاكم 
ويختلف الحكم باختلافها . ش 

ولعل هذا المعنى المذكور في الرواية هو الذي أشار إليه في الرياض 
بأنّ الضرورة تقتضي الحكم بملكيّة اليد'", وهو كذلك, لكنّه غير 
القهاةقيى فاتيامن الطارى الشرعية الؤيزاات بحك الدلاكاكقيرها نين 
الطرق التي منها إخبار المرأة بخلوّها من الحيض ومن الزوج وغيرهما 
مقا رقنا شعبف يا ركى تدر و لني دقر للك 

ومن الغريب ما في كشف اللثام : من تشبيه الشهادة بمقتضى الطرق 
الشرعيّة بالشهادة على أثر الأسباب الشرعيّة , فإنّها أبضاً محتملة 
للفساد كما تحتمل الطرق التخلّف!". 

وفيه أُوّل': أنّ من الواضح الفرق بينهما؛ ضرورة أن الشارع 
)١(‏ انظر «الرياض» في الهامش قبل السابق: ص 545 


(*) ليس لها عدل ظاهر في العبارة. 


1 
جاع 
00 


:غ1 سس سس ب سس سيسسس- جواهر الكلام (ج ؟8) 
تمعد السواقن الكلاهرميا للاثر مواصاىبرعيه لو تمعكلت ين 
مقتضاه. بخلاف طاريق إن قد جعله طريقاً مع تخلّفه؛ إذ التصرّف قد 
يجامع غير الملك, بخلاف البيع الصحيح بحسب الظاهر, فإنّه لا يتخلف 
عن اثره فيه كالسبب في الواقع . 

وإن أبيت عن ذلك وفرضت صورة يختلف فيها الشهادة بالسبب 
وبائز» الم نجون التهادة بالأثر أيضاءيل لابن فيها بإذا كانت عند 
الداكو دمن الشهاده بالسب فيه 

ولعلّه لذا أوجب الأصحاب ذكر السبب في الشهادة بالجرح, 
ولم يجوّزوا الشهادة بالأثر؛ لاحتمال كونه غير مسبّب عند الحاكم, 
وليمس هو إلا للتجنب عن التدليس والتلبيس ونحوهماء ومنه المقام 
حتّى مع عدم المعارض أيضاً؛ لأنّ الشهادة بالأثر تقطع معارضة الخصم 
و أرادهاء والفرض أن واقع الشاهد غيره. 

على غير الك متا يراق القرامبى التترسة. 

ومن ذلك يعرف أنه لا وجه لما في المسالك : من دعوى موافقة 
الخبر المزبور للقوانين الشرعيّة!"؛ إذ من المعلوم أنّها تقتضي كون 
الشاهد لا يشهد إلا بعلم وإلا على مثل الشمس ومثل الكفّ, والفرض 
أنه يشهد بمشكوك فيه أو مظنون العدم وإن جوّز الشارع شراءه ممّن في 


)١(‏ الظاهر أنه معطوف على «على صورة...» في ص 7١75‏ س 1 قبل الأخير. 
(1) مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً بج ١4‏ ص 51؟. 


مابه يصير شاهداً / الشهادة بالملك لمن فى يذه داز 7-7-7-7 -بلس #88 


يده كذلك , لكنّ ذلك لا يقتضي الشهادة بملكيّته له؛ إذ من المعلوم أن 
الشارع لم تكن له حقيقة شرعيّة في الشهادة, بل ولا مراد شرعي ء بل 
هي باقية على المعنى الذي هو الإخبار الجازم على الوجه المخصوص . 
فأيّ مدخليّة للثبوت الشرعي في تحقّق معناها العرفي؟! نعم» إذا أراد 
الشهادة على مثل الشمس يشهد بالتصرّف نفسه وباليد نفسها. فيحكم 
الحاكم بمقتضاها . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك : عدم الفرق بين اجتماع الاستفاضة ” 
والتصرّف واليد وافتراقها مع فرض عدم حصول العلمء وإن وقع 7 
في جملة من العبارات'" الإجماع على جواز الشهادة به مع اجتماع 
النلاثة وا نها اقضى الممكن لكر ذلك عبن عيله على :ضورة اسفاذة 
العلم أو غير ذلك ممّا سمعته في الخبر المزبورء وإلا فالمعنى المذكور 
لا يجدي فيه هذه الإجماعات المنافية للعقل والنقل بل لما هو 
كضرورىٌ المذهب والدين . 

على أنّ الشهادة بخلاف ما عند الشاهد ليس أقصى الامكان: 
ضرورة أَنّ من الممكن الشهادة له بنفس الواقع وهو التصرّف واليد 
والاستفاضة . 

وطائرايت اعد ا تنته لما و كوناء الا الأردوى :قاقد سريعها 


٠» 


)١(‏ كالتنقيح الرائع: الشهادات / ما يصير به شاهداً ج ؛ ص ,5١4‏ ومسالك الأفهام: (الهامش 
السابق: ص 77؟). 


حلي سس سس سس جوافر الكلام (جج ) 
منهء بل قال في آخر كلامه : «لا تجوز الشهادة بدون العلم حتّى مع 
اجتماع الثلاثة»”". ويظهر أيضاً من الشهيد في النكت في المقام أنه 
لا تجوز بالملك إلا مع استفادة العلم من طريقه'". وقد سمعت عبارة 
المصنّف في النافع وتعليله المقتضي لعدم جواز الشهادة حنّى مع 
اجتماع الثلاثة , بل تعليل المصنّف هنا يقتضي ذلك . 

ولا أظنّك بعد التأمّل فيما ذكرنا ‏ تغترٌ بنقل إجماع أو خبر 
منجبر أو غير ذلك . 
للشهادة ولا مراد شرعي ء بل هي باقية على المعنى العرفي. فكل 
واستف اللفدة تبغر قا فن الطواق الاب هته بوالسبابع السرعة 
جازت الشهادة بهء لاامن حيث كونها طريقا شرعيّا كي ينقض بشهادة 
الناهدين وتخو هما بل لد ق'الفسبة عرفا «وهذ هو المراه يقولهم إن 
الشهادة مع اجتماع الثلاثة اقصى الممكن . كما انه يلوح من اعتبار 
التصرّف طويلا واليد كذلك وغير ذلك من الاعتبارات أنّ المراد ما به 
يتحقق النسبة العرفيّة من هذه الطرق الشرعيّة , فربّما شك بعضهم في 
تحقّق النسية المزبورة بالتصعءف القصير وبالاجارة وباليد المجدة 
ونحو ذلك . 
)01( مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / مستند الشهادة ج او 1 
)١(‏ غاية المراد: الشهادات / مستند الشهادة ج ص 1 


ما به يصير شاهداً / ثبوت الوقف والتكاح بالاستفاضة ببسب سي-اس #809 م 


ءِ جاع 

وحيقل يكون المداوقى التهادة بمتتضى الأساب والظرق على ها 5 
يتحقّق بها النسبة العرفيّة؛ أي كونه مالا له وملكاً من أملاكه . وكذلك 
اليمين . أمّا ماكان من الطرق الشرعيّة ما لا يحصل معها النسبة العرفيّة ‏ 
وإن حكم شرعاً من جهتها بالملك -فلا يشهد بها؛ كالاستصحاب 
وكهاةة الكداين توما 

وهذا أقصى ما يمكن أن يقال فى المقام, إلا أنّه ينبغى أن يعلم : 
أنه وإن جاز ذلك لكن في مقام خوف التدليس _ باعتبار تعارض 
البيتنات مثلاً ‏ ينبغي المحافظة على بيان الواقع . 

ولا يخفى عليك جريان جميع ما ذكرنا في الشياع وغيره. 
وال العالة. 

المسألة «الثانية » 

قال المصّف: «الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة, أمَا على 
ما قلناه» أي من اعتبار العلم فيها إفلا ريب فيه» لأنه ليس 
وراءه شى ع . 

إوامًا على الاستفاضة المفيدة لغالب الظَنٌ فلن الوقف 
الااوقات وفناء الشهود» : 

تؤوانا النكاح فلأنا نقصي بان خديجة تله زوجة النبىٌ لا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم تسمع. 
(1) فى نسخة المسالك بدلها: عليه . 


4 لس صصص سس سح ل بح ججواهر الكلام (ج 87) 
كما نقضي بأنّها آم فاطمة نل , ولو قيل :إِنّ الزوجيّة تنبت بالتواتر 
كان ليا أن تقول : القوافى الأأميعة: "١‏ إلا إذا السفد السهاء الى 
محسوس"", ومن المعلوم أنّ المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة 
العقد ولا عن إقرار النبىّ يَيْةُ ”". بل نقل الطبقات مستند“ إلى 
الأتفافة الى هى مسد #الطيقة الأول ولفِل هذا أشي 
الوا 

ولكن لم يعلم غرض المصدّف بهذا الكلام؛ إذ هو إن كان لبيان 
ثبوت النكاح والوقف بالاستفاضة بمعنى القضاء بهما بذلك, فقد ذكر 
في كتاب القضاء”" أنه يثبت بها السبعة . 

واحتمال : اعتبار العلم في القضاء بها بغيرهماء بخلافهما فيكفي 
الايدافة انهه كله الف دناه كرفين الذلية دضع السرهان 
عليه , بل النسب أولى منهما بذلك . 

كذا اله يضعب ان كان الغراد جو از الشهادة ونتتفاها فهنا خاضة 
وإن لم تفد العلم, بخلاف غيرهما فيعتبر في الشهادة بمقتضاها فيه 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك بدلها: لا يثمر. 
(") في نسخة الشرائع : المحسوس. 

(؟) في نسخة المسالك بدلها: عليه . 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: متصل. 
(فالسك فى سحت الفرائع والنسبالك: 

...لا١ في ج ١غ ص‎ )١( 


نابم ضير كناهدا غنوت الوفك والتكاع ب الاتشتافة" سسسب سح سب ذم 
العلم . وإن كان هو الذي فهمه منه بعضهم!". 

وأورد على كلامه الأخير في المسالك ب «أَنّ الطبقة الأولى 
السامعين للعقد المشاهدين للمتعاقدين بالغون حدّ التواتر وزيادة؛ لأن 
النبيّ ييّيْةُ كان ذلك الوقت من أعلى قريش, وعمّه أبو طالب له 
المتوألي لتزويجه كان حينئذ رئيس بني هاشم وشيخهم ومن إليه مرجع 
فريش , وخديجة أيضاً كانت من أجلاء بيوتات قريش., والقصّة في 
تزويجها مشهورة , وخطبة أبي طالب لي في المسجد الحرام بمجمع 
من قريش ممّن يزيد عن العدد المعتبر في التواترء فدعوى معلوميّة 
عدم استناد الطبقة الأولى إلى مشاهدة العقد وسماعه ظاهرة المنع, 
وإِنّما الظاهر كون ذلك معلوماً بالتواتر لاجتماع شرائطه. فلا يتم 
الاستدلال به على هذا المطلوب»”". 

وفيه : أن جلالتهم وشهرتهم وغير ذلك لا تقتضي معلوميّة مشاهدة 
العقد لعدد التواترء كما نرى الآن بالوجدان في تزويج بنات السلاطين 
وأولادهم لا يبلغ المشاهدون للفظ العقد فيه ذلك, نعم يستفيض 
ويشتهر ذلك على وجهٍ يحصل العلم بذلك وإن لم يكن بطريق 
التواتر فلا أقلّ من احتمال كونه كذلك. فدعوى معلوميّة التواتر 
واضحة المنع أيضاً. 


.575 ص‎ ١4 كالشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج‎ )١( 
.51١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 





25 ولعلّ الأولى: دعوى حصول العلم من الاستفاضة المزبورة وإن 

١ه‏ ع 

الموحرة العا شرائعطة التواتن فنهاء قحو غير عانبى راك سما ف 
فى البلدان والملوك وغير ذلك . 


المسألة «الثالثة » 

«الأخرس يصحٌ منه تحمّل الشهادة» لإطلاق الأدلة 
«واداؤّهاءو» حينئذ إيبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته» 
القائمة مقام اللفظ من غيره في إقرار وعقد وغيرهما «إوإن'" جهلها 
اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته4 كغيره ممّن لا يعرف لغته 
«نعم يفتقر إلى مترجمين» بناء على أن الترجمة من الشهادة المعتبر 
فيها التعدد ء وقد ذكرنا الاشكال فيه سابقا!". 

«و» على كل حال 9لا يكون المترجمان شاهدين على 
شهادته. بل ثبت الحكم بشهادته أصلاً لا بشهادة المترجمين 
06 وذلك لأنّ شهادته عبارة عن إشارته الني أبداها , كاللفظ 
التركي مثلاً من صاحبه وإِنّما فسّره المترجمان, نعم لو لم تقع منه إشارة 
بمحضر الحا كم لم يصح شهادتهما بناءً على عدم سماع شهادة الفرع مع 
حضور شاهد الاصل , هذا . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فإن. 
(') في ج ١غ‏ ص ...1١80‏ 


فانم رشي شاهدا /حك الأخريين معام ا يي 01 


ولكن في النافع”" والرياض'" ما حاصله: أنه لو أراد أن يشهد 
إنساق على الأخرسن تاقراروء فلشيد بالاشازة الى راهنا سه دالة 
عليه ولا يقيمها بالإقرار الذي فهمه منها؛ لاحتمال خطائه في الفهم 
لجن الكدين. 

قال في الأخير : «ولعلّه مراد من علّل المنع بنفس الإقرار بالكذب 
المطلق لاحتماله'' كالحلّي وغيره, وإل فيشكل الحكم بإطلاق 
الكذب ء فقد يعلم الشاهد بإقر اره ويحصل له القطع به من إشارته 
فلا يكون كذباء فكيف يعلل به؟!» . 

«اللّهِمّ إلا أن يكون المراد : أنّ الإقرار حقيقة فى الإخبار عن 
العو عا لنتط ةلدا عله بسكي عادر وقيرو كو جا انار 
مجازاًء وإرادته من الإقرار المطلق المنصرف إلى اللفظ بغير قرينة 
غير جائز, وإطلاقه من دونها يعيّن كونه كذباً. وفيه نظر؛ فإنّ خرسه 
قرينة حال واضحة على إرادته الإخبار بالإشارة من الاإقرار دون 
الحقيقة , فلاكذب»!6., 

قلت :قد يقال : أجَلا: أن اشازة الأخرس كاللفظ من غير » فيكتفى 
بالظاهر منهما كما يكتفى بالظاهر منه في جميع المواضع. ولكن 
١‏ البحسر انان لوانت اإعانه عدر اهنا لذن 1 
(؟) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١١‏ ص 588. 


(؟) في المصدر بدلها: لا باحتماله. 
(؛) الهامش قبل السابق. 


جاع 
١.‏ 


اع ص جنشت هق أشن الكاداة (خ 89) 
الانصاف عدم خلرٌ هذا عن النظر . 

وثانياً: لا ينبغي الإشكال في جواز الشهادة عليه بالإقرار بمعنى 
الالتزام مع القطع بالمراد من إشارته , بل لعلّه كذلك في غير الأخرس 
أيضاء على أن المفهوم من إشارة الأخرس غالبا يستند إلى قرائن 
الأحوال التي لا يمكن نقلها أو يتعسّرء فتكليف الشاهد بنقلها متعذر أو 
كمي يي بار ا ب اليه ذكرنا يظهر لك 
الحال فى الترجمة أيضاً, فتأمّل » والله العالم . 

والثالك» مو ممفكد عد القرن اعد »ونين فهر :4 خالا «إلى 
السماع والمشاهدة؛ كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة» 
وغيرها من عقد أو إيقاع فإنٌ حاسّة السمع تكفي”" في فهم اللفظ , 
ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ» . 

(و» حينئذ ف 9لا باس١"‏ في شهادة من اجتمع له الحاستان. 
نا االأعمى فتقبل شهادته فى العقد قطعاً؛ لتحقّق الآلة الكافية فى 
فهمه. فإن انضمّ إلى شهادته معرّفان جاز له الشهادة على العاقد 
مستئداً إلى تعريفهما كما يشهد المبصر على تعريف غيره» ويكون 
شاهد أصل لافرع. 

بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض”", بل عن ظاهر 
)١(‏ في نسخة الشرائع: يكفي. 


(1) في نسختي الشرائع والمسالك: لا لبس. 
(؟) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١١‏ ص 581. 


مابه يصير شاهداً / ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة 7 سس 9م 


السرائر : الإجماع عليه”", وفي الكفاية : «قالوا»'". 1 
ولدله الاطلاق فين مل ين لمن حق أ مسار لك نان هن 
شهادة الأعمى؟ فقال : نعم إذا أثبت»"" بناء 0 الفراف سين اقباتة 
ها نع كنها ذه العد لين : 
مضافا إلى :ما سمعته سابقاً من النصوض ©“ الدالة على جواز الشهادة 
على المرأة إذا حضر من يعرفها , وأنّ ما في بعضها!»_من وجوب كشفها 
عن وجهها وأنّه لا يجزئٌ شهادة العدلين -محمول على التقيّة . 
ومن هنا جزم في الرياض : بِأنّ شهادة التعريف مستثناة من ضابط 
الشهادة الذي هو «العلم» الذي قد عرفت عدم اندراج مثل هذا العلم 
الشرعي فيه!. 
نعم » توقّف الفاضل في القواعد في صورة من صوره. وهي 
ما «لو شهد على شخص ثم اشتبه عليه مع آخر. وشكٌ في أنه تحمّل 
الشهادة على أحدهما , فشهد اثنان عنده بالتعيين , ففي إلحاقه بالتعريف 


)١(‏ السرائر: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج ١‏ ص ١١5‏ (انظر في توضيح كيفيّة استفادة المطلب 
منها: الرياض في الهامش السابق). 

(1) كفاية الأحكام: الشهادات / ما يصير به الشاهد شاهداً ج ١‏ ص 777. 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 71 ج 7 ص 208,. وسائل الشيعة: باب 7] 

(4) تقدّمت في ص .١167‏ 

(0) كصحيح الصفار المتقدّم في ص .١87‏ 

(1) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١6‏ ص 587. 


حين التحمّل حتّى يجوز له الآن أداء الشهادة على العين إشكال : من أن 
هذه الشهادة ليست إل تعريفاً للمشهود عليه , ومن أن التعريف تعيين 
للاسم والنسب للشخص الحاضر المشهود عليه بخصوصه , وهي ليست 
كذلك»7", وهو الأقو ى كما في كشف اللثام'"؛ لعدم اندراجه فيما دل 
عليهاء هذا . 

ولكن في الرياض : «قد ذكر جماعة من الأصحاب -ومنهم 
الحلّي في السرائر والفاضل في التحرير وغيره أنه .يتما اسيد 
شهادته إلى شهادتهما لا يذكرها مطلقة, بل يقول : أشهد على فلان 
بتعريف فلان وفلان»7". 

قلت : ولعلّه المراد ممّا في المتن أيضاًء بل في كشف اللثام إرساله 
إزسال المسلمات 1 ومقتضاء غلده قو ل الشهادة ذالم كين على 
الوجه المزبور؛ لما فيه من إيهام المعرفة بنفسه وقطع الطريق على 
الخصم لو أراد جرح شهود التعريف مثلاًء بل هذا يومئ إلى أَنّ شهادة 
التعريف من شهادة الفرع أو بحكمها الذي ستعرف أنّه كذلك فيها . 

وحينئزٍ ينقدح من هذا : أنّه لا استثناء لهذه الصورة من ضابط العلم , 
) قواعد الأحكام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج ‏ ص ”005 (العبارة ممزوجة بكلام 

كشف اللثام). 

(1) كشف اللثام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج ٠١‏ ص .50١‏ 


(؟) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١١‏ ص 787- 5817. 
(؛) المصدر قبل السابق: ص ؟87". 


مابه يصير شاهداً / ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة سس 888 


بل أقضاه الاضدزاء قواوة الشاهن هذا على تعر يك غير هوبل استتناء 
ذلك من قاعدة اعتبار التعدد في شهادة الفرع وعدم حضور المشهود 
عنه اولى من دعوى استثنائه من الضابط المزبور بعد فرض عدم 
جواز ذكرها له مطلقة . أو يقال : إِنّ شهادة التعريف على تشخيص 
الموضوع , فهي أشبه شيء بالترجمة؛ إذ الشهادة إِنّما هي بالإقرار مثلاً: 
فتامل جيّدا. 

9و4 كيف كان ف« لو لم يحصل ذلك4» أي المعرّفان إوعرف 
هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه. قيل4 والقائل الشيخ 
في محكيّ الخلاف مستدلا عليه باللاجماع والأخبار”": 9لا يقبل؛ لأنّ 
الأصوات تتماثل» . 

«والوجه» وفاقاً للمشهور كما في المسالك" «أنّها تقبل؛ 
فإنّ الاحتمال يندفع باليقين» ولو بانضمام قرائن أخر إلى معرفة 
صونه هفنا نتكلم على تقديره4 وبه يندرج فى عموم أدلّة قبول 
شهادة العدل . 

ودعوى : عدم إمكان حصوله, تشكيك في الوجدان؛ وإلا لم يجز 
أن يطأ حليلته . وهو منافٍ للضرورة . 

ودعوى : الاكتفاء في ذلك بالظنّ بخلاف الشهادة, لا تستأهل 
)١(‏ الخلاف: الشهادات / مسألة ١١‏ ج 7 ص 571-5177. 


(؟) مسالك الأقهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١4‏ ص 1141١‏ -17؟. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لأنا. 


بي يحت ا 7777 تلقام 21 /109) 
جواباًكغيرها من الاعتبارات المحكيّة عن العامّة'" القائلين بالمنء'", 
وهم من عدا مالك وأحمد على ما في المسالك”". ومن الغريب 
تجويزهم الوطء لزوجته وعدم قبول شهادته عليها إذا اموت وهي 
تحته بدرهم!*! 

«وبالجملة: ف> قد ظهر لك ممّا ذكرنا: «أنّ الأعمى تصمّ 
اياده كع مدنا عرد علمدوقن الايقنا نه فيب مهد ند 
بالاستفاضة4 إذ هو حينئذٍ كالمبصر بعد فرض حصول عنوان شهادة 
المبصر له من أيّ طريق يكونء هذا . 

وقد يستفاد من كلامهم واجتزائهم باليقين في اعد وار كان 
المشهود به من المبصرات ‏ حتى لو شهد على الهلال بعد حصول اليقين 
له بذلك قبل _أَنّ ما ذكروه من السمع والمشاهدة ليس شرطأً في صحّة 
الشهادة وإن كان يوهمه بعض عباراتهم السابقة التى اغترٌ فيها بعض 
الناس!, بل مقصودهم أنّها طرق للمشهود عليه غالباً وإل فالضابط 


)1 العزيز: ج ١7‏ ص /ام, الحاوى الكبير: ج /ا١‏ ص 37 المبسوط (للسرخسي): ج ١‏ 
ص .١7١‏ 

(؟) حلية العلماء: ج 4 ص 55١‏ - 157, المحلّى: ج 9 ص 477. المبسوط (للسرخسي): 
ل ١1‏ ص م اللباب: ج 3 ص ٠‏ العزيز: ج *3 1١‏ ص 0. المغني (لابن قدامة): ج ١‏ 
ص .1١‏ 

(4) نكت الهميان: المقدمة السابعة ص ؟17. 

(0) كالنراقي في المستند: الشهادات / مستند الشاهد ج ١4‏ ص 5577. 





مابه يصير شاهداً / ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة 7 سسسب 88 
العلم كما ذكروه في أَوّل الباب وأوضحنا الحال فيه سابقاً. 
«ولو تحمّل شهادة وهو مبصر ثمّ عمى؛ فإن عرف نسب 
المشهود» به «أقام الشهادة» عليه بلا خلاف"'" ولا إشكال «وإن 
شهد على العين وعرف الصوت يقيناً جاز أيضا» بناءً على المختار, 
وكذا لو عرفه بغير الصوت على وجه اليقين, نعم في الاجتزاء هنا له 
بتعريف العدلين إشكال, أقواه العدم؛ لما عرفته في نظيره . 
واناقياده كلى التقوعن ةبده اذى التمهان#اعبالنة 
«فماضية قطعا» حتّى عند المانعين في الصورة السابقة . 
لكن في المسالك : «وربّما قيل باطراد المنع هنا؛ لأنّ التصوير 
الاكوى قوعمي الاق عي انانب عبعها فى كبرل يواه 
الفاسق وإن غلب على الظنّ صدقه في بعض الموارد»”". 
وكا دمو كراقاك العاقة#نضوورة ١‏ الس لانمل مياه بعد 
فرض حصوله, والفرق بين الفاسق والأعمى : النهي'" عن الركون إلى 
خبر الأوّل وإن ظنّ صدقه, دون الأعمى؛ فإنّ المانع من قبول شهادته 
)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: الشهادات / التحفّظ في الشهادة ج 8 ص ١85‏ - 184. 
وقواعد الأحكام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج ” ص .50١‏ والدروس الشرعية: 


الشهادات / درس ١87‏ ج 7 ص 177. ومسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً 


ج 6١ص‏ 117. 
)0 انظر «المسالك» في الهامش السابق: رو 1 1 
(؟) سورة النبأ: الآية 1. وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من كتاب الشهادات ج /ا١‏ ص 57/7. 


7 سس م سس ا ل ل لح جوأهر الكلام (ج 8179) 
عدم علمه بالمشهود عليه وله , لا من حيث هو أعمى , فإذا فرض العلم 
المزبور لم يكن نَم مانع . 
2021 9و4 لذالا إشكال ولا خلاف'" في أنه إتقبل شهادته إذا ترجم 
> للحاكم عبارة» إقرار أعجمي مثلاً إحاضر عنده» لانتفاء المانم؛ إذ 
الفرض أن الحاكم يعرف المشهود عليه , فلا تتوتّف شهادة الأعمى على 
ترجمة عبارته على البصر , كما هو واضح . 


."84 انظر قبل ثلاثة هوامش. وبالنسبة للمبسوط: ص 184, والمسالك: ص‎ )١( 


«الطرف الثالث» 
(في أقسام الحقوق» المتكثّرة 

«و» إن كانت إهي» على تكثّرها إقسمان: حق لها" 
(تعالى شانه)'" وحقّ لآدمي'"4 ولكن كل منهما أقسام (و» على 
كل حال #اف: 

الأول منهما لافيت الأ بارعة رجيال: كنالانا والشتواط 
والسحق» بلا خلاف!* في ثبوت الثلاثة بذلك : 

قال اللّه تعالى : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء»2. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: الله. 
)1 في نسختي الشرائع والمسالك: «سبحانه» بدل ما بين القوسين. 
ف في نسخة الشرائع: «الادمي» وفي نسخة المسالك: «للادمي». 


(؛) كما في كفاية الأحكام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١‏ ص 77/. 
(0) سورة النور: الاية 6. 


ا ا حت شن الكللام (1272) 
وقال أيضاً #زالر لاعاؤوا عليه وأريعة شهداوولة: 
وقال : «فاستشهدوا عليه اريعة منكم»!". 
وقال سعد : «يا رسول الله » أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلاء 
امهله حتى اتى باربعة شهداء؟ قال : نعهم»!". 
ولم نعثر في النصوض عدن نا بل على اعضيان الاريعة في 
1 الأخيرين» نعم فيها ثبوت اللواط بالإقرار أربعا'*, كما أن فيها كون 


جاع 


النس ةن السياء كا للواطل فى امال اليوقيها كما نديد 
لوهم" لخميويا لازال جهن اها كرنه عنمن الرباء بطل 
عاتيما ذلك لكتكاذنف ننه كنا عرق قم ريل كعات معد دافن 
اعبار :لاك قيهما كدا عراف | وشا الامو الوعه فى كلق أله قد 
محض . بل هو من الأدلة على بطلان القياس فى الأحكام؛ ضرورة كون 
قر ف م ب ان ل لي ا يي كن 
والمحافظة على عدم الهتك . 


)تور الفووة اديه 1 

(؟)سورة الشيناءة الااية :8 

( امم لم3 يل 52 اس ان 156 سند ا أاحبية» ع لاحن: 818 ميتن. انى 
داود: ح 1055 ج ؛ ص ,18١‏ سئن البيهقي: ج 4 ص ."5١‏ كنز العمّال: ح ١15517‏ ج 0 
ص .6٠١‏ تلخيص الحبير: ذيل سح 7١1١‏ ج 4 ص .50١0‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب حد اللواط ج 8؟ ص .١7١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد السحق ح ” ج ١8‏ ص .١177‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد اللواط ح ؟. وباب ١‏ من أبواب حد السحق ح ” و] 
ج 78ص 3107و117. 


أقسام الحقوق / حقوق الله (ما يثبت بثلانة رجال وامرأتين...) سس !بم 


ع 


(و» كيف كان فا «9١‏ في إتيان البهائم قولان. اصحّهما» 
وأشهرهما بل المشهور'" «ثبوته بشاهدين4 لإطلاق ما دل على 
النبوت بهما. 

خلافاً المحكي عن الشيخ : فلابدٌ من أربعة”"؛ للأصل المقطوع 
ينا ع رشعم وشاركة لزناو تحوم قن اليتلقه الى هر كنا تسر مد 
حرمة القياس , كما هو واضح . 

زوفت الدنا شاه من ين النلاة يدانه وال بوامرا ننه 
وبرجلين وأربع نساء. غير 94 الأخير لا يئبت به الرجم ويثبت به 
الجلد» كل ذلك للمعتبرة المستفيضة التي لا يعارضها ظاهر الكتاب إن 
كان؛ ك : 

سبي عرد الاين ينان +بسيلت اعد الال يقل :لينو 
شهادة النساء في رؤية الهلال. ولا يجوز فى الرجم شهادة رجلين 
وأربع نسوة , ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان...»7". 

وحسن الحلبي : «سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: إذا 
كان ثلاثة رجال وامرأتان, فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في 





.594 كما فى غاية المرام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ؛ ص‎ )١( 

.١7١ المبسوط: الشهادات /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح 4 ج لاص ,55١‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح /ا١٠‏ ج 1من 55:1 وسائل التسينةه« نات سن كعاتب 





14 
جاع 
م5 





الرجم»!". 

وقد يستشعر من التقييد بالرجم القبول في الجلد المصرّح به في 
مونّقه الآخر عن أبي عبد الله ليُةٍ : «أنه سئل عن رجل محصن فجر 
بامرأة فشهد عليه ثلائة رجال وامرأتان: وجب عليه الرجم » وإن شهد 
عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم . ولا يرجم , ولكن يضرب 
حد الزانى»!". 

يؤئدا كر عبد النعيى عرو الفيادى نثللاه رف سور تهاة: 
النساء في الحدود مع الرجال»!' منضمّاً إلى التصريح بنفي الرجم فيه 
فى النصوص السابقة . ولا ينافيه إطلاق النصوص الآنية!© المنرّل على 
نفي تبوت الحد بشهادتهنّ في غير الصورتين في الزنا . 

وحينئذٍ فيئبت الجلد بشهادة رجلين وأربع نسوة دون الرجم ٠‏ وفاقاً 
المحكي عن الشيخ”" وابني إدريس'" وحمزة”" واختاره الفاضل في 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح " ص ,55١‏ و«التهذيب»: ح .,٠١8‏ و«الوسائل»: 
عااعن 1 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 6١‏ ج ٠١‏ ص 1". وسائل الشيعة: باب 
من أبواب حد الزنا ح ١ج‏ 8؟ ص 1737. 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 9١‏ البيّنات ح ١١5‏ سج 7 ص 57١‏ الاستبصار: 
الشهادات / باب ١7‏ ما يجوز شهادة النساء فيه م 17ج “ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب 515 
من كتاب الشهادات ح ١١‏ ج /اا ص 507 

(؟) ناتي قريبا. 

(0) النهاية: الشهادات / شهادة النساء ج ؟ ص .1١‏ 

(1) السرائر: الشهادات / شهادة النساء ج ؟" ص .١77‏ 

(/) الوسيلة: القضايا / اعداد البيّنة ص ؟١7١.‏ 


أقسام الحقوق / حقوق الله (ما يقبت بثلاثة رجال وامرأتين..) سس طم 


القواعد(". 

وخلافاً للمحكي عن الصدوقين'" وأبي الصلاح”" والفاضل في 
المختلف!): فلا حدّ أصلاً؛ للأصل ء ولأنّهِ لو ثبت بشهادتهر” الزنا لنبت 
الرجم . والتالي باطل _للأخبار الكثيرة الدالّة على نفيه _فالمقدّم مثله , 
بيان الملازمة : دلالة الإجماع على وجوب الرجم على المحصن 
الزاني» فإن ثبت هذا الوصف ثبت الحكم وإلآ فلاء واستوجهه فى 
المسالك67. 1 

وهو كالاجتهاد فى مقابلة النصّ . 

ووفا عت الخلاف أَنّ لاوؤق أضحابنا انه يجب ارم بشهادة 
رجل'" وأربع نسوة, وثلاثة رجال وامرأتين»”" لم نتحقّقه في الأدلة , 
بل المتحقق خلافه كما سمعت . 

ولذا كان المحكي عن المقنع'" والفقيه": أنه لا تجوز فيه 


.199 قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج ا ص‎ )١( 

)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص .49١‏ وقاله الابن في 
المقنع: باب القضاء ص 5 .5١‏ 

(*) الكافى فى الفقه: الشهادات / التكليف الأوّل. والثالث ص 177 و/87. 

)ع مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج مص ١لاغ.‏ 

(0) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص 155. 

)١(‏ فى المصدر: رجلين. 

(؛) الخلاف: الشهادات / مسألة ؟ ج اص .10١‏ 

(8) المقنع: باب القضاء ص ”7 .1١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ذيل حم 7709 بج 7 ص 07. 


شهادة رجلين وأربع نسوةء بل عن ظاهر الحسن"'" والمفيد”" 
وببالارا"ابوة شهاوضية فى الرها عقا االتصوس مل رايا 
في ا ورد شهادة رجلين وأربع في الرجم'". وقول 
الصادق نيّةِ في صحيح محمّد بن مسد راذا بيه تاه وضال 





وامرأتان لم تجز في الرجم ...»7 
وإن كان فيه ما فيه لما عرفت ء والصحيح المزبور قد حمله الشيخ 
على التقيّة أو فقد شرط من شروط القبول!", وهو جيّد . 
نعم , غير الزنا من اللواط والسحق باق على مقتضى ما دل 
ارا يا ا ع ل را ييا ب 
للصادق لظ : «هل تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل 
وحده...416, وقول أمير المؤمنين له في خبر غياث بن إبراهيم : 


.117 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص‎ )١( 

(1) المقنعة: القضاء / باب البيّنات. والحدود / حدود الزنا ص 77/ و4/الا و0/ا/. 

(*) المراسم: القضاء / أحكام البّتنات ص 77؟. 

(5) تاتي قريبا. 

(0) كما في خبر عبد الله بن سئان والخبرين بعده المتقدّمة في ص 1 

(7) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ١١7‏ ج 7 ص 510. وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من كتاب الشهادات ح 58 ج /ا؟ ص 50/8. 

(0) الاستبصار: الشهادات / باب ١7‏ ما يجوز شهادة النساء فيه ذيل ح 8 ج 7 ص 54. 

(8) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ١‏ ج لاص 55١‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات م ١١1‏ ج ١‏ ص ,51١‏ وسائل الشيعة: باب ١14‏ من كتاب 
الشهادات ح ١ج‏ لال ص .50١0‏ 


أقسام الحقوق / حقوق الله (ما يثبت بثلاثة رجال وامرأتين..) 7 سس لط 


«لا تجوز شهادة النساء في الحد ولا في القود»', ونحوه فى خبر 
مو سى بن إسماعيل'7", وبابتناء الحدود على التخفيف ودرثها 
بالشبهات . 

فإطلاق المحكى عن علىٌ بن بابويه : «تقبل فى الحدود اذا شهد 
امرأتان وثلاثة رجال»''' منرّل على الزناء كخبر عبد الرحمن المتقدّء 
سابقاء وكذا كلام ولده في المحكي عن مقنعه. بل عنه في المختلف 
ابدال ادر يا لدان 

نعم , في محكيّ الوسيلة : إضافة السحق إلى الزنا في ثبوته بامرأتين 
وقلانة وجال لا الكته:فى الكنانات قال زان كلا من اللواط والسحق 
شق ونا تق ين | اقل لفق 8 انه تسبي افها تبون لزنا لاق باهرا قد 
أو رجلين وأربع إلى القيل!". 

وفى القي زلا فيل فى اذ ها الا شنيادة اسعة ا كاده 


.508 ص‎ ١1 ص 510". و«الوسائل»: ح‎ ١١4 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
(؟) في المصدر بعدها: «عن ابيه» كما ياتي لاحقا (انظر الهامش اللاحق).‎ 

ايان نطق الخبن فيضن 117 

(؛) نقله عنه العلامة ف العداتة القضاء / في الشهادات ج 8 ص 1328 و١8].‏ 

(0) المقنع: باب القضاء ص .1١٠"‏ 

3 النسادس قال لتنا سنن 1 

(0) الوسيلة: القضايا / أعداد البيّنة ص 7؟5. 

(8) الوسيلة: الجنايات / أحكام اللواط. وأحكام السحق ص .4١5‏ 

() الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص 405. 


17 
ع١ اج‎ 
١1/ 


وامرأتين , وكذا حكم اللواط والسحق, بدليل : إجماع الطائفة»١".‏ 

وَفن اللاووين عن ظاهن ابن اليد مساواة اللواط والسيدق للزنا 
في البرك نقهافة الننام انا 

وعلى كل حال هو نادرء بل ممّا ذكرنا يعلم ما في إجماعه , وإن كان 
يشهد له : إطلاق خبر عبد الرحمن المتقدّم سابقاً. وكون اللواط كالزنا ‏ 
وا السعى فى النساء #اللواط قفن الرتجال لذ لها رضن نيما هو 
أرجح منه من النضنو عن الننابقة 1 لاعتضادها بالشهرة العظيمة . 

«و4 على كل حالء فقد ظهر لك أَنّه إلا يثبت» الزنا بل ولا شيء 
من الثلاثة «بغير ذلك4 الذى عرفته؛ حتى شهادة رجل وست نساء فى 
انالوم حك عن العلاف توه للحي رز ١‏ الا سل بولناضر 
الأدلة السابقة المعتضد بالشهرة العظيمة أو الإجماع ‏ ينفيه . 

ولكن لا يخفى عليك ما في عبارة المتن من السماجة , وكان الأولى 
عدّ اللواط والسحق قسماً والزنا قسماً آخر , كما صنع في الدروس©, 
والأمر سهل بعد وضوح المقصود . 

إومنه» أي ما هو حقٍّ لله تعالى ما يثبت بشاهدين» عدلين 
( وهو ماعذا الك ين الجحابات السوهنة الهدوه كالشرقة 


.47/ غنية النزوع: كتاب القضاء ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١848‏ ج ١‏ ص .١151‏ 
(") الخلاف: الشهادات / مسالة ١‏ ج ١‏ ص .50١‏ 

(:) المصدر قبل السابق. 


أقسام الحقوق / حقوق الله (ما يقبت بشاهدين) 3 سس ---شاش الام 


وكترب الكض والرذة »ا والقة وان كان فن الأول حق الناس ايها 
كالقذف _وغيرها ممّا لا حدٌ فيه كالزكاة و الخمس والكفارات والندوو 
والإسلام » بل قيل : «وكذا ما يشتمل على الحقين؛ كالبلوغ والولاء 
والعدّة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص»)7". 

لإطلاق ما دل على قبولهما من الكتاب'" والسنّة". 


جاع 


أمير المؤمنين 3 كان يحكم فى زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان 
مرضيّان وشهد له الف بالبراءة : يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة 
الألف؛ لاه دين مكتوم»!. 

وفي خبر عمرو بن خالد عن زيد بن على عن أبيه عن ابائه 852 
قال: «سئل رسول الله يََيْةٌ عن الناصب؟ فقال: إذا جاء رجلان 
عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه»7". 


.55"0 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات /العدد والذكورة ج‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الطلاق: الآية ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب كيفيّة الحكم. وباب ١‏ من كتاب الشهادات ج 77 

() الكافى: الشهادات / باب النوادر ح 4 ج لاص ؛ ٠١غ.‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ 
ص .4٠١‏ 

(0) في المصدر بدلها: الساحر. 

(5) انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح 6 ص 187, و«الوسائل»: ح اص ١١غ.‏ 


النبوت بغير ذلك . 

(و» حينئذٍ ف«لا يثبت شيء من حقوق الله تعالى!" بشاهد 
وأخرا حت زولا شاقن ويسيي :ول تعواذة الفبناء سردات واد 
كثرن؟ بلا خلاف أجده فيه'"؛ للنصوص'“ المتقدّمة سابقاً فى بحث 
اناهن و الهين من كنا الققينار يروف ريا تسقيق الخال مطالك: 
لذج بوتا مل 

هذا كله فى حقوق الله تعالى . 

زوك 0100 الادمى فثلاتة » : 

الأوّل «منها: ما لا يثبت إلا بشاهدين» ذكرين فلا يجزيٌ فيه 
النساء منضمّةٌ فضلاً عن الانفراد , ولا اليمين مع الشاهد . 

وفى الدروس : «ضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوقهم 
نيس يعاد وله المقصر ين ففه الببال 1 

وفي كشف اللثام : «وهو ما يطلع عليه الرجال غالباً. وما لا يكون 
يالا وله التقهيى ةوه المال لاد 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

() نفى الخلاف عن المورد الأوّل والثالث في رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً 
)ع( وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من ابواب كيفيّة الحكم ج لا" ص .5١5‏ 

(0) في ج ا ون 

1117 الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس 0ج 7 حجن‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج ٠١‏ ص الرة 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما لا يثبت إلا بشاهدين) لل ل بش !لام 


ولكن لم أقف في النصوص على ما يفيده, بل فيها ما ينافيه . 
وو» كيف كان, فالذى عده المصتف من ذلك كغيره'": «إهو 
الطلاق4 بل عن الغنية : الإجماع عليه!". 1 


جاع 


اكورعى المسوظط ا مقو قوق كاذ لقتسا عاك ال 0 
فى الفسالفشينة إلى جذاعة ايض نوق كنال اتتحتق :من ل 
ما يحكى عن أبي علي أنه قال : «لا بأس بشهادتهنّ مع الرجال في 
الحدود سينا والطلاق)»7". 
وعلى كل حال لا ريب في ضعفه ؛ للأصل , والنصوص الكثيرة؛ ك : 
صحيح الحلبى عن أبى عبد الله لَيةٍ : «أنّه سئل عن شهادة النساء 
في النكاح؟ فقال: يجوز إذا كان معهنّ رجل . وكان علي عي يقول : 
له يدرفا فى الطلاق ...»7 الحديث . 


وخبر إبراهيم الحارثي”": «سمعت ابا عبد الله عليه يقول: تجوز 


.134 كالعلامة في القواعد: الشهادات / العدد والذكورة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب القضاء ص /47. 

(؟) المبسوط: الشهادات /المقدّمة ج 8 ص .١7١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص .10١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج / ص 100 -107. 

(1) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ؟ ج لاص 55١0‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١١8‏ ج ١‏ ص 519, وسائل الشيعة: باب 4" من كتاب 
الشهادات ح ؟ ج /ا١‏ ص .50١‏ 

(/) في ضبط لقب الراوي اختلاف بين المصادر. 


م و ا جب لخ قن الكلاء ع 1) 


شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه , 
وتجوز شهادتهنّ في النكاح, ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم...»7" 
الحديث . 

وكير محتديين الفضيل +تسالث آنا الحين ارظن نان دلت لل: 
تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم! قال: تجوز شهادة 
النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إلية وليس معهنٌ رجل» 
وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهنٌ رجل , وتجوز شهاد تهن 
في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان» ولا تجوز شهادة رجلين 
وأربع نسوة في الزنا والرجم., ولا تجوز شهادتهن في الطلاق 
ولا الدم»”". 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى كونه مقطوعاً به منها 
إن لم يمكن دعوى تواترهاء ومع ذلك سالمة عن المعارض 
بالخصوص . 

نعم » في كشف اللثام : احتمال كون المراد شهادتهنٌ حين الطلاق!". 

وخر عمحع بعده -فيها مالا يقبله, كالمروي عن العلل'* 


,550 ص‎ ١١١ ص 595 و«التهذيب»: ح‎ ١١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 
.501 و«الوسائل»: ح ه ص‎ 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح دص ١و‏ و«التهذيب»: ح ٠‏ اص غ66", 
و«الوسائل»: ح ل/اص ؟501. 

(؟) كشف اللثام: الشهادات /العدد والذكورة ج ٠١‏ ص 777. 

(؛) علل الشرائع: باب 719 سح ١ج‏ ؟ ص 0808. 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما لا يثبت إلا بشاهدين)ة + ل ملل 38١‏ م 


والعوى رتنه إلى ميدق رن عاد عن الرضي لكا نيماكنب لمن 
العلل : «وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية 
ومحاباتهنّ النساء في الطلاق. فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلا في 
موضع ضرورة؛ مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا 
إليه . ..»!" وغيره . 

وفي خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله ليه : «سألته عن 
فهادة النساء:نتى التكناع باذ جل معي إلى او فال ند ركان 
امير المؤّمنين عي يجيز شهادة المراتين في النكاح عند الإنكار. 
ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين» فقلت: أَنَى ذكر الله تعالى 
(فرجل وامرأتان)'9؟ فقال : ذلك في الدَّين؛ إذا لم يكن رجلان فرجل 
وامرأتان ٠‏ ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان . قضى بذلك 
رسول الله ييه وأمير المؤمنين له 3 عندكم»! وغيرهما!". 

ومن الأخيزر يككفاد عدء الاتتعزادافية أيضنا بالشاهد واليميق تقد 
تقدّم الكلام فيه في كتاب القضاء”". 


.10 ص‎ ١ ج١ عيون أخبار الرضا لهِلا: باب 77ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4؟ من كتاب الشهادات ح 65١0‏ ج /ا١‏ ص 510. 

(") سورة البقرة: الاية 5857. 

(؛) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ١79‏ ج 7 ص ,58١‏ وسائل الشيعة: 
باب 56 من كتاب الشهادات ح 0” ج /1 ص .51١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ١5‏ من كتاب الشهادات ح ؟ ج لاا ص .50١‏ 

.5917 في ج ١غ ص‎ )١( 


اي ا ل يي و الا 1 

9و4 أما «الخلع4 فظاهر المصئّف والأكثر على ما في كشف 
اللثام'"-بل المشهور فى المسالك”"_أَنّه كالطلاق فى اعتبار الشاهدين 
فيدابوإن كان المع ان 00 وإن تتضئّن مالا إل أنه 
ظلاق توق المسالك: «امتشضتقن أرضا البو :والشكة لا ستصض كا 
0 بالذات البينونة والمال تابع كما في كشف اللثام , نعم قال 
فيه : «لابدٌ من النزاع في البينونة أو الطلاق, فلو اتّفقا على الطلاق 
واختلفا في أَنّه بالخلع أو لا فلا شبهة في أنه نزاع في المال» إلا أن تكون 
المرأة هى المدّعية له لتبطل رجعته»!. 

لتقن عرق تحقيق ذلك في كتاب القضاء في بحث الشاهد 
واليمين, بل عن بعض : ثبوته إن ادّعاه الزوج بشاهد وامرأتين0؛ 
لنبوت المال بهم , والمال هنا ليس إل عوضاً للطلاق, فيتبعه في 
التيوت؛» 

«و4 أمَا «الوكالة والوصيّة إليه والدنسب ورؤية الأهلّة» -وإن 
الوم الاغيرات الارك وعلول اجال اللدووو ب النشوو انها ابضا 


.501 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص .10١‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(4) تقدّم المصدر انفاً. 

(4) في ج 4١‏ ص 5917... 

(1) مال إليه في مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص .10١‏ 
(0) كما في غاية المرام: الشهادات / أقسام الحقوق ج 4 ص 194. 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما لا يثبت إلا بشاهدين) + ب ل - ا 98# 


ذلك, بل عن الغنية : الإجماع عليه في الأهلّة'"' كما أنّ النصوص في 
الأهلّة مستفيضة : 

منها : قول الصادق نيةِ في خبر حمّاد بن عثمان : «لا تقبل شهادة 
النساء في روّية الهلال, ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان»”" 

دما ليك في صحيح العلاء : «لا تجوز شهادة النساء في 
الهالال...»”” 

نعم . قال الصادق لا في خبر داود بن الحصين : «...لا تجوز 
شهادة النساء في الفطر إل شهادة رجلين عدلين, ولا بأس في الصوم 
بشهادة القياء وان انير اه وأبصرو ذه .ولا دلالة فيه على شسبوت الهلال 
اويل أقضاه جو از الضوم اسظهاراء هذا 

ولكن عن المبسوط : أَنْه قوّى قبول الشاهد والامرأتين في جميع 
ذلك0, وقد سمعت كلام أبى على السابق. كما أَنّك قد سمعت ما تقدّم 
لنا في كتاب القضاء في بحث الشاهد واليمين!. فلاحظ «و» تدبّر. 

بل منه يعلم الحال فى العتق والقصاص والنكاح”"* وإن قال 





.17/7 غنية النزوع: كتاب القضاء ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١١19‏ ج 7 ص 119. وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من كتاب الشهادات سح ١7١‏ ج ا ص 500. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ,١7١‏ و«الوسائل»: ح ١4‏ ص .50١‏ 

(4) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ,١15١‏ و«الوسائل»: ح 11 ص .51١١‏ 

(0) المبسوط: الشهادات /المقدّمة ج 4 ص ؟١17١.‏ 

...580 في ج ١غ ص‎ )١( 

() في نسخة الشرائع: والنكاح والقصاص. 


52 ا ا ١‏ ال الكلام (ج ") 
التستقعها ونه ود أطهروه كاتف الأواعد1؟ ايها لاتيومه 
بالشاهد والمرأتين» وفاقاً للمحكي عن المبسوط في الأَوّل 
والثانى”", وللمحكى عن المقنع”" والاستبصار”“ فى الثانى!", ويلزمه 
القول 191 نك بالتيورت شاه و المي لا ادها ديه كيه . 

ما العتق فلأنّه مالي أو من حقوق الآدميّين التي هي موضوع 
الشاهد واليمينه فى اللنصوص' "'. ويندرج فيها حيئئذٍ النكاح 
والتمامى يسان الى دااننهها من التصوصض بالخصوض المقةة 
سابقاً في النكا م8 

فنضافا الى عي ؤرارة سال الباقر كا #تزعين شههاةة السفاء 
تجوز في النكاح؟ قال : نعم , ولا تجوز في الطلاق إلى أن قال : -قلت : 
تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال : /50)0 , 


.199 قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج 7 ص‎ )١( 
/ أثبت بالشاهد والغرا قير ن: النكاح والعتق. انظر «المبسوط» المتقدّم انفاً وباك كقارة القتل‎ )١( 
.559 1748 الشهادة على الجنايات ج لاص‎ 


'") المقنع: : باب القضاء ص 75 .5١‏ 
؛) الاستبصار: الشهادات / باب /ا١اما‏ يجوز شهادة النساء فيه ذيل ح 1١.١‏ اج اص 6". 


) 

) 

(0) أثبتا بالشاهد والمرأتين: النكاح. 

)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: القبول. 

(/) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج لاا ص 118. 

(6) فى س 7٠0‏ ص .175١‏ 

)5( الكافى. الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح 4 ج /اص ,59١‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١١١‏ ج ١‏ ص 220, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 
الشهادات ح ١١‏ ج ١7‏ ص 504. 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما لا يغبت إلا بشاهدين) سبي يي م تيك 1118/7 


وقال أمير المؤمنين اقلا في خبر الكناني : «شهادة النساء تجوز في 
النكاح -وقال فيه أيضاً: ‏ تجوز شهادتهنّ في الدم مع الرجال)7". 

وق صجور حمل رابو جمراودسا الضادق ددر سو وههاء: 
النساء فى الحدود؟ قال : فى القتل وحده. إنّ عليّاً ليذ كان يقول: 
لا يبطل ا 00005 

وفي مضمر زيد الشحّام : «... قلت : أفتجوز شهادة النساء مع 
الرجال في الدم؟ قال : نعم»”". 

وق كين أ ضير التضيو وترم القه كن تكياةة اليناء ؟ فال 
جوز سياد الام عدي على با لتريضلع اليجال النظر النبدة 
وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ...)1». 

إلى غير ذلك من النصوص . 

بل لا أجد لها معارضاً في النكاح إلا خبر السكوني عن جعفر 
عن أبيه عن علي 968 : «إنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في 
نكاح ولا طلاق ولا في دوف في الديون وما لا يستطيع الرجال 


.507 ص‎ ١6 ص 517, و«الوسائل»: ح‎ ١١4 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

,51١ ص‎ ١١1 ص 530 و«التهذيب»: ح‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 
.50١0 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ 

() تهذيب الأحكام: القضايا / باب ١‏ البيّنات ح ١١7‏ ج 1 ص 517, وسائل الشيعة: 
باب 14 من كتاب الشهادات م 77 س لا ص 509. 

() الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح غ ج لاص 55١‏ وانظر «التهذيب» 

في الهامش السابق: مح ٠١9‏ ص 578, و«الوسائل»: ح 4 ص .50١‏ 





1 
جاع 


1١1 


امدق 


النظر اليه(" , 

وهو-مع قصوره عن معارضة الأخبار السابقة من وجوه -محتمل 
لفاس سروم كات عر رسام رعس اك 
الرضا ة : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنٌ 
رجل؟ قال : لا, هذا لا يستقيم»!". 

نعم , هي متعارضة في الدم كما سمعته في النصوص السابقة . مضافا 
إلى : 

ما في خبر محقد بن قيس عن أبي جعفر 9 قال: «فعضى أسير 
المؤمنين ليذ في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بثر فقتله . 
مواد الم ليجات قهاةة المرا!اببودى الصددت برواينة 
بإسقاط قوله : «بحساب ...)». 

وفي خبر عبد الله بن الحكم : «سألت أبا عبد الله لي : عن امرأة 
شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات؟ فقال : على الرجل ربع 
دية الصبىّ بشهادة المرأة»”". 





جواهر الكلام (ج ؟1) 


17 و«الوسائل»: ح 1ن‎ ,58١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 6لااا ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١74‏ ج 7 ص 180., وسائل الشيعة: 
باب غ١‏ من كتاب الشهادات ح 11ج لاا ص ١١ا5.‏ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 6 ص ١7‏ أ, و«الوسائل»: ح ان 107 

(]) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح ١ج‏ لاص 05. 

(0) من لا يحضره الفقيه: (الهامش السابق: ح .)75١7‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ 
ص ١006‏ 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما لا يثبت إلا بشاهديين) --إإ سس #889 


وما في خبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ليَةِ : «...لا تجوز 
شهادة النساء في القتل)7". 

وما في خبر غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه إ185!": «لا تجوز 
قياةانساء في الحدود ولا في القود»'". 

وما في خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن 
على 967 : «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود»!. 

وعن الشيخ الجمع بينها : بعدم قبول شهادتهن ولو مع الرجال في 
القصاص .ء اما الدية فتئبت بشهادتهنٌ, ونسبه المصئف فى كتاب 
القصاص إلى الندرة''', لكن في المسالك : نسبته إلى جمع كنير'", وإن 
كنا لم نتحققه , مع شدّة مخالفته للقواعد؛ ضرورة كون المفروض 
شهادتهنْ بما يقتضى القصاص . 

عي لاس قد ل قبيااتية بالققل لشي لنت ورزذا أبعي 
الجمع بين النصوص بذلك كان أولىء وإلاً كان الترجيح للنصوص 


.508 ص‎ ١8 ص 510, و«الوسائل»: ح‎ ١١7 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

(؟) في المصدر بعدها: عن على عه . 

(؟) تقدّم فى ص ولا 

0ه حي الأحكان ضارا كنا 0 العام يو نانس لاض 216 وسائل النديلة 
باب ١5‏ من كتاب الشهادات م 7١‏ ج /ا؟ا ص 509 

(0) الاستبصار: الشهادات / باب ١7‏ ما يجوز شهادة النساء فيه ذيل س 4١ج‏ ص .5١‏ 
تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ذيل ح ١١7‏ ص .)١1١‏ 

(1) شرائع الإسلام: القصاص / النفس (الفصل الثالث) ج 4 ص 5١8‏ (نسبه إلى الشذوذ). 

(0) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص 100. 


5 4" لصتت قو أ شكارم( ") 


الناقنة اقول شهاذوة فيه 

وأمّا الجمع'" بينها : بحمل النافية على شهادتهنّ منفردات والمثبتة 
على صورة الانضمام مع رجل , فلا يقبله ظاهر بعضها أو أكثرها ء هذا . 

وفي المسالك : «واعلم : أنّ محل الاشكال شهادتهنّ منضمّات إلى 
البجاله أنا على اسان اذ شعن سهاد نه فطع ود فؤل 
أبي الصلاح : بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو 
والجراح , والمرأة الواحدة في الربع»”". 

ركه وهر 36 لك:] ناكا 0 القران ولاق الح سن النسيى افع 
فالظاهر قبول المرأتين فيما يوجب الدية كالرجل مع اليمين؛ لما عرفته 
ماركا وار دعي قري ان كنا لك 

ئمَ إِنّه لا يخفى عليك أَنا قد ذكرنا في كتاب القضاء" أن المستفاد 
من النصوص ثبوت كل حقّ من حقوق الآدميّين بالشاهد واليمين إل 
ما خرج بدلّة مخصوصة من إجماع أو غيره» ومن ذلك ينفتح لك باب 
عظيم في جميع محال الخلاف . والظاهر قيام المرأتين مع اليمين مقامه 
في ذلك . كقيام المرأتين مع الشاهد مقامه في موضوعه, كما تسمع 
تحرير ذلك إن شاء الله . 

«و» الثاني «منها» أي حقوق الآدمي : «ما يثبت بشاهدين 
)١(‏ كما في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 1115. 


.5100 704 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 
..."589 في ج ١غ ص‎ )5( 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يقبت بقباهدتن ويقناهد وامراهوي)" سستححتت 1ه 


وبشاهدة" وامراتين وبشاهد!" ويميى» وهو: الدنيون والأمتوال 
كالقرض والقراض والغصب, وعقود المعاوضات كالبيع والصرف 
والعتله والضلع والتجبارة""والسساقاة والرقين والوضيية له 
والجناية التى توجب الدية4 كالخطأ وشبه العمد وقتل الحرّ العبد 
والأب الولد والمسلم الذمّي والصبي والمستوة و تنيرهها والنامومة 
والجائفة وكسر العظام ... وغير ذلك ممّا كان متعلّق الدعوى فيه ملأو 
مقصوداً منه المال. فإنٌ ذلك هو الضابط عندهم لهذا القسم . 

قال الله تعالى : «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان)!* 

وفى صحيح الحلبي عن الصادق عد : «... تجوز شهادة النساء مع 
الرجل في الدين؟ قال : نعم .. 5 

وفى خبر محمّد”"' بن خالد الصيرفي : «كتبت إلى الكاظم َيه : في 
رجل مات وله ام ولد. وقد جعل لها سيّدها شيئا فى حياته ثمٌّ مات؟ 
تكن لهانها ] ثانا ستدها فى به مروف ذلك ماق خاي لل 
قهاذة الرجل والفراةوالهدء غير المتوميي 1 
-١(‏ ؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وشاهد... والإجارات. 
(غ) سورة البقرة: الاية 585. 


(0) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ١‏ ج 7اص 5450 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح 17ج ١ا‏ اص 06 وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب 

(1) فى متن الفقيه: «الحسين». وفى الوسائل وهامش الفقيه: «يحيى». 

(/) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 4ج اص 07 © 


” جواهر الكلام (ج 47) 





وقال الباقر مَظةٍ في خبر محمّد بن مسلم : «لو كان الأمر إلينا أخذنا 
بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق 
الناس ب 

وقال الصادق مه في خبره أيضاً: «كان رسول الله يي يجيز في 
الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين...»" 

وفي حبرا بين لون كان :ززشو ل الله 2 بقضي بشاهد واحد 


ا 


و عبن 1 
وقد سمعت ما فى خبر داود بن الحصين عن الصادق َيه “. 
إلى غير ذلك من الأدلة المعتضدة بفتوى الأصحاب قديما وحديثأ . 


نعم . عن الخلاف!" وموضع من المبسوط”": منع قبول أهيرا قير 
0 - على ما قيل'“ _ على دعوى 


د ا (الهامش قبل السابق: ح لاغ ص 238). 

)١(‏ تهذديب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١0١‏ ج ١‏ ص 777. وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من أبواب كيفيّة الحكم م ١١‏ ج 717 ص 518. 

(1) الكافي: الشهادات / باب شهادة الواحد ح 8 ج /,ا ص 587, وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح ١480‏ ص 5"7؟, و«الوسائل»: ح ١‏ ص 174. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 7 ص 580 و«التهذيب» في الهامش قبله: ح ١47‏ 
ص ١7؟,‏ و«الوسائل»: ح ه ص 510. 

(غ) تقدم فى 1 

(0) الخلاف: الشهادات / مسألة ؛ ج 7 ص ؟507. 

.588 المبسوط: كتاب كقّارة القتل / الشهادة على الجنايات ج لاص‎ )١( 

(/) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 477. 

(8) كما في الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١48‏ ج ” ص .11١‏ 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين...) جبنسسحييصف 1081 + 


اوفع الم نوق الو له لا 0 

رقو الهالةة أنه لم يندس ١‏ لديو برضن القع :لا سيول 
شهادتهن في الدين'"؛ وعن المراسم'" والغنية'* واللاصباح!: ضضم 
انعمو الى الفا عل فى الفرو سا وامر نين فى الفيووئ وال ماله 

لكو كن المعادم :لاما ناه وين ساق الله اتويا الى شيريها 
لأنّ مقصوده من الدين : المال»0". وهذا جار وها ا 

لعو عن الاضيام ينها ناررو فى كهادة الو ابعل رمع يميق اددع 
في الديون خاصّة , وقيل : كل ما كان مالا او المقصود منه المال»". 
ولااريب في ضعفه , بل قد عرفت سابقاً ظهور النصوص في إثبات 
جميع 0 ش 

عر ود ناقاقى نس الابوية ضير الدمين ب الشاهع و ليرا حين 
الخشاص الأدلة الجريورة مس الا ند لهو ضوف يعد 
ما سمعته!" من خبر داود بن الحصين الوارد في تفسيرها , وخبر محمّد 
ابن خالدا" _الوارد في الوصيّة ‏ ظاهر في إرادة ثبوتها بشهادة جنس 


)١(‏ النهاية: الشهادات / شهادة النساء. والحكم بالشاهد ج ١‏ ص 1١‏ و15. 
(؟) المقنع: باب القضاء ص .5١ ١‏ 

(5) المراسم: القضاء / احكام البيّنات ص 77؟. 

(؛) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 75. 

(ةهو7) إصباح الشيعة: كتاب القضاء ص 0758. 

(1) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 027. 

(6) فى ص .58١‏ 

(9) تقدّم في ص 119. 


0" جواهر الكلام (ج ") 


الكل وحسن الخثرات ل موعن 

لكن قد يدفع : : بظهور ما في ذيل الآية من الإشهاد على البيع في 
إرادة الاشهاد السابق الذى كان منه الرجل والمرأتان: متمماً : 5 
القول بالفصل, وبظهور خبر محمّد بن خالد'" المزبور في أنّ الشاهد 
واليمين قائم مقام الشاهد والمرآت تين , وحينئلٍ فهما أولى من اليمين مع 
الرجل, وبما ورد'" من إثبات الحقّ بالامرأتين مع اليمين . 

بل الظاهر ثبوت ذلك كلّه بهما مع اليمين » وفاقاً للمشهور!” 
عظيمة!*, بل عن الشيخ في الخلاف : الإجماع عليه”*)؛ لصحيح منصور 
ابن حازم قال : «حدّثنى الثقة عن أبى الحسن لقْةٍ قال: إذا شهد 
حاحب لاعن أمرا نان ويضينه انهو جا )"لد إنعوه مسحييحه الالخدرة 





السابق). 

(5) يأتي بعض الأخبار في ذلك قريباً وانظر وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب كيفيّة الحكم 
ج لاا ص 37١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .50١‏ 

(؛) تستفاد عظمة الشهرة من نسبة مقابله إلى المتروكيّة في الدروس الشرعيّة: الدعوى / 
درس 1ه ص ٠٠لى,‏ 

(5) الخلاف: الشهادات / مسألة /اج 7 ص 505. 

(1) الكافي: الشهادات / باب شهادة الواحد ح 7 ج لاص 587 تهذيب الأحكام: القضايا / 
اح اج لاص .371١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحكم بشهادة امرأتين ح 7570 ج 7 ص 00. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمي (فنا بيقنت بشناهةين ووكتاقد وامراسن:) سيت _ وه 
من دون إرسال». ويمكن أن يكون قد سمعه مشافهة تارةً وبواسطة الثقة 
ارو 

والمناقشة١")‏ في صحّتهما بعد التسليم لا تقدح؛ للانجبار 
بما سمعت» 57 الجملة : 

بما في صحيح الحلبي عن الصادق مك3 : «إنّ رسول الله َه أجاز 
شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل»”" بعد الإجماع إلا النادر 
على عدم قبولهنٌ بدون اليمين في الدين كما ستعرف . 

وحسنه عنه مه أيضاً: «إنّ رسول الله ييه أجاز شهادة النساء مع 
يمين الطالب في الدين أنّ حقّه لحقّ»”". 

وبغير ذلك ممّا يدل بإطلاقه على قيام الامرأتين مقام الرجل . 

فما في النافع' كما هو صريح المحكي عن السرائر © والتنقييم'" 


)١(‏ كما في التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 7١8‏ (ناقش في صحّة خبر 
منصور). 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ٠١7‏ ج ١‏ ص 177., وسائل الشيعة: 
باب 54 من كتاب الشهادات ح ٠١‏ ج ا ص 5031. 

(؟) الكافي: الشهادات / باب شهادة الواحد ح /اج /اص 587 تهذيب الأحكام: (الهامش 
السابق: ح ١44‏ ص 775), وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ” ج ١7‏ 
ص ."7١‏ 

(؛) المختصر النافع: الشهادات / صفات الشاهد ص .58١‏ 

(0) السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ؟ ص .١١١6‏ 

.5١8- 5١7 التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج غ ص‎ )١( 


تت و اكالم رع 47 


وقضاء التحريرا" -وإن رجع عنه في الشهادات!" -وظاهر سلار”” 
والغنية!: من العدم . لا يخلو من منع , وإن كان الحلّي منهم معذوراً 
على أصله, ولذا قال : «جعلهما بمنزلة رجل يحتاج إلى دليل . وليس , 
وحملهما على الرجل قياس, والإجماع غير منعقد, والأخبار غير 
متواترة » فإن وجدت فهي نوادر شوادً, والأصل براءة الذمّة . فمن أثبت 
بشهاد تهما حكماً شرعيّاً فإنه يحتاج إلى أَدلّة قاهرة؛ إِمّا إجماع أو تواتر 
اناا قرآن, وجميع ذلك خالٍ منه»!©. 

نا على أصولنا فلا يأتي ذلك؛ لما عرفت, ولأنّ الشارع قد أقام في 
الديون كلا من المرأتين واليمين مقام الرجل , فيقوم المجموع مقام 
رجلين؛ لاشتماله على كلا البدلين , وهذا وإن لم يكن قاطعاً ‏ لاحتمال 


8 استناد القبول في الموضعين إلى وجود أقوى شطري الحجّة لكن 


لا يخلو من التاييد فى الجملة . 

ومن الغريب ما سمعته من ابن إدريس وتبعه المقداد' من دعوى 
ندرة النصوص المزبورة وشذوذهاء مع أنه لم نر لها رادًا قبله ولا من 
تاخر عنه إلا النادر ؛ لاختلاف فتوى المصنّف , والفاضل في التحرير قد 
)١(‏ تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١78‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / تفصيل الحقوق ج 0 ص 578. 
(") المراسم: القضاء / أحكام البيّنات ص 77؟. 
(غ) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 178 - 4759. 
)00 التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج اص .1١8‏ 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يغبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين...) ل ون” 


رجع عن ذلك فيه فضلاً عن قطعه بالحكم في باقي كتبه!'. ومن هنا 
يمكن دعوى تحصيل الإجماع على ذلك.بل قد يستفاد من الأدلة 
العريورة دان موضوعهما موضوع الشاهد واليمين. وهو كل حق؛ 
لإطلاق الخبر المزبور. 

وتنقّح من جميع ما ذكرنا: اتتحاد موضوع الثلاثة أي الشاهد 
واليمين والشاهد والمرأتين, والمرأتين مع اليمين -وهو كل حقّ ادمي 
أو المالي منه خاصّة , على البحث الذي قدّمناه في الشاهد واليمين . 

عو للا تقبل اشهادة التساء متقردات فى شى .من .ذلك .وإن كترق»: 
بلاخلاف محقّق أجده وإن أرسله في محكيّ السرائر”"؛ لصحيح الحلبي 
السابق !"الذي لا دلالة فيه على الانفراد عن اليمين » وعن الحسن : «قد 
روي عنهم ميم : أن شهادة النساء إذاكنّ أربع نسوة في الدين جائز» ثم 
ذكر أنه لم يقف على حقيقته , وأنّه لم يصمٌ عنده من طريق المؤّمنين!* 

وكيف كان , فقد بان لك ممّا ذكرناه الوجه في قول المصنف : «وفى 
الوقف ناذه اظطيرهوة وفاقاً المحكي عن السو ١‏ را ا ” 


)١(‏ كإرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص .17١‏ ومختلف الشيعة: القضاء / في 
الشهادات ج8 ص //!4, وقواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج7 ص 149 5٠١‏ 

(1) السرائر: الشهادات / شهادة النساء ج ؟ ص .١78‏ 

(7) في ص 5017. 

(:) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 100. 

(0) المبسوط: الشهادات / الحكم بالشاهد الواحد ج 4 ص .١19١0 ١85‏ 

)١(‏ السرائر: الشهادات / المقدّمة, والحكم بالشاهد الواحد ج ١‏ ص ااو؟1. 





والبرّاج”"لأنّه يبت بشاهد وامرآتين وبشاهد ويمين4 إن كان على 
محصور؛ لكونه من حقوق الناس قطعاً» بل تجري عليه 0 أحكام 
الملك عدا الامتناع عن نقله, وذلك لا يخرجه عن الملكيّة كم الولد: 
على أنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال . 
05 خلافاً للمحكى عن الخلاف'" بناءً على عدم الانتقال سواء قلنا 
يد بالانتقال إليه تعالى أو البقاء على ملك الواقف , واحتمل'" القبول عليه 
أبشاء خصوصا على الشاءعككن ملك الواقك برقا على أن المقفصوة من 
الوقف المنفعة . وهي مال . 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قلناه هنا وبما أسلفناه في 
كتاب الوقف'» من انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه إن عامّاً فعا وإن 
خا فحام. 
وكذا الكلام في حقوق الأموال كالأجل والخيار اشتراطاً واتقضاءً 
والشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من 
الأموال؛ لأنّ جميعها حقّ آدميء بل المقصود منها أجمع ثبوت مال أو 
زواله؛ بل وكذا النجم الأخير من الكتابة» وإن توقف فيه الفاضل في 
)١(‏ المهذّب: الشهادة / الحكم بالشاهد الواحد ج ١‏ ص 015 (تعوّض لخصوص الشاهد 
واليمين). ظ 
)١(‏ الخلاف: الشهادات / مسالة 5١‏ ج ١‏ ص .58١-58١0‏ 


(9) كما في كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج ٠١‏ ص 717 .١‏ 
(؛) فى ج 19 ص 1917. 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثبت بالرجال والنساء) للا 89# 
القواعد'", لكنّه في غير محلّه . خصوصاً بناءً على ما ذكرناه . 

و«الثالث» من حقوق الادمي : «ما يثنبت بالرجال والنساء 
منفردات ومنضمّات؛ وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء 
الباطنة4 كالقَرّن ونحوه, لا الظاهرة كالعرج ونحوه. وضابطه : ما يعسر 
اطّلاع الرجال عليه غالباً. 

بلا خلااف اذه في بوت ذلك بشهادتهنٌ منفردات كما اعترف به 
في كشف اللثام'"؛ لمسيس الحاجة , وللمعتبرة المستفيضة؛ ك : 

صحيح العلاء عن أحدهما طايه : «.. . سألته هل تجوز شهاد تنه 
وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء»”". 

وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله قِةٍ قال: «أجيز شهادة 
النساء في الغلام صاح أو لم يصح, وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال 
تجوز شهادة النساء فيه»!. 

وقال الصادق ليه في صحيح ابن سنان: «تجوز شهادة النساء ' 
وحدهنّ في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليهء وتجوز شهادة القابلة ٠”.‏ 


.114 قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج ٠١‏ ص 577. 

(*) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 3١‏ البيّنات ح ١١١‏ ج 1 ص 119, وسائل الشيعة: باب 
4" من كتاب الشهادات ح ١8‏ ج ١7‏ ص 503. 

(:) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ١١‏ ج لاص 555. وانظر 
«التهذيب» في الهامش السابق: ح ١١7‏ ص 118, و«الوسائل»: ح ١١‏ ص 501. 


00 جواهر الكلام (ج ؟1) 


وحدها في المنفوس»'". 

وقال قْةٍ أيضاً في خبر السكوني : 0 ني أمير المؤمنين عضا بامرأة 
كر عي ون حابر الفبداء ارين الوا شرن وى كراب ققال» 
ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى. وكان يجيز شهادة 
النساء فى مثل هذا»'" 

وقال افلا أيضاً في خبره الآخر: «في امراك اذعيكق] ها فعاضت 
ثلاث حيض في شهر واحد : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان 
فيما مضى على ما ادّعتء فإن شهدن صدّقت ., وإلا فهي كاذبة»!". 





وى مكبر الاعيك الحم بن اى هعرة :الله وا لتهين الميراء 
يحضرها'“ وليس عندها إلا امرأة, أتجوز شهادتها أم لا تجوز؟ فقال : 
تجوز شهادة النساء فى المنفوس والعذرة»7". 


)0010( ا «الكافي» في الونامئن السبابق: 2 6/)ا ص ,"5١‏ و«التهديب» في الهامش قبله اح ١٠١١/‏ 
ص .1١6‏ و«الوسائل»: ح 14 بخن 107 

(1) الكافي: الشهادات / باب النوادر ح ٠١‏ ج لاص 4-غ. تهذيب الأحكام: القضايا / 

2 اهدب شي الهامش 6 2 ١78‏ ص 37 و«الوسائل»: اح لاص .١ 1١‏ 

0 58 إضافة: :الموت 

)0 الكافي: الشهادات / باب ما بجور من شهادة النساء ح ٠‏ اج لاص 1 تهودمن 
الأحكام: : القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 21 ١ا‏ ص 515 وسائل الشيعة: : باب 7 من 





أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثبت بالرجال والنساء) سس #8 


وفي صحيح الحلبي'" وحسنه'": «تجوز شهادة النساء في 
المنفوس والعذرة» . 

وفى خبر ابن بكير : «تجوز شهادة النساء فى النفاس والعذرة»”" 

وفى خبره الآخر: «تجوز شهادة النساء في العذرة وكبل عتني 
ليرا الال افا 

وفي خبر زرارة عن أحدهما كه 6 ؛ «في أربعة شهدوا على امرأة 
بالقنا فقا لف اناك تفط بن الها العا قويع نا نك لافقا ل 1 
شهادة النساء»() 


إلى غير ذلك من النصوص التي مرّ جملة منها. ويمكن دعوى القطع 
ها نالفي ال ذلك او تراتريهنا: 
وأكا الفوكجويد ‏ متسكات اورال حال كيو المشهور كاف كلدت 1 


جاع 


اللثام'"؛ للعمومات . ومعلوميّة كون الرجال هم الأصل في الشهادة, بل 57 


)01( من له يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 11ج “اص 05., وسائل 
الشيعة: باب 51 من كتاب الشهادات ح اج /ا'ا ص .١ ١8‏ 

(')انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟ا ص 550 و«التهديب»: ح ,١١8‏ 
و«الوسائل»: ح 0 

)ع( الكافي: الشهادات / ياب ا يجور من شهادة النساء ح “اج لاص 50١‏ تهد يب الأحكام: 

)0 أسوراقه مم : ا 50 1 ٠‏ و«الوسائل»: ح 1 

(/) كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج ٠١‏ ص 5941. 


لم أتحقّق فيه خلافاً وإن حكي عن القاضي أَنّه قال: «لا يجوز أن يكون 
عو احدنن لهال اث 

لكن يمكن أن يريد : الحرمة بدون الضرورة على الأجانب فإن 
تعمّدوا ذلك خرجوا عن العدالة, لا أنّه لا يجوز لهم الاطّلاع مع 
الضرورة أو لا تقبل شهادتهم وإن اتّفق اطلاعهم عليه لحلَيّة أو من غير 
عفد اواقيل عدالتهم . 

وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه؛ ضرورة ظهور النصوص المزبورة 
في جواز شهاد تهن بذلك المشعر بجواز غيره , كما هو واضح . 

«(و» كيف كان, ف«و9إ فى قبول شهادة النساء منفردات فى 
ار عطاق انتريد الجوا نه ايض كعااقي التواعر اال وغير يبيل 
هو المحكى عن المفيد! وسلار' وابن حمزة''' ايضا؛ لاندراجه فى 
الضوض: السابقة ووو كوه من الأمور التي لا يطلع عليها إل النساء 
غالنا أوهنا لأ يجوز اازسال النظر اليد موتدا : 

بإطلاق قول الباقر 1 في خبر ابن أبي يعفور : «تقبل شهادة المرأة 


.005 ص‎ ١ المهدّب: الشهادة /المقدّمة ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الشهادات /العدد والذكورة ج ا ص 494. 

(؟) كمسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص 08", ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
أكخاج ان 51 

(؛) المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 77/. 

(0) المراسم: القضاء / أحكام البيّنات ص 77؟. 

)١(‏ الوسيلة: القضايا / أعداد البئنة ص ؟7؟5. 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمي (ما يثيت بالرجال واللنساء) ‏ - 88١‏ 


والنسوة إذا كن مستورات...»(", 

وبالمفهوم في مرسل ابن بكير عن الصادق نهِةٍ : «في امرأة أرضعت 
فاته رجاه ١‏ مال ديعا لله كيه قله لأوقال: لا مسق إن 
لم يكن غيرها»!". 

فما عن الأكثر”': من العدم, بل ظاهر المبسوط! وصريح 
الخلاف©: الإجماع عليه؛ للأصل وإمكان اطلاعهم عليه. بل عن 
الأوّل منهما عن أصحابنا : «أنّهم رووا: لا يقبل شهادة النساء فى 
الرضاع»"'. 

لا يخلو من نظر؛ ضرورة انقطاع الأصل بما عرفت , ومنع الإجماع 
المزبورء بل مظنه في العكس كما هو ظاهر المحكي عن ناصريّات 
السيّد", بل الشيخ نفسه رجع عن القول بالمنع إلى القول بالقبول في 0 
المحكي من شهادات المبسوط”" الذي هو _كما قيل!" -متأخر عن ”7 


غ١ البّنات ح ؟ ج 7 ص 515",. وسائل الشيعة: باب‎ 3١ تهذيب الأحكام: القضايا / باب‎ )١( 
.518 ص‎ ١/ ج‎ ٠١ من كتاب الشهادات ح‎ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١1‏ ما يحرم من النكاح من الرضاع ح 78ج /اص7775, 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع م ”7ج ٠١‏ ص .5١١‏ 

(؟) كما في السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١١5‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الرضاع ج مص 707١‏ 

(0) الخلاف: الشهادات / مسالة ١‏ ج ١‏ ص 508-5707. 

(1) المبسوط: الشهادات /المقدّمة ج 4 ص ١7١‏ و1780١.‏ 

(0) الناصريّات: مسالة ١٠١‏ ص 559. 

(8) المصدر قبل السابق: ص ؟77١.‏ 

(1) المصابيح في الفقه: المواريث / مصباح: اختلف الأصحاب في قبول شهادة النساء > 


#أا ‏ ب ‏ عبتت اق كلام لع 110) 


الخلاف والشهادات فيه متأخّرة عن الرضاع . 

وما الزواية “قمع إوسالها »غير موعودة فى الأصولوولا فول 
عند الشيخ في الموضع الذي نقلهاء فإنه حكاها في شهادات المبسوط 
وقد عرفت أنه أفتى فيها بالقبول . 

بل لعل مبنى الرواية المزبورة -بل والإجماع -على خروج الرضاع 
عمّا يعسر اطلاع الرجال عليه؛ إذ لا ريب في أن ظاهر الأصحاب 
والأخبار عدم قبول شهادة النساء حتّى فيما هو كذلك بمعنى أنّ ذلك هو 
الأصل قي 

والعمدة : تحقّق الموضوع وبيان أنّ الرضاع مما يعسر اطلاع 
لجال عليه ءاسسم ولكن قوعزر فق ارقا شهاذة الود ان على 
تعسّر اطلاع الرجال عليه. خصوصاً بعد تحريم نظر الرجال إلى مثل 
ذلك من النساء, فلا ريب في أَنّ الأقوى القبولء والله العالم , هذا . 

وفيما حضرني من نسخ الشرائع متّصلاً بذلك : «ويقبل!" شهادة 
امرآتين مع رجل فى الديون والأموال وشهادة امرآتين مع اليمين, 
ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن» ااه لا يخفى 
عليك عدم مناسبته للعنوان» ولعلّه لذا لم يشرحها فيما حضرني من 
نسخة المسالك”"؛ لسقوط ذلك من نسخته . وعلى رض اسنتنها قنقد 


جه في الرضاع ورقة 5366 (مخطوط). 
)١(‏ في نسخة الشرائع: وتقبل. 
(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص ١508‏ (الهامش). 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثبت بالرجال والنساء» ل 8م 
تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً. 

(وتقبل شهادة المرأة الواحدة» بلا يمين فى ربع ميراث 
المستهل وفى ربع الوصيّة 4 والاثنتين في النصف , والثلاثة في الثلاثة 
أرباع . والاربعة في تمام المال. بلا خلاف اجده فيه!". بل عن 
الخلاف'" والسرائر”": الإجماع عليه, وقد تقدّم في الوصيّةا» 
التصوضن الد الذعال ذلك قي 

وفي صحيح عمر بن يزيد : «سألته' عن رجل مات وترك امرأنه 
وهي حامل فوضعت بعد موته غلاماً, ثم مات الغلام بعد ما وقع . 1 


0 


إلى الأرضء فشهدت المرأة التي قلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع + 
إلى الأوض شدعاة] فالدعان الأمام أن عمجيو هاده فين :ويه 
ميراث الغلام»0'. 

وفي رواية ابن بسنا ف فيه د فال : ((. واذ كاتا امرامين ؤقال: 


2 والجامع‎ .١1١0 صرّم بالحكم في المبسوط : الشهادات /المقدّمة ج 8 ص‎ )١( 
الشهادات / أعداد البتنات ص 087. وقواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج جَ‎ 
.159 بس ؟ ص‎ ١88 والدروس الشرعيّة: الشهادات / درس‎ .0٠١ ص‎ 

(؟) الخلاف: الشهادات / مسالة ٠١‏ ج 1١‏ ص 501-508. 

(©) السرائر: الشهادات / شهادة النساء ج "١‏ ص .١78‏ 

(؛) في ج 19 ص 50ل... 

(0) أي «أبو عبد الله عيْاِ» كما فى المصدر. 

(1) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ١١ج‏ لاص 595. تهذيب 
الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البّنات ح ١١0‏ ج 7 ص 118. وسائل الشيعة: باب 14 من 
كتاب الشهادات ح 7 ج لا ص 507. 


ا جواهر الكلام (ج 47) 


تجوز شهادتهما في النصف من الميراث»'". 

وعن الفقيه بعد ما حكى صحيح عمر بن يزيد قال : «وفي رواية 
أخرى :إن كانت" امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث » وإن كنّ 
لاثة نسوة جازت شهادتهنٌّ في ثلاثة أرباع الميراث ‏ وإن كنّ أربعاً 
جازت شهادتهنَ في الميراث كلّه»'". وعليه يحمل ما سمعته في 
النصوص © من قبول شهادة القابلة وحدها في المنفوس . 

لكن عن ابن إدريس" وابن حمزة"": اشتراط عدم الرجال. 
وإطلاق النصّ حجّة عليهما . 

ولا تقبل عندنا شهادة الواحدة في غير ذلك. نعم عن الكافي”" 
والغنية!" والإصباح'": ثبوت ربع الدية بشهادتها ايضا؛ لخبري أبني 
نس ولك الندتتيى اها :8 اللدون لم ينا فرافط العيكة : 





)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث المستهلٌ ح ؛ ج لاص .٠101‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح ١4١‏ ص ١7؟.‏ و«الوسائل»: ح 485 ص 511. 

50 اشمواقى هامشن العيدة إلى تتبيخة يدلها: كاننا. 

أرقن ١‏ كط النقد الما را تال امن بشع :5 أبواتقت : لاا ابض ار ونان 
الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الشهادات ح 18 ج /ا١‏ ص 510. 

(؛) في ص 701 -50/8. 

(6) السرائر: الشهادات / شهادة النساء ج “تدص 178. 

)١(‏ الوسيلة: القضايا / أعداد البئّنة ص ؟77؟؟. 

(0) الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الثالث ص 75]. 

(8) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 179. 

(1) إصباح الشيعة: كتاب القضاء ص 058. 

) 


.551 في ص‎ )٠ 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثبت بالرجال والنساء» 7 شت #88 


فالأصل حينئد وغيره بحاله .كما هو واضح . 

وقد نقدّم الكلام في كتاب الوصيّة!" في قيام الرجل مقام المرأة» أو 
الاثنتين , أو لا يثبت بشهادته شيء, وأنّ أضعف الوجوه الأخير على 
ما هو الظاهر من بعضهم”". بل في القواعد لم يذكره احتمالة؟*, والثاني 
لا يخلو من قوّة كما اعترف به العلاية الطباطبائي 5 مصابيحه! وإن 
ل العدريه قاتلا .ولكرة الاتضاف: إن الأخير أقواها بعد حرهة القياس ٠‏ 
والالسحان وض حاطة النذل بختالع الأحكام كياد كدرداء فى 


اروصت 


ايها 


وهل الفرأة دملا تطعيف النفهوةيد؟ وجهان» أقراهما النده: 
وربّما يؤيّده أنه سئل الصادق نَهةٍ في مرسل يونس : «عن الرجل 
بكرو لاعلى لحل هن اتعحد نه وبيواك عله لس انه 
ىعو لض السائعي الجن عدن عله كه يعور له حبا مطل ينهاه: 
الروواة كفي تهاب يدت قال لة مدو ف ولك لعل تابر الاق 


./77 في ج 79 ص‎ )١( 

(1) كفخر الدين في الاإيضاح: الشهادات / العدد والذكورة ج ؛ ص 450. والنراقي في المستند: 
الشهادات / شروط الشاهد ج ١4‏ ص .5١7‏ 

(') قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج 07ص .50١‏ 

(4) المصابيح في الفقه: المواريث / مصباح: يثبت الرضاع كسائر أحوال الرضاع ورقة 571 
امخطرط): 

)00( في متن الوسائل بدلها: التدئنيس. 

(1) الكافي: الشهادات / باب الشهادة لأهل الدين ح ١‏ ج /اص 788 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 494 ج 7 ص .,52١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب 
الشهادات ح ١ج‏ ا ص 577. 


جواهر الكلام (ج ؟1) 


لكن في كشف اللثام : «الأقوى الحل وإن حرم التزوير لكونه 
إقزار"أباليع وق مرسل عنهازءرن كسميى قبل انمادق 1ق 
يكون للرجل من إخواني عندي شهادة, وليس كلها يجيزها القضاة 
عندنا ؟ قال: إذا علمت أنْها حقّ فصحّحها بكلّ وجه حتّى يصمٌ له 
حقّه"» ثم قال : «ولعلّه إشارة إلى ما ذكرنا من التورية»!". 

وفيه : أنه لا دلالة له على ذلك , بل أقصاه أنه كخبر داود بن الحصين 
السمفعه يقول: ترا ذاشهرت على قهادة فاردت ان تقتنها ففكرها كيك 
شئت » ورتبها وصحّحها ما استطعت , حتى يصحّ الشيء لصاحب الحق 
بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقّ» فلا تزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ, 
فإنما الشاهد يبطل الحقّ ويحقّ الحقّ, وبالشاهد يوجب الحق, 
وبالشاهد يعطى . وإِنّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد 
اليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعانى والتغييرا» فى الشهادة مما به 
هد العو موصتعة ولا يوسي ادوس الع مدل اجر الصا 


51١ 





50 القائم المحاهد بسيفه في سيل الله تعالى»!" . 


ل ري ا 

اكات ناك عد باممدفياة الو احداس مالم اهن اوسا[ :لبي ياتا عدن 
كنات القنها داقع الى لاض بن 

(©) كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج ٠١‏ ص 808-798 

الاق البصد روبد لوا:توالتلنبين. 


فق كنات التهاد قدت اج لاضن 1 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثبت بالرجال والنساء) سس 88# 


نعم , لا بأس بدفع الباطل عنه بباطل آخر؛ لخبر الحكم أخي 
أبى عقيلة”: «قلت لأبى عبد الله لظة : إن لى خصماً يتكثّرا" علتَ 
بالشهود الزورء وقد كرهت مكافأته مع أنى لا أدري, أيصلح لى ذلك 
أم لا؟ قال : فقال : أما بلغك ما قال أمير المؤمنين لذ ؟! إِنّه كان يقول : 
لا توروا انفسكم واموالكم بشهادات الزورء فما على امرىٌ من وكنبٍ”" 
في دينه ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه ,كما أنه لو دفع بشهادته عن 
المسلم!؟)!", 

ولو شهدت الخنثى المشكل في الوصيّة والاستهلال ثبت الربع بناءً 
على تبوته بالرجل , وإلا لم يثبت بشهادتها شيء . 

وإذا اجتمع في الشيء حقّان كان لكل حكمه , فلو شهد على السرقة 
-مثلاً ‏ رجل وامرأتان قبت المال دون القطع. بل في القواعد : 
«ولو علّق العتق بالنذر على الولادة . فشهد أربع نساء بهاء ثبت الولادة 
)١(‏ في الكافي: الحكم بن أبي عقيل. 
(") الوكف: النقص والعيب. الصحاح: ج عا ص 8١‏ (وكف)), مجمع البحرين: ج مص ١١١‏ 

1757 (وكف). 
(غ) «وكذلك...» إلخ ليست في التهديب. 
(0) الكافي: الشهادات / باب النوادر خ 7 ج لاص ١٠١‏ غ. تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ 


البّنات م ٠١0‏ ج 1١‏ ص 517. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ ج ١7‏ 
ص 77. 


ولم بقع النذر»(" . 

بل في محكيّ التحرير : «ولو شهد رجل وامراتان بالنكاح ؛ فإن 
افيه قياقة الو انعدو المرا فين تنا :مسف ,وا لايق الحنيو ون 
النكاح»!". وهو-_كما ترى -_لا يخلو من بعد . 

(إو» كيف كان, فقد يستفاد ممّا عرفت من توقف ثبوت تمام 
الحقّ بلا يمين في الوصيّة وميراث المستهل على أربع -ان 9 كل موضع 
يقبل!" فيه شهادة النساء لا يثبت باقل من اربع» كما هو المشهور!“ 
للأصل, بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب" والسنّة”" أن المرأتين 
يقومان مقام الرجل في الشهادة, وهو ظاهر قوله تعالى: «أن تضل 
إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى»”". 

تعن المشن من ١١‏ كفي كنوادة مر اقيض ملكي عسو رقي 
فيما لا ترأه الرجال؛ كالعذرة وعيوب التسحاء والنفاس والحيض 
والولادة والاستهلال والرضاع ء وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة 
)١(‏ قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج “اص .050١‏ 
(1) تحرير الأحكام: الشهادات / تفصيل الحقوق ج ه ص 538. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: تقبل. 
(4) كما في كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج ٠١‏ ص .,551١‏ 
(0) سورة البقرة: الآية 5857. 


)05 وسائل الشيعة: انظر باب 0 من كتاب الشهادات ج /10" ص 0 1. 
(/0) سورة البقرة: الاية 57م5. 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثيت بالرجال والنساء) -س فا# 


واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه»'", ونحوه في محكيّ المراسم'"', بل 
عن متاجر التحرير : «لو اشترى جارية على أنها بكرء فقال المشترى : 
الا سيو عر عنامي لظ ا لنهنا نم يفيل فول عر فق ولت ار 

واضح الضعف , وإن كان قد يشهد له ظاهر قول الباقر عد في خبر 
أبي بصير : «تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال»!». وصحيح الحلبي 
سأل الصادق لَه : «... عن شهادة القابلة وحدها فى الولادة؟ قال : 
تجوز شهادة الواحدة...»!, وفى صحيح عبد الله بن سنان عن 
أبي عبد الله ما : «.. .وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس)0"©. 

لآ اناك لتضودرها عو مها وطنة طيرها من مشر ري سي 
حملها على إرادة القبول في الجملة؛ لما عرفت من ثبوت بعض الحق 
بشسه القمادة "فى الانفيلال والوستةة وعين الست فى القاضصرتة:. + 

0 00 1 : 

«يجيز اصحابنا ان تقبل فى الرضاع شهادة المراة الواحدة؛ تنزيها 17 
للنكاح عن الشبهة واحتياطاً فيه»" واحتجٌ على ذلك بالاجماع 


./77 المقنعة: القضاء / باب البئتنات ص‎ )١( 

(؟) المراسم: القضاء / أحكام البيّنات ص 77؟. 

() تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب (الأحكام) ج ١‏ ص 57/17. 

(؛) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١487‏ ج 7 ص 584. وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من كتاب الشهادات ح 4١‏ ج لا ص 517,. 

(0) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ؟ ج /اص 54١‏ وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح ١١8‏ ص 514, و«الوسائل»: ح ١‏ ص .50١‏ 

.508- 701 تقدّم فى ص‎ )١( 

/00 الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): مسألة ٠١‏ ص ١68‏ (في المصدر اشتباه). 


2 ا زر الكلام (ج "غ) 


والحديث النبوى : «دعها , كيف وقد شهدت بالرضاع؟!»'". 

وعليه يرتفع الخلاف في الواحدة , وإن بعد التنزيل . 

وعن أبي الصلاح : «ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما 0 يعاينه 
الرجال من احوالهنٌ»'", ويلزمه الحكم بهما فى الرضاع ايضا لدخوله 
فيه . نعم ظاهره عدم الاكتفاء بالواحدة , وربّما يشهد له ظاهر قوله َي : 
«لا يصدق إن لم يكن» فى مرسل ابن بكير المتقدم!". 

لك قن هر فق لضو الف تكو هن مقا وطاتها لمعه مق ا لاد لدم 
فلابدٌ من تنزيل ذلك ونحوه عليها أو على ما لا ينافيها, واللّه العالم . 


«مسائل» ثلاث 
«الأولى» 
(الشهادة ليست شرطا في» صحّة إشيء من العقود» 
والايقاعات عندنا «إل الطلاق4 والظهار؛ للأصل المستفاد من 
إطلاق ما يقتضي الصحّة من الكتاب والسئة كما تقدّم ذلك في 
مواضعه 9و4 لكن «يستحبٌ في النكاح والرجعة وكذا في البيع» 


)١(‏ المعجم الكبير (للطبراني): ح 917١‏ فما بعده ج ١17‏ ص 530١‏ قما بعدهاء المصنّف 
(لعبد الررّاق): ح 0 ١04559‏ ج مص 754 - 550, سنن الدارقطني: ح ١04177‏ 
اج 4 ص 0 سنن البيهقي: ج لاحن: 2١‏ 

(1) الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الثالث ص 875. 

(5) تقدّم في ص .11١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في. 


أقسام الحقوق / حكم الحاكم تبع للشهادة سس #989 
والدين» والكتلاف :فى ذلك تادر كما عرفت الح فيه فى محال * 
:. : : 00 

سيو 
للشهادة؛ ف كانت مسق ذ السكم اهرًوياطن” ", وإلا نفذ 

ظاهراً 4١‏ لا باطناً «وبالجملة: الحكم وذ ضتدزا لاه لياط . 

ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحّة الشهادة أو 

الجهل بحالها» قال رسول الله َيْيْْهُ : «إنما انا بشر ء وإنكم تختصمون 
إلىّ » ولعل بعضكم الحن بحجّته من بعض. وإنما اقضي على نحو 
أقطع له قطعة من النار»!2. 

خلافا لأى حتينة::فحكم بالسبااعة المحكوه له وإن عله بطلانة: 

من غير فرق بين المال والبضع/, وقد خالف فى ذلك ضرورة المذهب 

أو الدين. خصوصا فيما اقتضى نكاح المحارم ونحوهاء ولا غروء فكم 


.101 في ج ١غ ص‎ )١( 

يو تتبع . 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: باطناً وظاهراً. 

(؛) تفسير العسكري فل: ح 770 ص 117. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب كيفيّة الحكم 
ح”ج /لا ص 777 سنن أبن ماجة: ح 77117 ج 7 ص /1/. سنن أبيداود: ح ١0/1‏ 


له من مثل ذلك!! 
وف الجهل بحال الشهادة :نا لواشية له.قنا هذا عد لبحو لذ بعلب 
بهء وحينئز جاز له أخذه بحكم الحاكم؛ لأنّ شهادة العدلين طريق 
ميا سام 
لوقك( د حياط تسن كنا اكأكا الممرروضا 
بدين متا -لم يجز له الحلف بشهادتهما . بناءً على اعتبار العلم فيه حسّاً 
"لاسرع على تعر اسمحد شن التهادة: 


المسألة «الثالثة 4 
وإذا دعي'" من له أهليّة التحمّل» لها مع عدم خوف الضرر 
ؤرسب علد #نؤقاقا المتووريين الأضيهاك الشنهرة عطلية 1 
«(وقبل» والقائل ابن دوو #الغاكةافيما تمد كما اعترق به فى 
الرياض”*: الا يجب» . ش 
(والأوّل» مع شهرته ومناسبته لحكم سياسة نظام العالم 
«مرويىٌ؟ بل هو ظاهر قوله تعالى :«ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»", 


)0010( في نسفة الشرائع: ادعى. 

.517 ص‎ ١4 كما في مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج‎ )١( 
.١77 ص‎ ١ (؟) كما يستفاد من الدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج‎ 
ياني المصدر لاحقا.‎ 0) 

(0) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١١‏ ص .58١‏ 

.1/57 سورة البقرة: الاية‎ )١( 


أقسام الحقوق / وجوب تحمّل الشهادة سسسب #9 


خصوصاً بعد صحيح هشام بن سالم عن أَبى عبد الله لي فيه قال : «قبل 
الشهادة» . وفي قوله تعالى : «ومن يكتمها»'"' قال : «بعد الشهادة»1". 
وخبر داود بن سرحان عنه لقةٍ أيضاً أنه قال : «لا يأب الشاهد أن 
يجيب حين يدعى قبل الكتاب»!". 
وخبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن نْقْةٍ في قول الله (عرّ 
ول الززولة امار الى اخل ه. فقال : «إذا دعاك الر جل لتشهد له 
على دين أو حق , لم بسع لك أن تتقاعس عنه»2©. 
وهو اق تاق افق اى قند الاكة زرو لاا بكي الى القرهاء 
فقال: دلا ينبغي لأحد إذا دعي على شهادة يشهد عمليها أن ينقول: 
لا أشهد لكم »!8 . 1 1 
ونحوه خبر الكناني عنه عَيِة أيضاً مع زيادة :«وذلك قبل 0 
الكتاب»"" إلى غير ذلك . 


.57 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ١00‏ ج 7 ص 570 وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب الشهادات ح ١‏ ج ١7‏ ص .5١09‏ 

(") انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠‏ ص ,"7١‏ و«الوسائل»: ح [آص .,57٠١‏ 

() الكافي: الشهادات / باب الرجل يدعى ح ” ج /اص 58١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
قبل السابق: ح 48 ص ,17١‏ و«الوسائل»: ح لاص .5٠١‏ 

(0) الكافي: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 2978). تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات 
ح 18ج 1ص 70". وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشهادات م 0 ج /ا١‏ ص .5٠١‏ 

(1) هذه الزيادة وردت في خبر الحلبي. انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ (مع ذيله) 
ص 77/9 .”8٠‏ و«الوسائل» في الهامش بعده: ح ؟كوؤغخص 7609و١٠7,.‏ 


:7 بس سسسسسصسص مس به ب للح ججواهر الكلام (ج 87) 


فما عن ابن إدريس : من أن المراد بالآية أداوّها لا تحمّلها ؛ لظهور 
لفظ المشتقّ في ذلك7". 

كأنّه اجتهاد في مقابلة النصٌّء وإن كان ربّما يشهد له ما عن تفسير 
العسكري عن أمير المؤمنين لكلا في قول : «ولا يأب ...» إلى آخرها : 
«من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها . وليقمها ء ولينصح 
فيهاء ولا تأخذه فيها لومة لاثم , وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر»'", 
لكن قال فيه أيضاً: «وفي خبر آخر: إِنّها نزلت فيما إذا دعي لسماع 
الشهادة أبى » وأنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده 
(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها ...)00 إلى آخرها. 

نعم , قد يقال باحتمال الكراهة في الآية؛ لآنها على طولها مشتملة 
على لقان را #الاحظة يما قله وما ادها ذو باعل اق دواد 
خصوصاً ما كان منها مثل اللفظ المزبور نحو قوله تعالى : «ولا يأب 
كاتب و اتعناد عق قو لها ل :رو للا ها مو اديه الى اختوها سورت 
الظنّ القويّ بكون ذلك منها أيضاً . 

مؤيّداً: بإشعار لفظ «لا ينبغي» ونحوه في النصوص المزبورة , بل 


.١١١ ص‎ "١ السرائر: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج‎ )١( 

(") تفسير العسكري نّةِ: ح 2/8 ص 171, وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب الشهادات ح ٠‏ 
(؟) سورة البقرة: الاية 5857. 

ع( انظر «تفسير العسكري» في الهامش قبل السابق: ح 7/4 و«الوسائل»: ح /. 





أقسام الحقوق / وجوب تحمّل الشهادة سس 908 


اناق معظمها على هذا اللفظ ونحوه ظاهر فى ذلك أينضاء بل قندة 
لتوقك خلى كتنانها وزيادة البالفة فيددمع ترقه على التحمل قيه 
إشعار اخر ايضا. 

بل قد يظهر من الصدوق المفروغيّة من عدم الوجوب؛ حيث إنه 
- بعد أن روى فى المحكى من فقيهه : «قيل للصادق ك3 : إن شريكاً يرد 
عيادتناء فال 0ن لوا الشتكي الا قال دوليسن وريد رلك النون ,عن 
إفاضتهاء لان اقامة القهاةة واجية: انما مع نها اتتشثلها . ييقول: 
لا تتحمّلوا الشهادة فتذلُوا أنفسكم بإقامتها 506 يردّها»”". 

بل هو فتوى المصنّف في النافع , قال : «ويكره أن يشهد لمخالف 
إذا خشى أنه لو استدعاه إلى الحاكم ترد شهادته»'". ولعلّ غيرها 
انف كد لذ 

إلى غير ذلك من المؤيّدات الكثيرة التي نظهر للفقيه الممارس بأدنى 
مَل فى نصوص المقام . 

فالانصاف : عدم خلوّ القول بعدم وجوبه وأنّه مستحبٌ -بل تركه 
مكروه ‏ من قوّة » وإن كان الفاضل في المختلف ‏ بعد أن حكى!' عن 
ابن إدريس عدم الوجوب واستدلاله بالأصل وظهور الآية في الأداء 


.4١١ وسائل الشيعة: باب 07 من كتاب الشهادات ح ؟ سج لا؟ ص‎ )١( 
.58١ المختصر النافع: الشهادات / ما به يصير شاهداً ص‎ )*( 
.0605 (غ) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج مص‎ 


جاع 
0 


الما ملب سح جواهر الكلام (ج ؟8) 
وكون الوارد فى ذلك من أخبار الآحاد _قال : «ونسبة ذلك إلى أنّه من 
أخبار الآحاد _مع دلالة القرآن عليه, واستفاضة الأخبار به. وفتوى 
بالنسبة إلى استدلاله؛ لما عرفت من ظهور الآية ولو بقرينة النصوص- 
فى إرادة التحمّل . 

نعم , قد يحتمل أن يراد في الآية _-بناءً على إرادة من تلبّس 
بالشهادة منها -الاشارة إلى مضمون النصوص المستفيضة : وهو أنّ من 
دعي إلى تحمّل الشهادة فتحمّلها وجب عليه إقامتها. ومن تحمَّلها 
بلا استدعاء لم يجب عليه إقامتها إلا فى صورة خاصّة وهى إذا علم 
الظلم . وحينئذٍ فيكون المعنى : ولا يأب الشهداء عن أداء الشهادة إذا 
دعوا إلى تحمّلها وإلآ فلا يجبء فيتوافق حينئذ مضمون النصوص 
لمزبورة مع الآية, إلا أنه خلاف ما تقدّم فى النصوص الواردة في 
0 

«(و» كيف كان. فلا الوجوب» على القول به على الكفاية» 
عند المتأخّرين كافّة"؛ للأصل , ولأولويّته بذلك من الاقامة التى 


.0١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: الشهادات / التحمّل والأداء ج '' ص 0505. وولده في الإيضاح: 
الشهادات / التحمّل والأداء ج ؛ ص 44١‏ - 4175. والشهيد في الدروس: الشهادات / 
المقدّمة ج "١‏ ص .١57‏ والسبزواري في الكفاية: الشهادات / بعض المباحث ج ١‏ ص 76/, 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١40‏ ج ” ص 184. 


أقسام الحقوق / وجوب تحمّل الشهادة ل سسا 99# 
ستعرف استفاضة الاجماع على كفائيّتها (و» حينئذ ف ؤ لا يتعيّن إلا 
مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمل» كغيره من الكفائي . 
إلا أنه كما ترى؛ ضرورة انقطاع الأصل بظهور الأدلة كتابا!0 
وسنّة" في العينيّة . ولا قرينة على إرادة الكفائيّة نحو تغسيل الميّت 
ودفنه اللذين لم يشرع فيهما التكرار حنّى يراد وقوعه من كل مكلف , 
بل المراد إيجاد أصل الطبيعة من أيّ مكلّف؛ بخلاف المقام الذي لا مانع 
فيه من وجوب التحمّل على كل من يدعى إلى الشهادة, كما هو ظاهر 
قوله تعالى : «ولا ا الشهداء»”" وغيره من النصوص السابقة”, بل 
نأكذته لاه :: ااسعها ل الفقلة والننها نووالفية و القسق والغؤف وغير 
ذلك . والقياس على الإقامة مع بطلانه عندنا -ستعرف الكلام في 
ولعلّه لذا كان المحكي عن ظاهر المفيد” والحلبي”" والقاضي””" 
والديلمى/" وابن زهرة'" العينيّة . 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 587. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الشهادات ج /اا ص .5١31‏ 
(5) سورة البقرة: الاية 5857. 
(4) في أوَّل هذه المسألة. 
(0) المقنعة: القضاء / باب البئّتنات ص 78/. 


(1) الكافى في الفقه: الشهادات / التكليف الثاني ص .45١‏ 


(0) المهدّب: الشهادة / في كيفيّتها ج ١‏ ص .017١‏ 
(8) المراسم: القضاء / أحكام البيّنات ص 74؟. 
(9) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .48١‏ 


0م يي ا م و ار 1311 112 


واستبعاد التزام الوجوب بدعوى المائة والمائتين إلى التحمّل عليهم 
أجمع , لا يقتضي القول بالكفائيّة التي هي ليست أولى من التزام الندييّة 
حينئذٍ فراراً من الاستبعاد المزبور بل لعل الأخيرة أولى ؛ لما عرفته 
كنا نكا . 

ولعلّ هذا أيضاً من موّيّدات الندب, بل قد يؤيّده أيضاً: أنه على 
القول بالوجوب يتّجه التزامه على كل من دعي إليه وإن لم يكن له أهليّة 
التحمّل لفسق مثلاً؛ لإطلاق الأدلة , ولاحتمال الفائدة بتحصيل الشياع 
رفع الاك 1ك وير داك 

هذا كله في التحمّل . 

(أمَا الأداء فلا خلاف فى وجوبه» بل الإجماع بقسميه عليه!", 
معنافا الى العاف يوالب اف: 

قوله تعالى : «ومن يكتمها فإنّه اثم قلبه»”". 

وفي خبر جابر المروي بعدة طرق في كتب متعدّدة عن 


او يي 


0 لاسر ططة اروم (المضدر السابق: ضن 52-151١‏ 414):.وقواعد الأحكام: الشهادات / 
التحمّل والأداء ج 7 ص 0405. والدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص 177. 
والروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الا وَل ج ”اص 178, وكشف اللثام: الشهادات / التحمّل 
والاداء ج ٠١‏ ص 508. 

0)شضووة البقزة الاية 87 


أقسام الحقوق / وجوب أداء الشهادة يس لام 
ئم قال أبو جعفر يل : ألا نرى 0 الله تعالى تقول (وافيهوا 
الشهادة له)0"؟!)7" , 

وفى حديث المناهي : «نهى عن كتمان الشهادة. قال : ومن كتمها 
اطعمة الله :تماق الحم عل رر ووس الكلاتق وهو فول انه( عد وخا ): 
(ولا تكتموا الشهادة)!20)2, 

وق ددنت النض على مو لآنا عانق الفامال وزبواة سيل 
عن الشهادة فأدّهاء فإنّ الله تعالى يقول: (إنّ الله يأمركم أن توّدٌوا 
الأمانات إلى أهلها)”". وقال: (ومن أظلم ممّن كتم شهادة)"...»'م 
إلى غير ذلك من النصوص . 

إلا أنها أجمع -كما ترى ظاهرة في الوجوب عينا, إلا أن ظاهر 


)١(‏ سورة الطلاق: الاية ؟. 

(؟) الكافي: الشهادات / باب كتمان الشهادة ح ١‏ ج لاص 58١‏ تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 1١‏ البيّنات ح ١١١‏ ج دص 96". وسائل الشيعة: باب " من كتاب الشهادات م ” 
اج لاا ص 5١١1‏ 

)5 سورة البقرة: الآية 7م . 

)6 من لا يحضره الفقيه: باب جملة من مناهي النبيّ جيه - 11ج #حن 37 وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 4 ص ؟١١2).‏ 

(1) سورة النساء: الاية /0. 

(10) سورة البقرة: الاية .١8١‏ 
الشهادات ح 6 ج ا ص .5١17‏ 


ا" جواهر الكلام (ج "8) 


الأصحاب الاطباق «على الكفاية”"»4 بل استفاض في عباراتهم'" نقل 
الإجماع ونفى الخلاف على ذلك, مؤّيّدا بظهور كون الحكمة في 
وجوب الأداء وحرمة الكتمان ضياع الحقّ» ومن المعلوم عدم توقف 
ذلك على شهادة الجميع , وأنّه يكفي فيه ما يقوم به من الشهود دون 
ما زادء وهذا معنى الكفائي . 

نعم , ظاهر الأكثر”" عدم الفرق فى ذلك بين كون تحمّل الشهادة 





لاه على وكوب لادان وخرمة الكتهان 


خلافاً للمحكي عن جماعة كالشيغاء وابن «بالعيقير ةا رن 
الصلام'" والقاضي'" وأن بنى زهرة!" وحمزة!"ا : فلم يوجبوا الأداء م 


عدم الاستدعا للتحمّل إلا إذا علم فوات الحق؛ ؛ للنصوص التي قدّمناها 
سابقاً؟”" في مسألة صيرورة الشاهد شاهداً لو سمع الإقرار وإن لم يدع 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: الكفائية. 

(؟) كقواعد الأحكام: الشهادات /التحمّل والأداء ج؟ ص”007. والدروس الشرعيّة: الشهادات / 
المقدّمة ج ١‏ ص 7؟١,‏ والروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الأوّل ج 7 ص .١78‏ 

(؟) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص 514. 

(]) النهاية: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج ١‏ ص 08. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص .07١‏ 

.]71١ الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الثاني ص‎ )١( 

(0) المهذّب: الشهادة / على الشهادة ج ١‏ ص 01 

(8) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .11١‏ 

(9) الوسيلة: القضايا / كيفيّة تحمّل الشهادة ص ١777؟.‏ 

.١18 في ص‎ )٠١( 


أقناة الحقوق وجوت أذاء الهاو سح يح ار 
للشهادة, وذكرنا تحقيق الحال هناك وأنّ ما ذكره الفاضل فى المختلف : 
من لفظيّة النزاع”" في غير محلّه , كالاحتمالات المذكورة فك 
اللثام”" للنصوص المزبورة . 

ومنه يعلم ما في الذي أطنب به في الرياض هنا؛ حيث إِنّه بعد أن 
ذكرا" النصوص المزبورة دليلاً للكفائئة الغ فشكن الاجما عانق 
المتعدّدة عليها, وبها خرج عن مقتضى العينيّة التي هي مفاد الأدلة 
السابقة قال : 

«وبالجملة : دلالة هذه النصوص بعد ضمّ بعضها إلى بعض على 
عدم الوجوب وكونه كفايةً لا عيناً فيما زاد عدد الشهود على العدد 
المعتبر شرعا واضحة, ولا إشكال فيها من هذه الجهة , بل الإشكال 
فيها الما هو من حيث دلالتها على التفصيل بين صورتي الاستدعاء 
للتحمّل للشهادة فيجب الاقامة عيناً مطلقاً ولو زاد عددهم عن المعتبر 
شرعاً. وعدمه فيجب كفايةً مع الزيادة وعيناً مع عدمها» . 

«وهو مخالف لما عليه جمهور أصحابنا المتأخّرِين؛ حيث حكموا 
بوجوب الإقامة كفاية مطلقاً ولو في الصورة الأولى مع الزيادة, وادّعوا 
إجماعاتهم المتقدّمة على ذلك كذلك» . 

«إلا أن جمهور قدماء الأصحاب كالشيخ في النهاية والإسكافي 
)١(‏ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص .01١‏ 


(١؟)‏ كشف اللثام: الشهادات / التحمّل والأداء ج ٠١‏ ص 507... 
(؟) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١6‏ ص 778 7/ا5. 


ببح حي فقو أفرالكلام1 عر 5 
والقاضي والحلبي وابني زهرة وحمزة على التفصيل المتقدّم إليه 
الإشارة مواستدل لووسزياده فلن :لوديا نمم صندة الاسعد عاد 
ل يتغ مه القراده خلاق هنا | ذا تسفل فصوا هاله. كن ترما 
كضمان الأموال» . 

(ووالمم لااغنق العية سحل سرنددب الى :ان كشال دان الأفنوني 
الأول1 الى التفصيل المزمو د لذ كريها دك 

ولا يخفى عليك ما فيه من النظر من وجوه, حتى تحريره للخلاف 
على الوجه الذي ذكره. فإنك قد عرفت تصريح النهاية وغيرها بعدم 
الوجوب أصلا إلا مع العلم بالظلم في صورة عدم الاستدعاء للتحمّل, 
كما هو مضمون النصوص ., وليس هو من الوجوب الكفائي قطعا؛ وإلا 
كان مقتضاه: الوجوب إلا إذا علم قيام الغير مقامه فيسقط .كما هو 
ضابط الوجوب الكفائي . 

روفي وق :لك موده نيما قر كناف جين كنناةيه ب الاتصيا عا 
لم تكن مرجوحة الاندراج في إطلاق كلامهم فهي مساوية للصورة 
اللشري. 

ثمٌ قال بعد ذلك : «ومن هنا يظهر جواب اخر عن الاجماعات 
المحكيّة على وجوب الإقامة كفائيّةَ على الإطلاق؛ لوضوح كون 


.77/94 79/17 المصدر السابق: ص‎ )١( 


أقسام الحقوق / وجوب أداء الشهادة يي ##» 
المدعى فيها كفائيّته في نفسه المجامعة للعينيّة بالعرض, ولا مانع في 
كون الأندعاء من الغو ا رضن "ابوسوومن كراقت الكاكه. 

فالتحقيق فى المسألة ما عرفت؛ وهو: الوجوب كفايةٌ فى صورة 
الاستدعاء للعجة موعت الوجوب أصلاً فى صورة عدم اندع 
إلا إذا علم الظلم , كما أوضحناه سابقا . 

ونقول هنا زيادة على ذلك : يمكن أن يكون محل كلامهم في المقام 
خصوص الشهادة فى صورة المخاصمة التى تقام عند الحاكم, وأمًا 
الشهادات فى غير وات كنا لشوادة رن لا خنها عدوا لعن اله تيدر ها مانا 
ريع إلى مخاصية عبد الاك رز راق اتتاقها فند هع قل بعد القول 
بوجوبها عيناً على كلّ من كانت عنده. ولا مدخليّة لكيفيّة التحمّل فيها؛ 
لظهور الأدلّة السالمة عن المعارض بالنسبة إلى ذلك بعد تنزيل 
الإجماعات المزبورة على غير هذه الصورة التي لاغرض بمقدار 


مخصوص منهاء بل ربّما كان الغرض تعدّد الشهادة فيها لكونه أتمّ 7 


للمقصود , فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان » فلا يخفى عليك الحال في حكم الكفائي في صورة 
وجوبه إف» إن من المعلوم وجوبه على المكلف به, وأنّه 9إن قام» 
به إغيره سقط عنه. فإن'" امتنعوا» عنه أجمع «لحقهم الذمٌ 
والعقاب, و أنه إلو عدم الشهود إلا اثنان تعيّن عليهما 4 بل لو بقى 


)010 الهامش قبل السابق: ص 7/9 1. 
3 في نسختي الشرائع والمسالك: وأن. 


اح تحت قو أشن الكلام (1172) 
واحد تعيّن عليه أيضاً وإن لم يقم به تمام الحجّة إن كان الحقّ مما 
يثبت بالشاهد واليمين» وإلا فلا إن لم يحتمل وجوب'" من يتم معه 
العدد بل قد يقال بوجوب الأداء عليه وإن لم يحتمل؛ لإطلاق الأدلة, 
وربّما كان للمشهود له به نفع , هذا . 

وفى الرياض : «قالوا: ولو لم يعلم صاحب الحقّ بشهادة الشاهد 
0000 تعريفه إن خاف بطلان الحقّ بدون شهادته , ولا بأس به»”"". 

قلت : المتّجه فيه بناءً على ما عرفت : أَنّه إن كان متحمّلاً لها 
باستدعاء ولكن نسيه مثلاً صاحب الحقّ, وجب عليه الشهادة بطلب 
صاحب الحقّ لها من كانت عنده. ما لم يعلم قيام الغير بها على نحو 
غيرهاء نعم لو خاف سقوطها بالتبرّع بها عرّف صاحب الحقّ ذلك 
ليدعوه لها بالخصوص . وإن لم يكن تحمّله لها باستدعاء لم يجب عليه 
إلا إذا علم الظلم بدونها , هذا . 

وفي الرياض : «ولو لم يكن الشهود عدولاً؛ فإن أمكن ثبوت 
الحقّ بشهادتهم ولو عند حاكم الجور وجب الاعلام أيضاً للعموم, وإلَاٌ 
فوجهان, أجودهما الوجوب لذلك. مع إمكان حصول العدالة 
بالتوبة»”". 

قلت : كأنّ الأجود أيضاً وجوب الشهادة عليهم إذا دعوا إليها 


)١(‏ الأولى التعبير بدلها ب «وجود» كما عبّر بذلك في الرياض أيضاً. 
)1 نقدّم المصدر أنفاً: ص ١‏ 


(") الهامش السابق. 


أقسام الحقوق / وجوب أداء الشهادة 7 سس 9 


ولو عمد حا كم العدل. 

(و» على كل حالء ف ؤ لا يجوز لهما» أي الشاهدين ' 
«التخلّف» عن أداء الشهادة حيث تجب عليهما (إِلَا أن تكون #" 
الشهادة قد يما خبرر > عند بداو حدين النؤشين (١‏ المتنيو< 
عليه أوله غير مستحقّ» فإِنّها لا تجب حينئذٍ بلا خلاف أجده فيه!"؛ 
لقاعدة «لااضرر»”"ا ونفي العسر والحرج'". 

وفي الخبر : «أقم الشهادة إلى أن قال : -وإن خفت على أخيك 
ضيما فاا)!6'. 

وفي آخر: «قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف 
يريد أن يعسّره ويحبسه, وقد علم الله تعالى أَنّه ليس عنده ولا يقدر 
عليه وليس لغريمه بيّنة »هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى 
عر انه الى لدوواق كان خلية الشهوه مين هر اليك ان رفوه اله 
لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه 
ولا ينوى ظلمه»". 


.578 ص‎ ١6 كما في رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة: ح ١54٠‏ و7541 ج 7 ص 27/84 المعجم الأوسط (للطبراني): ح 01917 
ج ص 7 سنن البيهقي: ج 1١‏ ص 19, مسند احمد: ج 0 ص 2217, مجمع الزوائد: ج ] 
ص ٠٠١‏ كنز العمّال: ح 9177 ج 7 ص 419., وح 9438 ج 4 ص 09. 

() سورة الحج: الاية //. 

(4) تقدّم فى ص .١1٠١‏ 

(5) الكافي: الشهادات / باب الشهادة لأهل الدين ح ؟ ج لاص 588 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 18 ج 7 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من كتاب > 


ج ١غ‏ 
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إلى غير ذلك من النصوص الكنيرة التي لا يعارضها ما في بعض 
نسخ الخبر الأوّل بدون «فلا»7". وبالجملة : إقامة الشهادة رما 2 
الواجبات التى تسقط مع الضرر . 

واعدرد بالسعحن عقا لكان للدقهوه عله حو على الشاعة 
يطالبه عليه على تقد ير الشهادة ٠‏ ويمهله به أو يسامحه بدونهاء فلا يعد 
ذلك عذراً؛ لأنّه مستحق عليه مع فرض قدرته على الوفاء بهء كما هو 
واضح , هذا. 

وفى المسالك : «واعلم : 3 إطلاق الأصحاب والأخبار يقتضى 
عده 5 التحمّل والأداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره مما 
يحتاج إلى مشقّة'". ولا بين السفر الطويل والقصير مع الإمكان, هذا 
من حيث السعي . أمّا المونة المحتاج إليها في السفر من الركوب وغيره 
فلا يجب على الشاهد تحمّلهاء بل إن قام بها المشهود له وإلا سقط 
الوجوب, فإن الوجوب في الأمرين مشروط بعدم توجّه ضرر على 
الشاهك قير مسحو وبوالا سقط الو حوب 

قلت : قد يقال : إنّ السفر الطويل ونحوه من المشقّة والعسر أيضاً 
فتأمل جيّداًء والله العالم . 








ج الشهادات ح اج لالاص 75955,. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الاحتياط في... ح 757٠0‏ ج 7 ص 73 
(؟) في المصدر بدلها: سفر. 

(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص 118. 


«الطرف الرابع» 
فى الشهادة على الشهادة 4 
ره عاو اتعنينا فى العملةء لحلاف اجن قد الال اعماج 
بقسميه عليه'"', بل لعل المحكي منه على ذلك متواترء كما أَنّه يمكن 
دعوى القطع به من مجموع النصوص المستفاد منها ذلك صريحاً 
وفحوى, كخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفرنةٍ : «في الشهادة على 
شهادة رجل وهو بالحضرة في البلد؟ قال : نعم , ولو كان خلف سارية 
يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر 
ويقيمها , فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته»”" وغيره من النصوص 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج ١‏ ص 7/ا. ورياض المسائل: 
الشهادات / على الشهادة ج ١١6‏ ص 4 .٠١‏ 

)١(‏ ينظر غنية النزوع: كتاب القضاء ص ١1؛.‏ وغاية المراد: الشهادات / على الشهادة ج ؛ ص 
: ومسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص 579, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
0١‏ ج ”اص 155, وكشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج ٠١‏ ص 508. 

وتاتى المصادر خلال البحث. 
(#اتيديب الأحكاء ب الفعاا #ببتاب :3 الات بح الات الاش 05ل ريات اليف > 


584 جواهر الكلام (ج ") 


دالى تسمعها فى الأقافبالعداضدة دهان إلى ساعد ننه نه 
الإجماع وغيره, التي منها يعلم أن لا وجه لوسوسة بعض الناس في 


اا 





سيإدي رشاعي وي 


اليمين”"12" شاد او ستحموا على التقيّة كما قيل/9, و كان فيه 
59 


ال ا 
أبسه ك9 : ١‏ إن علياً لئِذٍ كا لابخ قهادة رحل على شهادة رجحل ال 
شهادة له على شهادة رجل)!©. 

وخبر طلحة بن زيد عن أبى عبد الله عن أبيه"" عن علب لوق 


د باب 4؛ من كتاب الشهادات ح ١‏ ج ١‏ ص 103. 

.40 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 

(؟) في المصدر: «باليمن» وأشير إلى ما في المتن في هامش الوسائل بعنوان نسخة. 

(5) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 8لاج 7 ص 107, وسائل الشيعة: باب 44 
من كتاب الشهادات ح ” ج 77 ص .5١7‏ 

(؛) كما في تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق: ص 67 ؟). 

)تس لا يتضتره الفقية: القضايا/رباب الشياةة على الشهادة ح 5 ج ”ص 1/١‏ وسائل 
الشيعة: باب غ: من كتاب الشهادات ح ؛ ج /ا١‏ ص .5١07”‏ 

(1) «عن ابيه» ليس في التهذيب. 


الشهادة على الشهادة / فى حقوق النانسن ‏ ب ل ل الامش 948 


«إنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين 
على رجل»!". 

وفي الفقيه : «قال الصادق نيد : إذا شهد رجل على شهادة رجل 
فإن شهادته تقبل ٠‏ وضي نصف شهادة . وإن شهد رجلان عدلان على 
فياد لول :فد قنك شياةة رهل واعن 1 

«و» كيف كان, ف «هي مقبولة في حقوق الناس» غير الحد 
منها إعقوبة كانت كالقصاص. أو غير عقوبة كالطلاق والنسب 
والغتق اوطالاً كالتراضن والقبريكن وعفية العا وضات: اونا 
لا يطّلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال» 
وغير ذلك ممّا هو حقّ ادمي غير الحد. 

بلاخلاف أجده فيه'", بل الإجماع أيضاً بقسميه عليه 


/ البيّنات ح 75ج 7 ص 00". الاستبصار: الشهادات‎ 1١ تهذيب الأحكام: القضايا / باب‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 44 من كتاب‎ ,5١ الشهادة على الشهادة ح اج "اص‎ ١8 باب‎ 
.)غ١5 الشيعة: (الهامش السابق: ح دمص‎ 

(*) كما فى كفاية الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج ١‏ ص /الا/ا و18 ورياض المسائل: 
الشهادات / على الشهادة ج ١١6‏ ص 1 .61١‏ 

)غ0( ينظر غنية النزوع: كتاب القضاء ص غ6 وغايةه المراد: الشهادات / على الشهادة ج 3 
ص 2.١108‏ وغاية المرام: الشهادات / على الشهادة ج غ ص احاح" ومسالك الافهام: 
الشهادات / على الشهادة ج غ4 ص 556. وكشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج ٠١‏ 


ص ع مك اموه 


1 
جك 


19 فى حد.. 


خض 


لاطلاق نصوص المقام» المعتضد : بعموم ما دل" على قبول شهادة 
العدلين فيما يشهدان به الشامل لمفروض البحث , وبقضاء الضرورة إلى 
ذلك؛ ؛ فإن شهود الواقعة قد يتفق لهم المانع من الحضور بموت وغيبة 
(و» غيرهما. 

ل ل لل 
ولخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عن على 8 : «إنه كان 
الو ار طح بر رار بو 
جع صن اد ليت قال : «قال على عليه : لا تجوز شهادة على شهادة 


ا 





جواهر الكلام (ج ؟47) 


بل مقن: 25271201111 محضة!كحد الزنا 


السرقة والقذف» وإن كان المجمع عليه نقلاً وتحصيلاً" الأولى 


)01( سورة الطلاق: الاية 0 وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبوات كبفئة الحكم. وياب ١ع‏ من 
كتاب الشهادات ج /ا'خدص 57207 و١15.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ؟/اج 7 ص 500,. وسائل الشيعة: باب 40 
من كتاب الشهادات ح ١ج‏ 1" ص غ١؛.‏ 

2( ل في الهامش السابق: 3 الاص ,10١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 

(4) في : نسختي الشرائع والمسالك: 00 

(0 و١)‏ ينظر إرشاد الأذهان: الشهادات / على الشهادة ج كدص 8١,ء‏ وإيضاح الفوائد: 
الشهادات / على الشهادة ج ض 211 والتنقيح الرائع: الشهادات / على الشهادة ج 3 
ص 7١7‏ والروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الثالث ج "اص .١1559‏ 

وتأتي المصادر خلال البحث. 


الشهادة على الشهادة / في حقوق الله ل دادم #88 


فنها:واكتا الأخبيران وهنا ف لعل كلاف فييما» الا 
المشهور كما اعترف به غير واحد”" ذلك أيضا؛ لعموم الخبرين السابقين 

خلافاً للمحكي عن المبسوط'" وابن حمزة”" وفخر الاسلاماة 
والشهيد في النكت”". واختاره في المسالك قال : «لعدم دليل صالح 


للتخصيص بعد ضعف الخبرين المزبورين»'". 

وفيه ما لا يخفى من انجبار الضعف بما عرفت, فلا ريب في أنه 
الااقوى . 

نعم » يقوى جريانها في حقوق الله غير الحدّ؛ كالزكاة وأوقاف 
المساجد والجهات العامة والأهلة كما نصّ عليه فى المسالك”؛ 
للإطلاق المويّد بإشعار الاقتصار على الحد بالقبول في غيره . 

لكن قد يتوهم من المتن وغيره'" عدم جريانها في ذلك. بل في 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص .""9١‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح ١١9١‏ ج ”اص 197. 

(1) المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج مص ١١5١‏ (صوّح بذلك في القذف. وجعل السرقة 
حداف عالى). 

(*) الوسيلة: القضايا / كيفيّة تحمّل الشهادة ص 777 (ظاهره ذلك). 

() نقله عن إيضاحه في رياض المسائل: ج 06 ص ))١ ١-0‏ والموجود في نسختنا من 
الإيضاح عكس ذلك. انظره: الشهادات / على الشهادة ج غ ص 1144. 

(0) غاية المراد: الشهادات / على الشهادة ج :ص .١٠١١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص 737١‏ (بتصرّف في ذيل العبارة). 

(/) المصدر السابق: ص 519. 

(4) كقواعد الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج 7 ص 1 00. 


1١ 


ب ا يللم 11 ) 
كشف اللثام : «وكذا لا تثبت في سائر حقوق الله تعالى كما قطع به 
الأصحاب . ومنه الأهلّة؛ ولذا قال فى التذكرة : لا يثبت الهلال بالشهادة 
على الشهادة عند علمائنا؛ لأصالة لبر الوقاوو ااكتعضا صى: دوف ا لتمول 
بالأموال وحقوق الآدميّين»7". 

ولكن لا يخفى عليك أنّ عموم الأدلة وإطلاق خصوصها يقتضي 
ثبوتها . ويمكن إرادة المصف وغيره من «حقوق الادمى» ما يشمل 
ذلك كله خصوصاً بعد اقتصارهم في المنع ال ال دل عرفت 
القول بثبوتها في الحدّ المشترك تغليباً لحقّ الآدمي. وإن كان الأأصمّ 
اريت 

كما أَنّه يقوى ثبوت غير الحدّ من الأحكام المترتّبة على موضوع 
الحد بها. كنشر الحرمة بام الموطوء واخته وبنته وبنت العمّة والخالة 
بالزنا بهماء وكثبوت المهر للمزني بها المكرهة وغير ذلك؛ ضرورة أَنّك 
قد عرفت غير مرّة عدم التلازم بين سقوط الحد المبني على التخفيف 
والدرء بالشبهة وبين سقوطهاء فتبقى على مقتضى عموم الأدلة . وكون 
الجميع معلول علّة واحدة لا يقتضي ذلك بعد ما عرفت من سقوط 
أحدها بالشبهة التي لا تنافي الثبوت ظاهراً بالنسبة إلى غيره. خصوصاً 
في مثل العلل الشرعيّة التي هي معرّفات . 

نعم , الظاهر عدم ثبوت التعزير بها فيما يوجبه؛ لاحتمال كون المراد 


08 ص‎ ٠ كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 


الشهادة على الشهادة / ما يكقي من الععدد اال للنس-د 88# 
بالحدّ هنا ما يشمله , لاشتراكه معه فى البناء على التخفيف , بل صريح 
المصنّف فيما يأتى ذلك . 
وكذًا لأ تتبل الشنهادة النالئة فضاعد ا بلاهلاف أحدو فيد يل 
حكى غير واحد الإجماع عليه في بحث الشياع”", بل في الرياض هنا : 
والمقدّس الأُردبيلي وغيرهم الإجماع عليه أيضاً»”. 
رقو اللضكة مقنانا الى الأض يعد اتختصاض ادل عدن تيوك 
الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد. وخصوص الخبر المنجبر 
بما عرفت : «.. .ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة»!'. 
«و4 كيف كان , ف 9 -لابد» في شهادة الفرع ان يشهد اثنان!4 
بالاشاذك ازول شكال لنا سمه سن التصوصن بوط لذ المراد 
إثبات شهادة الأصلء. وهو لا يتحقق بشهادة الواحد» الذي هو 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الشهادات / على الشهادة ج ١١‏ ص .4١7‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / مستند الشهادة ج ه ص 5١١‏ (ظاهره الإجماع). مسالك 
الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج 1-2 
(؟) الهامش قبل السابق: ص .4١8- 4١7‏ 
(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشهادة على الشهادة ذيل ح 7508 ج " ص ,7١‏ 
وسائل الشيعة: باب 230 من كتاب الشهادات ح اج /7 ص غ٠.‏ 


(5) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: على الواحد. 
(1) نقل الإجماع في رياض المسائل: الشهادات / على الشهادة  ١١‏ ص 407. 


م ا و كرت لكل هه الكاداء 8 121) 


(ف»_حينئذٍ لو شهد على كل واحد اثنان صحٌ» بلا خلاف فيه 
بيننا''" وبين من أجاز شهادة الفرع من العامّة!". 

«وكذا» في الصحّة عندنا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد 

: من شاهدي الأصل» بل «وكذا لو شهد شاهد اصل وهو مع آخر 

١غ‏ ع ل ع 

7 على شيادة اصن اخر» إذكره جاه أصل لأ عافى كرنة مدر ذلك 
شاهد فرع «وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثني: 
على كل واحد منهم. وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامراتين 
فشهد على شهادتهم اثنان, او كان الأصل نساءً'”4 أربعا إفيما 
تقبل' فيه شهادتهنٌ منفردات, كفى شهادة اثنين عليهنٌ» كل ذلك 
وغيره لعموم الأدلّة المقتضية قبول شهادة العدلين اتّحد المشهود به أو 
تعدد ء وكذا المشهود عليه . 

خلافاً للمحكي عن الشافعي في أحد قوليه : فاعتبر المغايرة في 
شهود كل فرع . وحينئذٍ يعتبر شهود أربعة على الشاهدين . وعلى 
الرجل والمرأتين سئّة , وعلى الأربع نساء ثمانية ... وهكذا!©. 

وضعفه واضح حتّى على ما قيل من أنْ «مبنى الخلاف في جواز 
)١(‏ كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق). 
؟) حلية العلماء: ج 4 ص 299-798. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 487/و10-94. 


) 
) 
ع في نسخة الشرائع: «فيما يقبل» وفي نسخة المسالك: «ممًّا تقبل». 


الشهادة على الشهادة / ما يكفي من العدد يي ل ؟ 
كون الأصل فرعا وعدمه : على أنّ الاشهاد على الشهادة هل هو لاثبات 
التتهادة: اواتحكم الثيانة عننها؟ فيعلى الأول الذى شن مده 
الأصحاب - يجوز أن يكون الأصل فرعاً» لا على الثاني الذي احتمله 
فى الدووس: الله بض أو يكنون نانبا عن مه سيره أن 
قيامه بنفسه يستدعي استغناءه عن الغيرء ونيابته تقتضى افتقاره. 
فلا يجتمعان»١"‏ ظ 

إذ قد يقال بكفاية التغاير الاعتباري عليه , نحو ما سمعته في اتّحاد 
الموجب والقابل , والأمر سهل بعد وضوح الحال 0000( 

لكن في الرياض بعد أن ذكر الإطلاق دليلاً الأصحاب , حاكياً له 
عن جمع قال : «وفي التمسّك به لولا الإجماع نظر»'". 

ولااأعرف وجه النظر الذي أضمره في نفسه .كما أنّي لم أعرف أحداً 
سبقه إلى ذلك . 

نعم » في القواعد : الإشكال في الاجتزاء باثنين في شهود الزنا 
عبالنسنة ل كرتن انس الخرفة والمهرء لا الخد دمنء ان المقصود د 
الادمي من المهر وغيره. ومن أنه تابع للزنا ونحوه فلا يثبت إلا وم 


1 


ّ كك 


لاحك ذا رطوراه احافي الاأسل يق ارهد وهو لا كرون ادر 
حالاً من الفرع , أو من أنّ الفرع نائب عن الأصل فيشترط الأربعة» أو 


.1751 مسالك الأفهام : الشهادات اين اشوا اص‎ )١( 
6 رياض المسائل: : الشهادات 0 َس 060 ص لا.‎ 1) 





1١ 


ا تبص لق أن |95 م (112) 


لؤونية يه الا قهادة الأضل فيكف الاننا 1 10 
وقمنا لذ يقن نهد الا عاط يدا و كزنا على أن الذي تشميعته نتن 
العامّة هو أحد قولى الشافعى , وإلا فالذي يظهر من خبري البزنطى 
وابن هلال عن الرضا لق اكغاه بالواحد على شهادة الماثة» ‏ 
نآل فى الأول «#سمعتك الرضا ف يقول قال أبى ختفة 
لأبي عبد الله مه : تجيزون شهادة ويمين! قال: نعم. قضى به 
رسول الله يَيَْةُ وقضى به علي هذ بين أظهركم بشاهد ويمين , فتعجّب 
أبو حنيفة , فقال أبو عبد الله يِذ : العجب من هذا؟! إِنْكم تقضون 
بشاهد واحد فى مائة شاهد. فقال: لا نفعل. فقال: بلى . تبعثون 
رجلا واتيدا سبال فى هاثة شاهد تحيوون سياد نهم يقر لدو و الها 
هو رجل واحد»!". 
وقالفى القت ران عفر من فخكد نه قال له امو خسنة: 
كك تتشوى بالبسو م الشاهد الواعد تقال عفر إقة اقش نه 
رسول الله يَييْةُ وقضى به عليّ مي عندكم . فضحك أبو حنيفة , فقال 
لدع افده انق تقضون يسها ده واتحد عتالى نقتها د مائة. فقال: 
ما نفعل , فقال : بلى » يشهد واثة فوسلو بوائعدا ميال غنيم : تجيرون 
شهادتهم بقوله»!". 
)١(‏ قواعد الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج 7 ص 000 (ممزوجةً بعبارة كشف اللثام: 
جَ ٠‏ دص .))١58‏ 
(؟) قرب الاسناد: ح ١78‏ ص 504 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١7‏ 
اج ل/ا5ا ص 511. 
(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 45 من الزيادات ح 35 سج 1 ص 57957, وسائل الشيعة: > 


الشهادة على الشهادة / مراتب التحيّل سس #افهم 


منهما الاجتزاء بالواحد في التعريف , لكنّه -مع أنه خلاف ظاهرهما - 
خلاف المعهود منهم ‏ بل ظاهر ما سمعته من نصوص الشهادة على ١‏ 
الأمر هوم العدراتيم تعيود الغريقديع النعلاة فضا عن الالتحات ١‏ 
والله العالم . 

(و» كيف كان, ف ١‏ للتحمّل مراتب» مأخوذة من معنى الشهادة 
على الشهادة, وإلآ فليس في النصوص لها أثر ء نعم في خبر عمر”" بن 
جميع عن أبي عبد الله عن أبيه 50 قال: «أشهد على شهادتك من 
ينصحك .ء قال : أصلحك الله , كيف ؟ يزيد وينقص؟ قال : لا ولكن 
يحفظها عليك , ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة»'". 

وفي المسالك”" وغيرها!*: «أَنّه لا يجوز للفرع التحمّل إلا إذا عرف 
أن عند الأصل شهادة جازمة بالمشهود عليه» . 

بل في الرياض نفى الخلاف فيه «لأنّه المتبادر والمعنى الحقيقي 
للشهادة 9 الشهادة»©. ْ 


ه (الهامش السابق: ح ١١‏ ص 518). 

3 في المصدر: جور و 

)1( 5 لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشهادة على الشهادة ح 550/8 ج ” ص .7١‏ وسائل 
الشيعة: باب 6غ من كتاب الشهادات ح ١‏ ج ١‏ ص 5 .1١‏ 

() مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص 7375 (بتصوّف). 

(؟) كإيضاح الفوائد: الشهادات / على الشهادة ج 4؛ ص 10]. 

(0) رياض المسائل: الشهادات / على الشهادة ج ١١‏ ص .5٠١‏ 


لال سسسب ب ب سح جواهر الكلام (ج 579) 


قلت : لكنّ طريقه إلى ذلك لفظ الأصل ولو بأن يؤُدّيه بعنوان أنه 
شهادة» أو يعتبر مع ذلك أمر آخرء وستعرف تحقيق الحال فيه . 
وعلى كلّ حال. ف «أتمّها4 أي المراتب «أن يقول شاهد 
الأصل: اشهد» أو أشهدتك إعلى شهادتي ني" أشهد على فلان 
ابن فلان لفلان بن فلان بكذاء وهو الاسترعاء» أي التماس شاهد 
الأصل وهاي ةتشهافته والتهادة بها ا وقول إذا امسفهدت عن 
شهادتى فقد أذنت لك في أن تشهد . 
ورا 18نب لاسترعا هو أن شر لوا عبد لعن فوانت )ا 
والفرق بين «عن» و«على» : أن قوله : «أشهدك على شهاد تي» تحميل , 
وقوله : «عن شهادتي» إذن في الأداء . فكأنّه يقول : أَدّها ع إذ لاذنه 
أثر فى ذلك , ألا تراه لو قال له بعد التحميل : «لا تؤدّ عنّى تلك الشهادة» 
كله 16 الأداء؟! 1 
ومن هنا يحكى'" عن بعضهم ترجيح «عن» على «على» . بل 
7 ناقش في «على» بأنّها تقتضي كون الشهادة مشهوداً عليها, وإنّما هي 
0 مشهود بهاء والمشهود عليه الشاهد, ولابد من التمييز بين 525 
وله وعليه . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أنني. 
(") انظر حلية العلماء: ج 8 ص 5١7”‏ والحاوي الكبير: ج /ا١‏ ص 7١1‏ - 150. وروضة 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص 74؟. 


الشهادة على الشهادة / مراتب التحمّل ‏ سس دا 4" 


لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات التي هي في الحقيقة -من 
للفو وهن بالعاقة البق جمتها باللخاطة:خترورة كبوين المعراة امي 
ونصوص المقام مملوءة من لفظ «الشهادة على الشهادة». وليس هو إلا 
لظهور المراد بهاء والإذن لا مدخليّة لها في ذلكء إلا أن يستفاد من 
عدمها الرجوع عن الشهادة . وهو خروج عمّا نحن فيه . فالمدار حينئذ 
على تحميل الأصل ذلك بعنوان أنّها شهادة منه . 
وقلىن كل خسال» فتلا لاك فى جدواز التحقل بالاسترعاء 
عليه" . 
(وأخفض منه» أي الاسترعاء 9أن يسمعه يشهد عند الحاكم» 
لصدق كونها شهادة على شهادة «إذ لا ريب فى تصريحه هناك 
بالشهادة» بل إقامته إِيَاها عند الحاكم العدل ‏ للحكم بها أقوى من 
التصريح الْأُوّل في الاسترعاء أو مساو لهء بل للحاكم أن يشهد بها عند 
حاكه آخر . 
)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان : الشهادات / على الشهادة اج اص //ا1., والسبزواري في 
الكفاية: الشهادات / على الشهادة ج ١‏ ص 77/8 - 714/. 
(1) إيضاح الفوائد: الشهادات / على الشهادة ج 4 ص 410 التنقيح الرائع: الشهادات / على 
الوا 0 مر القهادات / على العها 0 


عع ا ا 


ب نز 10102023202 1 1 ذا 010 الكلام (ج "5) 


فما عن ظاهر ابن الجنيد : من منع التحمّل بها لأنّه خصٌ القبول 

بالاسترعاء المزبور”_واضح الضعف؛ ضرورة عدم اعتبار التحميل في 
صحّة التحمّل» لاطلاق أدلّة المقام إو» غيرها . 

بل ذكر غير واحد -منهم الشيخ في المحكي من مبسوطه'"_أَنَّه 

ؤيليه» أي يقرب من ذلك في جواز التحمّل «أن يسمعه يقول» عند 

غير الحاكم : «أنا أشهد على فلان بن فلان'" لفلان بن فلان بكذاء 

أو يذكر السببء مثل أن يقول: من ثمن ثوب أو عقار؛ إذ هي 

1[ صورة جزم» وشهادة عرفا فتندرج فيما دل من الشهادة على 


جاع 


الح الشهادة 57 بل لندرج فى جميع الأدلة 5 
و4 لكن قال المصنّف وتبعه الفاضل!: «فيه تردد» من ذلك, 

ومن اعتياد التسامح بامثال ذلك في غير مجلس الحكومة, واحتمال 
الوعد وغيره» فلا يقين بإرادة المعنى الحقيقي للشهادة بذلك . خصوصاً 
بعد استقراء حال كثير من القائلين نحو ذلك بطلب الشهادة منهم 
بما قالوه بعد المرافعة والمخاصمة وامتناعهم من ذلك, فلا يقين حينئذ 
)١(‏ نقل عبارته العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 055. 
)١1(‏ المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج 48 ص ١١5١‏ (وانظر الهامش بعد الآتي). 
(؟) «على فلان بن فلان» حر في نسختي الشرائع والمسالك على «لفلان بن فلان». 

صورة ما لو عزاه إلى سبب. 
(0) قواعد الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج ' ص 5 050. تحرير الأحكام: الشهادات / 

على الشهادة ج ة ص .58١‏ 


القتهاذة على الختهادة /اهراتت التعقل. مع بح سمح تك ع نت حت انال 
بشهادة الأضل» وقد عرفت عدم الخلاف في اعتباره, هذا مع الكيفيّة 
المزبورة. 

«أمَا4 ما إلولم يذكر سبب الحقّ. بل اقتصر على قوله'": أشهد 
لفلان على فلان عدي ل اكيت إلم يبصر 
متحمّلاً» بذلك «الاعتياد التسامح بمثله و4 إن قال المصئّف : فى 
الوق ين هلادوين ذكر السب شكال جره يد على ماضن 
المبسوط؛ باعتبار اشتمالها أيضاً على الجزم الشهادي الذي ليس للعدل 
التسامح بمثله , فالواجب : إِمّا القبول فيهما أو الردّ كذلك , والأُوّل بعيد 
-بل لم يقل به أحد _فتعيّن الثاني . 

لكن لم نجد ذلك لغيره» فإنَ الأصل في هذه المراتب الشيخ في 
محكيّ المبسوط'", ومن تأخَّر عنه!» قد وافقه على ذلك فيما حكي 
عنه إلا ما سمعته من تردّد المصئّف والفاضل في الثالثة وإشكال 
المصنّف خاصّة في الأخيرة . 

ولا يخفى عليك ما في الجميع . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: أنا. 

0 كالفيع فى المموظ: التيهادات 7 على الفسهادة تن 101-126 والسويد قن 
اروس الشترعةة «الشسهاذات درس 2115 ص43 ادوالكاناتي فى المفايج: 
نام ااا طن 111 

(5) انظره في الهامش السابق. 

(5) انظر الهامش قبل السابق. 


جاع 
١9/‏ 


7 ل مم ا 0 


بد عا قرس ملب ابنانار ياك الو يالا 
المدار على ما عرفته سابقاً من اعتبار علم الفرع بشهادة الأصل من 
دون فرق بين الصور كلّهاء حتّى لو فرض عدمه في صورة الاسترعاء 
لفيام احتمال المزح ونحوه لم يجز التحمّل .كما أنه لوفرض حصوله في 
الصورة الاخيرة صار متحمّلا . 

قلت : لكن لا يخلو من إجمال أيضاًء فإِنّهِ إن أريد العلم بذلك 
زيادة على ما يستفاد من العبارة الدالّة عليه كان مطالباً بدليله؛ ضرورة 
معلوميّة حجَّيّة المفهوم من الألفاظ في الإقرارات والوصايا ونحوها . 

وان اريك القله :ولق يمقتضى دلالة اللفظ كان المتّجه جعل ذلك هو 
المدار لا العلم الموهم خلاف ذلك» بل يمكن دعوى صراحة بعض 
الكلمات فيه؛ ولذا فرّقوا'" بين الإقرار والمقام: بِأنّ المقرٌ مخبر عن 
نفسه , والشاهد مخبر عن غيره الذي قد يتساهل فيه . فيحتاج فيه إلى 
الاتعفياظ يلاف المشير عن اتنسةهه ولذا لو كقبل شنهادة الفاسق 
والمغفل وغيرهماء ويقبل إقرارهما . 

والتحقيق : أن الإنشاء الشهادي _الذي قد قدمنا فى أَُوّل الكتاب 
اررق يتتسيرييى النيقى الاخيارى اذا دم اندلق ولو يعن 80و اله ليده 
جازت الشهادة عليه؛ إذ هو كغيره من الإنشاء الذي يكتفى في الشهادة 
)١(‏ كالمقداد في التنقيح: الشهادات / على الشهادة ج ؛ ص ٠١‏ والأردبيلي في مجمع 


البرهان: الشهادات / على الشهادة ج ١>‏ ص . 
(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص 70؟. 


الشهادة على الشهادة / مراتب التجيّل ا بيس 
عليه بإيجاده بالعبارة الدالة عليه كالبيع والإجارة والطلاق وغيرها. 
وحينئزٍ فالمتّجه جعل المدار على هذاء إلا أن تنضمٌ قرائن تقتضي الشكٌ 
ف |زامقهيمى الغناوة الدالاعليه كقبرومقك خرف الاتشنا م 
وعب ذلك بطر لقو نه وكا و جراد العواعة انك انا قويفيا 
بالوفاق , وإِلا كان محلاً للنظر بل والمنع؛ لما عرفت من عدم الدليل 
بالخصوص على هذه المراتب, وإِنْما الموجود صدق الشهادة على 
الشهادة , فيدور الحال مدارها . 
بل منه يظهر لك النظر فيما ذكره المصئف وغيره'" من تفصيل شاهد 
الفرع وكيفيّة تحمّله , قال: إففى صورة الاسترعاء يقول: أشهدني 
فلان'" على شهادته. وفى صورة سماعه عند الحاكم يقول: أشهد 
ان فلانا شهد عند الحاكم بكذاء وفي صورة السماع لا عنده يقول: 
اشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا» إن كان المراد 
من ذلك الوجوب كما صرّح به في المسالك, قال: «لأنّ الغالب في 
الناس الجهل بطريق التحمّل ء فربّما استند إلى سبب لا يجوز التحمّل به 
ولفاع شع الختدات تن فى المراقييافرتها اطلق التتيادة وكات 
ل يب جر ليو ير ل كل 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج 8 ص 1578. والعلامة في القواعد: 


الشهادات / على الشهادة ج #اص .00١060‏ 
(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص /؟. 


+ 
جاع 
38 
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ضرورة عدم الدليل على ذلك , بل إطلاق الأدلة -خصوصاً نصوص 
المقام ‏ يقتضي خلافه؛ لما عرفت من كون المدار على صدق الشهادة 
على القسياد# سانا الى ها عرفت من كون النقاء على حمبب رةه 
بن أفزاك القنها دم قلتسىما بقودييه التاهد من القديا ده إلا فير 
ممّا يشهد به الذي لا يعتبر فيه شيء من ذلك ,كما هو واضح . 

«ولا تقبل شهادة الفرع إِلّا عند تعر حضور شاهد الأصل» 
عد التفهور بين الاصبحاب "١‏ قدير ةعظمة ويل فين القاذت: 
الإجماع عليه'", بل قيل : «لا يكاد يتحقّق فيه خلاف حتّى من 
الخلاف -وإن حكي فيه عن بعض الأصحاب. وقيل : مال إليه لدعواه 
الإجماع على الاشتراط . وعدم وضوح ميله إلى ما نقله عن البعض إلا 
من حيث ذكره دليله ساكتاً عليه , ولعلٌ وجهه اكتفاوٌه في ردّه بالإجماع 
الذي قدّمه»”". 

ولعل البعض الذي نقل الخلاف عنه هو والد الصدوق كما عن 
جماعة حكايته عنه!», لكن عن مختلف الفاضل إنكاره بعد أن حكى 


١ كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق). وكفاية الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 
.197 سج 7ا ص‎ ١١97 ص 2/19 ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ 

(") الخلاف: الشهادات / مسالة 10 ج ١‏ اص .,5١0 75١4‏ 

(") رياض المسائل: الشهادات / على الشهادة ج 0٠اص‏ 7١غ.‏ 

(؟) غاية المراد: الشهادات / على الشهادة ج ؛ ص .١74‏ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / 
على الشهادة ج “اص ١8غ.‏ 


الشهادة على الشهادة / قيولها عند تعدّر |الأصل 7 ل نسم 


سبع اليدهن الخل "ا ببويشتمل ان كو شين الايكاقى كنما عن 
الدروس''" حكايته عنه , إلى أن قال" : «و كيف كان فلا ريب فى ندرته 
ومخالفته الإجماع الظاهر والمحكي» . 

قلت : ولكن مع ذلك كلّه ففى كشف اللثام تبعا له : «الأقوى عدم 
الاشتراط . كما يظهر من الخلاف الميل إليه؛ لضعف هذه الأدلّة, 
والأصل القبول , قال الشيخ : وأيضاً روى أصحابنا أنّه إذا اجتمع شاهد 
الأصل والفرع واختلفا فإِنّه تقبل شهادة أعدلهماء حتّى أنّ في أصحابنا 
من قال : إِنّهِ تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل»!*. ومثله ” 


جاغ 


المقدّس الأردبيلي حاكيا له قن الضدية لمر 0 
وفيه : انه يكفىي في قطع الاصل خبر محمّد بن مسلم المتقدم'", 
المنجبر بالإجماع المحكى المعتضد : 
بالشهرة العظيمة أو الإجماع المحصّل . 
وبما قيل من «أنّ الفرع أضعف , ولا جهة للعدول إليه عن الأقوى إذا 
أمكن . ومن الافتقار إلى البحث عن الأصل والفرع جميعاء وهو زيادة 
مؤونة»7". وإن كانا هما كما ترى . 
)١(‏ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 017. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١55‏ ج ؟ ص .١5١‏ 
(*) أي صاحب الرياض (تقدّم المصدر آنفاً: ص .)6١5‏ 
(]) كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج ١‏ ص 1١‏ 5. 
)00( مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / على الشهادة ج ,“لاص 8١‏ غ. 
)0 في ص /5817. 
(0) ذكر التعليل الثاني في المبسوط: الشهادات/على الشهادة ج 4 ص 55". وكلا التعليلين > 


ونه سمععدين الأد لعلى وجوب الأقامة على شاهد الاضل : 

ونقين 3 للف متكا هون المسكو يها للعطلوكيقلا انلقن القت مله 
في تناول دليل الاجتزاء بشهادة الفرع للفرض , والأصل عدم القبول . 

وما ذكره من رواية أصحابئا لا ينافي ذلك كما ستعرف . وخصوصاً 
بعد إمكان كون إنكار الأصل أو نسيانه من أسباب التعذّر كما في 
كشف اللثاه"". ش 

«و» كيف كان, ف«-يتحقق العذر بالمرض وما ماثله, وبالغيبة, 
ولاأتقون اانا ضورونا لذن لضن الناقة و فاع سنافة القع ا 
ومنهم من اعتبر تعذر الرجوع إلى منزله ليبيت فيه”". 

9و4 إِنّما إضابطه4 أي العذر عندنا: «مراعاة المشقّة على 
ناهد أل فى حصور: ه بحي تعك قاط رجرب الإكنانة 
عقب ماهو رقص اقول التاقر لفل رو ذا كان لك يمكته أن يده قد 
لعلّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ...»0©. 

فلابد حينئزٍ في الاجتزاء بشهادة الفرع من العلم بتعذّر الإقامة على 
شاهد الأصل »ولا يكفي تعذر إحضار صاحب الحق إِيّاه . 





جه -وإن اختار عدم الاشتراط ‏ في كشف اللثام: (المصدر اللاحق). 

.511 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 

(؟ و”) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 526., حلية العلماء: ج 8 ص 797 -598. شرح فتح 
القدير: ج 1 ص 058-0177 اللباب: ج 4 ص 19. 

(؛) تقدّم في ص 5817. 


الشهادة على الشهادة / لو شهد الفرع فأتكر الأأضل اس لي 

ومن هنا ينقدح إشكال _بناءً على ما سمعته من المسالك سابقاة" 
من أنه يجب على الشاهد السفر ولو طويلاً لاقامة الشهادة وهو عدء 
الاجتزاء حينئذٍ بشهادة الفرع بمجرّد غيبة شاهد الأصل؛ لاحتمال 


تمكنه من الحضورء نعم يرتفع الإشكال بناءً على ما قلناه من عدم ” 
ج ادغ 


وجوب ذلك على الشاهد؛ للضرر والعسر والحرج, فتأمّل :| 

نه إنّ الظاهر مراعاة الشرط المزيور إلى حين إقامتها. فلو فرض 
ارتفاع العذر بعد إقامتها قبل حكم الحاكم لم يمنع ذلك من قبولهاء نعم لو 
ارتفع قبل الإقامة لم يجتز بها .كما تسمع تحقيق الحال فيه إن شاء الله . 

ومن ذلك يظهر الوجه فيما ذكره المصنّف «و» غيره من أنّه «لو 
شهد شاهد الفرع فأنكر" الأصل. فالمروي: العمل بشهادة 
أعدلهما. فإن تساويا اطرح الفرع» ف: 

في الصحيح المروي في الكافي'" والتهذيب!* والفقيه'' عن ابي 
عبد الله لَه : «فى رجل شهد على شهادة رجلء, فجاء الرجل فقال : 
لم أشهده؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما»'". وزاد في الفقيه : «وإن كانت 


.5816 فى ص‎ )١( 

لكا محنالمان بعدها اضافة «شاهد» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(") الكافى: الشهادات / باب (بعد باب: شهادة اهل الملل) ح ١‏ ج لاص 511. 
5720 الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 4لاج ١‏ ص 501. 

)00( بأ التصدن قزينا. 

)0 وسائل الشيعة: باب 47 من كتاب الشهادات ح ؟ ج ١‏ ص 100. 
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عدالتهما واحدة لم تجز شهادته»!". 

وكذا في صحيح ابن سنان المروي في الكافي والتهذيب, لكن زاد 
فى الأوّل عوض زيادة الفقيه في الخبر السابق: «ولو كان عدلهما'" 
اذا ل تجز الشهادة20)7. وفي الثاني : «ولو كان عدلهما”» واعندا 
لم تجز شهادنه»'"' 

وعلى كلّ حال, ففي المتن والنافع": وهو يشكل بما أَنَّ 
الشرط في قبول الفرع عدم الأصل» . 

وعن الشيخ في النهاية”" والقاضي'" والصدوقين''" العمل بهما 
بل وابن حمزة لكن فيما إذا أنكر بعد الحكم وأمّا قبله ا 


)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشهادة على الشهادة ح 75507 ج ٠”‏ ص 27١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

(؟ و0) في المصدر: «أعدلهما» وما هنا مطابق لنقل الوافي. 

(؟) في المصدر: لم تجز شهادته عدالة فيهما. 

(؟) الكافي: الشهادات / باب (بعد باب: شهادة أهل الملل) ح ١‏ ج /اص 554 وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب ١١‏ البّنات ح هلاج 7 ص 107, وسائل الشيعة: باب 47 
من كتاب الشهادات ح ” ج لا ص .5١00‏ 

(0) المختصر النافع: الشهادات / على الشهادة ص ؟187. 

(8) النهاية: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج ؟ ص 01. 

(9) المهذب: الشهادة / على الشهادة ج ١‏ ص .01١‏ 

)٠١(‏ نقله في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 0١١‏ وانظر عبارة الابن في 
المقنع: باب القضاء ص 555. 

.578 الوسيلة: القضايا / كيفيّة تحمّل الشهادة ص‎ )١١( 


الشهادة على الشهادة / لو شهد الفرع فأتكر الأضل ‏ ---- اش بس 


وقريب منه الفاضل في المختلف”", وكأّهما لحظا بذلك الجمع بين 
ما دل على اشتراط تعذر حضور الأصل في سماع شهادة الفرع وبين 
الخبرين المزبورين؛, بحملهما على ما بعد الحكم والسابقة على * 
العكس ء فيندفع حينئذٍ الإشكال الذي ذكره المصنّف . 0 

لكن فيه : أنّه لا شاهد لهذا الجمع , بل ظاهر ما تسمعه من المصنّف 
وغيره تقييد جميع الأدلة المربورة بعكس ذلك. معريين عن عدم 
الخلاف فى عدم الالتفات إلى الإنكار بعد الحكم.ء معدَلِين بنفوذه 
بت .بل نسبه الأردبيلي إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع 
عليه”". فلا إشكال حينئزٍ في فساده . 

وكذا ما عن الإإسكافي : من عدم الالتفات إلى إنكار الأصل ولو قبل 
الحكم مع أعدليّة أحدهما أو تساويهما فيها'"؛ ضرورة منافاته لجميع 
الأدلة السابقة 

ومن هنا تصدّى المصئف لدفع الإشكال المزبور بقوله : إوربما 
أمكن» أي دفعه بفرض موضوع المسألة فيما إلو قال الأصل: 
لا أعلم» لا إذا كذّب الفرع , ووافقه عليه الفاضل في القواع دا“ 
)١(‏ انظر «المختلف» فى الهامش قبل السابق: ص .0١7‏ 
(؟) مجمع الفائدة ة والبرهان : الشهادات / على الشهادة ج ١١‏ ص :8١‏ (في المصدر اشتباه؛ اذ 

فيطع ارجا كن هوا :6 ونا كواسو اب 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 015. 
(4) قواعد الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج 7 ص 007. 


)" ام ا ا 76 5 265 ل هر الكلام (ج‎ ٠ 


ومحك التحرير'" وولده فى المحكى من شرحه!". 

لكنّه كما ترى؛ إذ هو -مع منافاته للمشهور بين الأصحاب من 
عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل الذي هو أعمّ من 
إقامتها أو تركها لعدم العلم بها لا شاهد له. بل لا وجه حينئذٍ للعمل 
بقول الأعدل إذا كان هو الأصل؛ ضرورة عدم شهادة له , فيتّجه حينئذ 
العمل بشهادة الفرع وإن كان الأصل أعدل فضلاً عن التساوي, بل قيل : 
«هو منافٍ لمنطوق الرواية»!" وهو «لم أشهده» ١:‏ 

ومن هنا استوجه بعض الناس طرح الخبرين المزبورين؛ ترجيحا 
تلك الأدلّة السابقة عليهماء خصوصا بعد اشتمال ظاهرهما على قبول 
شهادة الرجل الواحد على الواحد الذي هو مخالف لما عرفت من 
الإجماع والنصوص!*. 

وفي الرياض : «هذا مذهب الشيخ في المبسوط والحلّي وابن زهرة 
والفاقلين وغيرهه و وبالجئلة» اكت المتا حر يو ويل التبيور بطلا 
كداض الفالكوغير ها وراد الاذل ةب #الشهيد فى الكته ب إلى 
عامّة المتأخّْرين معريين عن دعوى إجماعهم عليه ثم قال: ‏ ولعلّه 
أقرب؛ للشهرة المرجّحة للأدلة المتقدّمة على هذه الرواية. سيّما مع 
)١‏ تحرير الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج ه ص 187. 
(١‏ إيضاح الفوائد: الشهادات / على الشهادة ج تحن 25 ت +8 
( 
( 


) 

) 

(؟) غاية المراد: الشهادات / على الشهادة ج 4 ص .1717-١77‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / على الشهادة ج ١١‏ ص 481. 





الشهاذة على الشهادة / لى شهد الفرع:فاكر الآأضل .سبحم ست ب سحت انام 
ما هي عليه من الكثرة والاعتضاد من أصلها بالشهرة بل الإجماع 
كما عرفته»(". 

وعن ابن إدريس زيادة الإشكال السابق أوّلاً: بأنّ الفرع إِنّما 
ينبت شهادة اللأصلء فإذا كذبه الأصل حصل الشكٌ فى المشهود به, 
كلك يدك علق زه ؟ 1 

ونافا نيا له إذا كديه هناو شانقا عدو فعا القائلة فى انيات 
شهادته؟! إل بنك كي حدهعا وهنا ل مطلت ننه د 

وثالثاً: بأ نّ الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحكم . 

وراعا نيان الاأضل لاتعكي ولا شهادة :ويقاء ا الأموال حص اراهاء 
وهذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل'" . 

وفي غاية المراد دفع أصل الإشكال بِأنّه «لا يلزم من أَنّه يشترط 
في إحضار شاهد الفرع تعذر الأصل أن يكون ذلك في السماع , سلّمنا 
لكنّ المراد إذا كان الأصل والفرع متّفقين, فإنّه حينئزٍ لا يحتاج إلى 
شهادة الفرع؛ للاستغناء بالأصل, وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح 
والتعديل أمّا مع التناكر فيمتنع تناول العبارة . وبالجملة : لم يصرّحوا 
بن ذلك منافٍ لشهادة الوه ٠‏ بل ظاهر كلامهم أ نْ سماع -- الفرع 
مشروط بتعذر شاهد الأصل إذا كان يشهد, والمنكر لم يشهد»””" 


.]١7 ص‎ ١١6 رياض المسائل: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 

(؟) السرائر: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج ١‏ ص ١18 - ١١7‏ (بتصرّف منشؤه نقل العبارة من 
كشف اللثام). 

(*) غاية المراد: الشهادات / على الشهادة ج 4 ص 176. 


قلت : لا يخفى عليك جامعيّة الخبرين لشرائط صحّة العمل بهما 

سنداً وعملاً, فإنّ الأصحاب بالجملة قد عملوا بهما وإن اختلفوا في 

كيفيّته؛ حبّى المصنّف هنا والفاضل في القواعد'" وغيرهما!'' في صورة 

قول الأصل : «لا أعلم», بل الفاضل الاصبهاني اختار عدم اشتراط 

قبول شهادة الفرع بتعذّر حضور الأصل _حاكياً له عن ظاهر الشيخ في 

1 الخلاف _لهذين الخبرين الصحيحين”", وكذا المقدس الاردبيلي بعد 

أ أطني فى قاد الحمدرييق اليس يعيق ورين الاق الل اللبعري رار 
وبالجملة : لا ريب في العمل بهما في الجملة من كثير من الأصحاب . 

والمناقشة”* فيهما : بظهو رهما 5 الاجتزاء بشهادة الواحد في 

الفرع , واهية؛ ضرورة إرادة الجنس من «الرجل» فيه . على أنّ مساقها 

لغير ذلك , بل الواحد فيها لا ينفي غيره . 

وأمّا معارضة ما دل على اشتراط عدم حضور الأصل , فعلى فرض 

كون الرجحان ينبغي الاقتصار فيه على مقدار المعارضة لا أزيد, 

رونا إذاكاج قل إقامة الشتهادة آنا بعدهابفليسن قفن غلك الأدلة 

ا رشتى تر اطلها اننا بده عظو ]لا ال مزل .ادر وليل قر طق 

القبول حينئذٍ , فيبقى الخبران حينئذٍ سالمين عن المعارض في ذلك, 


١(‏ و1) تقدّم مصدرهما انفاً 

(") كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج ٠١‏ ص .51١‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / على الشهادة ج ١١‏ ص 580 -181. 
(0) المصدر السابق: ص 187. 


الشهادة علن الشهاذة / ل شهد الفرع فاتك الأأصل..٠‏ حمس م تت .ا با 
ودعوى شمولهما أيضاً لما بعد الحكم ممنوعة؛ على أنّه يدفعها : 
وقوع الحكم صحيحاً فيستصحب, ولإطلاق ما دلّ على نفوذ حكم 
الحاكم ما لم يعلم بطلانه, ولا أقلّ من ترجيح ما دل على ذلك عليهما 
-لو سلّم تناولهما للحال المزبور_بالشهرة العظيمة أو الإجماع ظاهرا 
كنا سمعفة من النقسن الأروييل عن 
وانايها د كتيوه ابره ا الاشكالات السابقة ؛ فبعضها 
كالاجتهاد فى مقابلة النص , وبعضها غير وارد؛ ضرورة عدم استلزام 
يي الكذب اللتس [الشميق: لامعال التوكد والسياة 
وغيرهماء كما أنّ من المعلوم عدم كون ذلك رجوعاً عن الشهادة كي 
بندرج فيما دل عليها ء بل هى من مسائل التعارض التي يرجع فيها إلى 
الترجيح , بل لعل مراد المصنّف بفرض المسألة في صورة «لم أعلم» هو 
عدم التكذيب ولو بقول: «لم أشهده فيما أعلم» فلا يرد عليه حيئئذ 
وااسععت ا يكن على هذا ان كروي ان لعاتشاء كنيا عو 7 
لحكل هن القنيح والفسدودين والقاضى لا . 0 
ذلك ظهر اندها كى كلام الجميع»بوآن كان لكل مقة رجه ست 
ما حكيناه عن الشيخ والصدوقين والقاضي ممّا هو ظاهر الموافقة 
لما قلناه, لكنْهم لم يخصّوه في الصورة التى فرضناها. بل مقتضى 


)١(‏ تقدّمت المصادر آنفاً. 


ل ا ال ا 
كلامهم عدم اعتبار تعدّر الأصل في قبول شهادة الفرع مطلقاً ولو قبل 
الإقامة, ولااريب فى منافاته لما دل على ذلك, فالمتّجه حينئذٍ الجمع 
بها د كوناه: ْ 

ومن الغريب عدم تنبّه أحد من الأصحاب لذلك مع ظهوره, 
ولو فرض كفاية ذلك في رفع اليد عنه -مضافا إلى إمكان دعوى دليل 
يعذر في عدم الإمكان مطلقاً خرج ما بعد الحكم وبقي غيره: 
فلا محيص عن القول المشهور؛ إذ لا أقلّ من الشكٌ حينئذ في قبول 
شهادة الفرع في الفرض ء فيبقى على أصالة عدم الثبوت ,كما لا محيص 
حينئذٍ عن التزام طرح الخبرين المزبورين . 

ولكنّ الإنصاف قوّة القول الأَوّل؛ لعدم تحقّق شهرة معتدٌ بها تقتضي 
الدع امير الجيرراك 14 اولي ل مي ام 
واطلع على تشويشها وعدم تنقيحها تنقيحها وظهور الدليل المزبور في عدم 
الامكا: ن عند الاقامة . فلاحظ وتأئل . 

ثم إِنْه بناء على العمل بالخبرين المزبورين». يمكن دعو 
لاد م قحواها رين اترجع بذك في تعارض ين هود 
الفرع أيضاً؛ بمعنى : أَنّ كلاً من شهود فرع عن أصل قد شهد بعكس 
الآخر عن الأصل, وحينئذ فيقدّم الأعدل ومع التساوي يطرح؛ لعدم 
بوت شهادة الأصل نحو ما سمعته في السابق؛ ضرورة أولويّة صورة 
تعارض الفروع من تعارض الأصل والفرع بذلك . 

ولا قرعة بعد فرض عدم الإشكال حينئذٍ؛ لظهور الدليل في الطرح 


الشهادة على الشهادة / لو شهد الفرعان فحضر الأأصضل سس اس 


المقتضي هنا لعدم ثبوت شاهد الأصل. كما لا ترجيح بالأكثريّة ١‏ 


غ١‎ 


كما يومئ إليه الترجيح بالأعدليّة في صورة تعدّد الفرع واتّحاد" 07 


شاهد الأصل . 

نعم , الظاهر اعتبار الأعدليّة في أوّل الفرعين . فيجزىٌ حيئئذ 
وجودها في واحد منهما على مقتضى ظاهر الخبرين» فتأمّل جيّداً. 

«(و» ممّا ذكرنا ظهر لك الحال فيما إلو شهد الفرعان ثمّ حضر 
شاهد الأصلء. ف» إنّك قد عرفت أنه «إن كان» حضوره لبعد 
الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا» لأصالة الصحّة 
دن و 

إوإن كان قبله» وقبل إقامة الشهادة إسقط اعتبار الفرع وبقى 
مي 0 قبول شهادته بتعذر 


خضو 5 وقع الحكم مع الجهل بالحال؛ 0 العزان سيد ” 
كاختلالها فيما لو حكم بشهادة من لا تقبل شهادته على المشهود عليه 
غفلة ثمّ بان الأمر بعد ذلك . 

وإن كان بعد إقامة الفرع الشهادة فالمشهور على ما قيل!" 
السقوط أيضاء وفيه البحث السابق . 


«ولو تغئرت حال الأضل بيقسق ان كفر »ا او عدار تيوه 


.58١ ص‎ ١4 كما في مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 


جاع 


5١1 


عليه أو عبوديّة له إلم يحكم بالفرع» كما لو طرأت عليه قبل الحكم 
بشهادته 9لأنّ الحكم مستند إلى شهادة الأصل» حتّى على قول 
العاعة بالنابة ينذا ند ذا بطل يحكويفها ده العنوت نجر افيطل حك 
شهادة النائب . 

نعم , لو طراأً الجنون أو الإغماء لم يوّثّر بناءً على عدم قدح طروٌ 
ذلك في شاهد الأصل بعد إقامتها وكذا العمى وإن افتقر أداء الشهادة 
إلى البصرء للاستغناء هنا ببصر الفرع؛ ضرورة كون هذه الطوارئٌ 
كالموت . 

فالمدار حينئذٍ في إبطال الطارئٌ وعدمه: على إفساد شهادة 
الأصل بطروّه عليه وعدمه, بلا خلاف أجده في شيء من ذلك إلا 
ما سمعته من ابن حمزة والفاضل في المختلف : من الحكم بأعدلهما 
لو اختلف الأصل والفرع بعد الحكمء وإلا ما يحكى عن الوسيلة!" 
والجامع”": من إطلاق الحكم بشهادة الفرع لو طرأ غير الفسق , ولعلّهما 
تسامحا في العبارة . 

نعم , قد يشكل الفرق بين طروّ الجنون والإغماء بعد الإقامة قبل 
الحكم وبين طروّ الفسق مثلاً ‏ بعدها؛ لأنّ المانع في الأخير إن كان 
صدق الحكم بشهادة فاسق حينئاٍ فهو متحقق فيهما أيضاً. 
)١(‏ الوسيلة: القضايا / كيفيّة تحمّل الشهادة ص غ57. 
(1) الجامع للشرائع: الشهادات / على الشهادة ص 045. 


الشهادة على الشهادة / شهادة التساء صصص /9ات 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ ظاهر الأدلّة كون الفسق مقتضياً لعدم القبول؛ 
بخلافهما؛ فإنّ أقصاهما عدم قبول شهادتهما, فتأمّل جيّداً. 

وعلى كل حال, فالأقوى عدم اعتبار تجديد التحمّل مع طروٌ 
الموانع المزبورة إذا فرض زوالها بعد ذلك؛ لعدم اقتضاء طروّها حصولها 
في السابق الذي منه حال التحمّل -شرعاً ولا عرفاً. والمفروض كونه 
جامعاً حال التحمّل , فلا يقدح طروٌ الأمور المزبورة بعد في حال فرض 
زوالها فيما قبله؛ لإطلاق ادلة القبول . 

9وتقبل شهادة النساء على الشهادة4 ولو الرجال, ولكن «فيما 
تقل افيه قهادة القشاء متفردات كالعوي الباطنة والأسكيلال 
والوصيّة4 في ظاهر المحكي عن الإسكافي”" والمبسوط””؛ لإطلاق 
ما دل على قبول شهادتهنّ فيه الشامل لذلك أصلا وفرعاء بل الناني 
منهما أولى بالقبول من الأوّل . 

بل فى محكي الخلاف والمختلف : جواز شهادتهنّ فيما يقبل فيه 
النساء 5 من الديون وغيرها ؛ لنحو ما سمعته أيضاًء بل في 
الأول منهما الاستدلال بالأخبار والإجماع!* وزاد في الثاني منهما : 
«أنّ شهادة امرأتين تساوي شهادة رجلء فإذا شهد رجلان على رجل 


)١(‏ في نسخة الشرائع: يقبل. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 017. 
() المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج 4 ص 77" - 91؟5. 

(8) الخلاف: الشهادات / مسالة 1١‏ ج ١‏ ص .5١1١‏ 


بي سي 1 01 
جاز أن تشهد أربع نسوة على ذلك الرجل؛ قضيّة للتساوي»'". بل قد 
يستدل”"اله أيضاً: بأنّه قد ثبت قبول شهادتهنّ مع الرجال فيما يقصد به 
العال» والمتصوة من شيافة الأضيل المال.. 

(و» لكن مع ذلك كله فيه تردّد» بل «أشبهه المنع 4 وفاقاً 
للمشهور خصوص ا المتأخّرين!". بل لم أقف فيهم على مخالف وإن 
تردّد فيه بعضهم!, لكنّه في غير محلّه؛ للأصل بعد ظهور النصوص 
السابقة!" في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة, السالم عن 
00 

الإطلاق المزبورء الظاهر في قبول شهادتهنّ عليه نفسه الذي 
لا تطّلع عليه الرجال غالباًء لا الشهادة عليه التي هي عكس ذلك . 

والأولويّة » الواضحة المنع . 

بل والإجماع المزبورء المتبيّن خلافه؛ ولذا قال في كشف اللثام : 


.0١7 مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج ٠١‏ ص 510. 

(؟) ذهب إليه في السرائر: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج ١‏ ص ,١55 - ١١8‏ وقواعد الأحكام: 
الشهادات / على الشهادة ج "اص 000, وإيضاح الفوائد: الشهادات / على الشهادة ج ] 
ص 418. وغاية المراد: الشهادات / على الشهادة ج 4 ص 177. والتنقيح الرائع: 
الشهادات / على الشهادة ج ؛ ص .5١5‏ 

(5) كالعلامة في الإرشاد: الشهادات / على الشهادة ج ١‏ ص 175, والشهيد الثاني في الروضة: 
الشهادات / الفصل الثالث ج ” ص ١0١-؟105١.‏ 

(6) فى ص 584-158/8. 


الشهادة على الشهادة / تسمية الأصل وتعديله سس قاس 
«دون ثبوته خرط القتاد»(", ووهنه فى الرياض بندرة القائل بمضمونه 
عدا لتاقل :ونا فوة 1 

والأخبار المرسلةء التي لم نقف منها على خبر واحد كما اعترف به 
أيضاً بعضهم”". ومن هنا يقوى إرادة ما دلّ على قبول شهادة رجل 
وامرأتين منهاء لكن كان عليه ضمّ الكتاب معها أيضاً» إلا أَنّهِ لا يخفى 
عليك ظهورها فيما لا يشمل الشهادة على الشهادة . 

والتساوي المزبور لم يئبت عمومه للمفروض بوجه يقطع العذر 
شرعاً. خصوصاً بعد عدم حجَّيّة كل ظنّ للمجتهد والقياس 
والاستحسا 0 

وكذا الكلام فى الأخير؛ ضرورة عدم ثبوته على وجهٍ يشمل 
الفرض أيضاً؛ إل لأجزأ الشاهد واليمين الثابت في النصوص “ا 
إثباتهما لجميع حقوق الآدميّينء فهما أولى من النساء في ذلك 
ولااظَنّ احدا يقول به. خصوصا بعد التصريح بعدم الاجتزاء به في 
الخبر السابق في إحدى النسختين . 

ثم الفرعان» العدلان 9إن سمّيا الأصل وعدّلاه قبل» حال 
التحمّل والأداء عندنا؛ لإطلاق الأدلة. نعم , للعامّة قول بالعدم بناءً 


.5١6 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الشهادات / على الشهادة ج ١6‏ ص 108. 

() كالأردبيلي في مجمع البرهان: الشهادات / على الشهادة ج ١١‏ ص .48١‏ 
() وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من ابواب كيفيّة الحكم ج /ا١‏ ص .5١5‏ 


1 
16 
٠١8 


غْ 
١‏ 


.)ا تت ا ١‏ لز الكلام (ج غ) 


على أنه نائب عن الأصل . فتعد يله بمنزلة تعديل نفسه!". 

«وإن سمّياه ولم يعدّلاه. سمعها الحاكم وبحث عن الأصل . 
وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول. وطرح مع ثبوت ما يمنع”" 
لو حضر وشهد» بل يطرحه لو ثبت فسقه حال الشهادة ما لم يعلم 
بقارُه على الشهادة حال عدالته» بل يقوى اعتبار تجديد التحمّل» هذا 
كلة الو سقناة: 

أمّا لو عدّلاه ولم يسمنياه لم تقبل”4 بلا خلاف أجده فيه 
بيننا». نعم يحكى عن ابن جرير الاكتفاء بذلك!, وللاريب في ضعفه؛ 
1 الحاكم قد يعرفهم بالجرح, ولأنهم فك يكوانون دول عند قوم 
وقتانا عند اخريئ» إذ القد التاسعة على الذاهر و ولا ذلك سد نانب 
الجرح على الخصم, ومن ذلك يعرف الوجه فيما قدمناه من وجوب 
تسمية شهود التعريف , فلاحظ . 

وعلى كل حال افليس على كهوة الفرع أن يتفهدوا عبلى صندق 
شهود الأصل ولا أن يعرفوا صدقهم ,كما ليس عليهم تعديلهم أو 
معر فتهم بعد التهم . 
)١(‏ الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 579. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: القبول. 
(؟) في نسخة الشرائع: لم يقبل. 


(؛) يظهر نفي الخلاف من كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج ٠١‏ ص 537. 
(0) حلية العلماء: ج 6٠*ص ,5١5-١‏ الحاوي الكبير: ج /ا١ا‏ ص 17 


الشهادة على الشهادة / ما يثبت بها لو أقبٌ باللواط أو بالزنا بالعمة.. + - ا#سم 

لكن عن المفيد أَنّه قال : «لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره 
لان كرون عولاً عند مرظقا"ارزولا اعرف الفبويهها زعم ل" يخود لذ 
ذلك إذا علم الكذب؛ لأنّه إعانة على الاثم . 

(ولو أقرٌ باللواط, أو بالزنا بالعمّة و”"الخالة, أو بوطء البهيمة. 
ثبت بشهادة شاهدين4 لإطلاق الأدلة «وتقبل فى ذلك الشهادة 
على الشهادة» لإطلاق الأدلة أيضاً (و4» إن كان وله يثبت بها حد, 
و» لكن «إيثبت انتشار حرمة النكاح» على المقرّ وغيرها من 
الأحكام المتر تبة على إقراره . 

«9وكذا لا يثبت التعزير» بناءً على أنه من الحدود بوفىي وطء 
البهيمة4 بالشهادة على الشهادة على إقراره إو» لكن «يثبت 
تحريم الأكل في المأكولة» على المقرٌ بووفى الاخبر ونورب 
بيعها» عليه فى بلد اخر» بناءً على أَنّ ذلك حكمهاء كما قدّمنا 
الكلام في ذلك "1 

ولكنّ تخصيص المصف الحكم هنا بالإقرار قد يشعر بالفرق بينه 
وبين نفس الفعل الذي هو سبب الحدًّ, لا الإقرار به الذي هو أَعمّ 
من وقوعه منهء وإن جعله الشارع طريقاً مثبتا له لكن على وجه 
00 المقتة القضاء "ريات البتدات ضن 1 


(1) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
(5) في ب لاا ص 748 5... 


جاع 


ب ع ع ع ا سك بز ركلوا ا 11 
مخصوص. إلا أنه ذكر غير واحد : أن الأصمّ عدم الفرق!"؛ لأنّ علل 
الشرع معرّفات , ولذا ثبت بالشاهد واليمين الغرم بالسرقة دون القطع . 

وفيه : -إن كان المراد إثبات الزنا نفسه بالشاهدين بالنسبة إلى 
الأحكام دون الحدّ أن ذلك لا يقتضي إلا جواز وروده من الشرع, ما 
مع فرض عدمه ‏ وليس إلا الأدلّة المزبورة -فالمتّجه عدم تبّقض 
احكام الموضوع الواحد. خصوصا بعد قوله تعالى : «فإذ لم ياتوا 
بالشهداء فأوائك عند الله هم الكاذبون»'" الظاهر في عدم ثبوت 
الموضوع أصلاً بدونهم , لا أَنّهم كاذبون بالنسبة إلى الحدّ دون غيره . 

نعم » قد يقال بنحو ذلك فيما نحن فيه؛ لظهور الأدلة في إثبات شهادة 
الفرع شهادة الأصل في غير الحدّ, فينّجه حينئذٍ التبعيض فيهاء لا في 
امن 1ل ذا لو قددى بعصو قا هدوح يذ فنا 7[ بعندا . 

وعلى كلّ حال , فالأصمٌ عدم اعتبار الأربعة في الفرع وإن اعتبرت 
في الشهادة على الزناء فيكفي حيئئذٍ الاثنان في ثبوت شهادتهم 
لإطلاق الأدلّة» وإن توقّف فيه الفاضل في القواعد””"كما عرفت البحث 
فيه , والله العالم . 


)١(‏ مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص 587. كشف اللثام: الشهادات / على 
الشهادة ج ٠١‏ ص .5٠١‏ 

(1اتشووة النوو الك 7 

(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج * ص 000. 





«الطرف الخامس »> 
في اللواحق» 
ب(وهى قسمان»*: 0 
القسم'" «الأوّل» 
«فى اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد., وتترتّب”" 
عليه مسائل» : 


«الأولى» 
(توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول» 
بلا خلاف ولا إشكال «فإن اتفقا معنىٌ حكم بهما وإن اختلفا لفظا» 
ضرورة عدم العبرة به بعد اثفاقهما في المعنى «إذ لا شرق بين أن 
1 هع بعصي وين اقول ا هيا خصتب و ل شير 
انتزع» قهراً ظلما . 


)١(‏ جعلت جزءً من متن نسخة الشرائع. 


و4 كذا لا إشكال ولاخلاف في أنه إلا يحكم» بهما لو اختلفا 
معنىّ؛ مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع؛ لأّنْهما 
شيئان مختلفان4 والفرض عدم شهادة غير الواحد بكل منهما . 

بل وكذا لو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أَقرٌ بغصبه منه وشهد 
الآخر شيك زيد لوادكمل الشهادة؛ لاعف التصبب من كولة لكا ل 
وكذا الكلام في البيع والصلح وغيرهما من الأفعال المختلفة . 

نعم , للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجِدٍ 
كارن متمرةاعتد ا الحاكع كما أشارت إلبه التضوضى!! ا دبعد ان تكون 
على حقّ. فيشهد شاهد البيع والصلح مثلاً على الملك من دون ذكر 
السبب... وهكذاء فالمراد حينئذٍ عدم قبول شهادتهما لو اتفق إيرادهما 
لها عند الحاكم مختلفة كما هو واضح, وحيئئزٍ مع الاختلاف لا يثبت 

واج لو حل عم احدهها كيت ون سهد يه ساقي آم لخبوان 
الاجتزاء بالنمين فىصضورة التكادب فى الدووس إلى القيل © 
مشعراً بتمريضه, لكنّه في غير محلّه؛ لأنّ التكاذب المقتضي للتعارض 
الذي يفزع فيه للترجيح وغيره إنما يكون بين البيّنتين الكاملتين لا بين 
الشاهدين . كما هو واضح . 


.1517- 15710 تقدّمت فى ص‎ )١( 
.١170 ج ؟ ص‎ ١48 الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس‎ )1( 


في اللواحق / لو قال أحدهما: «سرق ديناراً» والآخر: «درهما... سس د ةلم 
المسألة «الثانية» 

ولو شهد أحدهما أنه سرق 000 وتدين الا اه 
سراق #اتضابا لعشي لم يحكم» بالقطع «بها؛ لأنها شهادة على 
فعلين؟ لم ينبت أحدهما «وكذا لو شهد الآخر أنّه سرق ذلك» 
النصاب «بعينه عشيّة؛ لتحقق التعارض» مع اتّفاقهما على اتّحاد 
الفعل لأو لتغاير الفعلين > مع عدمه؛ لاحتمال رجوع النصاب منه ثم 
سرقه منه عشيّة مرّة “أخرى . 

ومن ذلك يعلم ما في المسالك من توهّم كون الأمرين علّتين 
للمسألتين , فقال : «إِنّ في العبارة لقا ونشراً مشوّشا ؛ فإنّ الأوّل للأخير 
والأخير للأوّل»)'". مع ظهور العبارة بل صريحها كون الأخيرين علتين 
للأخيرة على التقديرين؛ إذ الأولى قد فرغ منها وذكر تعليلها ثمّ ابتدأً 
بالثانية بقوله : «وكذا» . كما هو واضح . 

وعلى قز حال لين الجاكم القدز عبان العدي لعشم لجيه 
الشاهدين بعد اختلافهما في القيد المقوّم له وإن اثفقا على وحدته. 
كما هو ظاهر كلام الأصحاب في القتل وغيره من الأفعال التي لا تقبل 
التعدّد , والله العالم . 


المسألة «الثالثة > 
(لوقال أحدهما ةسرف :نيقاراء وال الآخر:ووهيماء او قتال 


)١(‏ مسالك الأفهام: الشهادات / ذ في اللواحق جَ 16ص 589 (بتصرف). 


اليب م د هنكل 0177 
احدهما سر فق توا ايقىووقال ا لتقي موده العملة: إذا كات 
الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان في ذقائه اومكانة ا ونه له اتدل 
على تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما إففي'"كلّ واحد'" يجوز أن 
يحكم'"4 الحاكم «مع” يمين المدعي» ولو الجميع إلكن يثبت له 
الغرم ولا يثبت القطع» الذي قد عرفت عدم ثبوته به . 

(ولو تعارض في ذلك بيّنتان على عين واحدة» كما لو شهد 
اثنان على سرقة شيء معيّن في وقت, واخران على سرقته في غيره, 
على وجِدٍ يتحقّق التعارض بينهما؛ بأن لا يمكن بقاء العين من الوقت 
الأول الى الذاى حت ممكن أن تنيرق أرال" له تفل إلى شبالكة كد 
يسرق في الثاني سقط القطع للشبهة» الناشئة من اختلافهما على 
الوجه المزبور 9و4 لكن لم يسقط'“ الغرم» بلا خلاف؛ لثبوت سرقة 
العين باتفاق البيّنتين عليه . 

وفى محكيّ المبسوط : «تعارضت المكلتا :واتسنا قطعا ‏ وعددننا 
نستعمل القرعة)»"'. وفي كشف اللثام 0 لا فائدة للقرعة هنا»”" . 
ا نسخة المسالك: وفي... ومع. 
(") في نسخة الشرائع بعدها إضافة: منهما. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: مع أحدهما. 
(0) في نسخة الشرائع: لم يسقطه . 
(1)العسوط: التتهادات / على الشهادة ج 4 ص .58١‏ 
(/) كشف اللثام: الشهادات / اختلاف الشاهدين ج ٠١‏ ص .,77١‏ 


فى اللواحق / لو قال أحدهما: «سرق دينارا» والآخر: اوها 11 


قلت + يمكن أن .يكون مبتى كلاء الشيخ على وجوب كون الحكم 
عن واحدة منهما؛ لعدم صلاحيّتهما بعد التتعارض لأن يكونا مستند * 
تكيده ولايد ذلك لوالا عقيو القائدة سيد حطوى فى ال رعسو ١‏ 
وغيره من الأحكام التي تلحق الشاهد, بل هو متّجه إن لم يمنع وجوب 
اعتبار ذلك في حكم الحاكم, بل يجوز استناده إلى الجميع فيما انّفقا 
عليه من سرقة الثنوب وإن اختلفا في وقت السرقة مثلاء فتامّل جيّدا . 

9ولو كان تعارض البمّنتين» أئ تواردهما 9لا على عين 
وانغدة »كما شهدت اعد اهما على القورب الأ نش ياد د وال فرى 
على الثوب الأسود ولو في وقت واحدء أو إحداهما على درهم 
والأخرى على درهم آخر كذلك «شبت الثوبان والدرهمان» إذ 
لا تعارض بينهماء وثبت القطع أيضاًإذ لا شبهة . 

بل لو فرض اتّحاد العين وأمكن التعدّد بسرقتها مرّتين في الوقتين, 
كان الحكم كذلك أيضاً بلا إشكال ولا خلاف . 

لكن عن القاضي : «إذا شهد اثنان أنه سرق هذا الحمار غدوة يوم 
فيز خران 8 سرقة 32 ذ لله النوعم تعها رطفا والمستعولن 
القرعة»7©, 

واللعؤة اله له تعاوضن» الا ان. قطن الاثفاق على اتحاة الفتعل : 
وحينئزٍ يتجه سقوط القطع للشبهة بالاختلاف وثبوت الغرم المتفق عليه 


.؟7١؟ ص‎ 48١6 جواهر الفقه: مسألة‎ )١( 
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للبّنتين . وعلى كل حال فلا قرعة؛ لأَنّها لا تفيد شيئاً كما في كشف 
اللثام'"", وفيه الكلام السابق . 


المسألة «الرابعة» 

لال هد اخنهما | لدباعه هذا التو غووة اليدينان«وشيدة 
الآخر“ أنه باعه ذلك النوب“ بعينه في ذلك الوقت بدينارين, 
لم يثبتا؛ لتحقق التعارض» في شهادة الشاهدين ؛ ضرورة عدم جواز 
البيع في وقت واحد بثمنين لإو» لكن « كان له المطالبة بايّهما شاء مع 
اليمين4 ولا يكفيه الشاهد إن ادعى الدينار. 

«ولو شهد له مع كل واحد شاهد اخر ثبت الديناران؟ إن 
اهيا ولفف القن لاسيوف لكو فى مفكة السو ةا 
والجواهر”": أن البيّنتين متعارضتان فيقرع, وهو إِنّما يتمٌ إذا 
كان لكل من الفمنية مدّع , كأن يدع التجعرى ا دعكا دنار 
والبائع بدينارين . 
)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / اختللاف الشاهدين ج 1١‏ ص 7 
72( في نسخة الشرائع بعدها إضافة «له» 100 في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) في نسخة الشرائع: آخر. 
(0) «ذلك الثوب» جعل في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج 8 ص 117؟. 


(0) جواهر الفقه: مسألة 8١1/‏ ص 757 571. 


فى اللواحق / لو اختلف الشاهدان على السرقة في قيمة المسروق صيستليييهة 1 

«و» على كلّ حال ف «لا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف 
والآخربالقيق» ولو فى وفك.واعدؤفانلهيثنت الالقببهها والآخر 
بانضمام اليمين؟4 إلى الثاني ؛ لعدم التعارض بين المشهود بهما وإن 
امتنع التلفّظ بلفظين مختلفين في وقت واحدء فإنَّ الشهادة بدينار 
لاا تنفي الزائد ء فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلا دارا اد لم يقطع 
إلا به وتردّد في الزائد, أو رأى أن لا يشهد إل به لمصلحة يراها أو 
يلار اللي ال 
العقد بدينارين . 

وإمكان فرض الإقرار على وجدٍ ينافي الآخر غير قادح؛ ضرورة 
كون الكلام في عدم المنافاة بين الشاهدين فيه من حيث نفسه بخلاف 
البغء لاف حيث انطغاء امور خارمحة امل 

و وان شهد كا و اهن الاق ارون عا هد وفيت" الل 
بشهادة الجميع: والألف الآخر بشهادة اثنين» كما هو واضح 

«وكذالو شهد»4 احدهمازا سرت الاو وشهد 
الآخر'" أنه سرقه وقيمته درهمان. ثبت الدرهم بشهادتهما 
بعر يالف اود واليدن؟ لانتفاء التنافي وإن الع ارو ادي 

في الوقت الواحة نقيت ر رفيا دهن حهيدا لحرا نان اهوت احسهها 


بن فيكد ا دارا 


١(‏ و1) في نسخة الشرائع: يثبت... آخر. 


3 


14 


ف 





جواهر الكلام (ج 83) 


(ولو شهد بكل صورة شاهدان. ثبت الدرهم بشهادة الجميع 
والآخر بشهادة الشاهدين بهما» نحو ما سمعته في الإقرارء وللعامّة 
قلعا لل فيك ل الدري راق 

ولو شهد احدهنا بالقذف غدوة والآخر نقمي ا بالقنل 


كذلك. لم يحكم بشهادتهما؛ لأنها'" شهادة على فعلين» لم يكمل 


على شيء منهما النصاب, بل في القتل هما متكاذبان . 

«أمّا لو شهد أحدهما بإقراره بالعربيّة والآخر بالعجميّة» 
تحور حضفي قار بالتررقة و بالعجيقة حرس أما لوو قداز قت واد 
فلا يثبت شيء؛ للتكاذب , كما تقدّم الكلام فيه سابقاً . 

ولو شهد أحدهما أَنّه أَقَر عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب 
يوم الخميس » وآخر أقرَ أَنّه فعل ذلك يوم الجمعة, لم يحكم إلاا مع 
البفين اوناهة الخرينضة إلى اعدهماء لأن المشهودىيه فعلان بل هنا 
في القتل متكاذبان . نعم . يحكم بهما إن اختلف ظرف الإقرار مع اتفاق 
ظرف الأفعال أو الاهمال. إل أن يتعارضا كأن يقول أحدهما : أقب أَوَل 
هذا الشهن يقد اد كذ وقال الآخرء اقذيه ثاتى هذا الشهر صر 

ولى شه اتنا بعل »بو اخران على غير مين محلسسة أو لأ : أشنا إن 


(1) في نسخة المسالك: لأنّه. 





في اللواحق / لو شهد اثنان بفعل واخران على غيره عمبصتي7جس _ يحوب 1ل 
أمكن الاجتماع وادّعاهماء وإن لم يمكن الاجتماع أو أمكن ولم يدّعه 
كأن المذعئ أن يدغى احدهها وفيت به ويلدو الأخرومتل ان معيد 
الناخبالقتل غدوة واخراق بد عفيية وكذاها لآ مسكن أن يسكور 
كالولادة والحجّ عن اثنين في سنة . 

وفي محكيّ المبسوط :إذا لم يمكن الاجتماع استعمل القرعة”". 

وفي كشف اللثام : «لا معنى لها إن كان الفعل مثل القتل والولادة من 
م واحدة والاختلاف في الزمان والمكان؛ فإنّ القرعة لا تفيد شيئاً. 
نعم , إن كان الفعل مثل الولادة من أمِّين واختلف المدّعي؛ فادّعت هذه 
أنّها ولدته وشهد به اثنان , وهذه أَنّْها ولدته وشهد به اثنان» ثبتت القرعة 
وان نخد المدّعي , فلابدٌ من أن يعيّن هو الدعوى . والشيخ إِنّما فرض 
المسألة في القتل واختلافه زماناً أو مكاناً وأثبت القرعة»!". 

قلت : قد يظهر وجه كلام الشيخ ممّا ذكرناه في صورة ما لو كانت 
دعوى المدّعي القتل مثلاًء وجاء بالأربعة شهود واختلف كل اثنين منهم 
في الزمان أو المكان, وقلنا بوجوب تعيين إحدى البيّنتين في مستند 
الحكم لفائدة الغرم والرجوع بعد ذلك وغيرهما, فإنّه لاطريق حيئئذٍ إلا 
القرعة , كما أشر نا إليه سابقا . 


." 13 المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج 8 ص‎ )١( 
.57١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / اختلاف الشاهدين ج‎ )١( 


«القسم الثاني: في الطوارئ» 
ووهى مسائل »: 
«الأولى» 

«إلو شهدا» عند الحاكم إولم يحكم'"”, فماتا» أو أحدهما أو جنا 
أو 5 عليهما أو أحدهما إحكم ب» شهادت «إهما» السابقة, 
بلا خلاف أجده”؛ لأصالة بقاء صحّتها بعد عدم ما يدل على بطلانها 
بذلك» بل مقتضى إطلاق الأدلّة خلافه , بل ظاهر النصّ والفتوى عدم 

الفرق في ذلك بين الحد وغيره . 
«وكذا لو شهدا ثمّ زكيا بعده عروض العوارض السابقة من 
«الموت» ونحوه؛ إذ التزكية كاشفة عن صحّة شهادتهما السابقة التي 
فو سعد الحكه السائق: ْ 


المسألة «الثانية» 
إلو شهدا ثم فسقا» ولو بالكفر لإقبل الحكم حكم بهما» وفاقا 
للمحكى عن الحلّى”" وأحد قولى الشيخ! والفاضل/ 9 لأنُ» مقتض 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بهما» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(") نفى الخلاف عن مدّعى المتن في مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / مسائل متعدّدة 
ج ؟١٠ا‏ ص .011-01١‏ 

() السرائر: القضايا / سماع البيّنات ج ١‏ ص .١75‏ 

(؛) الخلاف: الشهادات / مسالة "الاج 1 ص .52١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص .01١0‏ 


في اللواحق / لو شهدا ثم فسا 3 لاس ام 


الأصل السابق كون «المعتبر بالعدالة عند الاقامة» . 

وخلافاً لالمحكي عن الشيخ أيضاً في القول الآخر”" والفاضل في 
المختلف'" والشهيدين'" وجماعة!* بل قد سمعت تصريح المصتّف 
سابقا*' بأنّه لو طرأ فسق شاهد الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع 
لم يحكم , محتجا : بأنّ الحكم مستند إلى شهادة الأصلء, بل قيل : 
«وهكذا فعل الشيخ في المبسوط والعلامة فى التحرير»”". بل قد 
عرلك هناك عدم قل هلات قن (١‏ لكدمن | حدم رول تلح لراك عاد 
الفرق بين المقامين » بل لعل عدم الحكم هنا أولى . 

نعم , ما ذكروه دليلاً للحكم في المقام من صدق الحكم بشهادة 
الفاسق , وكونه كما لو نجع عن الشهادة قبله, وكما لو كان واناينات 
المشهود له قبل الحكم, وأنّ طروء الفسق يضعّف ظنّ العدالة السابقة 
لبعد طروئه دفعة واحدة . 

كما ترى؛ ضرورة جريان مثل ذلك في الجنون ونحوه, نعم لو أمكن 
إثبات اقتضاء الفسق بطلان الشهادة ما لم.يحكم بها انّجه ذلك» لا أقل 


.177 المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج / ص‎ )١( 

.050 - 055 مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج / ص‎ )١( 

(") الشهيد الأوّل في الدروس: الشهادات / درس ١87‏ ج ١‏ ص 177., والشهيد الثاني في 
المسالك: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص 190. 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الشهادات / في الرجوع ص 051. 

.5١1- 3١6 فى ص‎ )0( 

(1) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص 59060. 


يبحتب حي م | قن اكلام 1خ 17 
من الشكٌ في قبولها في الفرض - ولو من جهة انسياق غير الفرض من 
إطلاق الأدلّة والأصل العدم . 

وركها شهد لذالك امشناظنة التصوض كي 5 شهادة التانيق سكل 
بخلاف المجنون والمغمى عليه الراجعين في الحقيقة إلى كونهما كالميّت 
الذي ليس له شهادة حال موته . يبقى حكم شهادته الأولى على 


3 حالها. بخلاف الفاسق وغيره ممّا ورد في النصوص رد شهادته الشامل 


لها بعد الإقامة قبل الحكم بها؛ وإلا لزم جواز الحكم بها قبل الإقامة 
لو فرض أنّه حملها لغيره عدلاً ثمٌ فسق ثم بعد ذلك أقامها الفرع . وهو 
معلوم الفساد , وليس إلا لاعتبار مقارنة جامعيّة العدالة ونحوها للشهادة 
حال الحكم , ولا يكفي الحال السابقء فتأمّل . 

هذا كلّه في حقّ الآدمي المحض . 

«و» أمَا إلوكان حقّا» محضاً (له» تعالى 9 كحدّ الزنا» واللواط 
وشرب المسكر لالم يحكم» بشهادتهماء بلا خلاف أجده فيه , بل في 
المسالك : اتّفاق الفريقين على ذلك" «لأنه مبنك على التخفيف, 
ول> لشبهة الدارئة للحدّ؛ ضرورة «أَنّْه نوع شبهة, و» ربّما كان ذلك 
موادا لها ذكرناه من الفرق بين الفسق -مثلاً ‏ وبين الجنون الذي قد 


77 من كتاب الشهادات ج‎ 7١ وانظر وسائل الشيعة: باب‎ .83١ تقدّم العديد منها في ص‎ )١( 
ص 7/ا؟,‎ 


(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص 116. 


فق اللزالقى" 7و شهدا القن برنانة اتويات يسبيب يت نا 
عرفت ظهور اتفاقهم على عدم سقوط الحد فيه . 

نعم إفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد» : من اشتراكهما 
بين الله (تعالى شأنه) والآدمي «أشبهه» عند المصنّف «الحكم؛ لتعلّق 
حق الادمي به 6 . 

وفيه : أن الدرء في الْأُوّل للشبهة التي لا فرق في الدرء بها بين الحدٌ 
المختصٌ والمشترك؛ حتّى القصاص إن قلنا : إنه من الحدود . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ شبهة بالنسبة إلى حقّ الله تعالى وغير شبهة 
في حقّ الآدمي؛ باعتبار بناء الأول على التخفيف بخلاف الثاني . 

بل قد يؤيّده أيضاً : 


المسألة «الثالثة » 
وهى «لو شهدا لمن يرثانه. فمات قبل الحكم, فانتقل المشهود 
به إليهما» فإنّه إلم يحكم» به بلا خلاف أجده فيه'", بل في 
المسالك : : اتفاق الجميع غيلية! الي 1 : باقتضاء ذلك الحكم * 
13 
(لهما بشهادتهما4 وهو باطل قطعاً, مع أنه قد كان وقت الشهادة كم 
غير هما , والفرض عدم بطلانها بالطارئ كالفسق . 
ا و ان 


سام يمت ا يي ون ١‏ ل الكلام كك 3 غ) 


سسؤانهيدة 1ن وليدي الغ [لالانه تيدم السااعى يشوانانة 
ولا شهادة شريكه . وإن احتمل في المسالك'" وكشف اللثام'" القبول 
في حصّة الشريك بل وفي حقّه , إلا أَنَا لم نجد به قائلاً كما اعترف به 
في المسالك7©. 


المسألة «الرابعة» 

إلو رجعا» أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم» بها 
ولو بعد الإقامة ولا غرم » بلا خلاف أجده فيهما بيننا كما اعسترف 
به غير واحد0, بل في كشف اللثام : الاثّفاق على ذلك إلا من 
وار 

للأصل بعد ظهور النصوص في كون ميزان الحكم غير المفروضء 
خصوصا بعد مرسل جميل عن أحدهما ليه الذي هو كالصحيح, 
سيّما بعد اعتضاده بما عرفت - : «فى الشهود إذا شهدوا على رجل ثم 


.0١5 قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ” ص‎ )١( 

.193 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص 597. 

(؛) المصدر قبل السابق. 

(0) كالشيخ في المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص ."5١‏ والسبزواري في الكفاية: 
الشهادات / في الطوارئ ج ١‏ ص 2784 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١19‏ ج ١"‏ 
ص 597. 

.,5856 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج‎ )١( 


فى اللواحق / لو رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم  -‏ -- | |1 .م لاس 


رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به 
وغرموه؛, وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرّم الشهود 
شيئا»”". على أنّه لا ترجيح لتقديم قولهم الأُوّل على الثانى . 

3 اعترفوا با نهم تعمّدوا الكذب فهم فسقة. وإن قالوا: «غلطنا» 
أو «أخطأنا» فلا فسق . 

لكن فى القواعد'" والمسالك”": «لا تقبل تلك الشهادة لو أعادوها» 


المؤمنين عقةٍ في رجل شهد عليه رجلان أنه سرق , فقطع يده, حنّى إذا ش 


كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل ار فقالا: هذا السارق وليس الذي 
تطدق يدى | نا اععودا( لوديا وافعى علهماة انعد مهنا قصك 
الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر»!. 

تيفو التاق العبورى متشو ران ل دقان 
بإطلاقهما؛ ولذا كان الأولى تنزيلهما على ما بعد الحكم والاستيفاء . 


/ ج /اص 587 تهذيب الأحكام: القضايا‎ ١ الكافى: الشهادات / باب من شهد ثمّ رجع ح‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ” ص .0٠١‏ 

() مسالك الآفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص 197. ' 

)0( الكافى: الشهادات / باب من شهد ثم رجع ح لج لاص غ578 تهديب الاحكام: القضايا / 
باب ١‏ البيّنات ح 1ج اص 1 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ 
اج /ااا ص 71717. 

(6) فى ص 579. 


جاع 


/77 مع حت يي ع في ا ا ا جح و لكا لع 1 
فالعمدة حينئذٍ الحسن الأوّل . 

إلا أنه مع ذلك وفي كشف اللثام : «الأقوى القبول إذا كانا معروفين 
بالعدالة والضبط»'". ولعلّه للعمومات التي يقصر الخبر المزبور عن 
تخصيصها . ولكن لا يخفى عليك إمكان منعه . 

ولو كأن المشهوديه الزانا واغتر فوا بالتعقد حَدوا القذف:. 

ولو قالوا: «غلطنا» فعن المبسوط"" والجواهر'": يحدّان أيضاً. 

وفي امالك :ويدوا الحودهها : المنع؛ لأنّ الغالط معذورء 
وأظهرهما : الوجوب؛ لما فيه من التعيير وكان من حقَّهم التثبّت 
والاحتياط . وعلى هذا فتردّ شهادتهم , ولو قلنا : لا حدّ فلا رد». 

ويوّيّده مرسل ابن محبوب عن الصادق َيه : «في أربعة شهدوا 
على رجل محصن بالزناء ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ فقال : 
إن قال الراجع : أوهمت ضرب الحدّ واغرم الدية» وإن قال: تعمّدت 
قتل»!”. 

لكن فيه : أن تكليف الغافل قبيح فلا ريب في المعذوريّة, 


.178 ص‎ ٠ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص .٠١‏ 

(؟) جواهر الفقه: مسالة 85ل/اص .,577-17١7‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص 5917. 

(0) الكافي: الشهادات / باب من شهد ثمّ رجع حم ؛ ج 7اص 584. تهذيب الأحكام: القضايا / 


في اللواحق / عدم نقض الحكم لو رجع الشهود عن الشهادة ل -- 


كما لا ريب في سقوط الحدّ معها؛ ضرورة أولويّتها من الشبهة التي يدراً 
بهاء ولذا اختار في كشف اللثام السقوط لها!". والمرسل مع عدم 
لتنا بريد لبس يحتة على ادكه ضيه على النقخر قدا ئل, 1 
ج ١غ‏ 

ثمّ إن قوله : «وعلى هذا» لا يكاد يظهر له معنى محصّل موافق لما 0 
ذكره أوّلاً فتأمّل . 
لم ينقض الحكم» إجماعاً بقسميه'"', مضافاً إلى : 

المرسل السابق!". 

والنبوي الخاصٌ : «إن شهد عندنا بشهادة ثمّ غيّرها , أخذنا بالأولى 
واطرحنا الأخرى»!. 

وعن هشام بن سالم عن الصادق ليه : «كان أمير المؤمنين ك1 
بأخز 62 اول الكلام دون ارا 


.577 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج‎ )١( 

)0 ينظر المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج / ص 157. وقواعد الأحكام: الشهادات / في 
الرجوع ج “'ا ص ,0١5١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص009380., 
وكفاية الأحكام: الشهادات / في الطوارئ ج ١‏ ص 784- 1/806 

(5) في ص 351 /571. 

(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب ردٌ شهادته ح 55284 ج ”ا ص 415. وسائل 
الشيعة: باب ١5‏ من كتاب الشهادات ح ‏ سج /١؟‏ ص 577. 

(0) فى الوسائل: لا ياخذ. 

كتنايب الالحكاء: القضايا / باب 1 من الزيادات ح ٠١‏ ج 1١‏ ص 5٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب اداب القاضي ح ” ج /ا١‏ ص .1١1‏ 


ا ري عق قز الاق ع 47 
واختسعا ف الك 

وإطلاق ما دل على صحّة ما لم يعلم فساده, والرجوع لا يدل على 
فساد الشهادة الأولى؛ إذ يمكن كون الرجوع كذباً بل هو كالإنكار بعد 
الاقرار . 

(و» لكن كان الضمان» مثلاً أو قيمدٌ أو قصاصاً أو ديد أو نحو 
ذلك ممّا ستعرفه إعلى الشهود» الذين هم السبب في الإتلاف على 
وجه القوّة على المباشر عرفاً. كما هو واضح . 1 

ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء؛ فإن كان حذاللّه4 تعالى 
إنقض الحكم» في المشهور'" «للشبهة الموجبة للسقوط» في 
الحدٌ المبني على التخفيف , بل «وكذا لو كان للآدمى كحدّ القذفء أو 
مشتركاً» بينه تعالى وبين الادمي كحد المزقة» لاله الجميع 
في السقوط بعروض الشبهة , بل لا أجد في شيء من ذلك خلافاً محمّقاً. 

نعم » في القواعد عبّر بلفظ «الأقرب» مشعراً باحتمال العدم , بل قال 
متّصلاً بذلك : «والإشكال في حدود الآدمي أقوى»'", وعلّه لأنّ حكم 
شرعي صدر عن أهله في محله , ولم يعلم له ناقض . وفيه: أنّ ذلك 
لا ينافي الشبهة , فتأمّل . 

نعم » يقوى بقاء حكم التوابع التي لم يثبت بالشرع سقوطها بالشبهة 


)١(‏ كما في كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص ؟/ا5. 
(1) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص 005. 


في اللواحق / هل ينقض الحكم لو رجع الشهود قبل الاستيفاء؟ ‏ الالال ا م غم 
نحو ما سمعته في شهادة الفرع , فيحرم أخت الغلام الموطوء وأمّه وبنته , 
وأكل البهيمة الموطوءة المأكولة , ويجب بيع غيرها في بلد آخر . 

وكذا الحكم في المحكوم بردّته إذا رجع الشهود قبل قتله, فإنّه 
مسقل قعل الشهة لكق تشقن قسن ماله و ايد اد زوه : 

بل في القواعد : «لو رجعا قبل استيفاء لكين ام حوب رواقل 
ينتقل إلى الدية؟ إشكال , فإن أوجبناها رجع بها عليهما» "مع في 
عدّ القصاص من الحدود التي تدرأ بالشبهة بحثاً بل منعاً ولو سآّم 
إلحاقه بها احتياطاً في الدماء ففي الانتقال إلى الدية -التي هي إِنّما تنبت 
في العمد صلحاًء والفرض سقوطه بالشبهة -منع آخر . 

ومن ذلك يظهر لك الحال في قول المصنف : «إوفى نقض الحكم 
والهدا رشن لحر و د تسن برل اوور الممف: 
باستصحاب الصحّة وإطلاقهاء بل ما قبل الاستيفاء مثل ما بعده بالنسبة 
إلى دلالة الدليل . ومن إمكان التدارك بعد الشكٌ بسبب الرجوع ‏ في 
حصول ميزان الحكم . 

ولكن لا ريب في أنّ الأوّل أقوى حتّى في العقوبات كالقتل 
والجرح التي لا تدخل في الحدود عرفا والفروج» وإن احتمل في 
المسالك : إلحاق هذه الثلاثة بالحدود؛ لعظم خطرها وعدم استدراك 


)01( 0 
(1) في : نسختي الشرائع والمسالك بدلها: لما. 


ا وا أشن الكلدم (2 ١127‏ 
فائت البضع منها(" لكنّه كما ترى -لا يصلح معارضاً للدليل .كما هو 
واضح . 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال أيضاً في قوله : (أمّا لو حكم وسلّم» 
المال للمحكوم له إفرجعوا والعين قائمة؛ ف إِنّه أولى بعدم التقض 
مما سمعت؛ ولذاكان «الأصحٌ» وفاقاً للمشهور" أنه لا ينقض 
ولا تستعاد العين» بل قيل: «إنّ عليه عامّة المتأخّرين»'", بل 
والقدماء كما يفهم من المبسوط , قال : «وإن رجعوا بعد الحكم وبعد 
الامتعيناء لم ينتطن حكمه بلاخلاف: الامن سعد ين المسكن 
والأوزاعي فإنّهما قالا: ينقض»'؛ إذ هو بإطلاقه شامل للمفروضء بل 
عن السرائر : الإجماع عليه!*. وهو الحجّة بعد الأدلة السابقة في صورة 
التلف التي لا يخفى عليك جريانها في المقام , هذا . 

«و» لكن «فى النهاية””4 ومحكيّ الوسيلة”" والكافي/ 


.598 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / في الرجوع ج ١١‏ ص 005. وكفاية الأحكام: 
الشهادات / في الطوارئ ج “اص 860/. 

(؟) رياض المسائل: الشهادات / في اللواحق ج ١١‏ ص .4١5‏ 

(؛) المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص 511. 

(0) السرائر: الشهادات / شهادات الزور ج ؟ ص .١518- 1١47‏ 

(1) النهاية: الشهادات / شهادات الزور ج ١‏ ص 171. 

() الوسيلة: القضايا / الرجوع عن الشهادة ص غ77؟. 

(8) الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الخامس ص .42١‏ 





في اللواحق / لو رجع الشهود بعد تسليم العين للمشهود له 5-5 


والقاضي'": «ترد» العين «على صاحبها» ولا غرامة على الشهود , 
لا لما ذكروه لهم من الوجوه الواضحة الفساد, بل لما عن الجامع من 
الرواية بذلك”", بل قيل : «يمكن ان تكون هى رواية جميل عن 
الصادق له : في شاهد الزور؟ تانق كان الس قافا يعتهدر قل 
عزاحيه وان ل يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ماك 

وإن كان فيه ما لا يخفى؛ ضرورة أعمَيّة الرجوع من شاهد 
الزور الذى في الرواية المزبورة المراد به المعلوم كونه شاهد زورء 
والراجع لو صرّح بكونه كذلك لم يعلم أَنّه كذلك؛ إذ يمكن كذبه في ذلك 
كما هو واضح . ظ 

(و» مما سمعت يعلم أنّ 9الأوّل4 كما قال المصنّف : (أظهر» 
كنا الس يدلو ساتفى كماك اللناوديى العفيا ره ليذ ا اللنول سلا 
مدر حون امشبعي ا يها اعد لد لحك من السوانة: 
لظهور كذبهم فى أحد القولين, والأصل براء تهم من الغرامة»©؛ إذ هو ” 
كما ل ش 0 


)١(‏ افيد الشهاذة /قهادة الزور بج لاضن 4ه 

.017 الجامع للشرائع: الشهادات / في الرجوع ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الشهادات / باب من شهد ثم رجع ح ” ج لاص 588 تهذيب الاحكام: القضايا / 
باب 3١‏ البيّنات م 1١‏ ج 7١‏ ص 104, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ 
ج لالا ص 73237. 

(؛) كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص 5/7. 

(6) المصدر السابق. 





سل م تت جو أهر الكلام (خ 472) 
المسألة «الخامسة » 

«المتدهوديه ]إن كان قتعا أى جريح اه فوا النتضاضن 
«فاستوفى ثم رجعوا؛ فإن قالوا: تعمّدنا اقتصٌّ منهم» إن أمكن 
اقصاض اواك قالواء اخطانا كان عليهم الديد كاف أعرا ليسم لاله 
شبيه عمد , وفي كشف اللثام : «لأنّه لا ينبت١"‏ بإقرارهم إلا أن تصدّقهم 
الغاقلة»1".وفية تامّل: 

وكأنّ الوجه في التمسّك بقولهم : «عمدنا» و«أخطأنا» أنّه غالباً 
لا يعرف ذلك إلا من قبلهم . 

ولو رجعوا ومنع مانع من قول ذلك , ففي الإلزام بالدية أنه لا يبطل 
دم امرىٌ مسلم . أو وقف الحكم حتّى يعلم الحال ولو بأن ينتقل 
القتصاص على فرضه إلى الدية بموت ونحوه, وجهان, لا يخلو أُوّلهما 
من قوة . 

(وإن قال بعض": تعمّدناء وبعض: أخطاناء فعلى المقة بالعمد 
القصاص. وعلى المقرٌّ بالخطأ نصيبه من الدية, ولوليٌ الدم قتل 
المقرّين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه. وله قتل 
البعض وبرد الباقون قدر جنايتهم» كل ذلك مع أنه لاا خلاف في 
)١(‏ في المصدر: لأ نه ثبت. 


(") كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠‏ ص 570. 


في اللواحق / ضمان الشهوه لو رجعوا عن الشهادة   -‏ سد ول 
قى دنمنة !"بل لفل الالجساع يفطي علي 

لقاعدة قوّة السبب على المباشرة, وعمومات القصاصء وما ورد 
في كتاب القصاص' "افن بعكم التشدركين فى التقل عمد وحظا : 


مضافاً إلى خصوص نصوص المقام التي : 
3 


ومنها : خبر السكوني عن أمير الموّمنين نه أنه قال: «في رجلين 
فهذا على روبعل العافت جده: 2 ربجي أنعد هما اله فك علا عزنا 
دية اليد من أموالهما . وقال في أربغة شهدوا على رجل نهم رأوه مع 
امرأة يجامعها وهم بنظرون فرجمء ثم رجع واحد منهم » فقال: بعرم 
ربع الدية إذا قال : شبّه علىّ » وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما 
نصف الدية , وإن رجعوا كلهم وقالوا : شبّه علينا غرّموا الدية , فإن قالوا : 
شهدنا بالزور قتلوا جميعاً»'". 

ومن قوله نه الثاني بعلم أنّ المراد من قوله الأوّل : «رجع أحدهما 





.]1 5 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الشهادات / في اللواحق ج‎ )١( 

(1) يؤذن بالإجماع عبارة كفاية الأحكام: الشهادات / في الطوارئْ ج ١‏ ص 87/. 

(5) في ج 7غ ص 10... و500... 

(4) تقدّم فى ص 77. 

(0) تقدم ف ص 77؟. 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات م ١11*‏ ج 1 ص 580. وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من كتاب الشهادات ح ؟ ج /ا7ا ص 555. 


511 


قا لمي إلى اخرهيفوغيما فنا وان كان النتكلك احهههما تر 
قوله : «شبّه علينا» . ولذا حكم بغرامتهما معاً الدية» هذا . 

وفي المسالك ‏ بعد أن ذكر ما في المتن قال : «وكذا لو شهدوا 
بالردّة فقتل , أو على المحصن فرجم, أو على غير المحصن فجلد 
ومات منه. لكن هنا يلزمهم الدية؛ لأنّه عمد شبيه الخطأً. لقصدهم 
الفعل المؤدّي إلى القتل»"". 

والظاهر إرادته بما بعد «لكن»: الأخير. وهو مالو شهدوا 
بما يوجب حد ًا لا قتلا فحدٌ فمات ثم رجعوا؛ إذ الظاهر _كما فى القواعد 
داحم يتوم يقد الددرة وله ذل اعد لديل فى كماد اللنداء' 
«وإن تعمّدوا الكذب؛ لأنهم لم يباشروا القتل ولا سبّبوا لما يقتل 
غالبً»”" ويكون المراد من تعليله : غير المؤدّي غالباً وإن اثّفق القتل به 
في الفرض . 

و4 على كلّ حال فممّا ذكرنا ظهر لك الوجه فيما «لو قال أحد 
شهود الزنا» مثلاً بعد رجم المشهود عليه: تعمّدت؛ فإن صدّقه 
الباقون» أي قالوا: تعمّدنا أيضاً 9 كان الأولباء الدم قغل البسبيع 
وبردون ما فضل عن دية المرجوم .وان وتنناؤوا لما واهدا ار 
الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتولء وإن 








.5٠١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق سج‎ )١( 
.0٠١ (؟) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع  ”“ ص‎ 
.5/8 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج‎ )( 


قاروا قدلوا ا درون والعو ون د الاوناءسا فهضن عو الود 
صاحبهم , وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع'" نصيب 
المقعو ل د 

بلا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف””؛ ضرورة كون الضابط : 
أن الها ذقامصس ارعيث القدا سؤاء كان واسيب الزثا أو سسب 
القصاص أو الردّة _-فالحكم ما عرفت من جواز قتل المتعمّد وأخذ الدية 
من الخاطئ . وحكم الرد مع زيادة المقتول على ما تسمع تفصيله إن 
شاء الله في بابه0. 

وكأنّ المصئّف ذكر ذلك بالخصوص توطئة لذكر خلاف الشسيخ 
فيه بخصوصه في الصورة التي أشار إليها بقوله : «أَمَا لو لم يصدّقه 
الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب» فللولي حينئذٍ قتله 
ويردٌ فاضل الدية عليه , وله أخذ ربع الدية منه. كما هو مقتضى 
التنومات :والأمول«مضانا إلى قتول اسين الشؤستين كفي ير 
السكوني السابق . 

و4 لكن «قال4 الشيخ «في النهاية*:4 إن قال : تعقدت «يقتل 


)١(‏ في نسخة الشرائع: من. 

)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(؟) كما في رياض المسائل: الشهادات / في اللواحق ج ١١‏ ص 177 -4151. 
(؛) في سج 7غ ص 79... 

(0) النهابة: الشهادات / شهادات الزور ج ١‏ ص 15. 


جاع 
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7 جواهر الكلام (ج 17) 





ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية, و» نحوه عن أبي على '", وفي 
القواعد : «وليس بجيّد»”". بل في المتن : لا وجه لد . 

قلت : لعلّه لحسن إبراهيم بن نعيم : «سألت أبا عبد الله ليه : عن 
أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلمًا قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ 
قال : فقال : يقتل الراجع , ويوٌدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية»”". 

ولكن لقصوره عن معارضته القواعد _التى منها : عدم مؤاخذة احد 
بإقرار غيره ‏ حمل!* على اعتراف الباقين بالخطأ. بل في المختلف 
حمل كلامهما على ذلك , وإن كان فيه ما فيه . 

وكذا ينبغي حمل خبر مسمع عن الصادق َيه : «في أربعة شهدوا 
على رجل بالزناء ثمّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي؟ قال : 
عليه الدية . قال: قلت : فإن قال: شهدت عليه متعمّداً؟ قال : يقتل»”" 
على إرادة ربع الدية . 


.0710 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج “اص .05٠١‏ 

(؟) الكافي: الشهادات / باب من شهد ثمّ رجع ح 0 ج لاص 588 تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 1١‏ البيّنات ح 10 ج ١‏ ص ,52٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ 
ج لالا ص 7235 

(؛) كما في كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع سج ٠١‏ ص //ا. 

(0) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 010. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب ردّ شهادته ح 3700 ج ” ص 00. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الشهادات ح 7ج /الا ص 555. 


فى اللواحق / ضمان الشهوه لو رجعوا عن الشهادة ‏ - 98نم 

ولو قال : تعمّدت الكذب وما ظننت قبول شهادتي في ذلك . ففي 
القصاص إشكال.ء بل في القواعد كما عن المبسوط"": الأقرب العدم 
والكنة شية عمد فاذاتعن: 8 الدةبوعلظة قال قنها ورزوكذا وضرب 
المريض -لتوهّمه أنه صحيح -ما يحتمله الصحيح من الضرب دون 
المريض فمات على إشكال»!". 

خلافاً المحكي عن تحريره : من اختيار القصاص فيهما!" لاعترافه 
بتعمّد ما يقتل غالباً وفي الإرشاد : اختار الدية في الأوّل والقصاص 
في الثاني !, وكأنْه فرّق بين المباشرة والتسبيب . 

وها هدق الس لين ]ذا جاتير ىسقت عمد اها دن غالبا يبظ 
ا ويأتى إن شاء الله في 
يله 41 تتحفيق ذللكة. 

ولو صدق الباقون الراجع في كذبه بالشهادة -أي أَنّه لم يشهد زناه 
لا في كذب الشهادة, ففي القواعد: «اختصٌ القتل به ولا يوّخذ منهم 
شيء»77, بل في كشف اللثام : «وإن اعترفوا بأَنّه لم يكن شهود الزنا 


.٠١ المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 8 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ؟ ص 0035. 
(5) تحرير الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ه ص 180. 
(؟) إرشاد الأذهان: الشهادات / في الرجوع ج "١‏ ص .١١١‏ 
(0) في ج ”3غ ص ١١‏ ... 

(1) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ”ص .0٠١‏ 


اج ١غ‏ 


"لالم ولكن لافطا القينة موقت لحك المولى بختلافا 


4 


ا ال مم00 الكلام (ج ) 
بالحقّ متكاملة , بل على الولى ردّ فاضل الدية»!". قلت : لا يخلو من 
نظر مع علمهم بالحال من أَوّل الأمر. 

«ولو شهدا بالعتق» مثلاً إفحكم ثم رجعا» لم يرجع رقا فهو 


لبعض العامّة : فردّه في الرق”", ولا وجه له؛ لأصالة صحّة الحكم, 
ولكن لتاكانا سيا في تلفهباعترانهما ضمناء, مسواء قالا وقعيدنا 

بع الح تقد ارشيظ 10 ليها امتقانه ساي كن جا 
كيديا والمال يضمن بالتفويت . 

ولا فرق فى المشهود بعتقه بين أن يكون فااو قاد مدبراً 
رك دان لبت تتا نا لض التاق ١‏ )اران يضيك 
قال : لا غرء لا 

ولو شهدا على تدبيره ثمّ رجعا بعد الحكم لم يغرما في الحال؛ لأنّ 
الملك لم يزل, فإذا مات ففي الغرامة وجهان : من جواز الرجوع له متى 
شاء إلا الونتيدا مسدوراء وق الهما نكا الفنق بولا دبعن دل 
لعي لى الرجوع, واختار الأخير في المسالك!, وفي كشف اللثام 


)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص //ا". 

(1) البيان: ج ١٠‏ ص 578 مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 1١7-17١0‏ البحر الرائق: ج لاص .١38‏ 
(*) في نسخة المسالك: تعمّدا أو أخطا. 

(؟) العزيز: ج ١‏ ص 177 الكافي (للقرطبي): ص /ا87. 

(5) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص .7١07‏ 


في اللواحق / ضمان الشهود لو رجعوا عن الشهادة بجحب ست ب ا تت ل 
الأول كا ولمله الاأقوى وق لوا كا و ريهوعهما'بع. موك الوك | سينا 
للورنة . 

ولررقهدا كناب عبده كه رحد اشاح مجرور فى الوا فدلا 
شيء عليهما؛ لأنهما لم يفوّتا شيئاً. نعم . في التحرير : «يحتمل أن يقال : 
عليهما ضمان أجرة مدّة الحيلولة إن ثبتت»!". وجزم به في المسالك!". 

وإن أَدّى وعتق ضمنا جميع قيمته؛ لأنهما فوّتاه بشهادتهماء 
وما قبضه السيّد من كسب عبده لا يحسب عليه؛ لأنّه ماله . ويحتمل أن 
لايضمنا إلآ ما زاذ من قيمته على النجوم إن زات بناء على أن 
الكامةيه لجار انتوق ليه التجوم.. 

وأو راف تفريميها قل اتكهاف الال كينا ماين تيمنه سنانها 
ومكاتباًء ولا يستعاد من المولى لو استرق؛ لزوال العيب بالرجوع , وهو 
فعل المولى لا فعلهما . 

كذ الى شهدا لكان الجللقة كنا نا عن مانا زالدسا يد دان * 
لعي أرما راد ون فده الفقض عزي ما بوذ عسوا را عير 1 1 
الحيلولة إن كانتء وإن أراد التغريم قبل أداء شيء منها غرّما ما بين 


.1 ص‎ ١ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج‎ )١( 


(1) تحرير الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 0 ص 184. 
(6) تقدّم المصدر آنفاً؛ ص 507-1707. 


ل م | لم221 

ولو شهدا أنّه أعتقه على مال هو دون القيمة فكالكتابة؛ لأنه يودي 
من كسبه . 

ولو شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامّة فكالعتق. ولا يرد 
الوقف بالرجوع . 

ولو شهدا باستيلاد أمته ثمّ رجعا فى حياة المولى غرما ما نقصته 
القهاة شمن فسار ير لا تعمد إن مات الرلد اانه اوسرام عيب زنعلا 
تعالى » أمّا لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع؟ احتمال. 


المسألة «السادسة» 

وإذا فيثك انهم شيدوا بالزور وفك الساكمي الدنرلو بلقي 
المفيد له, لا بالبيّنة لأنّه تعارض.ء ولا بالإقرار لأنه رجوع 9إنقض 
الحكم» لتبيّن اختلال ميزان الحكم , بل هو أولى بذلك من تبيّن الفسق 
«واستعيد المال» حينئذ «فإن 0 غرّم الشهود» كما سمعته في 
مرسل جميل السابق7". وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله 
ليذ : «في شاهد الزور ما توبته؟ قال : يودي من المال الذي شهد عليه 
قدوها ذهي هن ,نالة او كان الفنت او التلك. إن كان هد هذا واخز 
معه»!". فلا إشكال حينئذ في ذلك . 


,1 7 377 في ص‎ )١( 
/ الكافي: الشهادات / باب من شهد ثم رجع ح اج لاص 517 تهذيب الأحكام: القضايا‎ (0) 
.5 ١7 ج اا ص‎ 


فى اللواحق / ما يضمنه شاهدا الطلاق لو رجعا ا ا م 


«ولو كان المشهود عليه إقتلاً ثبت عليهم القتصاص. وكان 
حكمهم حكم الشهود إذا» رجعوا و«اقروا بالعمد» الذى قد عرفت 
عدم الاشكال فيه أيضاً. 

«ولو باشر الوليٌ القصاص واعترف4 هو خاصّة «بالتزوير 
اعترف بالخطأ . 

ولو رجع مع الشهود فوجهان : أجودهما أنّ القصاص أو الدية 
بكمالها عليه؛ لأنّه المباشر. وهم معه كالممسك مع القاتل. ويحتمل 
كونه معهم كالشر يك؛ لتعاونهم على القتل ‏ وليسوا كالممسك مع القاتل, 
فانهم صوّروه بصورة المحقين . وعلى هذا فعليهم جميعا القصاص أو 
الذنة متكقة: أو +العماني كنا | اد يق عليه انلز نكب كمال الدنة 
على الولي إذا رجع وحده. وهو واضح . 


المسألة «السابعة» 
(إذا شهدا بالطلاق» وحكم به الحاكم ثم رجعا» لم ينقض 
الحكم؛ لما عرفته سابقاً من الأصل وغيره إف» سلا إشكال حينئذٍ من 
هله الحهة. 
نعم إن كان» شهادتهما إبعد الدخول» من الزوج «لم يضمنا» 
شيئاً. خصوص ا إذا كان الطلاق رجعيّاً وقد ترك الرجوع باختياره؛ 
للأصل , ولأنُهما لم يفوّتا عليه إلا منفعة البضع , وهي لا تضمن بالتفويت 


ووم ع 7 كتحت جو أن الا م2 "8) 
بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه كما تقدّم ذلك فى كتاب النكاح'", بل في 
الرياض هنا نسبته إلى جميع الأصحاب”". 

وركيا رو اذه يهان اللوينا كرو" امن عد فعا سكل اير 
لها أو قتلها نفسها , وما في كشف اللثام من أنه «لو ضمن البضع بالتفويت 
لم ينفذ طلاق المريض إلا من الثلث, ولم ينفذ أصلاً إذا أحاط الدين 
بالتركة»!, وإن كان فيه ما فيه أنه لا يضمن البضع قطعا لو حبس 
بغرن اعون :لوعي سد مالف اونا قلت واي 3 الما قد مدا هنا لك 

ووان كان قبل الدنخول طمن » ادو نفك النهن المنحي 4 اها 
إن كان» بناءً على أنّ السبب في ذلك الطلاق «لآ نهما لا يضمنان إلا 
ما دفعه المشهود عليه يسبب الشهادة» . 

بلااخلاف أجده فى شىء من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ فى 
النهاية : «إن شهد رجلان على رجل بطلاق امراته, فاعتدت وتزوّجت 
ودخل بها ثمّ رجعا. وجب عليهما الحد. وضمنا المهر للزوج الثاني, 
وترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدّة من الناني»'”. وتبعه 
0 في فحن او 411 
(") رياض المسائل: الشهادات / في اللواحق ج و ا 
() قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ٠‏ ص .01١‏ مسالك الأفهام: الشهادات / في 

اللواحق ج ١4‏ ص .5١0‏ 


(4) كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص .58١‏ 
(0) النهاية: الشهادات / شهادات الزور ج ؟ ص 10. 


فى اللواحق / ما يضمئه شاهدا الطلاق لو رجعا 396ل #88 


القاضي فيما حكي د31 , 

ولعلّه لصحيح محمّد بن مسلم عن الباقر ىُةٍ : «في رجلين شهدا 
على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها . فاعتدت المرأة وتزوّجت . نم 
إن الزوج الغائب قدم فزعم أَنّه لم يطلّقها . وأكذب نفسه أحد الشاهدين؟ 
فقال: لا سبيل للأخير عليهاء ويوؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع 
فيرد على الأخيرء ويفرّق بينهماء وتعتدٌ من الأخيرء وما يقربها الأوّل 
حتنى تنقضي عدتنها»”" . 

أو مونّق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله ليه : «في شاهدين 
شهدا على امرأة بن زوجها طلّقها, فتروّجت نم جاء زوجها فأنكر 
الطلاق؟ قال: يضربان الحدء ويضمنان الصداق للزوج. نم تعتدء لم 
ترجع إلى زوجها الاوّل»!". 

إلاأن الأخير نمنيها كما قرى كال عدن رسو الاين ار 
أحدهها سيا وكا خرويهما الخد كما ا لاشيكل تقض الحكه 
بمجرّد إنكار الزوج , فهو حينئذٍ شاذ غير موافق لما سمعته من الشيخ 
ولا من غيره . 


.017 ص‎ "١ المهدّب: الشهادة / شهادة الزور ج‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب شهادة الزور ح 5770 ج ٠‏ ص ,٠١‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 9١‏ البيّنات ح ١94‏ ج 7 ص 180,. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
الشهادات ح ” ج /71 ص 393١‏ . 

(©) الكافي: الشهادات / باب من شهد ثم رجع ح /اج لاص 584, وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 14 ص 51١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .57١‏ 


201 وحمله على ما ذكره الشيخ ليس بأولى من حمله على تزويجها 

اج ادغ 

"٠"‏ بشهادتهما من دون حكم حاكمء ثم لما جاء الزوج رجعا عن الشهادة 
وأغقفا ابا ليسا يدا زوراء :قاذ ذكوى رد :ولالة تدينقل على :نا د كرة ويل 
في محكيّ المختلف : «لا بأس بحمل قول الشيخ على أنّها تزوّجت 
بمجرّد الشهادة من غير حكم حاكم بذلك»7", وإن كان فيه ما فيه . 

وأمّا الأوّل: فهو مع خلوّه عن الحدّ الذي ذكره الشيخ , والرجوع 
عن الشهادة أعمّ من إيجاب الحدٌ؛ إذ لعلّه خطأً, والمفروض فيه غيبة 
الزوج كما هو ظاهر الثاني » بل في كشف اللثام : «يمكن حمل الخبرين 
على أَنّ الزوج كان غائباً كما نص عليه فيهماء فلمًا حضر أنكر وأظهر 
فق الشاهف اوها ينفرهه عن الأحلتة) "اقلت ابييل افند يقال ان 
الرجوع في الحكم على الغائب ينقض الحكم؛ لعدم تماميّة الحكم قبل 
حضور الخصوء تعمل احدها حنقد على الاخرم ويكوتان سس 
الحكم في ذلك . 
مويّدا : بامكان كون ذلك من بقاء الغائب على حجّتة التى منها 

جوع الساهد عن تهادقة كمعارطلة التشايكة اخرى» إذميساة أن 
كل ما هو حجّة له مع فرض عدم الحكم فهو باتي عليها. ومنها ذلك, 
والسبب : عدم الفصل التامٌ قبل حضوره. بل هو إجراء حكم 
)١(‏ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 077. 
)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص 587. 


فى اللواحق / ما يضمنه شاهدا الطلاق لو زجعا 6س لاوس 


الشهادتين, ولا ينافي ذلك إطلاقهم عدم نقض الحكم برجوع الشاهد 
المنصرف إلى غير المفروض . 

وعلى كل حالء فالخروج بهما في مفروض المتن عمّا تقتضيه 
القواعد المحكمة -الد اله على عدم نقض الحكم التامّء وعدم الضمان مع 
الدخول _منافيٍ لأصول المذهب وقواعده. خصوصاً مع ندرة العامل 
بهماء حتى الشيخ؛ فإن المحكي عن خلافه7"' ومبسوطه'" فى صورني 
الدخول وعدمه موافقة المشهور, وإن حكى في المسالك عن موضع من 
المبسوط : اختيار ضمان مهر المثل مع الدخول ونصفه مع عدمه . وعن 
موضع آخر منه اختيار أنّ المهر إن كأن مقبوضاً بيدها غرم الشاهدان ” 
روم ادي لنب الال ره وس لي 
زوجته وأنّها تستحقّ جميع الصداق , وإن كان قبل التسليم غرما النصف 
غاضةة لذ يا 5 لالطالا بالتسفويوا تدهال الها" في التحرير ولا ثيه 
أفتى بالمشهور!*. 

إلا أنّه لم نتحقّقه , نعم قوّاه ولكنّ مختاره المشهورء قال فيما 

«وإذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا فإن الحكم لم ينقض, 


.5717 7077 الخلاف: الشهادات / مسألة /الاو8/اج 7 ص‎ )١( 
(؟) المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص 17 ؟.‎ 

(؟) نسب إليه في المسالك الميل إلى الأوّل. 

(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص 5١7‏ و507. 


و ١ن‏ الكلام (ج "غ) 


وعليهما الضمان عند قوم, وما يضمنان! قال قوم : كمال المهر مهر 
المد ل يووقال: ا خروق ةانضت المهى .وهو الا قر 

دون قال جيذ مني "قال يتصق مور لقال وتوم من قال نفيك 
المسكن وهل الاقوق عتدنا ..ومتهمفن قال إن كان النسن يتشيورظا 
ازمهما كمال المهرء وإن لم يكن مقبوضاً لزمهما نصف المهرء والفصل 
منيما »ذا كآن مقبوضا غرمنه كله لذ سير مده كيف ٠‏ لأ نه معت ف ينا 
ببقاء الزوجيّة بينهماء فلمًا حيل بينهما رجع بكلّه عليهماء وليس كذلك 
إذا كان قبل القبض؛ لأنّهِ لا يلزمه إلا إقباض نصفه , فلهذا رجع عليهما 
بالنصف , وهو قوي»'". 

وفي التحرير-بعد أن حكى عن الشيخ ما سمعت قال : «وعندي 
في هذه المسألة إشكال؛ ينشأ: من كون الرجوع إِنّما يثبت على الشاهد 
فيما يتلفه بشهادته . ووجوب نصف المهر قبل الدخول والمهر بعده 
ل كلمن اروم قكا لاه راع كابير ابطاق أو لويظان: 
فالحاصل : أنّ شهادتهما'" بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر؛ 
لأنه واجب عليه بعد العقد, وبعد الدخول لم يتلفا المهر؛ لاستقراره فى 
اند وخر »وها كنذا سياد يها النضع علي في عانيها 
ضمانه, وإِنْما يضمن بمهر المثل, فيجب مهر المثل مع الدخول؛ لأنهما 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: من. 
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في اللواحق / ما يضمنه شاهدا الطلاق لو رجفا 6 سس #88 
أتلفا البضع عليه . ونصفه قبل الدخول؛ لأنّه إِنّما ملك نصف البضع. * 
: 7 
ولهذا إنما يجب عليه نصف المهر» . 18 
الوتحعدل ناد كردا ارلا من كسمن نسف المسثن كان 
قبل الدخول؛ لأنهما ألزماه للزوج بشهادتهما وقراره'" عليه . فكان 
بمعرض السقوط بالردة والفسخ من قبلها, وعدم التضمين إن كان بعد 
الدخول؛ لأنّ المهر تقرّر عليه بالدخول, فلم يفوّتا عليه شيئاًء والبضع 
غير متقوّم؛ فإنّها لو ارتدّت أو اسلمت أو قتلت نفسها أو فسخت نكاحها 
قبل الدخول برضاع من ينفسخ به نكاحها لم تغرم شيئاً . وهذا هو 
الأقوى عندى»!". 
وفي كشف اللثام : «وفيه أيضاً: أنَا إن قلنا بالضمان بعد الدخول 
فلا ضمان إن كان الطلاق رجعيّا؛ لتمكّن الزوج من الرجعة , ولا يعجبني 
قولهم : إِنْهما قرّرا عليه النصف إذا شهدا قبل الدخول لأنه كان في 
معرض السقوط , فكما كان فى معرض السقوط قبل الدخول بما ذكر 
فهو فى معرضه بعده بالابراء أيضاً بل بعد التفويت أظا نولا ما اسعد اد 
به على أنّ البضع غير متقوّم؛ إذ _بعد تسليم الجميع -فوجوب مهر المثل 
على من استوفاه معارض قويّ . ولا قوله يه : إنه إنما ملك قبل الدخول 
نصف البضع ع, وإِنْما سقط عنه نصف المهر لأنّه لم يستوف العوض. وإِنّْما 


)01( في المصدر بدلها: وقررأه. 
(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج و ص 587 -188. 


وجب عليه النصف بالنصٌّ والإجماع . ويحتمل أن تكون الحكمة فيه 
تنفير الناس عن الطلاق » وأن يكون لانتهاك من عرّضها بالعقد» . 

«ولعلٌ الصواب : أنّ لمسمّى البضع قيمةَ لا تختلف بمرّة أو مرّات, 
وهي المسمّى مع التسمية » ومهر المثل لا معها ء فمن عقد على امرأة بمهر 
فكأنّه اشترى مسمّى بضعها به, فمن فوّته عليه وقد استوفى فرداً من 
أفراده لم يكن عليه شيء؛ لأنّه تسلّم المنمن, وقد دخل حين تزوّج بها 
على أن يكون لها تمام المهر وإن لم يطأها إلا مرّة. ومن فوّته عليه 
ولم يستوف منه شيئاً فقد فوّت عليه المثمن بتمامه ولم يسلم له شيء . 
مع أنه يجب عليه نصف المسمّى بالنص والإجماع , فهو غرامة يغرمها 
بلا عوض.ء فعلى مفوّت العوض الغرامة»7". 

قلت: قد يقال :-بعد الاغضاء عن جملة من مناقشاته:: أن المتجه 
عدم ضمان شيء إن لم يكن إجماعاً بناءً على أَنّ الطلاق لم يسبب 
استحقاق شيء ,بل هو على فرض حصوله من الفواسخ وكان المهر كله 
واجبا بالعقد . وليس هو معاوضة حقيقة؛ ولذا يجب جميعه على الأصحّ 
فى صورة الموت. ولكن للدليل فى الطلاق سقط نصفه وبقى الأنصف 
الآخر مستحمّاً بالعقد . 1 ْ 

وحينئذٍ فلم يغرّماه بشهادتهما شيئاً . إلا أنّه كان له حبس المهر 
على التمكن من البضع وقد فات بالشهادة المزبورة. وهو أمر غير 
متقوّم , مع أنه لا يتم فيما إذا كانت شهادتهما بعد دفعه المهر لها وإسقاط 


580-3784 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج‎ )١( 


فى اللؤاخق. 7هايصمته ثاهدا الطلآق لورجعا” سمت تن هس ههه ميمت .اوم 


حمّها من الحبس المزبور, وهذا وجه إشكال الفاضل في التحرير. 

إل انال أجده قلا لأحد مق أصيغابنا لعو قد بعر عار 
المبسوط السابقة بوجود قائل بعدم الضمان أصلاً. ولعلٌّ الاتّفاق 
المزبور كاف في الفتوى بضمان النصف الذي هو مستحقّ عليه باعترافه 
البوحنة المقضوعوي السفيو فا 

نعم » لو قلنا بن الطلاق سبب في غرامة مقدار نصف المهر انّجه 
جكز كر سيدا لاك لتر نشاء الفي فى لايد معنا عليه بالعد اقل 
وهذا غرامة حدثت بسبب شهادة الساذي وقد عرفت في كتاب 
النكاح”" تحقيق الحال في ذلك » فلاحظ وتأمّل . 

واو له كن لواسيك. ريعي نص لبد جل على رصدوينا: 

ولو شهدا بنكاح امرأة فحكم به الحاكم ثم رجعا؛ فإن طلّقها قبل 
الدخول لم يغرما شيئاً؛ لأنَهما لم يفوّتا شيئاً عليهاء وإن دخل بها ثم 
طلّقها أو لا وكان المسمّى بقدر مهر المثل أو أكثر ووصل إليها فلا شيء 
لها عليهما؛ لأنْها قد أخذت عوض ما فوّناه عليها من البضع بناءً على 
ضذانة م وإن كان المت :دونه أى ههر المثل قعليهما التفاوث6 :وإن 
لم يصل إليها المسمّى ففى القواعد : «عليهما ضمان مهر مثلها؛ لأنه 
عوض ما فوّتاه عليها»!", وفيه نظر . 

هذا إذا كان المدّعي للنكاح الرجل , ولو كان المدّعي هو المرأة فإن 


...810 في ج 76 ص‎ )١( 
.0١7 قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص‎ )١( 
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طلّق الزوج قبل الدخول بأن قال: «إن كانت زوجتي فهي طالق» ضمنا 
للزوج نصف المسمّى , وإن كان الطلاق بعد الدخول فإن كان المسمّى 
الذي شهدا به ازيد من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج, ولا ضمان إن 
عا واد اد لطن . 

ولا يشكل ذلك : بعدم جواز الدخول له لإنكاره الزوجيّة؛ لأنْه 
يمكن فرض دعوى الامرأة ذلك مع عدم علمه بالحال, فإنّهِ يجوز له 
الدخول حينئذٍ بحكم الحا كم » فإذا فرض رجوع الشاهد ين عمّا شهدا به 

من النكاح بمهر معلوم ضمنا له التفاوت بينه وبين المسمّى على الوجه 
الددى عرفت 

ولو شهدا بعتق الزوجة . فحكم الحاكم , ففسخت النكاح ثم رجعا. 
غرما القيمة للمولى مخاذن لعفي العاعولة -ومهر المثل للزوج إن جعلنا 
البضع مضموناً وإلّ فلا. 

ولو شهدا برضاع محرّم بعد النكاح , ففرّق الحاكم بينهما ثمّ رجعا. 
ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع وإلا فلاء ولا فرق في هذه 
الضمانات بين تعمّد الشاهدين وخطئهما . 


(فروع»: 
(الأوّل4 : قد ظهر لك ممّا ذكرناه نضّاً" وفتوى أن الشاهد ين على 


0 العزيزواع لاضن 11 
)0 وسائل الشيعة: انظر باب 1١١‏ من كتاب الشهادات ج /7 ص 17 ؟. 


فى اللواحق / مقدار ما يغرمه كل شاهد برجوعه - سم 5 


يني يما ذا رحد ا امعا من ينها دانهما بعد الدكم ريا راسعفاي 7 
المال إضمنا بالسويّة» لتساويهما في التسيّب المقتضى لذلك «فإن!" 
رع نامي اعد 1 

«ولو ثبت؟» المشهود به «بشاهد وامرأتين فرجعوا. ضمن 
الرجل النصف, وضمنت كل واحدة الربع» لأنهما مع بمنزلة رجل . 

ولو كان ثبوته بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف؛ لأنّ الظاهر 
بورك العو روعاسها ٠‏ .ولو قل تبوفه بالنفين لذ قرم مليف كما اله 
لو قيل بثبونه به وحده واليمين شرط ضمن الكل . وربّما احتمل”" 
التنصيف على كل تقدير؛ إذ لا شكٌ أنّ لكل منهما مدخلاً فى الشبوت, 
وقد تقدم بعض الكلام فى ذلك فى كتاب القضاء'". ش 

وو اكدف الحالف نفسه اليد بالضمان سواء رجع الشاهد أو لا. 
وكذا كل مقام يرجع فيه المدّعي يختصٌ بضمان ما استوفاه, ولا غرم 
على الشاهد . 

هذا كله لوكان الشاهد أقلّ عدد يثبت به المشهود عليه , أمّا لو شهد 
أكثر من العدد الذي يثبت به الحقّ ؛كثلاثة -مثلاً-في المال والقصاص , 
وسنّة في الزناء فرجع الزائد قبل الحكم أو بعده قبل الاستيفاء , لم يمنع 
ذلك الحكم ولا الاستيفاء . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وإن. 
(؟) كما في كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص 5781. 
(5) في ج ١غ‏ ص 584. 


د الخو أ الكلام (ج "') 


ولااعيمان على اد إن كان الرجوع قبل الحكم, وإن رجع بعد 
الاستيفاء أو بعد الحكم ضمن بقسطه وفاقا للمحكي عن الشيخ”" 
ويحيى بن سعيد!"؛ لشبوت الحكم بالجميع . ولصحيح ابن مسلم 
السابق”" الذي منه يعلم أنّه لو رجع الثالث في الشهادة بالمال يضمن 
الثلث . وربّما احتمل!: عدم الضمان للاستغناء عنه في الحكم, إلا أن 
يكون مرجّحاً بكثرة الشهود في صورة التعارض؛ للاحتياج إليه حينئذ 
في الحكم . 

ولو شهد بالزنا ستة, ورجع اثنان بعد القتل معترفين بالتعمّد 
تلهما التضاصن تا عل المشعار عه رذ قلق الديئة علهنا: 
ولو قالا: أخطأنا فعليهما ثلث الدية» وإن رجع ره فالسدس أو 
القصاص بعد رد خمسة اسداس الدية. وعلى الاحتمال لا شيء 
عليهما . 

وإن رجع ثلائة مخطئين؛ فعلى الأوّل يضمنون نصف الدية» وعلى 
الاحتمال ربعها بالسويّة ؛ لاشتراك العلّة يينهم من غير مرجّح؛ مع 
احتمال القرعة . 

وإن رجع أربعة فالثلئان على المختارء والنصف على الاحتمال . 





.5"56 ج 7 ص‎ 6١ الخلاف: الشهادات / مسألة‎ )١( 
.١ 0١ في ص‎ )"( 
.017 (؛) كما في قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص‎ 
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وإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأوّل» وثلاثة أرباع على 
الاحتمال. 

وإن وح السثة فلكل واحد السدس على القولين, بل منه يستفاد 
تامة المهنا شروو ان المنّجه على الاحتمال حيئئذٍ الإقراع في 
الخارج عن الزائد على الحجّة ‏ فتأمّل . 

«(و» ممّا ذكرنا يعلم الحال فيما إلو كان» الشاهد «عشر نسوة 
مع شاهد» رجل فيما لا يثبت بالنساء منفردات «فرجع الرجل» إذ 
المنّجه بناءً على ما ذكرنا أَنّهِ إذا رجع إضمن السدس» لما عرفت 
من ثبوت الحكم بالجميع . 

لكن عن أبي يوسف ومحمّد: أنه يضمن النصف""_لأنّه نصف 
البّنة ‏ وعليهنٌ النصف؛ لأنّ الفرض توقف الشبوت على الرجل , 
ولا فرق فيهنٌ بين اثنين وألف , ولعلّه لذا قال المصنّف : «وفيه تردّد» 
لكنّه في غير محلّه؛ لما عرفت . 

ولو رجعت امرأة واحدة منهنّ معه, فعلى الراجع مثل ما عليه 
لو رجع الجميع , فعليه على المختار السدس وعليها نصف السدس, 
وعلى قول أبي يوسف عليه النصف وعليها نصف العشرء وعلى 
ما ذكرناه من الاحتمال لا شيء عليها ء بل ولا على كل من يرجع منهنٌ 


)01 بدائع الصنائع: ج ١‏ ا ص لام" - مما شرح فتح القدير: ج اص ,0145-01١‏ اللباب: 
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4 ا 
مكااناف على الاين 
ركذ اما دراه ودام لف الخال : 


الفرع «الثاني4 : وهو الو كان الشهود ثلاثة» مثلاًفي المال مثلاً 
ومن كل واحدمقي القلث.ولى رحه تفرد ا» لبااعرفت. 

(وريّما خطر» في بال المصنّف «أنّه لا يضمن» الراجع وحده. 
وقو بائذ كر #افدمابقا نه الاستمال لان فى الداض ١‏ ااقبوية الحيى: 
شي كابس اك سان م سروت 

(و» قد عرفت أنّ «الأوّل اختيار الشيخ'"» وابن سعيد, بل 
لم نعرف قائلاً منّا بما خطر في بال المصبّف , كما أنّا لم نعرف له 
وجها إلا ما ذكره, وفيه : ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع والصحيح 
السابيق40. 

9وكذا4 الكلام فيما لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان 
منهنٌ. قيل4 والقائل من عرفت وهو المختار: كان" على كل 


. في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واحد» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين‎ )١( 
في نسخة الشرائع بدلها: الباقين.‎ )1( 

(") في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لله. 

(؛) في ص 707. 

(0) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


فى اللواحق / لو حكم فقامت بيّنة بجرج الشهوة لل ب يناس اسم 
والاشكال فيه» بناءً على ما خطر فى بال المصنّف « كما فى الأوّل» 


الفرع «الثالث : لو حكم فقامت بيّنة”" ا كابير 

معّنة له بوقت «لم ينقض الحكم» الموافق لأصل الصحّة واستصحابها 
: جاء 

إذلاك ط لتحجمال التجدّد بعد الحكم» وقو قير تان لذ 0 

«(ولو تعيّن الوقت وهو متقدّم على الشهادة تقض» بناءً على 
ظهور اختلال ميزان ن الحكم بذلك كما تقدّم الكلام فيه سابقاً. 

«إو» كذا تقدم الكلام فيما «لو كان4 الفسق «بعد الشهادة وقبل 
الحكم» وأنّه لم ينقض» الحكم بذلك عند بعض . 

وو» كيف كان فؤ_إذا نقض الحكم» وقد استوفي المحكوم 
به إفإن كان» حداً إقتلاً أو جرحاً فلا قود» على الحاكم قطعاً 
ولا على من وكله فى إقامته 9و4 إِنْما تكون للمحدود «الدية فى 
عت لال 1 ختدا السك د الك كنا دو الدووي هيدنا ا 
أمير المؤمنين افلا ا عا 2 القضاة في دم أو 
قطع فهو على بيت مال المسلمين»7”. 


١(‏ و1) في نسخة الشرائع بدلها: القن .نلف 
(*) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 45 من الزيادات ح 4ج ١‏ ص 5١0‏ وسائل الشيعة: 








باب ٠١‏ من أبواب آداب القاضي ح ١‏ ج 717 ص 551. 


م تح نأف كالم لج 0118 
الخطّاب”" لأنّه ليس حاكم شرع؛ إذ الكلام في حاكم العدل أو 
المنصوب من قبله الذي هو كالوكيل عن المسلمين بل وليّهم . وخطأ 
الوكيل في حقّ موكّله عليه , فخطأ الوكيل عن المسلمين في حقّهم على 
بيت مالهم المعدّ للمصالح التي لا ريب في أنّ ذلك منها؛ وإلآ لأدّى إلى 
ترك الحكم بالشهادة تحرّزاً عن ضرر الدرك . 

فما عن ظاهر الحلبي : من أنّ الضمان في ماله”". واضح الضعف , 
بل منافٍ لقاعدة اللإحسان وغيرها. 

«ولو» كان المحكوم به القصاص ولؤكان المباشر ل» ه أي 
«القصاص هو الوليّء ففى ضمانه4 أي الولئ 9تردّد4 : من مباشرته 
اذل ,روف كمد ته يوك اللعاكد فى لك و وال قبه)تعتو لصتن 
وتبعه الفاضل'" لَأنّه لا يضمن مع حكم الحاكم وإذنه. و» لكن 
لو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية4 فضلا عمًا لو كان 
قبل الحكم. | 

وقد يناقش أَوّلا:: بعدم ما يدل على اعتبار الإذن في الاستيفاء بعد 
الكو يل لد هر الذدلة كنا اللا وري لة سمه رقا تن التصاض 
1 آل أبي طالب: قضايا أمير المؤمنين نه في عهد الثاني ج ١‏ ص 7717-777؟. 
(1) الكافي في الفقه: تنفيذ الأحكام / الفصل الثالث ص 8غغ8. 
(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص .0١4‏ 
(4) ليس له عدل ظاهر في العبارة. 
(0) سورة البقرة: الآية ١7/4‏ و73١‏ و154., سورة المائدة: الآية 0غ. سورة الأنعام: الآية ,١16١‏ 


سورة النحل: الاية 7؟١١.‏ سورة الشورى: الآية .4١‏ 
3) وستائل الشيعةة رابا من أبواب القصاص في النفس ح اونا وكا زاظريات 11د 


فى اللواحق / لو حكم ققامت ييّية يجرج الشهوة .ا ال2-ل-ل. م لاس 
على الحدّ أو دعوى أنه منه كما ترى . ولو سلّم فلا مدخليّة لها في قرّة 
المباشرة على التسبيب . بل لو سلّم تساويهما كان الضمان على 
المباشر؛ لأنّه هو القاتل حقيقة . 

ولعلّه لذا يحكى عن قول للعامّة : بأَنّ على الولي الدية وإن كان 
مأذوناً", بل هو ظاهر إطلاق تردّد المصنّف أيضاً وإن اختار التفصيل 
بعده , وهو لا يخلو من قوّة إن لم يكن إجماعاً . 

بل قد يؤيّده ما ذكره المصنّف إل وغيره'" في حكم المال. قال : 
<أمَا لو كان» المحكوم به «مالاً فإنْه يستعاد إن كانت العين باقية, 
وإن كانت تالفة فعلى المشهود له» وإن قال: «لأنّه ضمن بالقبض 
بخلاف القصاص» مشي را بذلك إلى ما يحكى عن الشيخ من الفرق ببنه 
وبين الدية بأنّ «الحكم إن كان بالمال حصل في يد المشهود له 
ما يضمن باليد. وضمان اللإتلاف ليس بضمان اليد ء فلهذا كان الضمان 
على الإمام»”". 

لكنّه كما ترى؛ إذ الإتلاف وإن لم يكن ضمان يدء لكنّه ضمان 
لمباشرة الإتلاف المندرج في قاعدة «من أتلف .. .0 و«من قتل مؤّمناً 





د منها ج 19 ص 76 و7595 و١4.‏ 

.777- 516 ص‎ ١١ الحاوي الكبير: ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص 015. 
(5) المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص .50١‏ 

(5) أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 50 ج ١‏ ص 5 .5١‏ 


ال م0 ا 0 
مالوغ :3لات:. 
(و» على كلّ حال. فلو كان المشهود له المتلف للمال 
1 (معسرا قال الشيخ”": ضمن الإمام, ويرجع به على المحكوم 
له إذا أيسر» لأنّه تسبّب إلى إتلافه , وللزوم الحرج على المشهود عليه 
بالصبر . 
9و4 لكن «فيه إشكال؛ من حيث» القول السابق ب#-استقرار 
الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده. فلا وجه» مع ذلك 
إلضمان الحاكم» الذي فرضنا تقديم المباشر عليه في اصل الضمان 
على وجه لم يكن لصاحب المال رجوع عليه . بل المتّجه إنظاره لعموم 
أدلّته. مضافا إلى أصالة عدم الانتقال إلى ذمّة الحاكم أو بيت المال: 
كما هو واضح . 


«مسائل» 

«الأولى » 
(إذا شهد اثنان أنّ الميّت أعتق أحد مماليكه» المعيّن «وقيمته 
الثلث. وشهد آخران أو» جميع (الورثة أنّ العتق لغيره» المعيّن 
«وقيمته الثلث» أيضاً على وجدٍ لا يقتضي نفي العتق عن الأول إفإن 


)١(‏ شبوارة التشناء: الآية 7بة. 
(؟) انظر «المبسوط» المتقدم اننا 


في اللواحق / لو قامت كل بيّنة بعتق الميّت عبداً قيمته الثلث سس [لاسم 
قلنا: المنجّزات من الأصل عتقا» معاً بلا خلاف ولا إشكال «وإن 
قلنا: تخرج من الثلث» كما هو الأصمّ 9فقد انعتق أحدهما» قطعاً: 

( فإن عرفنا السابق4 بتاريخ البيّنتين 9وصحٌ عتقه وبطل 
الآخر» إن لم يجز الوارث . 

(وإن جهل» لإطلاق البيّنتين أو إحداهما ولم نقل بتأخَّر مجهول 
التاريخ عن معلومه #استخرج بالقرعة4 وإن احتمل التقارن «و» 
ذلك لأنه ولو اتفق عتقهما فى حالة واحدة”" قال الشيخ": يقرع 
بينهما ويعتق”" المقروع» فالمحتمل أولى بذلك, والأصل فيه فعل ١‏ 
النبي يَييَيةُ بالعبيد الذين أعتقهم الأنصاري ولا يملك سواهم'»كما 0:5 
سمعته في كتاب الوصايا!. 

وأولى من ذلك بالقرعة ما لو علم سبق أحدهما ولكن لم يعلم عينه؛ 
ضرورة أنْها لإخراج المشتبه . 

لكن في المسالك جعل فيه وجهين, هذا أحدهماء والثاني : «أنّه 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

.50١ المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص‎ )١( 

2 في نسخة الشرائع: «بعتق» بدل «ويعتق». 

(؛) مسئد أحمد: ج غ ص .475١‏ المعجم الكبير (للطبراني): ح 447 ج ١4‏ ص 188., سنن 
أبي داود: ح 5964 ج 4 ص 588. ستن النسائي: ج ؛ ص .١5‏ ستن البيهقي: ج ٠١‏ 
ص 1886. كنز العمّال: ح 27177 ج ١7‏ ص 178 المسند (للشافعي): ص ,.١150‏ معرفة 
السئن والآثار: م 70176 و3040 و45١7‏ ج لاص 188 و1918 و139. 


يعتق من كل واحد نصفه؛ لأنّه لو أقرعنا لم يوُمن خروج الرقّ على 
السابق , وللسابق حق الحرّيّة , فيلزم منه إرقاق حر وتحرير رقيق»!". 

وهو من غرائب الكلام؛ ضرورة جريانه في كثير من موارد القرعة 
التي استفاضت بها النصوص"" المصرّحة بعدم خطئها لو فوّض القارع 
فيها الأمر إلى الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية . ولذا لم يحتمله أحد 
من أصحابناء نعم هو أحد قولي الشافعيّة كما حكاه الرافعي'". 

(و» كذا قال الشيخ!: إلو اختلفت قيمتهما» بأن كانت قيمة 
احدهدا ادس و الاهر للف او ا ريدو وقد اعتفيهها فعا ادوبجها الاق 
«أعتق المقروع» أيضاً إفإن كان بقدر الثلث صم وبطل الآخر. 
وإن كان ازيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الشلث. وإن 
نقص اكملنا الثلث من الآخر» . 

وكا نه أشار ند للف الى يها د كوه تقريها على القو ان فنا لو قنامنت 
البتنتان كذلك لكنٌ أحد العبدين سدس المال والآخر ثلثه, فإن قلنا 
بالقرعة وأخرجت للعبد الخسيس عتق , وعتق نصف من الآخر ليكمل 
اثلث , وإن أخرجت للنفيس انحصر العتق فيه . 

وأمّا على القول الثاني فقد ذكر وا!*' فيه وجهين : 





.5١0 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١‏ ص 101. 
(؛) المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص .١0١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص .5١1‏ 


فى اللواحق / لو قامت كل بيّنة بعتق الميّت عبداً قيمته الثلث سس الاسم 


احدهما ١+‏ له يق من قز و الخد تلد ملا نما زاد على اقلت سن © 
اروم رتسب إلى حم قوع وشص كلك الفبيية مين كل رالجيد 1 
متهم وإذا شببنا الزائه عل الثلف وهو المدس هنا إن جسميم 
التبرّع ‏ وهو النصف -_كان ثلثه , فيردٌ العتق في ثلث كل واحد منهما 
وينفذ فى ثلثيه . 

وسارة اخري ا كنا ار انصى اسل ساجمالةر الك سدسةه 
فإنّه يعطى كلّ واحد ثلثي ما أوصى له به؛ وذلك أن قبية العدسن م 
الالث تلقا نو نلق فقت التلى تقل بيتيعناكلنا ,ميته لمن اورصبى لذ 
بالتلقو تف نمته لمن اوضى له لسن لذن النتضن العاضا عدانة 
على نسبة مالهما من الوصيّة . كما هو واضح . 

وثانيهما : عتق ثلاثة أرباع النفيس ومن الخسيس نصفه؛ لأنّه إن 
سبق إعتاق النفيس فجميعه حرّء وإن سبق إعتاق الآخر فنصفه حرّء 
فنصفه على التقديرين حرّء وإِنْما النزاع والازدحام في النصف الثاني 
الذاى هوقدرسيدس المال فقتم ينهم فيغدق من الفيس ريع ضاف 
ال التعنيىومن الخيدين هينه 

الآ انم كما قري لأ ينطق عيان قناعنةقسدة ها تعارضت 
فيه البيّنتان من الأعيان بين المتخاصمين؛ ضرورة عدم كون العتق 
كذلك, ومن هنا قال الرافعي : إن الصحيح _وبه قطع الأكثرون -الوجه 
الل" , هذا. 


ا م ا 0 
وفي النبنالق ورروشه النضتت بقو له (وشهد اخران أو الووتة...) 
إلى آخره على أَنّه لا فرق هنا بين شهادة الوارث وغيره؛ إذ لا تهمة 
للوارث تمنع شهادته هنا وإن كانت واردة فى غير هذه الصورة, 
كما سيأتي فيما لو شهدوا بالرجوع عن الأوّل» . 
«ويزيد الورئة عن الأجانب أنه لا يشترط هنا كونهم عدولا لأنّ 
شهادتهم بعتق الثاني مع عدم تعرّضهم للأوّل بمنزلة الإقرار بعتقه مضافاً 
إلى ما ثبت بالبيّنة» . 
«نعم » يشترط كون الشاهد جميع الورثة .كما يرشد إليه قول 
1 المصنّف : (أو الورثة) وقال في المسألة النانية: (وشهد من ورثته 
علا )ولو كانوا عورد كلن عق اتنا كال انيلا 
قلت : لا تهمة في المسألتين» لكنّ إشكال المصنّف في الثانية يأتي 
هنا؛ ضرورة كون الورثة هم المدعى عليهم في المسالتيق ,وإقرارهم في 
اخادهما لا يعارض البيّنة في الآخرء فلا تحمل عليه عبارة المصئّف 
المتضمّنة للقرعة . 
نعم , الوجه في عبارة المصئّف أَنّه ذكرها على مذهب الشيخ؛ على 
معنى : عدم الفرق بين كون الشاهدين من الورثة أو أجنبيين لعدم 
التهمة , فتدّجه حينئذٍ القرعة . والله العالم . 


.5١7 7١7 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج‎ )١( 


فى اللواحق / لو شهدا بالوصيّة لزيد. وشهد الورثة يالرجوع + لمل ولا 
المسألة «الثانية » 

(إذا شهد شاهدان بالوصيّة (زيد. وشهد من ورثته عدلان نه 
رجع عن ذلك اوضق لخالد» بعين ما أوصى به للآوّل أو بغيره قال 
الشيخ'": تقبل!" شهادة الرجوع؛ لا نهما لا يجرّان نفعا» لأهما أثبتا 
للمرجوع عنه بدلا يساويه فارتفعت التهمة , فلا فرق حينئذٍ بين الوارث 
وغيره, وهو المحكي عن الشافعيّة!". 

«و» لكن «فيه إشكال؛ من حيث إِنْ المال يؤخذ من 
يدهماء فهما غريما»ةن ل« _المدعى» فلا تقبل شهادتهما عليه؛ إذ 
لهك الملاع. والنسين خا اللدتعى عازس الى زا وجي لقبيزا 
لواح دعي ١‏ الحسرا ف إلى اللقير ور قر اك ناليم ين 
لحك 

قال فى المضالك:«وانما اعغير كون الووقة عدلين لبقت بها 
اارجرن فى لتموروي را كدان لتاقي لو متوديية ايها لصوم 
ويحكم بالأولى بشهادة الأجنبيّين؛ لأنَّ النلث يحتملها كما هو 
المتروظ هنويع بع الثائئة قدوها عله قلف التاق يق العال بعد +1 


جاع 


الأوّل؛ وبهذا افترق حكم العدالة وعدمها فى هذه المسألة والسابقة؛ لأنّ 7 


.505 50١ المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: يقبل. 

(؟) مغني المحتاج: ج ؛ ص 1/7. روضة الطالبين: ج ٠١‏ ص .١١0‏ 
(4) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب كيفيّة الحكم م ؟ ج /ا ص 7؟5. 


سس سجواهر الكلام(ج 47) 
الوارث لو لم يتعدض للسابقة كان الحكم كالمسألة الأولى»!". 

قلت : وفيه ما ذكرناه من الإشكال مع فرض المزاحمة كما في 
المسألة السابقة , وإلآ فمع فرض عدم المزاحمة يعمل بمقتضى البيّنة 
وبمقتضى الإقرار. 

بل لو فرض تكذيب الورثة للبيّنة التي شهدت بعتق سالم وقالوا: 
اننا أغتق غاتما «وفروض أن كز واحد حنهنا قدو التلنه» اعطق الأول 
بالبيّنة والثاني بالإقرار الذي لا يصلح معارضاً للبيّنة الأولى » وليس 

وأو قالوا» لآ تعله اله اعفق الها ولكته اععق خانم «شتعن عض 
الشافعيّة : القرعة”". وفيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرناء بل منه 
يعلم ما في جملة من كلماتهم المحكيّة في الروضة للرافعي "0. 


المسألة «الثالثة » 
(إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة. وشهد شاهد بالرجوع وأنّه 
أوصى» بما أوصى به أرَلاً إلعمرو. كان لعمروان يحلف مع 





.5١8 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج‎ )١( 

(') العزيز: ج ١‏ ص 778, روضة الطالبين: ج ٠١‏ ص 178-177. 

(؟) الرافعي له كتاب «العزيز» وأا كتاب «الروضة» فهو للنووي. نعم هو تلخيص وتهذيب 
لكتاب الرافعي. 

(؟) الهامش قبل السابق. 


في اللواحق / لو أوصى بوصيّتين فشهد آخران أنّه رجع عن إحداهما ل د "لال 
شاهده4 وإن قلنا سابقاً: إنّ الشاهد واليمين لا يعارض البيّنة. لكنّ 
ذلك مع اتّحاد المشهود به بخلاف الفرض «لآنها شهادة”" منفردة 
لا تعارض الأولى» فيعمل بكل منهما فى مورده. كما هو واضح . 


المسألة «الرابعة» 
9لو اوصى بوصيّتين منفردتين؛ فشهد اخران انه رجع 
عن إحداهما. قال الشيخ”": لا يقبل؛ لعدم التعيين* الذى هو شرطا ١‏ 
1ش . ع 
فى صحة الشهادة ولو للشك فى حجِيّتها مع عدمه . كنفس الدعوى إذا 510 
لم تكن محرّرة إفهى» حينئزٍ 9 كما لو شهدت"'”4 البيّنة (بدار لزيد 
أو عمروة. 
ويحتمل الرجوع إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل؛ إذ المستحقّ 
فن تفنين: الامو اتكونهها توتسيفة الهم على الواع وقد تعد و علمة 
بموت الموصي, والفرض حجَيّة شهادة العدلين لإطلاق دليلها . 
ويحتمل القسمة بينهما؛ لأنه مال قد انحصر فيهماء ونسبتهما إليه 
على السواء , فيقسّم بينهماء ويجعل كأنْه رد كلّ وصيّة إلى نصفها . 
والوسط لا يخلو من قوّة .كما مال إليه في المسالك!؟. 


)١(‏ فى نسخة المسالك بدل «لآ ها شهادة»: لأنّ شهادته. 

(1) المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص 5017. 

(؟) في نسخة الشرائع: شهد. 

(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص .5١5‏ 


جاع 


5 


مب بصت 16 2 117 
المسألة «الخامسة » 

(إذا ادّعى العبد العتق وأقام بيّنة تفتقر إلى البحث 4 عن التزكية 
مئلاً وو"سأل» العبد «التفريق» بينه وبين المولى «حتّى ثبت 
التزكية, قال فى المبسوط”": يفرّق». 

ووقيدق العا لفو ١‏ الع قد قداها سر الواح علد يديت 
أتى ببيّنة كاملة . وليس عليه البحث عن حالها؛ لأنّ الظاهر العدالة حنّى 
ينبت الجرح ء وإِنّما البحث وظيفة الحاكم , ولأنّ المددعي م 
فلولا التفرقة لم يؤُمن أن يواقعها. وهو ضرر عظيم»”". 

وفيه : أن المحكي عن الشيخ في المتن الافتقار إلى البحث عن 
التزكية لا الجرح . فليس وجهه إلا الاكتفاء بما يمكن صحّته كما يشهد 
له قوله : إوكذا!“ لو أقام مدّعى المال شاهداً واحداً وادّعى أن له» 
قاقد ا« ار ويب نت حبس الغري؛ لذ لمكن من | تنيات مده 
باليمين» . 

«و» لكن «في الكل إشكال؛ لأنْه تعجيل العقوبة قبل بوت 
الدعوى» كما تقدم الكلام فيه في كتاب القضاء'", ولا مانع من تمكينه 
)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها «ولو» مجعولة بين معقوفتين. 

(1) المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 4 ص 505. 
(؟) انظر «المسالك» المتقدّم آنفاً: ص .57١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: قال. 
(0) في ج 4١‏ ص 191. 


فى اللواحق / ضمان شهود التزكية بالكذب أو الرجوع ‏ - سس سسسب قلاط 


من النظر إلى الأمة . بل المواقعة؛ لأنّ «الناس مسلطون على أموالهم»١".‏ 
نعم , قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضىي جواز الحبس 


للحاكم . 


المسألة السادسة 

لا فرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود التزكية , كما صرّح به 
الفاضل'" وغيره””؛ فلو زْكّى اثنان شهود الزنا كذبا فالضمان عليهما؛ 
لأنهما السبب في الحكم بالقتل . 

لكن في التحرير تردّد فيه : من ذلك . ومن كون التزكية شرطاأً 
لا سبباًء بل السبب هو الحكم!. 

وفيه : أَنّها سبب عرف اًكالشهادة, نعم إِنْما يكون عليهما الدية 
لاحتمال حقّيّة المشهود به . 

وكذا لو رجعوا عن التزكية سواء قالوا : «تعمّدنا» أو «أخطأنا» لأنهم 
إنما تعمّدوا الكذب في التزكية, وهو ليس من الكذب في الشهادة؛ بل 
قد يقال بضمانهما نصف الدية؛ لجريانهما مجرى شاهد واحد بالنسبة 


)١(‏ الخلاف: مسألة ١5١‏ ج 7 ص ١71/176‏ بحار الأنوار: ح /اج ١‏ ص 75؟. عوالي 
اللآلى: ح 19 ج ١‏ ص .5١'‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص .0٠١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ه ص 5951. 
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إلى الحكم المستند إلى شهادة الشهود وإلى التزكية . 
ولو فرض علمهم بكذب الشهود وقد كذبوا في التزكية , أمكن القول 
بالقصاص عليهم؛ لاشتراكهم حينئذٍ مع الشهود في سبب القتل . 
ولو ظهر فسق المزكين فالضمان على الحاكم في بيت المال كظهور 
فسق الشهود؛ حتّى أثر الضرب في الجلد . 
وإذا رجع الشاهد أو المزكّي اختصٌ الضمان بالراجع دون الآخر؛ إذ 
«لا تزروازرة وزر أخرى»7". 
2 بول ايها بدا ناه فعس ١‏ القهاد اواك كني مسو 
0 للحكم , وكل منهما جزء لسببه , لا أنّ السبب الشهادة والتزكية قرط ار 
سبب بعيد , مع احتماله . فيختصٌ الضمان حيئئزٍ بالشاهد . 
فإن رجع الولي على الشاهد كان له قتله مع اعترافه بتعمّد الكذب, 
ولو طالب المزكي لم يكن عليه القصاص بل الدية؛ لما سمعت, إلا في 
صورة الاعتراف بالعلم بكون القتل عدواناً, ولكن ليس للولي جمعهما 
في الطلب؛ وإلا اجتمع له القصاص والدية . بل في كشف اللثام : «ليس 
له توزيعهما عليهما , حتّى إن اقتصّ من الشاهد أعطاه نصف الدية 
وأخذه من المزكّي؛ لأنْهما وإن تساويا في سببيّة الحكم لكن تباينا في 
المشهود به فكل منهما مستقل في جنايته»”", والله العالم . 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ,.١1714‏ سورة الإسراء: الآية .١6‏ 
(5) كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص .58١‏ 


في اللواحق / ما يضمن لو رجع شهود الإحصان أو شهود الزنا - الى 
المسألة السابعة 

لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم. ثمّ رجعا دون شهود 
الزناء اقتصّ منهما خاصّة إن اعترفا بالعمد, وإلا فالدية على الوجه 
الذي ستعرفه , نعم من اقتصٌ منهم يرجع إليهما من الدية بقدر نصيب 
شهود الزنا من الغرم . 

وكذا لو رجع شهود الزنا خاصّة لم يجب على شهود اللإاحصان 
شيء ء بل يختصّون بالضمان, فلو اقتص منهم يرجع إليهم من الدية 
بقدر نصيب شهود الااحصان . 

ولو رجع الجميع ضمنوا أجمع؛ لاشتراكهم في التسبيب. وفي 
التحرير : احتمال سقوط ضمان شهود الإحصان”!؛ لنحو ما سمعته في 
التزكية من كون شهادتهم بالشرط دون السبب , والسبب للقتل هو الزناء 
فتضمن شهوده خاطة , وفيه ما عرفت . 

نعم , في كيفيّة الضمان إشكال؛ فيحتمل ضمان شاهدي الإحصان 
النصف وشهود الزنا النصف , ويحتمل التوزيع عليهم بالسوية . 


ع ع حََ 
وحينئد فلو شهد اربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان. فعلى الاوّل: 5١‏ 


على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع : نصف للشهادة باللإحصان, ونصف 
النصف الآخر الذي هو ربع لأنهما نصف شهود الزنا. وعلى الثاني : 
على شاهدي الإحصان التلقات “ثلث منهما للشهادة بالزنا 1 وأ قلت 


)١(‏ تحرير الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 0 ص ؟199. 
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الآخر للشهادةبالاخصان» وعلى الآخرين التلث: 

ويحتمل تساويهم في الغرم على كل تقديرء فلا يضمنان إلا النصف؛ 
لأنّ شاهدي الإحصان وإن تعدّدت جنايتهم فإنّهم يساوون من اتحدت 
جنايته , لأنّ الدية تقسّط على عدد الرؤوس لا الجناية, كما لو جرحه 
أحدهما مائة والآخر واحد'"ثمّ مات من الجميع , واللّه العالم . 


المسألة الثامنة 
لو رجع المعدفان ضمنا ما شهد به الشاهدان , وفي تضميئهما الجميع 
أو النصف نظر؛ من أنّ النفويت حصل بأمرين : شهادة الشاهدين 
وتعرينيبدا المنتهوة عليه وسارة اخرى نتيا دقيق تياد بال 
المشهود به وشهادة بالنسب , فكان عليهما نصف الغرم مع أصل البراءة , 
ومن أَنّهما المثبتان لشهادة الشاهدين حيث عيّنا المشهود عليهما . 


المسألة التاسعة 
لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثمّ رجع؛ فإن كذبه شاهد الأصل 
في الرجوع فالأقرب عدم الضمان, ويحتمل؛ أخذا بإقراره. نعم 
لو صدقه او جهل حاله ضمن؛ فلو شهد اثنان على الاثنين ثم 


)01( الأولى التعبير دزو اعد ا 


فى اللواحق / تعزير شاهد الزور 3 لياس # 

واووجها عن القياةة فك اخين الأعدلين عع الحماقينا 
برجو شاهدي الأصل في ضمان ن الجميع . وبرجوع به ميم 
حييد لك الما 

ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والآخر عن 
الشهادة على الآخر ضمنا الجميع؛ لاختلال شهادتي الأصلين جميعاً: 
قاله له يفيت احردهما ال بشهادة التوعين جميها . 

ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين, احتمل تضمين 
النصف؛ لعدم الفرق بين الرجوع عن شهادة الأصلين كليهما أو عن 
شهادة احخذهناء لاخقلال الشهاد كل منهها هن غير فرق واحيهما : 
ضمان الربع بناءً على أنْهما إن رجعا جميعاً عن شهادة أحد الأصلين 
ضمنا النصف . 

ولو شهد على كل شاهد اثنان ورجع الجميع ضمن كل الربع, 
ويقتصٌ منهم لو اعترفوا بالعمد, والله العالم . 


المسألة العاشرة 
يب زور شاه الروو بلا قلاف اجده فندا"ان يذا يراه اليا كه 


من الجلد والنداء فى قبيلته ومحلته بأَنّه كذلك؛ ليرتدع غيره بل هو 
فيما يأتى . 


)١(‏ كما فى رياض المسائل: الشهادات / في اللواحق ج ١١0‏ ص 45١‏ -55غ4. 
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قال الصادق لي فى موق سداعة ١!‏ وير عبد لهي تاق "درن 
نؤوة الدون لدو جد لسن لقف ذلك إلى الإماءوويطا قوجهة 
حتى يعرفهم النأاس ...». 

وفى خبر غياث بن إبراهيم : «إنّ عليّاً لخية كان إذا أخذ شاهد 
ووو قات كان غريا سك الى حتفبوو ان كا نوفا عقا سوق 
فطيف به ثم يحبسه أَيَاماً م يخلّي سبيله)»!". 

وقال أيضاً في شاهدي زور فرًا من يد على لذ : «إِنّ علىّ هذين 
حتّى أنكلهما»!»... إلى غير ذلك . 

ولس عند انا اقل قن بهها انهم ولا مى ردك لحها رسكن اخرى: 
ال ولفسقة: 


المسألة الحادية عش "١‏ 
الظاهر عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن أثم؛ للأصل وغيره . لكن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب شهادة الزور ح 77127 ج ٠‏ ص 04., وسائل الشيعة: 
باب 16 من كتاب الشهادات ح اج /7 ص 7 17. 

(؟) انظر «الفقيه» فى الهامش السابق: ح الالا ص 23٠١‏ و«الوسائل»: ح كا ص 776,. 

() تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ١70‏ ج 1 ص .18١‏ وسائل الشيعة: 

(؛) ياتي الخبر في ص 0470. وانظر تهذيب الأحكام: القضايا / باب 95 من الزيادات ح 817 

(0) الأولى: الحادية عشرة. 


فى اللواحق / عدم الضمان بكتمان الشهادة 3 ## 


في القواعد : «في التضمين درك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال, 
كما لو علما ببيع المووذيث بعينا من زيد فباع الوارث من عمرو ولم يعلم 
بذلك البيع وتعذر الرجوع على المشتري»'". ولعلّه من تسبيبه للتلف 
بكتمانها على وجهٍ يقوى على المباشر الجاهل بالحال, ولكنّ الأقوى 
وااعرقك هذا 

وبقيت مسائل مذكورة في كتب العامّة والخاصّة , تركنا التععردّض لها 
ترجيحاً للاشتغال بالأهمّ منها ومخافة التطويل, ولكنّ الأمر فيها هيّن؛ 
لآنّ المرجع فيها القواعد العامّة ولاانصٌ فيها بالخصوص . واللّه هو العالم 
والمؤيّد والموفق والمسدّد . 


.018 قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص‎ )١( 





|[الحدود والتعزيرات 





إكتاب الحدود والتعزيرات» 

جمع حدّ وتعزيرء وهما لغة -كما في المسالك وغيرها!" _: المنع 
والتأديب . بل فيها : «ومنه الحدّ الشرعى؛ لكونه ذريعة إلى منع 
النامن عون ندا .ممص ا خا مرو واتتووكه ببو شيع او ا 
تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة عيّن الشارع 
كمّيّتها فى جميع أفراده, وعقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع 
غالبً»". ونحوه في التنقيح”" والرياض إلا أنّهما لم يُذكر فيهما قيد 
الغلبة في الأخير . 

ولعلّه إلى ذلك يرجع قول المصئّف : كل ما له عقوبة مقدّرة 
)١(‏ كالتنقيح الرائع: الحدود / المقدمة ج 4؛ ص 07؟5. 
(1) مسالك الأفهام: الحدود /المقدّمة'ج ١4‏ ص 50". 


(؛) رياض المسائل: الحدود /المقدّمة ج ١١6‏ ص 57]. 
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لكن في المسالك في شرحها : «تقدير الحدّ شرعاً واقع في جميع 
أفزاذه كنا أهرنا اليدساها زوأما العوو «الاصل فيه غبده النندي: 
والاعليتهن انراق كنالقه ولكع قدبوردت الرواها تت دمقدير معن 
أفراده . وذلك في خمسة مواضع :» . 

«الأوّل : تعز بر المجامع زوجته في نهار رمضان مقدّر بخمسة 
و سويت سور » : 

«الناني : من تزوّج أمة على حرّة ودخل بها قبل الإذن ضرب اثني 
عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني» . 

«الثالث : المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين مقدر جنار ين الى 
تسعة وتسعين على قول» . 

«الرابع : من افتضٌ بكراً بإصبعه .قال الشيخ : يجلد من ثلاثين إلى 
سبعة وسبعين , وقال المفيد : من ثلاثين إلى ثمانين» وقال ابن إدريس : 
من ثلاثين إلى تسعة وتسعين» . 

واللعساميى + الجا و الم اه يوجدان في لحاف واحد وإزار 
مجرّد ين » يعرّران من عشرة إلى تسعة وتسعين قاله المفيد وأطلق 
الشيخ التعزير وقال في الخلاف : روى أصحابنا فيه الحدٌ» . 

«ولقائل أن يقول : ليس من هذه مقدّر سوى الأُوّلِين ‏ والباقي يرجع 
فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم , كما يرجع إليه في تقدير غيره وإن 
تحدد!" فى طرفيه بما ذكر»”!". 


(؟) مسالك الأفهام: الحدود /المقدّمة ج ١4‏ ص 577-1577. 


أعنناي لد و التقراون ‏ حم سين ا سس ف ان ا تج ا انا 

قلت : كأنّ الذي دعاه إلى تسمية المقدّر المزبور تتعزيراً مع أنّ له 
مقدّرا هو اشتمال النصٌ على إطلاق التعزير عليه . وفيه  :‏ بعد تسليمه 
في الجميع -إمكان منع إرادة ما يقابل الحدّ منه؛ ولعلّه لذا ذكرها 
بعضهم'" في الحدود, والأمر سهل . 

كال ابتك و راسياي: ال دل ةا رشاءتوسا بتعة 
والقذف,. وشرب الخمرء والسرقة”", وقطع الطريق. والثاني أربعة: 
الراك ل نين السييمة وراد ا نوم وى ناه 
المحارم, فلنفرد لكلّ قسم باباً عدا ما يتداخل أو" سبق» . 

وفي المسالك في شرح الأخير: «جعل عقوبة الباغي وهو 
المحارب ومن في معناه ‏ والمرتدٌ تعزيراً غير معهود . والمعروف بين 
الفقهاء تسميته حداً. ولا ينافي كون الحدّ مقدّرا؛ لأنَ القتل أيضاً مقلدّر 
بإزهاق الروح إِمّا مطلقا أو على وجه مخصوص» . 

لتوجعل رتكاف المحازه قنبيها للقلانة نظرا إلى أن القتلانة الول 
منصوصة بخصوصها من الشارعع, والرابع داخل من حيث العموم. 
والأوان عل بيه التعزير أمرا راكذا وهنو ا رتكنات: المدةء الذي 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 774 و1780 وابن البرّاج في اللحي نه 
الحدود / في اللواط. والمساحقة, والفرية ج ١‏ ص 07١‏ و0775 077 و0015 والكيدري 
في الاإصياح: الحدود / المقدّمة. والفصل الأوّل. والفصل السادس ص 0١١6‏ و8١01‏ و010. 

١)‏ جعلت هذه الكلمة ف نسخة المسالك بعد «والقذف» الانفة. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: ما. 
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لم ينصب الشارع له دا متضوض الل 

قلت : قد ترك ذكر التعزير فى عنوان الكتاب فى القواعد"" 
والتبجرورلاثوالفقيدة و رن حول فل إل ول منقاصده سماو ولاج 
والنامن الفيعا دف والمز ند : 

وفي كشف اللثام : «الحد في الأصل : المنع . ومنه: الحديد 
لأنها عدروضنا قمو نو يقال البواك دان لنت الناين تفي يها 
الأمور المقرّرة في الشرع لمنع الناس عن معاص معيّنة , عن سدير قال : 
(قال أبو جعفر ني : حدٌ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة 
وأيّامها)'” وعن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عي في قول 
الله (عر وجل): (يحيى الأرض بعد موتها)"' قال: (ليس يحييها", 
الكؤرميعت مارجالا تيون الند لقتعي ال رض لاعياء الملل 
ولإقامة حدّ فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً)!000". 


)١‏ مسالك الأفهام: الحدود /المقدّمة ج ١4‏ ص 7؟5. 

”) قواعد الأحكام: بم 7ا ص .05١‏ 

؟) تحرير الأحكام: ج ه ص 5١0١‏ 

) اللمعة الدمشقيّة: ص 159. 

0) الكافي: الحدود / باب التحديد ح ١‏ ج /ا ص .١78‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ 
من الزيادات ح 8 ج ٠١‏ ص .١57‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ 


ييا ١.)‏ مسي ١...‏ تييح ييح ٠‏ لصي 


اج 18 ص .1١‏ 
(1) سورة الروم: الآية .١9‏ 
(0) في المصدر بعدها إضافة: بالقطر. 
(8) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح "'. و«التهذيب»: ح 4. و«الوسائل»: ح 5؟. 
(9) كشف اللثام: الحدود /المقدّمة ج ٠١‏ ص 07غ. 


ما يندرج في الحد والتعزير 7 بابب 8 
قلت : لا كلام في كون المقدّرات المزبورة حدوداًء إِنّما الكلام في 
اندراج ما لا مقدر له شرعا تحت اسم «الحد» _الذى هو عنوان احكام 0 
تبره فى النصورض» كوو الدة بلقيو رفوع لعن الى اللعياد ا 0 
وعدم الكفالة فيه'", وللإمام العفو عن الحد الثابت بالإقرار دون 

البيّنة», وعدم الشفاعة فى الحد”... وغير ذلك وعدم اندراجه؟ 

يحتمل ذلك؛ لإطلاقه على مطلق العقوبة في كثير من النصوص, 
نحو : «إنّ الله جعل لكل شىء دارو امد جاوز الحد حدا»”" . 

ويحتمل العدم .كما هو ظاهر الأصحاب هناء وفيما لو اعترف بحدٌ 
ولم يبيّنه؛ لظهور لفظ «الحد» عرفاً في المحدود . 

ولنحو خبر حمّاد بن عثمان : «قلت له : كم التعزير؟ فقال: دون 
العذ اقلت لد دون قمانين ؟ قال لتمولكن دوق ارعيو» فانها يد 
المملوك, قلت : وكم ذاك؟ فقال: على قدر ما يراه الوالى من ذنب 
الرجل وقوّة بدنه»" . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب نوادر الحدود ح 0١47‏ ج 4 ص 275 كنز العمّال: ح 
61 ج وص 70١0‏ الجابع الصغبرج 4الاس ١ص‏ 051. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ و؛ ج ١8‏ ص 41 و47. الكامل 
(لابن عدي): ج اص .7١٠١‏ 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب مقدمات الحدود ج ١8‏ ص 44. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من ابواب مقدمات الحدود ج ١‏ ص .٠١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من.ابواب مقدمات الحدود ج ١8‏ ص 45. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود ج ١4‏ ص .١5‏ 

() الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه التعزير ح 0 ج لاص .18١‏ وسائل الشيعة: > 


6]وع ينس ٠‏ سس ب ب سح جواهر الكلام (ج 57) 


وكين بمغاونة نو عقا اقلت لأى عبن اث نكة : الامرانان امات 
فى توم واد ؟ فقا ل :ديشرا نوقلت جز ا؟ تقال لخد قلت ء !ادك 
بنامان في ثوب واحد؟ قال : يضربان , قلت : الحد؟ قال : لام1". 
وغير ذلك مما يدل على مغايرة التعزير للحدّ في المفهوم, بل فيها 
ما هو كالصريح في ذلك . ش 
نعم , لا ينكر إطلاق الحدّ على ما يشمل التعزير أيضاً. فلعل 
7 الاقتصار في الأحكام المخالفة للآصول والعمومات على الحدٌّ بالمعنى 
7 الأخصّ -دون غيره إل ما يفهم من فحوى أو غيرها لا يخلو من قرّة؛ 
ومن هنا يقوى عدم اندراج القصاص في إطلاق الحدّء واللّه العالم . 


3 بأب ٠‏ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح كج ص 7/0 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١47‏ ج ٠١‏ ص ٠غ.‏ وسائل الشيعة 
باب ٠‏ من ابواب حد الزنا ح ١١‏ ج 16ص 48“ 


«الباب الأوّل» 
إفى"" الزنا» 
ال ره ين و كي ياك ابم عد 
تحريمه في كلّ ملّة حفظاً للنسب”". ولذا كان من الأصول الخمسة”” 
التي يجب تقريرها في كلّ شريعة!, وهو من الكبائر المعلومة قطعاً من 
الككاني "او الى تتاو الاجياء !إن الوريكن ضترورة من الناين:. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حدّ. 

(؟) كما في التنقيح الرائع: الحدود /المقدّمة ج ؛ ص 558 والمهدّب البارع: الحدود / 
مقدّمات ج كص ". ورياض المسائل: الحدود / حد الزنا ج ١١‏ ص 458. 

(*) وهي الدين والنفس والمال والنسب والعقل. ويقال لها: المقاصد الخمسة. انظر التنقيح الرائع: 
مقدّمة الكتاب ج ١‏ ص .١50‏ 

(؛) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا ج ١١‏ ص غ47. 

(0) سورة الاسراء: الاية 737 سورة الفرقان: الاية 14 - 19. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 41 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص .5١8‏ 

(/) كما في السرائر: الحدود / اقسام الزناة ج 7 ص 413. 


«(و» كيف كان» ف (ط-النظر في: الموجب. والحد, واللواحق» : 


«أمّا الموجب» 

إفهو» تحقق حقيقته مع الشرائط المشار إليها بقول المصئف : 
«ويشترط ...» إلى اخره؛ ومقتضاه تحقّق ماهيّة الزنا التي هي الموجب 
بمعنى السبب المصطلح ب «-إيلاج الإنسان ذكره فى فرج امرأة 
محلامة» أصالةً لا لحيض ونحوه «من غير عقد ولا شبهة» عقد 
وول ملك"4 للغين أو المتفعة ولاشبية ملك لهما : 

فما في المسالك من أنه «يدخل في الحدّ: الإنسان الكبير والصغير 
والعاقل والمجنون, فلو زاد فيه (المكلّف) كان أجود. ويمكن تكلّف 
إخراجهما بقوله : (في فرج امرأة محرّمة) فإنّه لا تحريم في حقهماء 
وكذا يدخل فيه المختار والمكره ويجب إخراج المكره. إلا أن يخرج 
بما خرج به الأوَّلان»!". 

في غير محله؛ لأنّها على التقدير المزبور شرائط في الحدّء لا في 
تحقّق حقيقة الزنا . 

وكذا لا يدخل فيه إيلاج ذكر الخنثى المشكل؛ لعدم العلم بكون 
ذكرها ذكراً. وفي المسالك : «لعدم مبادرة المعنى عند إطلاقه إليه, 


)010( في نسختي الشرائع والمسالك تقديم «ولا ملك» على «ولا شبهة» الانف. 
(5) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 5258. 


تغويرفت الانا المواحت للعو" تعس سس م حمستس يج تت 1/7 


وجواز سلبه عنه»(", وفيه نظر. وربّما زيد"ا «الأصلي» لإخراجه., 
ولأباص تدتوقيها ,رولا «الياق من التعريك الدكرهن الا نيان 
وكذا الكلام في فرجها الذي لم يعلم كونه فرج امرأة, وربّما يدا" 
أيضا «أصلى» ا «يقينا» للإخراجها, ولا د ا : 
اول المصنف وغيره!: «من غير عقد ...» إلى لخر تفسير 
للمحر'مة . ولقله لذا ترك قول : «محلّمة» فى النافع!", وهوالمناسب 
والتهذيب؛ المحتمل لتعليق «من» فيه ب «محرّمة», وان كان يشكل : 
بصدقه على الزوجة حيئئذٍ, أو المراد بالتحريم ما يعم العرضي, وهذا 
وفي الرياض: «أمّا الزنا الموجب للحدّ: فهو إيلاج الإنسان 
وإدخاله فرجه وذكره الأصلى في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة. من 
غير عقد نكاح ولو متعة بينهما ولا ملك من الفاعل القابل ولا شبهة 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) كما في إيضاح الفوائد: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج 5 ص 15.. والمهدّب البارع: 
الحدود / مقدّمات ج 6 ص 3 ورياض المسائل: الحدود / حد الزنا ج ١6‏ ص غ73 , 
(5) انظر المصدرين الأوّلين في الهامش السابق. 
(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود / حد الزنا ص 047., والعالامة في التحرير: 
الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ه ص ,2١”‏ والشهيد في اللمعة: الحدود / الفصل الأوّل 
ص 539. 


(0) المختصر النافع: الحدود / حد الزنا (الموجب) ص .5١7‏ 
(3) فى ص ٠١٠‏ ؛. إلا أنّ بدل «التهذيب»: النهاية. 


ااا لك إن 
دارئة » وضابطها : ما أوجب ظنّ الإباحة, بلا خلاف أجده, وبه صرّح 
فى الغنية , ولعلّه المفهوم منه عرفا ولغةً» . 
«وإطلاق العبارة وإن شمل غير المكلف إلا أَنّه خارج ممّا ذكرناه 
من قيد التحريمء مع احتمال أن يقال: إن التكليف من شرائط شبوت 
: الحدٌ بالزنا لا أنه جزء من مفهومه, فلا يحتاج إلى ازدياد التحريم 
ع 0. ' َ. 
0 من هذا الوجه, وإن احتيج إليه لتحقيق معنى الزنا؛ لعدم تحققه عرفا 
ولغةَ إلآ به. وإلا فدخول المجنون بامرأة مثلاً لا يعدّ فبهما زنا 
ما لم تكن المدخول بها محرّمة عليه أصالة7". 
وفيه : أن ذلك لا يوجب الزيادة المزبورة؛ ضرورة تحقق الويلاج 
بامرأة بلا عقد ولا ملك ولا شبهة وإن لم يكن في ذلك حرمة عليه , 
لعدم التكليف الذي فرض عدم مدخليّته في تحقّق معنى الزنا الذي 
هو على التقدير المزبور وطء الأجنبيّة التى هي غير الزوجة والمملوكة 
ومقتضاء لوطع القفية :وذ لع وضورقا لكبته أ وهب الغ 
وهو منافيٍ لمقابلته به في النكاح المقتضية لكونه وطء الأجنبيّة على 
وربّما يظهر بذلك ثمرة في غير الحدّ من الأحكام المعلّقة على الزنا 
كالعرق ونحوه إن لم يكن قرينة على إرادة الخاصٌ منه . 


117502-27 2 رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج 06 صن‎ )١( 


تعرزيقه الزنا الموحت للحة “تح حب هت ات لت قوع 


ولعل إيكاله إلى العرف أولى من التعرّض لكشف>مفهومه كغيره من 
الألفاظ؛ ضرورة تحقّق وصف الزنا في المرأة والرجل على وجهٍ يتحقّق 
في أحدهما دون الآخر. ولاريب في عدم صدق التعريف المزبور على 
إيلاج المرأة ذكر الغير فيها مع تحقّق وصف الزنا فيها . 

ولعل ذكر الأصحاب بعض القيود في التعريف من حيث نبوت 
اليه وغدهه وال الفرائط اشر عه لا رف انين ووس فال 
رسول الله يَيهُ لماعز بعد إقراره بالزنا أربعاً : «أتعرف الزنا؟ فقال: هو 
أن يأتي الرجل حراماً كما يأتي أهله حلالةً)1". 

«و» كيف كان, ف «يتحقّق ذلك» عرفا «بغيبوبة الحشفة قبلا 
ماشه كا لين مهي و انعد ايل هو المسوور ماضن 
المختلف'”. بل لم أجد فيه خلافاً كما اعترف به في الرياض!6. 

نعم » في الوسيلة : «في الوطء في دبر المرأة قولان, أحدهما : أن 
يكون زنا وهو الأثبت, والثاني : أن يكون لواطاً»!©. 








)١(‏ المصتّف (لعبد الررّاق): ح 1١5140‏ ج لاص 555, ستن أبي داود: ح 1418 ج ؟ 
ص .١18‏ كنز العمّال: ح ١١007‏ ج 0 ص 3غ4. سنن البيهقي: ج 8 ص .١27‏ 

(1) كابن إدريس في السرائر: الحدود / مائيّة الزنا ج ' ص 4188. والعلامة في ااإرشاد: 
الحدود / في الزنا (الأوّل) ج ١‏ ص .١17١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الحدود / الفصل 
الأول ج 1 ص .١5‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 4 ص .١1١‏ 

(؛) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١6‏ ص 50]. 

(0) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص .41١035‏ 


مي للم 11 

ولعلّه أراد ما في المقنعة : «الزنا الموجب للحدّ: وطء من حرّم الله 
تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصّة 
دون ما سواه»”" وفي النهاية : «الزنا الموجب للحد : هو وطء من حرّمه 
الله من غير عقد ولا شبهة عقد , ويكون في الفرج خاصّة»!". 

وفيه : أن الظاهر منه الأعمّ كما عن ابن إدريس التصريح به”", كل 
ذلك مضافاً إلى الإطلاق فتوى ورواية؛ ففي الصحيح! وغيره©: «إذا 
أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم», هذا . 

وقد صرح غير واحد باعتبار غيبوبة قدر الحشفة من مقطوعها"", 
وقد يحتمل اعتبار دخوله أجمع, بل في كشف اللثام : أنه أحد 
الوجهين", لكن فيه : أنّ العرف على خلافه؛ ضرورة صدق اسم 
الادخال. 


نن س لير 


لهم إلا أن يقال : إِنّ قوله لهذ فى الصحيح : «إذا أدخله» ظاهر فى 


.74 المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص‎ )١( 

() النهاية: الحدود / ماهيّة الزنا ج “اص .58٠١‏ 

(؟) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا ج ' ص 878. 

(؟) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ١‏ حكم الجنابة ح ١‏ ج ١‏ ص .1١18‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب الجنابة ح ١‏ ج ؟ ص .18١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 05 من أبواب المهور ج ١١‏ ص .5١9‏ 

)١(‏ الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأول ج 9 عن ١6‏ رياطن المسائل: الحدوى /#بخد الزثا 
(الموجب) ج ١١6‏ ص 50]. 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ٠١‏ ص 108. 


حد الزنا / شروطه ا ا 10 


ال لجميع . لكن خرجنا عنه فى ذي | لحشفة لما ورد'" من ترتب الحك+ 
على التقاء الختانين , فيبقى غيره . 

وفيه : أن الظاهر كون التحديد الشرعي بالتقائهما لبيان التحقّق في 
العرف بدخول المقدار المزبور من غير فرق بين الحشفة وغيرها منه . 

(و» كيف كانء فلا خلاف'" في أ «يشترط في تعلق الحدّ» 
بالزاني والزانية «العلم بالتحريم» عليه حين الفعل أو ما يقوم مقامه 
من الاجتهاد والتقليد. بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلاً 
عو محكنه ا "مقتنا إلى :: لصيل وكدين ووم لعن نا ابوه لابب 
وغير ذلك . 1 

جا 

ومنه يعلم الوجه في اشتراط العقل؛ ضرورة عدم العلم للمجنون 03-1 
بذلك, بل لا حرمة عليه حتى يعلم بها . 

«و» كذا يشترط فيه «الاختيار» منهما أيضاً؛ على الأصح 
-كما ستعرف -من تحقّق الإكراه في الرجل والمرأة . 

(و» أمَا «البلوغ» فالإجماع بقسميه عليه”؛ لحديث رفع 


)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 
(1) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١‏ ص 150. 
(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الآوّل) ج ١‏ ص 8-1. 
(غ) تقدمت الإشارة إليه مع مصدره في ص 597. 
(0) نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: (الهامش قبل السابق: ص 8). ورياض المسائل: 
الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١6‏ ص 8750. ٍ 
وصرّح بالحكم في النهاية: الحدود / ماهيّة الزنا ج ' ص .88١‏ والمهذب: الحدود / 


+ 1 1111 0000 الكلام (ج "5) 


القلم ا وغيرةء بل يمكن إغناء الشبرط الأول بتاء على إرادة العتلم 
بالتحريم فعلاً عليه؛ ضرورة عدمها على غير البالغ . 

(و» يشترط في تعلق الرجم» بهما الذي هو حة الله الأكبر 
كنا" , الجلد حده الأصغر انا ال ذلك: : الاحصان» فى كل 
منهماء بلا خلاف'" نصّاً وفتوى . بل الإجماع بقسميه عليه'', وستعرف 
أن شاء الله تحقيق الحال فيه!) 

#ؤوك على كل حال 1 ف««للو تزوج أمرأة6 محلوامه كالام 
والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد و”الأب. فوطئٌ مع الجهل 
بالتحريم فلا حد» للشبهة الدارئة له الملحقة له بالنكاح الصحيح, 
وضابطها على ما سمعته من الرياض - : «مااوجبت ظنٌ 
الإباحة» . وفى المسالك : «ضابطها : توهّم الفاعل أو المفعول أنّ ذلك 
الفعل سائغ ه77 , 


ه باب الزنا ج ؟ ص .05١‏ وقواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج 7 ص ,05١‏ 
واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأَوّل ص 539. 

(0) سند اعدو ع لاعن 13 1ن اس الدارش وم "لضن :1/17 .سنن أبى :داوة: 
ح 4507 ج ؛ ص ١1١‏ المستدرك (للحاكم): ج 4 ص 789 سنن البيهقي: ج اص 7/, 

مجمع الزوائد: ج ١اص .50١‏ صحيح أبن حبّان: ح ١4١‏ ج ١‏ ص 2”00 معرفة السنن 

والآثار: ذيل ح 165 ج "اص .17١‏ 

ال ا ينا 

1 اسيك فى تتشت العرائم واليسالك: 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «زوجة» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 5755. 


جد( سدع الوظ و هه “تسح يي سح ب تبجح 141 


قلت : قد تقدم في كتاب النكاح'!"' تحقيق «وطء الشبهة» الذي عن 
كثير”" تعريفه : أن الوطء الذي ليس بمستحقّ مع ظنّ الاستحقاق , بل 
عن آخر'" تعريفه : بِأنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم 
بالتحريم , ومقتضى الأَوّل : الاكتفاء بالظنّ وإن لم يكن معتبراً شرعاً. ٠‏ 
كنا أ مقتصى الثاني ##حصر ها دو الالسعنال براك كان مساون أن 5 
000 

لكن أطنب العلامة الطباطبائي في مصابيحه في كتاب النكاح في 
بيان فساد ذلك. وعرّف الوطء بالشبهة بأنّه «الوطء الذي ليس 
بمستحقّ في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق, أو صدوره عنه 
بجهالة مغتفرة في الشرع ء أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم». 

«والمراد بالجهالة المغتفرة : أن لا يعلم الاستحقاق ويكون النكاح 
مع ذلك جائزاً, كما لو اشتبه عليه ما يحل من النساء بما يحرم منهنَ 
مع عدم الحصرء أو عوّل على إخبار المرأة بعدم الزوج أو انقضاء 
العدّة , أو على شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته ... إلى غير ذلك من 
الصور التى لا يقدح فيها احتمال عدم الاستحقاق شرعاً وإن كان قريباً 
020" 

«و(بارتفاع ...) إلى آخره : الجنون والنوم ونحوهماء دون ما كان 


ك6 تقدم التخكا مقطلا وتقل الأعوال سوفن فى سب هن 1179 


7 ز]]_] ‏ 02 0 ز زج 0 7100 ز 0 0< ز2ز11012| ]0010101 الكلام (ج "غ) 


بسبب محرّم كشرب الخمر المسكرء فإنّه بحكم الزاني في تعلق الحد 
وغيره كما ستعرفه)(", 

ومقتضاه كما صرّح به : عدم ترتّب" الشبهة على الظنٌ الغير المعتبر 
شرعاً لاافي الموضوع ولافي الحكم. إلا أن يعتقد الإباحة به جهلاً منه ‏ 
وإلاكان زانيا . 

وهو وإن كان صريح بعض المتأخَّرين كثاني الشهيد ين '" وسبطه!, 
إلا أن جملة من عبارات الأصحاب مطلقة فى الاكتفاء بالظنَ الشامل 
لمالا يعلم صاحبه الحلّ, وربّما لا يكون ملتفتاً لذلك ولا متصوراً 
لحكمه من هذه الجهة , وقد ذكرنا في كتاب النكاح تفصيل الحال في 
ذلك بوغيرن ةنا بفلاحظ وتاتل. 
(و» كيف كان, ف ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط 
الحدّ» عندنا مع علمه بالتحريم معه 9و4 أنّه فاسد, ف« لو 
استاجرها للوطء لم يسقط بمجدّده» وكذا لو عقد على إحدى 
المحرّمات ووطئ ء بل الإجماع بقسميه عليه", بل يمكن دعوى 


(مخطوط). 
(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: حكم. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص 197 -897. 
)0( نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١١ص‏ 56 .6*١-‏ 
(0) تقدّم البحث مفصّلاً في ج ١‏ ص 159... 
الفصل الأول ج ص 237١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الأوّل) ج ١7‏ > 


هذ ]نالحد مغ الوطع تيه ,جمسصسص صعب سس سس يي سسحت 40 


الضرورة عليه . 

خلافا لأبي حنيفة : فدرأ الحدّ عنه بذلك ولو كان العقد على الآ12", 
وكم له مثل ذلك ممّا هو مخالف لضرورة الدين في الاموال والفروج 
والدماء! 

والمحكي من كلامه لا يقبل الحمل على إرادة ما لا يعلم حرمته 


قينا وان كا هد محر اما قاطي الاتعنها ف ابحو بدا سد رمن الفاضل فو 
تتامو ين حعيد انان لسن حرييه عاد انكام اداه 
ونحوهنٌ دون ما كان محل خلاف'". مع أنه يجب حمل كلام الفاضل 
على إرادة عدم الحكم بالزنا على من نكح في المسائل الخلافيّة 
لاحتمال تقليده من يرى الجوازء لاان المراد عدمه ممّن هو مجتهد فى 
اللحيفة اتلك له ش 

«ولو توهّم الحل به» على وجهٍ اعتقده إسقط» الحدّ حيئئذ؛ 
القبية الد | كمال كقير ديفا هو كذ لك يل وان كان ذلك التقصيى بقه قن 
المقدّمات باختيار مذهب فاسد يقتضي ذلك, أو بإعراض عن 1 
الشرع ... أو بغير ذلك ممّا يكون فيه مشتبهاً وإن كان هو آثماً في وطئه 
كما حقّقنا ذلك في كتاب النكاح”". فلاحظ وتأمّل . 


د ص 7و68. ورياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١6‏ ص 877]. 
)١(‏ بدائع الصنائع: ج ,اص 50 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 107 101. 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / لواحق حد الزنا ج 7 ص 070. 

(5) في بج 7٠٠١‏ ص .41١‏ 


ات ا 0 ا 1 1 


مع احتمال القول بأنّ نكاح أهل الأديان الفاسدة ليس من الشبهة , 
وإنّما ألحقنا الأولاد لقوله ييه : «لكلّ قوم نكاح»7", فتأمّل . 

وكذا يسقط 1-6 موصع يتوهم الحل؛ كمن وجد على 
فراشه امرأة فظنّها زوجته» أو أمته «فوطئها» فلا حد عليه. 
كما لا حدّ عليها أيضاً لو ظنّته زوجها أو سيّدها . 

«(ولو تشبّهت له'" فعليها الحد دونه» لأنْها زانية وهو مشتبه, 
وبالعكس العكس . 7 / 

«وفي رواية» أبي روح : «يقام عليها الحدّ جهرا وعليه سرًّا» 
قال: «إِنّ امرأَةً تشبّهت بأمة رجل وذلك ليلاًء فواقعها وهو يرى أنّها 
جاريته , فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي م فقال: اضرب الرجل حداً 
في السرٌ . واضرب المراة في العلانية»”". 

إوهى4 مع عدم صحة سندها «متروكة4 عند المعظم . مخالفة 
للقواعد؛ بل عن نكت النهاية : «سمعت من بعض فقهائنا أَنّهِ أراد إيهام 
العاظرين الأصر قاف لذ على الرهل ممنةا والم يتقو الله ليده 
التضيائيها وها الها ةلل ولغة العداهة السسبية عندرا بوهنةا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات م 194 ج /اص ١لا4.‏ وسائل الشيعة: 
باب 87 من أبواب نكاح العبيد ح ؟ ج ١١‏ ص 199. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «فوطئها» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) الكافي: الحدود / باب النوادر ح ١١‏ ج لاص 115, تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ 
حدود الزنا ح ١179‏ ج ٠١‏ ص ا4. وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب حد الزنا ح ١‏ ج ١8‏ 
157 


عدا امورو ٠١‏ يبيب يي يي ييه سس دمب أذ 


ممكن)7", 

فما عن القاضي : من العمل بظاهرها'", في غير محلّه . 

(وكذا يسقط» الحدّ «لو اباحته نفسها فتوهّم الحل4 واعتقده أو 
مطلقا على ما سمعته في تحقيق موضوع الشبهة . 

(ويسقط الحد مع الإكراه» بلا خلاف'" ولا إشكال و4 لكن 
وهو يتسدق :ف لزت الجراة قطعا ف قلاع غانها اجماعا سيد 
لحديث رفع القلم”* وغيره ممّا يأتي في المجنون «و» النصوص 
المستفيضة منها الخبر : «ليس على المستكرهة شىء إذا قالت: 
ال ل 

نعم «إفي تحققه فى طرف الرجل تردد» بل عن الغنية الجزم 
بعدمه”"! لأنّ الإكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى, لتوقفهما 


.5951- 190 النهاية ونكتها: الحدود / أقسام الزناة ج 7 ص‎ )١( 

(1) المهذب: الحدود / باب الزنا ج "١‏ ص 074. 

(*) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١‏ ص 150. 

(؛) ينظر الخلاف: الحدود / مسألة 7 ج ه ص 597. ومسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا 
(الموجب) ج ١4‏ ص .5"١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الاوّل) ج ١١‏ 
ص 8 . ورياض المسائل: (الهامش السابق: ص .)131١‏ 

(0) الأولى التعبير ب «حديث الرفع». وتقدّمت الإشارة إلى حديث رفع القلم في ص ٠١١‏ 
2 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١.حدود‏ الزنا ح 07 ج ٠١‏ ص 18, وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ ج 8؟ ص .١١١‏ 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 4 5]. 


222 ٍ0000 | ز11 م000 الكلام (ج ") 


على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل المتوقف عليه 
صدق الإكراه . وإليه يرجع ما في كشف اللثام من التعليل بعدم انتشار 
الآلة إلا عن الشهوة المنافية للخوف7". 
- «والأشبه» عند المصئّف وغيره”" 9إمكانه؛ لما يعرض من ميل 
الطبع المزجور بالشرع» أي أن الانتشار يحدث عن الشهوة . وهي 
أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع كما في المسالك”", وفي كشف 
اللثام : «لأن التخويف بترك الفعل», والفعل لا يخاف منه. فلا يمنع 
الانتشار»!©. 
قلت : كأنّ القائل المزبور لاحظ الاكراه بمعنى الحمل على 
ما يكرهه ولا يريده في نفس الأمر؛ لعدم تحقق الانتشار مع وجود 
الصارف الذي هو الكراهة . 
وفيه: مع إمكان فرضه وتحقّقه بدونه بأن يدخل الحشفة في الفرج 
وهو غير منتشرء كما أنه يمكن فعله من غير تخويف حين انتشار الآلة؛ 
بأن يدخل الآلة المنتشرة قهراً على صاحبها في الفرج أن ذلك 
غير معتبر في صدق الإكراه؛ ضرورة عدم توقف امتثال النهي عن الزنا 
على ذلك كي يستلزم عدم تصور الإكراه عليه , بل يكفي فيه عدم وقوع 


.4١١- 5٠١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )١( 
704 (؟) كالعلامة في التحرير: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ه ص‎ 
.55١ ص‎ ١4 (؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ 

(؛) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ٠١‏ ص .4١١‏ 


عد الوذ 7 لكف ١‏ مسح ححي تت جب ب ع ب م اليا 


الفعل منه وإن حصل له الميل الطبيعي . 

1 رس او ييه ب م اه 
بعد فرض حصول الميل الطبيعي الذي هو غير مكلف برفعه . وكأنّه إلى 
ذلك أوما المصئّف بالتعليل المزبور. 

واحتمال : أنّ الإكراه في المقام غيره فيما تقدّم سابقاً, لا أثر له نضأ 
ولا فتوى. 

وما في المسالك : من تعليل سقوط الحد عن المكره بالحذر من 
تكليف ما لا يطاق!", محمول على بعض الأفراد . 

نعم , قال فيها ‏ بعد ما سمعته من وجهي تحقق الإكرأه وعدمه ‏ : 
«وعلى كل حال فلا حدّ للشبهة»”". 

وفيه : أن المتّجه الحدّ بناءً على عدم تحقّق الإكراه فيه؛ ضرورة 
استلزام حصوله حينئذٍ لعدم كونه مكرها فيه . 

(و» كيف كان, ف«يثبت للمكرهة على الواطئّ مثل مهر 
نسائها على الأظهر» الأشهر بل المشهور”", بل في المسالك تارة: ” 


ج ادغ 


«لم يذكر كثير منهم الخلاف فيه»!», وأخرى: «لم يعدّها كثير من 7 


.52١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .57١‏ 

(؟) كما في غاية المرام: الحدود / حد الزنا ج ؛ ص ,5١١‏ ومسالك الأفهام: (انظر الهامش 
اللاحق). 

(؛) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص .575١‏ 


بلطتتو أن الكالاه ( ع 17) 
مسائل الخلاف»27. 

لآ ليا فى المسالك منن أن تمه المثل عوطن البضم إذا كان 
مراك ب ان كرس لس رارسا ل بي الات 
لكن يضمن بالتفويت والاستيفاء»!"؛ ضرورة عدم رجوعه إلى حاصل 

بل لقول عليّ يةٍ في خبر طلحة المنجبر بفتوى الأصحاب : (إذا 
اعقصيت الديدا: مد فافتضّها فعليةعشر اتمتينا قاذ كانت حدة فعليه 
الصداق»'". المؤيّد بمفهوم قوله يَيْهُ : «لا مهر لبغت»7*. بل وبما يفهم 
من غيره ممّا ورد" في الشبهة وغيرها من ضمان منفعة البضع في 
غير الزنا . 

فما عن الخلاف"'' والمبسوط”": من عدم المهر لها _للأصل, ولأنّه 
«لا مهر لبغىٌ» واضح الضعف دعوى ودليلاً. 


)١(‏ المصدر السابق: ص ؟577. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١غ‏ من الزيادات سم ١47‏ و179١‏ ج لاص 18١‏ و١491‏ 
وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب المهور ح ؟ ج ١١‏ ص 5 .5١0‏ 

[غ) تلخيص الحبير: ح ١١/7‏ ج ” ص 00. مغني المحتاج: ج ٠‏ ص .5١8‏ جامع المقاصد: 
ج ص .15١‏ مسالك الأفهام: ج 4 ص 15. 

(5) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح .١‏ وباب ١7‏ منها ح 7 و8 و١١‏ 
ج ٠١‏ ص 127 و107و101. 

7973 الخلاف: الحدود / مسالة ١7ج حاص‎ )١( 

(0') المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص .٠١‏ 


ا يي 2 1 

ومن العجب ما يحكى عنه فى المبسوط : «إذا استكره امرأة على 
الاق اسه لها نيا سيك و حل وعلية الحد لأنْه زان» فأمًا المهر 
فلها مهر مثلها عند قوم . وقال اخرون: لا مهر لها. وهو مذهبنا؛ لأنَ 
الأصل راءة الذاقة 03 , 

مع أَنّه قال متّصلاً به : «والأحكام التي تتعلّق بالوطء على ثلاثة ٠‏ 
أضر ب , أحدها : معتبر فيهما وهو الغسل, فالغسل على كل واحد 0 
منهماء والحدّ معتبر بكل واحد منهما. فإن كانا زانيين فعلى كل واحد 
يما الخداو واد كان احدهها  :‏ ندري نهد دون لحي وان العير 
فيغتين لوا قبع كدت افلا فهرم وإذا قط اللحد رحب أي الا 

عن أيضاً في فصل اجتماع العدّتين : «والأحكام المتعلّقة بالوطء 
على ثلاثة أضرب إلى أن قال: ‏ وضرب آخر يعتبر بالموطوءة؛ إن 
كالسرزا جه لم يسمي ان لد دكن زناه وسيم وان كإن !ليك رانندا : 
وهو المهر»'". 

وعنه أيضاً فى كتاب الصداق : «إن أكره امرأة أو وطئها شبهة 
ناماه حت الحو والدية». 

وعنه في الديات : «لا مهر لها إن كانت تيّباً للزناء وإن كانت بكراً 


)١(‏ المصدر السابق. 

.١١ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: العدد / اجتماع العدّتين ج ه ص 511 -5317. 
(؛) المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص .5١8‏ 


غ١‎ 


فلها المهر والدية»(". 

وبالجملة : فلا وثوق بما سمعته منه » وإن كان ربّما يشهد له : التعليل 
في مهر الشبهة باستحلال فرجها'", بل في خبر طلحة بن زيد المروي 
فى الفقيه'" والتهذيب!* عن جعفر عن أبيه عن على 852 أنه قال : 
«ليس على زان عقرء ولا على مستكرهة حد». إلا أنه يجب الخروج 

هذا كلّه إذاكان هو المكره . 

ما إذاكان غيره» فهل المهر عليه أو على المكره؟ مقتضى ما سمعته 
في كتاب الغصب"" أن الضمان على المكره الذئ هو افوي ف المناشر»ء 
ولكن قد ذكرنا هناك أنّهِ إن لم يكن إجماعا أمكن القول بالرجوع عليه 
وان رجع على الآخر. 

هذا كلّه فى المهر . 

وأمّا لحوق الأولاد : فقد يقضى به أيضاً بعض ما سمعته من تعريف 
الشبهة وقاعدة اللحوق بأشرف الأبوين فيما لو فرض الإكراه في 


- 


اعفوهماذوون الاشر وعون ةلف فشكون شوية شعرقا وان كان 





جواهر الكلام (ج "8) 


.١6١ المبسوط: الديات / دية الإفضاء ج /اص‎ )١( 

.غ٠١ انظر هامش (0) من ص‎ )١( 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 5١07‏ ج 4 ص 6 
(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 07 ج ٠١‏ ص 18. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب حد الزنا ح 0 ج 8؟ ص .١١١‏ 

...48 في ج 738 ص‎ )١( 


حد الزنا / شروط الاحصان لابب 8١#‏ ابم 


لم يحضرني الوص التصوص المع انا مد عابدجا لخقوضن» ١‏ 
واللّه العالم . 

ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون 
الواطئئ بالغا حرًا ويطا فى فرج مملوك بالعقد الدائم او الرق 
متمكن منه يغدو عليه ويروح». 

بلاخلاف أجده'" في الأوّل, بل ولا إشكال بعد معلوميّة رفع 
القلم عن غير البالغ المقتضي لسقوط الحدّ عنه كما عرفته سابقاً 
ومن هنا كان الإجماع بقسميه عليه”", لكن على معنى اعتبار البلوغ 
حين ان 

بل الظاهر كونه كذلك أنضا عون اعتباره في وطء زوجته. 
قلق أوله قير بالغ جو او عراهقا فى زوج دق عق الحشفة نه رن 
بالغاًلم يكن الوطء الأول معتبراً فى تحّق الإحصان ؛ لأنّه يشترط في 
إحصانه الوطء بعد البلوغ وإن 586 الروضتة مستعيةة: للأأصل, 
والاستصحاب , وقصور فعله عن أن يناط به حكم شرعي ؛ ونقص 
اللذة#وعدة السداق تخوو فى الدكول وكيهه بون العتشوظ ان 


)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 07١‏ ج ١‏ ص ؟/. 
(1) نقل الإجماع في تحرير الأحكام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج 0 ص 00 وكشف 
اللثام: الحدود / حد الزنا (الحد) ج 3٠‏ ص 8غ4. 
وانظر السرائر: الحدود / مائيّة الزنا بج ' ص 477, والجامع للشرائع: الحدود / في 
الاحصان ص .00١0‏ وقواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (الحد) ج 7 ص 058. واللمعة 
الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأوّل ص .77١‏ 


2 77 سج .| رن الكلام (ج "'غ) 


تراغ التفرروظ شين لقاو ل اغبا ووينا قبل اننا 

وكذا لا خلاف في الثاني'"'. بل الإجماع بقسميه عليه'" على الوجه 
الذي سمعته في البلوغ , قال الصادق لظا في صحيح أبي بصير : «في 
0-0 م يعتق فيصيب فاحشة؟ فقال: لا رجم عليه حتّى 

قع الحرّة بعد ما يعتق » قلت : فللحرّة عليه خيار إذا أعتق؟ قال : لا 
اوساو و 
الاعتبار وما تسمعه من النصٌّ أيضاً . 

وحينئذٍ فلو وطئ العبد زوجته الحرّة أو الأمة» لم كين احم 
1 لو زنى بعد ما أعتق ما لم يطأ زوجته بعد العتق , وكذا المملوكة لو وطئها 
1 زوجها المملوك أو الحرّ لم تكن محصنة بذلك إلا أن يطأها بعد عتقها . 

وفي صحيح أبِي بصير”: «لا يحصن الحرّ المملوكة , ولا المملوك 
الحدة» 01 

وفي صحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله للية : عن الرجل أيبحصن 
المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة, ولا يحصن المملوك 


)١(‏ هكذا نقل عبارته في كشف اللثام: (الهامش السابق). وفي المبسوط (الحدود /المقدّمة 
ملاس انرررانا انوع الشوولة سبع نولافا رييي اقتل 3لقة: 

(' و”) انظر الهامشين قبل السابق. 

(؛) الكافي: الحدود / باب ما يحصن وما لا يحصن ح 4 ج /اص .١178‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح +٠‏ ج ٠١‏ ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب من ابواب حد 
الزنا ح ه ج 78 ص /". 

(5) في المصادر: الحلبي. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 70 ج ٠١‏ ص ١؟١,‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب حد الزنا ح لاج 78 ص 7/١‏ 


خد. الزنا 7# قشروط الاحضان:. سح ع بيبح جح تي :8 11 


الحرّة", واليهودي يحصن النصرانيّة . والنصراني يحصن اليهوديّة»!". 
وفي كشف اللثام : «ولعل (المملوك) منصوب و(الحرّة) مرفوعة, 
فيكون كصحيح أبي بصير»7". 

ولو أعتق الزوجان ثمّ وطئها بعد الاعتاق تحمّق الإحصان لهماء 
ولو أعتق أحدهما ثمّ وطثها تحقّق الإحصان له وإن كان الآخر رقيقاً, 
وإن لا يطأها بعد العتق فلا إحصان . 

وكذا التكاتب نان حكمه حكب القةوقلا خفن المكاتب 
ولا المكاتبة ما بقي فيه من الرقّ شيء؛ للأصل , والاحتياط . وصدق 
المماوكا ريفص امن الدد بالعيات: 

وأمّا الثالث : فهو المشهور'*. بل لا إحصان بالزنا ووطء الشبهة 
اثفاقاً في كشف اللثام, بل لعلّه كذلك في المتعة أيضاً وإن كان قوله 
في الاتتصار: «على الأُصحّ»'" مشعراً بو 0 ده" إلا أني لم أتحقّقه 
)١(‏ في المصدر بدل العبارة الأخيرة: ولا تحصن المملوكة الحرّ. 


(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان خ 47 ج 8 ص .١150‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح 8/. 

(؟) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (الحد) ج ٠١‏ ص 419. 

(؛) صرح بالحكم في غنية النزوع: الحدود / الفصل الأَوّل ص 437. والسرائر: الحدود / مائيّة 
الزنا بج ' ص 477, والجامع للشرائع: الحدود / في الاحصان ص .00١‏ وقواعد الأحكام: 
الحدود/حد الزنا (الحد) ج “اص 078, واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأُوّل ص .57١‏ 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (الحد) ج ٠١‏ ص .60١‏ 

.05١ الانتصار: مسالة 784 ص‎ )١( 

(0) مرجع الضمير غير مذكور في العبارة. ومراده به: «الخلاف» أو «المخالف». 


جاع 


لماح 





كوا اعد فو :01 امه اللاصملوالاحمساط وو الاعهان 
والأخبان؛ك؛ 

موق إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم نه : عن الرجل إذا هو 
زنى وعنده السرّيّة والأمة يطأهاء تحصنه الأمة؟ فقال: نعم إِنّما ذاك 
لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا. قلت : فإن كان عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ 
فقال: لا يصدّق . قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لاء 


إنما هى على الشىء الدائم عنده)»7" , 
ونحوه هو لق الآخر عنه اف أيضاً”. 


ومرسل ابن البختري”/ عن أبي عبد الله مقِةِ : «في الرجل يتردّد 
فى !* المتعة , أتحصنه؟ قال : لا إِنّما ذلك على الشىء الدائم عنده»" . 


٠ 


وخبر عمر بن يزيد عنه نهذ أيضاً: «... لا يرجم الغائب عن أهله , 


)١(‏ كالطباطبائي ‏ حيث نفى الخلاف في ذلك - في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا 
العوجياس طن 6 ْ 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يحصن وما لا يحصن ح ١‏ ج لاص 178. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 77 ج ٠١‏ ص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب حد 
الزنا ح ؟ ج 518 ص 18. 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1. و«الوسائل»: ح ه ص 19. 

(غ) كذا في الاستبصار. وفي باقي المصادر: عن هشام وحفص بن البختري. 

)00( في المصدر بدل «يتردد في»: يتزوج. 

/ الكافي: الحدود / باب ما يحصن وما لا يحصن ح ؟ ج لاص 178. الاستبصار: الحدود‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب‎ ,1١5 ما يحصن وما لا يحصن ح 8 ج 4 ص‎ ١١8 باب‎ 
.19 حد الزنا ح "اج 58 ص‎ 


هة نا اشروط الأعصان: تعس سح حيسي تحت عبسعبه جت /11 


ولا المملك الذي لم يبن بأهله”", ولا صاحب المتعة . قلت : ففى أيّ حدٌ 
سفر لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصّر وأفطر...»(". 

نعم , المشهور كما اعترف به غير واحد'" تحقّقه بملك اليمين» بل 
عن الانتصار'* والغنية!*: الإجماع عليه . 

وهو الحجّة , مضافا إلى : 

خبرى إسحا تن عقار السارقين 0 

وصحيح علىّ بن جعفر عن أخيه لي : «سألته عن الحرّ تحته 
المملوكة . هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : نعم»”". 

وعموم صحيح حريز عن الصادق عَّة : «سالته عن المحصن؟ 
فقال : الذي بزني وعنده ما يغنيه»!, وصحيح إسماعيل بن جابر عن 


77 المملك الذي لم يبن بأهله: أي عقد عليها ولم يدخل بها. انظر المصباح المنير: ص‎ )١( 
(بنا). والقاموس المحيط: ج ” ص 487 (ملك).‎ 

(1) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ١+‏ ص .)١1718‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب حد الزنا 
ح ١1ج‏ 18ص 71 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (الحد) ج ٠١‏ ص .40١‏ والطباطبائي 

() الانتتصار: مسألة ١44‏ ص .085١‏ 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 477 - 4715. 

)١(‏ فى الصفحة السابقة. 

(0) مسائل علي بن جعفر: ح ١لا‏ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب حد الزنا ح ١١‏ 
اج 178ص 7,7١‏ 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح /ا؟ ج ٠١‏ ص ١؟1١,.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد 


4 جواهر الكلام (ج ") 


بي جعفر نك : «قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج 
يغدو عليه ويروح فهو محصن»'". 

خلافاً للمحكي عن القديمين'!" والصدوق'" والديلمي!): من عدم 
الاحصان به؛ ل: 

الأضل والأحصياط» النقد فعدة نما عرفت 





الأمة و الهو ثقبو التي انه داوق بذ فكتز اك كتوق مل 
بخ التعضح ذازتى يتيوه ند أى عضر ننه وااكلة واتفة د 101 
والصحيح الآخر سأله : «عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله, أيحصن؟ 
قال ابول الأم ه01 المجعدلين التتتسن ان حسفقة وا صا رالا 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص ,١175‏ و«التهذيب»: ح 8؟, و«الوسائل»: 
اح ١ص‏ 18. 

.١77 نقله عنهما العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج 1 ص‎ )١( 

() المقنع: الحدود / باب الزنا ص 179. 

(؛) المراسم: الحدود / المقدّمة ص ١01‏ (عبارته: «فأمًا ملك اليمين فقد روي: تحصن» قال 
في المختلف: «وهذا يعطي أنه لا يفتي بأنّ ملك اليمين يحصن»). 

(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١7ج ٠١‏ ص .١17‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من ابواب حد الزنا ح 4 ج 8؟ ص ./١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح 47 ص .)١١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب حد 
الزنا ح 4 ج 78 ص 7/8 

(0) المبسوط (للسرخسي): ج 9 ص .4١‏ بدائع الصنائع: ج لاص 58-3717 المغني (لاببن 
قدامة): ج ٠١‏ ص ١258‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .١١١‏ 


خة النا شوو ظل" الا عفان ٠‏ تج ع سب يت ع بس جو م نحص 11141 
والأُوّل للمتعة كما عن الشيخ'"وإن بعد جمعاً ببنه وبين الأقوى منه 
من وجوه كينا عرفت 1 

وما سمعته من قول الصادق عَليةٍ : «لا يحصن الحرٌ المملوكة»''" بناءً 
على قراءة الحرٌ بالنصب والمملوكة بالرفع , لكنّه غير معلوم . فالأقوى 

نعم , الأقوى عدم إلحاق التحليل به؛ للأصل , والاحتياط . وعدم 
انصراف الإطلاق إليه . وما عسأه يفهم من التعليل بالمتعة من عدم 
الاغناء على الدوام . 

تعاق الروستمن 1 زر الوه الالعاق» ادخولة فى بيلك البمين سن 
حيت الخل ؛ وال بطل الحصر المسفاد من الآية»""ففيه؟ أن ذلك ديعد 
تسليمه -لا يقتضى الاحصان , كما فى المتعة . 

وما اعتبار الوطء فهو المحكي عن صريح النهاية والمبسوط" 
والمير ا والجامع”" والإصبا م67 والغنية”" اك إجماع 





.17 ص‎ ٠١ ج7١ حدود الزنا ذيل ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ )١( 
.]غ١5 تقدّم في ص‎ )( 

(؟) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأوّل ج 4 ص 7 /ا/. 

(؛) النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج ا ص 5817 -588. 

(0) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ”. 

(1) السرائر: الحدود / مائيّة الزناء وأقسام الزناة ج “ا ص 7”غ و47. 

(0) الجامع للشرائع: الحدود / في الإحصان ص .00١0‏ 

(8) إصباح الشيعة: الحدود /المقدّمة ص .0١4‏ 

() غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص ”477 - 555. 


ا 


م ل ا 


الإماميّة ‏ بل صرّح به غير واحد من المتأخّرين!". 
ويدلّ عليه  :‏ مضافا إلى الأصل والاحتياط -ما سمعته من 
الصحيح وغيرهء لكن أطلق المصئّف في النافع”", بل قيل : «إِنّه كذلك 
في كثير من كتب القدماء كالمقنعة والانتصار والخلاف والتبيان ومجمع 
البناق .رسكن سملدعك الغالية فى الزيا صن + وفصنة بطر 
بينهم أجده إلا من إطلاق نحو عبارة المتن, وفيه ما عرفته»!* من 
قلت : هو وإن كان مقتضى الأصل والاحتياط , إلآ أنّ الانصاف 
عدم خلوّه من الإشكال إن لم يكن إجماعاً _فيما إذا وطثها بالغا دبراً 
وكان متمكنا من الفرج أيضاء نعم لو لم يتمكن إلا من الدبر أمكن 
الإشكال فيه بعدم انسياقه من النصوصء أمّا الأوّل فيحتمل قويّاً 
الاجتزاء به, كما في كل مقام اعتبر الدخول فيه, مضافاً إلى الإطلاق 
هنا الذي مقتضاه أيضا تحقّقه به وإن وقع على وجه محرّم كحيض 
وإخراة وضوم واقهوها» ونتتضاء أرضا الحجعزاء سيت العسدفة عسل 
نحو غيره من المقامات . 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (الحد) ج * ص 057. والشهيد في اللمعة: 
الحدود / الفصل الأوّل ص .57١‏ 
(؟) المختصر النافع: الحدود / حد الزنا (الموجب) ص .1١7‏ 


2 رياض المسائل: الحدود 7 يك الزنا (الموجب) ج ١١6‏ ص 37 21. 
(1) القضدر التاق ضن :444 


د لزنا لافروظ التعهان” ميب لح م اللا 


وأمّا اعتبار التمكّن منه على وجهٍ يغدو عليه ويروح إذا شاء -الذي 
اعتبره المصئّف والشيخان!" فيدل عليه : صحيح إسماعيل المتقدّه”" 
المؤيّد بما سمعته من نصوص الإغناء!", فمتى لم يكن كذ لك _كمن كان 
غائباً عن زوجته شهراًء على ما عن التبيان'* وفقه القرآن لم يكن 
حصنا ل 

الأصل . 

والاحتياط . 

وخبر ربيع الأصم”"': «سألت أبا عبد الله ليةٍ : عن رجل له امرأة 
بالعراق ‏ فأصاب فجوراً وهو بالحجاز؟ فقال: يضرب حدّ الزاني مائة 
جلدة ولا يرجم . قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في 
سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في 
الحو ؟ قال هل تم له الغاق:ضو اهل ةسجلة انه حرا 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 77-1770 (عبّر بالتمكّن من الوطء). 
لوحي الى لسرا الععووا الما بشو ادن 1 

(1) في ص 517 -418. 

(؟) كخبري إسحاق بن عمّار المتقدّمين فى ص .4١١‏ وخبر حريز المتقدّم في ص .]١7‏ 

(4) التبيان: ذيل الآية "' من سورة النور ج لاص 00غ٠.‏ 

(0) فقه القرآن: الحدود / الفصل الثالث ج ١‏ ص ١/ا.‏ 

(1) فى المصدر بعدها إضافة: عن الحارث. 

0 لكاض: العدوه 1 بالبد ينا يحضى وال سفن ماناس لالض لاا قها يي الأدكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ضه ٠‏ ص .١0‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب حد 
الزنا ح غ ج 78 ص .7١‏ 


حم ا ع ا ص تكن فين الكادم (ج "8) 


وقول أبى جعفر نلةٍ في حسن أبي عبيدة: «قضى أمير المؤمنين اقل 
في رجل له امرأة بالبصرة وفجر بالكوفة : أن يدراً عنه الرجم ويضرب 
حد الزاني . وفي رجل محبوس في السجن , وله امراة في بيته في المصر 
ونقو ل" يصيل: النواء :فد قى فى السضمن فقا ل عيلية الخد ودرا عن 
الرح ا 

يفن المنتد "١‏ (الأضحاي قراب بين الغيبة والحيض : نا نْ الحيض 
لا يمتدّ وربّما امتدّت الغيبة , وبأنّه يتمع من الحائض بما دون موضع 
الحيض بخلاف الغيبة»!". 

(و» على كل حال2 ف89ا فى رواية مهجورة» تحديد ذلك 
بما دون مسافة التقصير» وهى رواية عمر بن يزيد السابقة'", 
ومرفوعة محمّد بن الحسين : «الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم إذا 
كان محصنا : إذا قصّر وأفطر»!6. 

ول ريب في قصورهما عن إثبات ذلك بهما بعد أن كان العرف على 
د ا ولعلّه لذا اقتصر غير من 


)01 لكان !د : ا 07 ١‏ ص .١71‏ و«التهديب»: ح 5295 و«الوسائل»: 
اح “اص 77 

.05١ الانتصار: مسالة 84؟ ص‎ )١( 

لاني عل ااال 111 

(؛) الكافي: الحدود / باب ما يحصن وما لا يحصن ح ١١ج‏ لاص ,.١15‏ وسائل الشيعة: 
باب 5 من ابواب حد الزنا ح 5ج 58 ص 71. 


خذ ]|[ لووط اللشقاق .سح يي يب سب بت حجنن 1117 


وفى حسن محمّد بن مسلم : «المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم. 
إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل»”". ولعلّ الجميع 
بمعنى , واللّه العالم . 


(وفي اعتبار كمال العقل خلاف. فلو وطى المجنون -- 
مثلاً وجب عليه الحد 0 أو عاد هدأ اختيار ال 5 5 فواض 


والصدوق/'و القاضي”" وابن سعيد'' فيما حكي عنهم ؛ ل: 

كير انانين نعلت كن الصنادى نك قيال #ازراذا وى المصوون ١‏ 
المعتر !"الها العتابيوان كان محص ريع ترما يه 
المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة إِنّما تؤتى 
والرجل إِنّما يأتي» فإِنّما يأتي إذا عقل كيف توتى اللذة , وأمّا المرأة إِنّما 
تستكره للفعل بها . وهي لا تعقل لما يفعل بها»!" 


)١(‏ الكافي: (الهامش السابق: ح ه ص .)١178‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا 
اح 78ج ٠١‏ ص ,.١0‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد الزئا ح ١‏ ج ١8‏ ص 75. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمهما الله. 

(5) المفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 19/, والطوسي في النهاية: الدود 7 امسناء 
الزناة ج ٠ص‏ 9 .,55١-‏ 

(؟) المقنع: الحدود / باب الزنا ص 577. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج 4 ص .١55‏ وعبارته في المهدّب 
لا تدلٌ على ذلك. انظر المهدّب: الحدود / باب الزنا ج ؟ ص .01١‏ 

(1) الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص .00١‏ 

(1) في المصدر بدلها: المعتوه. 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 01 ج ٠١‏ ص 19. وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من أبواب > 


وفق المسوظ قبع الوروواءة الاضيهات ال تمر ندعو 


و4 لكن «فيه تردّد» كما في النافع”". بل منع وفاقاً لكاقة 
المتأخّرين" حتّى المصنّف في نكت النهاية'», بل عن الشيخين في 


جاع 


العويص”' والخلاف"' ذلك ايضاء بل عن المبسوط قبل النسبة المزبورة 
٠ : 8 00/) 15‏ 6(2) 
ما يشعر باللإجماع على العدم .بل هو المحكى عن صريح الغنية 
وظاهر السرائر؛ ل: 
5 . 1 . 30 1 ظاء 8 
حديث رفع القلم الذي استدل به امير المؤمنين عَْهيّةِ على عمر 
حين امر بحد المجنونة فى المروى عن إرشاد المفيد , قال له : «.. .اما 
علمت أن هذه مجنونة ء وأن النبئ عَِيز قال: رفع القلم؟! فإنها مغلوية 
)١(‏ المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص 7 
(؟) المختصر النافع: الحدود / حد الزنا (الموجب) ص .7١7‏ 
(؟) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (الموجب. والحد) ج “ص 0775 و058. والشهيد 
الأول في اللمعة: الحدود / الفصل الأوّل ص 579 و١"5.‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الحدود / الفصل لولج 4 ص 7 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 0٠١‏ بج ؟ ص 15. 
() النهاية ونكتها: الحدود / اقسام الزناة ج اص ١‏ 
(0) العويص (مصئّفات المفيد): مسألة 14 ج 7 ص 10. 
(1) هذا في موضع من الخلاف: الحدود / مسألة 17 ج 0 ص 405. وفي موضع آخر منه 
أثبت الحد على المجنون, انظره: مسألة ١‏ ج ه ص ١/ا.‏ 
(1) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ”. 
(8) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 855]. 
(9) السرائر: الحدود / أقسام الزناة بج ”ا ص 484. 


حد الؤتا / شروط الإخضان سنن ل سس 6196 


على عقلها ونفسها...»0". والاستدلال بتعليله , فلا يض اختصاص 
موردة: 

واستدلٌ بنحوه أيضاً في سقوط الحدّ عن المجنون الذي كان أحد 
السئّة الذين أخذوا بالزنا". 

ونحوه ما في الصحيح : «في امرأة مجنونة زنت؟ قال : إِنّها لا تملك 
اموهاء ليس غليها قتي 

كلّ ذلك مضافاً إلى قوله كِةٍ في صحيح حمّاد بن عيسى : 
«لاحدٌّ على مجنون حتَّى يفيق , ولا على صبِيٌ حتّى يدرك , ولا على 
النائم حتى يستيقظ)0'. 

وإلى ما في آخر: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه ؛ يعني : لو أن مجنوناً 
فذكوريهاد ل ار عليه هتخا وولوقدفةه رعل فقال:ديا زا لم يكين 
عليه حد)»!. 


8 وسائل الشيعة: باب‎ .٠١5 الإرشاد: ما جاء من قضاياه  علي مد في إمرة عمر ص‎ )١( 
.37 من أبواب مقدمات الحدود ح جك ص‎ 

(1؟) تفسير القمّي: ذيل الآية '' من سورة النور ج ١‏ ص 45. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
حد الزنا ح ١17‏ اج 58 ص .1١‏ 

() الكافي: الحدود / باب المجنون والمجنونة ح ؟ ج لاص ,١19١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
من ابواب حد الزنا ح ١اج‏ 68> ص ب .١12,77‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات م ١‏ ج ٠١‏ ص ؟107, وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ ج 58 ص "". 

(0) الكافي: الحدود / باب لا حدّ لمن لا حد عليه ح ١ج‏ لاص 505, تهذيب الأحكام: > 


ونحوه الموّق ١‏ وغيره!" أيضاً . 
فلا ريب في أَنّه الأصمّ. والخبر المزبور قاصر عن معارضة ذلك , 
بن لامعار يعد ما عرفت معن ركيم | وبعملة ‏ كنها ضدن 
* الفاضل!"_على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد عقله؛ لأنّ العلّة تنطبق 


نت 


6 على ذلك أو على بقاء شعور له يصلح لثبوت التكليف . ولحو كته 
وإل كان موهوناً أيضاً بذلك ونحوهء كما هو واضح , هذا . 
وفي مجمع البرهان أَنّه «يشترط في إحصان الرجل : كون المرأة 
المزني بها عاقلة بالغة, فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة 
ا تر رايط بال عد موا التاق ار 
ا لحذ» خاكة واد عاء لزوج 00 3 5 المدّعي 


خاصة حتى دعواق 7 امد 56 مالكهاء د 9 فيد 0 

د الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 4١‏ ج ٠١‏ ص 875 . وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 

)١(‏ تهديب الاحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 04ج ٠‏ ص 19 وانظر «الكافى» فى 
الهامش السابق: ح ,١‏ و«الوسائل»: ذيل ح .١‏ 
السيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح )١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 4 ص .١175‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الأَوّل) ج ١٠١‏ ص .١7‏ 

(0) صرّح بالحكم في تحرير الأحكام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ه ص 7١7‏ واللمعة 
الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأوّلُ ص ١7؟.‏ والروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأول ج > 


جد الؤئا / سقوطهة يدعوى الزوجية ابا ا 
عن بعضهم الاجفات عليد ”لد 

صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر ليّْةٍ قال : «اتي لعلىّ م1 بامرأة مع 
رجل قد فجر بهاء فقالت : استكرهني واللّه يا أمير المؤمنين» فدرأ عنها 
السك ول يقل توقالكع عدن الك لقالرن الام و فته دل وا 
أمير المؤمنين ناثْةِ»'' بعد العلم بعدم إرادة خصوص دعوى الإكراه منه 
ولو للاتّفاق ظاهراً. 

مع احتمال أن يقال: إِنّ مجرّد الدعوى ما لم يعلم كذبها تُحقق 
الشبهة التي يدر بها الحدّ المبني على التخفيف . وإن كان لا يخلو من 
00 ٍ 

وفى المسالك : «ولا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحدّء 
الركانت ا بظاهيل لبولكيا الفقى ار دوه كر هة فهو الندل إن ل ينبت 


استحقاق الوطء»”” , 
قلت : هو كذلك اذا لم يكن مفقتضى الأصول سقوطه 006 
والله العالم . 





د ص 07. وذكر الشقّ الأوّل من الدعوى في المهذّب: الحدود / باب الزنا ج ؟ ص 055. 
والجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص 007. 

.٠١ ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الأوّل) ج‎ )١( 

(؟) الكافي: الحدود / باب المرأة المستكرهة ح ١‏ ج 7اص 151. تهذيب الأحكام: الحدود / 


() مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 578. 


01 
جك 
” 


647 2 (ب+ب#سسسسسسس ببس سس سح جواهر الكلام (ج ؟8) 

«والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل» بلا خلاف 
أجده الدرل عن الفنةةوالاجماء جلما - الامصي الاعصاد 
7 فيهما نضا" وفتوى , فيشترط حيتئرٍ فيها جميع ما عرفته على النحو 
الذي سمعته . 

وفي مجمع البرهان هنا متّصلا بما سمعته سابقاً : «ويشترط أيضاً في 
إحصان المرأة ورجمها بلوغ الرجل الزاني بهاء لا عقله. فلو زنت 
المحصنة بصغير فلا رجم عليهاء ولو زنت بمجنون فقط كان الرجم 
عليها . ولا رجم ولا جلد على الصغير والمجنون, نعم قد يخوّفان 
ويؤدبان إن حصل باختيارهما»!. 

وكأنّه منافٍ لما سمعته منه سابقاً. وتمام الكلام فى ذلك عند تعردض 
5 ْ 

وعلى كل حالء فما يعتبر في إحصان الرجل معتبر في إحصان 
المرأة, لكنّ المراد من تمكّنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه 
المزبور, لا إرادتها متى شاءت؛ ضرورة عدم كون ذلك حمَّاً لها . وفي 
صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله لي : «سأله عن امرأة تزوّجت برجل 
ولها زوج؟ فقال: إن كان زوجها مقيماً معها في المصر الذي هي فيه 


.480 ص‎ ١6 كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )١( 
.8715 - +77 غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص‎ )1( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب حد الزنا ج ١‏ ص .1١‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الأوّل) ج اص 135. 


جو ألةنا /انتوطهوغرى الزوعقة يمحم جسم حسم هت 1 


تصل إليه ويصل إليها فإنّ عليها ما على الزاني المحصن الرجم, وإن 
كان زوجها الأوّل ل وي عام اع ال كر 

الهاو ل قصل الدقا #علنها عاسلى الزاية قير المسط ع زا 

«إلكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا» لما سمعته من 
التغتواصى!ااغموف وخصوضا ببعلاف مدل :فا ١‏ نبها الخلاف ليور 

و "4 حيائذٍ فا 9لا حد على مجنونة" فى حال الزنا ولوات 

كانت محصنة» بل ولو" زنى بها داليم لارتفاع التكليف عنها . 

«ولا تخرج المطلقةة ال إرجعيّة عن الإحصان» بطلاقها؛ 

لأنها بحكم الزوجة #9و» حينئذ نجكر تزوجت عالمة كان عه ع 0 

الحد تأمًا» وهو الرجم وكذا الزوج» الثاني 9إن علم بالتحريو'" 

والعدّة. ولو جهل» بأحدهما 9فلا حدٌ» للشبهة 9ولو كان احدهما 

عالما بَدْدٌ جذًا تانا دون الجاهل. ولو ادعى احدهما الجهالة قبل 

إذاكان ممكناً فى حمّه» . 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد المرأة التي لها زوج ح ١‏ ج لاص 151. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 70 ج ٠١‏ ص ١؟,.‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب حد 
الزنا ح ١‏ ج 58 ص .15١0‏ 

ا ل 

لوم فى مني االقعزا ني انالك ديرا 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رجم ولا. 


ايا و 0 ٠.‏ وأن. 


12 م تتح حتت الكل قور الكلام (ج ") 


وذلك كلّه واضح. إلا أنه ينبغي تقيبده بإمكان الجهالة في الحكم في 
حقّ من جهله وإلا لم يقبل» بل عن المقنعة”" والنهاية”" إطلاق عدم 
القول مواق امكو سزيله على ذلق فلا خلاق. 

والأصل في ذلك ما تقدّم في كتاب النكاح'" في بحث الشبهة من 
النصوص”* الواردة في عدم معذوريّة من كان في دار الإسلام في مثل 
ذلك: إلا أنه يجب حمله على ما ذكرنا. 

وعلى كل حال: ففي صحيح يزيد الكناسي: «سألت 
أبا جعفر ك*: عن امرأة تزوّجت في عدّتها؟ قال: إن كانت تزوّجت 
في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنَ عليها الرجمء وإن كانت 
تزوّجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنَ عليها حد الزاني 
غير المحصن ...»0", 

وعليه يحمل إطلاق المونّق: «عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو 
ماتت فزنى؟ فقال : عليه الرجم . وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات 


./8٠١ المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص‎ )١( 

(1) النهاية: الحدود / أقسام الزناة بج 7ص 597. 

(6) في ع داص 111 

(؛) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب حد الزنا ح ١-”ج‏ 58 ص 171-17060. 

(0) في الوسائل: أبا عبد الله لهِة. 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد المرأة التي لها زوج ح ١‏ ج /,ا ص ؟15. تهذيب الأحكام: 


حد الزنا / ثبوته على الأعمى ووأ تت ير 1 


فزنت , عليها الرجم! قال : نعم»!", والمروي عن قرب الاسناد : «عن ٠‏ 
رجل طلّق امرأته أو بانت منه ثمّ زنى , ما عليه؟ قال : عليه الرجم . وعن 5 
امرأة طلّقت وزنت بعد ما طلّقت بسنة , هل عليها الرجم؟ قال : نعم»”". 

«(و4 منه يعلم حكم البائن, فإنها «#تخرج'" بالطلاق البائن عن 
االإحصان» كما يخرج الرجل به كذلك «و» حينئزٍ ف «-لو راجء'“ 
المخالع لم يتوجّه عليه الرجم إلا بعد الوطء» لأنها بحكم الزوجة 
الجديدة. 

«وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرّر» الذي قد سمعت 
النصّ عليه وألحقنا به الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق لأنّ الوطء 
السابق على ذلك بحكم العدم؛ للأصل والاحتياط وغيرهما ممّا أشرنا 
إليه سابقاً. 

«ويجب الحدّ على الأعمى» رجماً أو جلداً. بلا خلاف, بل 
الإجماع بقسميه عليه!”؛ لعموم الأدلة . 





.١231 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 16 ص "". و«الوسائل»: ح 8 ص‎ )١( 
من ابواب حد الزنا‎ ١ (؟) قرب الاسناد: ح غ١٠٠ و0١٠٠ ص 2058, وسائل الشيعة: باب‎ 
ح ١1وج 8اص هملاو76.‎ 
في نسخة الشرائع: يخرج.‎ )( 
(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: المطلق.‎ 
.]49 ص‎ ١١ نقل الإجماع في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )0( 
وتاتي بعض المصادر لاحقا.‎ 


ممم_رنشضلللشششسسس-جواهر الكلام (ج 87) 


«إفإن ادّعى الشبهة قيل4 والقائل الشيخان'" وابن البرّاج'" 
وسلار!»: ولا تقبل'!“» لبعض الوجوه الاعتباريّة التي لا ترفع 
ما يقتضي القبول . 

(و» من هنا كان «الأشبه» بأصول المذهب وقواعده «القبول 
مع الاحتمال» وفاقاً للمشهور”؛ لإطلاق الأدلّة الذي مقتضاه أيضاً 
خلاف ما قيّده به ابن إدريس : من شهادة الحال بما ادعاه بان كان قد 
وجدها على فراشه مثلاً, أمّا لو شهد الحال بخلاف ذلك لم يصدّق50, 
اومان المقداد ‏ يق امن الشين كرله رام 

(و» كيف كان ف 9إسيثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة» بلا خلاف00 
ولا إشكال؛ لعموم ما دل على الثبوت بهما. 


«أمّا الاقرار فيشترط فيه» : 
«بلوغ المقرّ» فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقاً ولكن 


/ المفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 787 2/84 والطوسي في النهاية: الحدود‎ )١( 
.5935-7960 أقسام نايت اص‎ 

(1) المهذب: الحدود / باب الزنا ج ١‏ ص 074. 

() المراسم: الحدود /المقدّمة ص 505. 

(؛) في نسخة الشرائع: لا يقبل. 

(0) كما في غاية المرام: الحدود / حد الزنا ج ؛ ص .5١7‏ 

.458- 147 السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج ”' ص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج 4 ص ؟١57.‏ 

(8) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١6‏ ص 407. 


هه" الاؤزان إقووطوا ١‏ امتح ب أ 0 11 
ركذت لكنية ا ومحدوك ١‏ التعل مت 
«وكماله» عقلاً فلا عبرة بإقرار المجنون حال جنونه, نعم لو أقد ' 
5 ١غ‏ 
و ل ره 0 
«والاختيار» فلو اكره على الإقرار لم يصمح بلا خلاف”" 
بي البختري : «من أقرٌ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلاحدٌ 
عليه»!". 
وكذا لا عبرة بإقرار السكران والنائم والساهي والغافل ونحوهم . 
9والحرّيّة» بلا خلاف كما في الرياض. قال: «كما في سائر 
الأقارير» بل اعتبارها هنا أولى»!. قلت : فيتّجه حينئذٍ : قبوله فى العبد 
نذا سمطعة :فى الآقزا ر "افلا تاسسب إطلاق التسرطتة إلا ان برادمها 
وفى القواعد : «ولو صدقه مولاه صحء ولو اعتق بعد اللإقرار 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: صدور. 

(؟) كما فى رياض المسائل: (الهامثى قبل السابق). 

(6) الكاقي: الحدود / باب التوادر بح + ج لاض 751 تهذيب الأحكام؛ الحدود #اباب. ١١‏ 
من الزيادات ح *7 ج ٠١‏ ص 158 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب حد السرقة ح ١‏ 
ج 4ص 532١‏ 

40) خم المصدن آنناً 


(6) فى ج 71 ص 180... 


جاع 


ا مح سيب و ا ل ل كت لق أو كار 011 


فالأقرب الثبوت»". وكأنٌ احتمال العدم _المستفاد من قوله: 
[اللأقريدا ب أنه اق حين لى. دكن عيرنة باقر ازي فهو كما إذا اد سينا 
ات 
اللي الصبي دونه , كما هو مفروع منه 
«وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس» بلا خلاف معن ب. 
أجذهقى الأول عندنا١"‏ تع عن أكثر العامة الاكتقاعبالدةة !"وتنب 
إلى ظاهر ابن أبى عقيل منّاا“, ولريب فى ضعفه؛ لتطابق النصوص من 
فمن طريق العامّة : ما روي : «أنّ ماعز بن مالك جاء إلى النبئ َيه 
فقال : يا رسول الله إِنّي زنيت , فأعرض عنه, ثم جاء من شقّه الأيمن 
فقال : يا رسول الله » ني قد زنيت , فأعرض عنه , ثمّ جاءه فقال : إِنّي قد 
جنون؟ قال : لا يا رسول الله . قال: فهل احصنت؟ قال : نعم, فقال 
رسول الله ييل : اذهبوا به فارجموه)0©. 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص ؟07. 
(1) ينظر مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص ,54١‏ ورياض المسائل: 
الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١6‏ ص 07غ. 
(؟) المجموع: ج ٠١‏ ص 7١0‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 170.... الشرح الكبير: ج ٠١‏ 


ص الحاوي الكبير: ج ١٠اصض .1١1‏ 
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج 9 ص 176. 


حد ]لزنا الاقر ان اقروطة ا . احج جح حت ا 1118 

وروئ أنه قال: «لعلك قبّلت أوغمرت أو نظرت؛ قال: 
لايا رسول الله ء قال : أنكتها لا تكنّي؟ قال: نعم كما يغيب المرود 
في المكحلة والرشا في البئرء قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم, 
تمتها تحرام كما بات ارا من أمراقه علولا قال ما ترود مهدا 
القول؟ قال : اريد أن تطهّرني» فأمر به فرجم»'". وهو كالصريح في 
اعتبار الأربع . 

واحتمال: أنّ ذلك للارتياب في جنونه وعدمه, فأراد التثبّت في 
ا 

يدفعه : عدم تقيّد ذلك بالعدد المزبورء وكان يمكن البحث عنه أَوّل 
مرّة. مع أنه في بعض ألفاظ الحديث : «شهدت على نفسك أربع 
شهادات , اذهبوا به فارجموه»”"», وفي رواية اخرى : «إنه لما اعترف 
ثلاثا قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك, فاعترف الرابعة»”". 

ومن طرق الخاصّة : قول أحدهما له : «... لا يرجم الزاني حتّى 


هد ص .,'١0١٠‏ سنن الترمذي: ح ١479‏ ج 8 ص ,5١‏ سنن البيهقي: ج 4 ص .51١-5١0‏ 

] ج‎ ١701 و158, تلخيص الحبير: ح‎ ١87 سئن أبي داود: ح 24177 و1418 ج 4 ص‎ )١( 
.07 ص‎ 

(؟) سنن أبي داود: ح 4877 ج 4 ص .١117‏ 
ص 535. 

(؛) الكافى: الحدود / باب ما يجب على من أقدّح ١‏ ج لاص ."١5‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة م ٠١8‏ ج ٠١‏ ص ,١23١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ ©» 


أل 





وغيره من | لمعتب ١‏ نف لمتعفضة العتتملة على نحو قضية ماعز : «فى 
5 أفرانين جاءتا إلى أمير المؤسين ل وكان تقول فى كل وانخدة: الله 
جاع ب 


إِنّها شهادة. وهذه اثنتان ... إلى الأربع , فقال : اللّهمَ إنّه قد ثبت لك 
عليها اربع شهادات ثمّ رجمها»'". 

نعم » في صحيح الفضيل عن الصادق لَه : «من اقرٌ على نفسه 
عند الامام بحقّ حدّ من الحدود لله تعالى مرّة واحدة -حرًاً كان أو 
غبداًء حندة كانت أو أمة:- فعلى الآمام أن يقي الحد على الذى أقر نه 
على تفية كاتا من كان إل" الفختصو قانه برهي ست قو عات 


اربع شهود ٠.٠"‏ ل 


إلا أنه مع موافقته للعامّة. واشتماله على عدم الفرق بين 
الحرٌ والعبد. وعلى الفرق بين المحصن وغيره الذي لم يحك عن 
الخصم القول به, بل ظاهر المحكي عنه خلافه -قاصر عن معارضة 
غيره من وجوه, فوجب طرحه , أو حمله على غير الزنا من الحدود... 
أو غير ذلك . 

(و» حينئذٍ ف «لو أقرٌ دون الأربع لم يجب الحدّ» لما عرفت 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب آخر منه (صفة الرجم) ح ١‏ ج لاص 1806 تهذيب الأحكام: 
ح 77 ص 7204 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ (مع ذيوله) ج ١8‏ 
ص .٠١60- ٠١33”‏ 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ٠١‏ ص 7). وسائل الشيعة: باب 715 من أبواب 


جد الزنا /الأقران (شروطة جييهت جح سج سب ان 1 


«و» لكن وجب التعزير» كما في القواعد'" وعن الشيخين'" 
وابن إدريس”"؛ لعموم ما دل على الأخذ بالإقرارء المقتصر في 
الخروج منه على الحد للإجماع والنصوص. وإلا فهو عاص فاسق 
بإقراره ولو مرّة . 

لكن قد يشكل _مع عدم الإجماع والنصّ -: بأنّ الأصل البراءة, 
كما اعنساة يظهر من عدمه على الإقرار الواقع عند النبيّ 1 
وأمير المؤمنين عد مع ما في بعضها من التراخي ي الطويل بين الأقارير . 

إلا أن يقال : : إنهما علما باللإقرار أريغاً 5 بعذ, أو أن الصد عنه 
ونحوه تعزير. ولكنّ ذلك كلّه كما ترى . 

نحو ما قيل : من أَنّ ذلك من حيث نشيبع الفاحشة » فسيحرم عليه 
الإقرارء فيعرّر!». إذ هو واضح المنع فيما لو أراد عه 
تردّد فيه الأردبيلي”* والاصبهاني0", بل ظاهر الأُوّل الميل إلى العدم . 

إلا أن الإنصاف عدم البآس بالقول بثبوت المعصية عليه بإقرارهء» ' 
فيجب التعزير وإن لم يجب الحدء والله العالم . 39 

وما الثاني المشار إليه بقوله : (ولو أقرٌ أربعاً في مجلس واحد» 


.077 قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص‎ )١( 

(1) المفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 70. والطوسي في النهاية: الحدود / ماهيّة 
الزنا ج ا ص 3158١‏ 181. 

(5) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا ج ' ص 455. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان : الحدود / : في الزنا (الثاني) اج ٠7‏ اص 77 

(6) المصدر السابق: ص 77 55. 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠١‏ ص 6١1-14١غ4.‏ 


فقد لإقال فى الخلاف'" والمبسوط”"4 وابن حمزة”": 9لا( يثبت» 
لزنا اسير قن انأ ذل الإساع علي ةالمابوقع عو تمه الأقارير 
في المجالس عند النبيّ ييه وعلي لظلا . 

(و» لكن «فيه تردد» بل منع ٠‏ وفاقاً لإطلاق الأكثر"! وصريح 
غير واحد مقن تأخرا*, بل في الرياض: نسبته إلى كاقة المتأخرين 1 . 
ومنه يعلم وهن الإجماع المزبور على فرض صحّة الاستظهار 
المذكور ؛ إذ ليس إلا الناقل وابن حمزة, فهو أولى بدعوى الإجماع 
على خلافه . 

وما وقع مع أَنّه قضيّة اتّفاقيّة لا دلالة فيه على تعدّد المجالس 
فضلاً عن اعتباره» بل لعل ظاهر خبر ماعز كون المجلس واحداً, 
فإطلاق المعتبرة المؤّيّد بإطلاق الفتاوى وصريحها بحاله . 


)١(‏ الخلاف: الحدود / مسألة ١7‏ ج ه ص /اا؟. 
(؟) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ]. 

(؟ الوسيلة العفايات /ماهقة الزيا صن 1 

) 

) 

) 








6) كما في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠‏ حن 11 

7) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 44> وكشف اللثام: 
(الهامش السابق). 

() كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص 077. والشهيد الثاني في 
الروضة: الحدود / الفصل الأوّل ج 9 ص ”5 50 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 0١7‏ 


حد الزنا / الآقران إلى :قال :زنك كلاية) ‏ د سس فى :884 


و4 على كلّ حالء فلا خلاف'" ولا إشكال في أَنّه إيستوي في 
ذلك الرجل والمرأة» لاطلاق الأدلة . 

و4 كذا لا خلاف'" ولا إشكال في أنه تقوم الإشارة المفيدة 
للإقرار في الأخرس مقام النطق» كما في غيره؛ لإطلاق ما دلّ على 
ذلك كما هو واضح » خلافاً لأبي حنيفة!". 

ويكفي المترجمان كما يكفي شاهدان على إقرار الناطق أربعاً. 
ولا يكفي أقلّ منهما؛ لأنّ الترجمة شهادة على الأُصمٌ لارواية, 
57 

إولو قال: زنيت بفلانة4 العفيفة إلم يثبت الزنا» الموجب للحدٌ 
إفى طرفه حتى يكرّره أربعا» لما عرفت وهل يثبت القدف» 
بذلك «للمراة؟ فيه نردد» : 

ون تاهيه القدك عرق موا مهاف لعرمنها وا انه القيدف 
للحقةارف :قل يدر بالشبهة .ورتم اد يسقول الحين 2 حى خبير 
السكوني : «لا تسألوا الفاجرة من فجر بك , كما 57 ا يهون 
عليها أن ترمي البريء المسلم»'© وقول عليّ نهذ : «إذا سألت الفاجرة 


(؟) كما في ظاهر كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠١‏ ص .4١١‏ 
2 المبسوط (للسرخسي): ج ص حلية العلماء: سج 46+ ص 2,58 المغني (لابن قدامة): 
(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح /ا/١١‏ ج ٠١‏ ص 48., وسائل الشيعة: > 


12 سس سحل سس سس سس جواهر الكلام (ج ؟5) 
مع افجر يك فقالت #فلان وبعدها حد رق هنذا لنجوره بها «وحيدا 
اديه على ابول لسن 


ع 


ومن أن نسبة الزنا إلى نفسه لا تستلزم زناها؛ لاحتمال الاشتباة 
والاكراه» فلا يكون إقراره بالزنا على نفسه قذفا لها بذلك. وريّما كان 
في صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر علد : «في رجل قال لامراة: يا 
زانية أنا زنيت بك؟ قال : عليه حدٌ القذف لقذفه إيّاها: وأمًا قوله : أنا 
زنيت بك, فلا حدٌّ عليه فيه , إلا أن يشهد على نفسه أربع مرّات بالزنا 
عند الإمام»'" نوع إيماء إلى عدم القذف بالقول المزبور. 

نعم , الظاهر ثبوت التعزير عليه بإيذائه الامرأة وهتكه لعرضها 
عرفاء والخبران المزبوران إِنّما اشتملا على قولها: «زنى بي فلان», 
وفرق واضح بين قولها وقوله في إفادة القذف وعدمه, فلا ريب في أن 
الأقوى الثانى . 

وحينئذٍ فما في المسالك من أَنّ «الوجه ثبوت القذف بالمرّة”" مع 
الإطلاق؛ لأنّه ظاهر فيه والأصل عدم الشبهة والاكراه, ولو فسّره 





ه باب ١‏ من أبواب حد الزئا ح ١‏ ج 58 ص .١57‏ 

)01( الكافي: الحدود / باب حد القاذف ح ٠ج‏ لاص .'١5‏ وانظر «التهذيب» فى الهامش 
السابق: ح 24 و«الوسائل»: ح 3 

(؟) الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف امرأته ح ١‏ ج /اص .1١١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 01 ج ٠١‏ ص 77. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
حد القذف ح ١ج ١8‏ ص 190. 

(؟) في المصدر بدلها: بالمرأة. 


هد لزنا" الآقوان الى أقة وحة و مهاستس سح بم وت 11 
بأحدهما قبل واندفع عنه الحدّ ووجب عليه التعزير»'". 

لا يخلو من نظر؛ ضرورة كون الظهور المزبورإنما هو في بادىٌ النظر 
فلا عبرة به» لا أقلَّ من أن يكون شبهة , والأصل المزبور لا يحقّق 
موضوع القذف بعد عدم دلالة اللفظ عليه في ثاني النظر . 0 

ودعوى : عدم سقوط المزبور بالشبهة لكونه حقًا للمقذوف لا لله 4م 
تعالى خاصّة, يدفعها : عموم الدليل. وربّما يأتي له مزيد تحقيق في 
دحلة اذ شاء الله 

واكاتو امون تشرمييه إلى الحو نهو اليد لاعن يتين 
وابن إدريس , ووجهه واضح بناءً على ما عرفت . 

وان انر يدا وام وت لم كلك اليا وا عاذك على ما فى 


الرياض”", وظاهره وإن لم نقل بوجوب ضربه كما صرّح به في 
النسالك©؛ :ولعله: للأضل + وظاهر يعن النضوضن الأشية61, وار 
بدرء الحد بالشبهة"', ولما لاي ل كر ولما فى غير واحد 


."5060 ص‎ ١5 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )١( 

(؟) الحكاية وقعت في كشف اللثام. لكنّ ظاهره يعطي اختيارهم ثبوت حد القذف بالإقرار 
مرّة. لاسقوطه بالتفسير بأحدهما. انظر كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) بج ٠١‏ 
ص 1415 -7١غ.‏ 

(5) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١‏ ص 404. 

(4) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 547. 

(0) كخبر محمّد بن قيس الآتي في ص 17]. 

(1) تقدّم مع المصدر في ص 5937. 

(00) في ص 441. 


جاع 


ملك 





5 جواهر الكلام (ج "؛) 
فوخ التضو صن "!شرح ترديد جزم المقرٌ فكيف بالساكت؟! ولقوله : 


ع 


«من أتى من هذه القاذورات شيئاً فستر ستره اللهء وإن من بدا 
مرلحعه انوا عليه الحد»”"" وأقل سير نس اميل الاستحباب. وقول 
أميرالمؤمنين نه للرجل الذى أقة عنده أربعا :«...ما أقبح فى الرجل 


منكم أن ياتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملاء 
افلانات فى يشة؟! قاش لتوعة فقا مثه وين الله افدضل فسن انان 
الحد عليه ...»'", 

لكن قد يشكل : بما دل على عدم جواز تعطيل حد لله تعالى, 
والفرض اقراره بحقّ له عليه . فيكلف البيان كما لو اقم بحق 
لادمي , وبمنع كون مثله شبهة دارئة . وخبر مالك" ليس من طرقناء 
والترديد إنما هو فيما اعتبر فيه العدد إو» ما وقع من النبى مياه 
وامير المؤمنين ليذ إِنما هو في بيان عدم صدور ما بقتضى تبوته, 
لا فيما بعده كما فى الفرض . 
)١(‏ كما في قضيّة ماعز, وقد تقدّمت الإشارة إليها في ص 6 . 
(؟) عوالي اللآلي: باب الإقرار ح ١‏ ج 7 ص 48١‏ الموطأ: ح ١١‏ ج ١‏ ص 850, كنز العمّال: 


ص ع 

(؟) الكافي: الحدود / باب آخر منه (صفة الرجم) ح ” ج /اص 188. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ؟ ج ١8‏ ص 58. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود ج ١4‏ ص .١١‏ 


(5) الصحيح «أنس» كما تقدّمت إليه الإشارة بهذا العنوان. ويأتي الخبر بنفسه قريباً. 


غة![1 0" الأقران الو لاع و وريه مسسسسسس ب سي عسو 11 


نفسه» كما عن القاضى١")‏ وظاهر الشيخ'" لخبر محمد بن 5 هفيس عن 
بالبيان؛ لعدم الإجمال حينئذٍ فى الشرع , ولعلّه كذلك؛ لصحّة الخبر 


المزبور وعمل المشهور به في الجملة . 
ومافى المسالك : من المناقشة فى سنده باشتراك محمّد بن قيس 


بين الثقة وغيره!*؛ وفي مجمع البرهان : بأَنّ في سنده سهلاً. 

مدفوع : بإرادة الثقة منه هنا بالقرائن المفيدة لذلك , كرواية عاصم 
ابن حميد عنه وغيرهاء وأنّ الأمر في سهل سهل . 

كالمناقشة7": بإطلاق الحدّ على الرجم وعلى القتل بالسيف 
والإحراق بالنار ورمي الجدار عليه ... وغير ذلك ممّا ستقف عليه , 


وعلى الجلد المختلف كيفيّة وكمّاًء فهو مجمل . على أن منه ما لا يثبت 

.0515 ص‎ ١ المهذّب: الحدود / كيفيّة إقامة الحد في الزنا بج‎ )١( 

5١8-37١7 النهاية: الحدود / كيفيّة إقامة الحد في الزنا ج 7ا ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقدٌ على نفسه ح ١‏ ج لاص ,2١5‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١٠١‏ ج ٠١‏ ص 0غ. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب مقدمات الحدود ح ١‏ ج 8" ص 50. 

(؛) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١5‏ ص 5"87. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الثاني) ج ١‏ ص 53,. 

() كما في مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص 247). 


جاع 


1م 


كس 


21 جواهر الكلام (ج ؟87) 





إلا بالاقرار أربعاً. موَيّداً ذلك كلّه بالمروي عن أنس بن مالك قال : 
«كنت عند النبيّ ييه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إِني أصبت 
حدّاً فأقمه عليّ ولم يسمّه . فحضرت الصلاة فصلَّى النبى ييه 
الصلاة, فقام إليه الرجل فقال: يا رسول الله , إِنّي أصبت حداً فأقم فيّ 
حدّ الله ء قال : أليس قد صلّيت معنا؟ قال : نعم , قال : فإنّ اله قد غفر لك 
او ان 

إذ هي كالاجتهاد في مقابلة النصٌّ, وخبر أنس الذي هو من 
طرق العامّة, المحتمل لصدور التوبة منه -لا يصلح معارضاً للصحيح 
المعمول به من طرق الخاطّة, المؤيّد بمرسل المقنع : «قضى 
أمير المؤمنين لها في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يبن أيّ حدّ هو : أن 
يجلد حتّى يبلغ الثمانين, فجلد ثم قال: ولو أكملت جلدك مائة 
ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك)!". 

«(و» عله لذا إقيل» كما عن ابن إدريس": إلا يتجاوز به 
المائة ولا ينقص عن ثمانين؟ . 

لكن فيه : أنه لا يوافق مذهبه من عدم العمل بأخبار الآحاد 





)١(‏ صحيح البخاري: ج 8 ص 2507. صحيح مسلم: ح 21174 ج 4 ص ,73١١77‏ المصئّف 
(لعبد الررّاق): ح ١8914٠‏ ج ٠١‏ ص ,155١‏ سنن البيهقي: ج 4 ص 51717. 

(1) المقنع: باب الزنا واللواط ص 478. مستدرك الوسائل: باب 5 من أبواب مقدمات الحدود 
ح 17ج 18ص 10. 

(5) السرائر: الحدود /كيفيّة إقامة الحد في الزنا ج “ا ص 00غ6. 


حد الزنا /الاقرار (لو أقد بحد ولم بيينه): جد سن هعس سييست 468 
الصحيحة فضلاً عن المراسيل. على أنّ الحدّ في القيادة خمسة 
وسبعون . فليبس أقلّه الثمانون. 

بل لا يوافق مذهبنا أيضاً؛ ضرورة قصوره عن تقييد الصحيح 
المزبور المشتمل على يبان حدّ المعترف بالحدّ على الإجمال الذي 
مقتضاه الضرب وإن تجاوز المائة؛ لاحتمال وقوعه منه في مكان 
شريك أوازهان كذلك او غير ذلك: 

وكون التعزير مقدّراً بنظر الحاكم ولا نظر له ما لم يعلم المعصية, إِنّما 
هو في غير المقام المحتمل تقدير الشارع بما يودي إليه نظر المقرّء 
فيضرب ما لم ينه وإن زاد على المائة , ويترك مع نهيه وإن نقص عن أقل 
الحدّ؛ لاحتمال إرادة التعزير منه ولو على أن يكون نهيه قرينة على ذلك 
مع فرض المجازية . 


(و» من ذلك يعلم ما في رد المصّف له بأنّه إريّما كان صوابا », 


في طرف الكثرة, ولكن ليس بصواب في طرف النقصان؛ لجواز 
جعوية الع الموير»» ش 

كما أنّ منه يعلم أيضاً ما في مناقشة المصّف في ذلك ب «أَنّ الحد 
حقيقة شرعيّة في المقدّرات المذكورة, وإطلاقه على التعزير مجاز 
لا يصار إليه إلا بالقرينة , ثمّ على تقدير حمله على التعزير فأمره منوط 
بنظر الحاكم غالباً, ونظر الحاكم يتوقّف على معرفة المعصية ليرتّب 


ع 


عليها ما يناسبها لا بمجرّد النهي : ومن التعزير ما هو مقدّر فجازأن 


ات 0 0 


يكون أحدها , فيشكل تجاوزها أو نقصها بدون العلم بالحال»'". 

بل في المسالك : «ويشكل الخبر أيضاً: باستلزامه أَنّهِ لو نهى فيما 
قوق الخدوة المعلوامة ددز مكدر لسن هذا حكم الحد ولا التعزير, 
وأنضا فارمن العدود ما بتو شجعان الآقرار أريعاء متها ها متودك 
على الإقرار مرّتين , ومنها ما يكفي فيه المرّة . فلا يتم إطلاق القول 
بجواز بلوع المائة ف الإقرار دون الأربع ١‏ وبلوع النمانين بدون الإقرار 
مر تين » واشتر تراط ذلك كله خروج عن مورد الرواية زانا فالحق طرح 
الرواية ...06" إلى آخره. 

إذ ذلك كله -كما ترى -ناشئ من تكلف علم زائد على ما عند 
الإمام ليةِ؛ ضرورة كونه حكماً تعبّدياً جاء بطريق صحيح معمول به 
فلا ينبغي الإعراض عنه أو تقيبده بما لا دليل عليه ... أو غير ذلك ممّا 
هو كالاجتهاد في مقابلة الدليل المعتبر ‏ الذي من الواضح الفرق بين 
تكتمونه:وبين الأقرازهالزنا ثلا كما ستعرف: هذا 

وفي كشف اللثام تبعا للمعة'" والروضة': «وإطلاق الخبرين 
وكلمة الأصحاب منرّل على الحدّ الذي يقتضيه ما وقع من الإقرار, 
فلا يحد مائة ما لم يقر اربعاء ولا ثمانين ما لم يقرّ مرّتين» ولا تتعيّن 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 547. 
(؟) المصدر السابق. 


(؟) اللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأُوّل ص ؟777. 
(:) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأول ج طن ا 


حد الزنا / الإقرار (حد الاستمتاع بما دون الفط حسم يي ب يي يي ست ١‏ لا 


المائة إذا أَقدٌ أربعاً ولا النمانون إذا أَقرّ مّتين على قول غير الحلّى)91. * 
بار سر ا للع و ا ام ل 
وفيه : أن ذلك لا شاهد له. بل ظاهر النصّ والفتوى خلافه , ولعلّه 
للفرق بين الإقرار بالزنا وشرب الخمر ‏ مثلاً ‏ وبين الإقرار بأنّ عليه 
عدا فبعتبر الأربع: فشي الأول :دوق الساتى الذي :هيو سمتزلة الأقترار 
بالإقرار اربعا الذي هو موجب الحد,ء فلعله في غير المقام قد اقرٌ بالزنا 

أربعا فثبت عليه الحد . 

وبالجملة : ظاهر الخبر تحقق موجب العقوبة بالقول المزبور مرّة 
واحدة , فمع فرض العمل به لا وجه لهذه التكلفات , كما هو واضح . 

بل من التامّل فيما ذكرنا يظهر لك النظر في كثير من الكلمات هنا؛ 
عل الفمتتر اناهن الزرظر هيا اتسين لا ريت كلدنه إلى العمل 
بالصحيح المزبور, ولا إلى القواعد التى مقتضاها السقوط أصلاً أو 
العيس حت يكن يوان الخال ْ 

(وفى التقبيل والمضاجعة فى إزار واحد» مثلاً (والمعانقة» 
ونحو ذلك مما هو استمتاع بما دون الفرج «روايتان: إحداهما مائة 
جلدة» وهي : 


.1١9 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج‎ )١( 
.4107 ص‎ ١١ (1؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا.(الموجب) ج‎ 
.077 (؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7ص‎ 
.١1١ كالشهيد في غاية المراد: الحدود / في الزنا (الثاني) ج 4 ص‎ )5( 


01 
جاع 


اك 


صحبحة الحلبي عن الصادق ليل ١١‏ وحسنة ابن سنا عنه يلا ١‏ 
أيضا :«خد الخلد أن يوجذا فى لحاف والحد ...). 

وروا نتاعيد الاحين الس ادهع نه انها اذا وه العن: 
والمرأة في لحاف واحد جلد مائة...»7". 

وقال ضِةٍ أيضاً في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله : «إذا وجد 
الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما البيّنة بذلك, ولم يطلع 
منهما على ما سوى ذلك , جلد كل واحد منهما مائة جلدة)»!. 

وعدا لد ارو ضير ااعن أهراة وجدت مع رجل فى ثوب واحد؟ 
فقال: يجلدان مائة جلدة, ولا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة 
أنه قد رئي يجامعها»”2. 

ونحوه خبر الكناني”" . 

إلى غير ذلك من النصوص المقدّرة له بالمائة وحدّ الزاني", وعن 


)1( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح :ص 8060. 

2( انظر «الكافي» فى الهامش قبل السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح هحص 860. 

(غ) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 4 و«التهذيب»: ح ص 8غ و«الوسائل»: ح 1 
ص 87. 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزناح ١04‏ ج ٠١‏ ص "4. وسائل الشيعة: 

)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح الك و«الوسائل»: ح لاص ق88. 

(10) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا حلا و١٠‏ و١31و14-157ج18١‏ ىتا 


حد الزنا / الاقرار (حد الاستمتاع بما دون الوطاء) 3ت 8 


الخلاف نسبة ذلك إلى رواية أصحابناء ثم قال : «وروي : أنّ عليهما أقل 
من الحد»” , 

«و» في «الأخرى دون الحد» وهي : 

صحيحة حريز عن الصادق ال اشنا : «إن علباً افلا يود رجلا 
وأفراة فى لخاق واخد ‏ تجلة كز واحد مهما ب التاسوط اموا ار 

ورواية الشحّام عنه لَيِةٍ أيضاً: «في الرجل والمرأة يوجدان في 
لعافو اهن ؟ فقا ل يداد اروعانة | ل سوا 

ونحوه خبر أبان عنه نه أيضاً!. 

بؤوهي اشهر »4 عملا؛ على معنى : أنّ في ذلك التعزير المناط بنظر 
الحاكم الذي أقصاه مائة سوط إلا سوط دون الحدّء بل قيل: إِنّه 


المشهور'". بل في كشف اللثام : «الإجماع كما يظهر منهم عليه»”", بل 
عن الغنية دعواه ضريكا”, 


.5/4 3379 الخلاف: الحدود / مسألة 4 ج ه ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١56‏ بج ٠١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا ح ٠١‏ ج ١8‏ ص 484. 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يوجب الجلد ح ؟ ج لاص ,18١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح “اص 86). 

(؛) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١44‏ ص ..١‏ و«الوسائل»: ح 19. 

(0) التنقيح الرائع: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج 4 ص 5575 مفاتيح الشرائع: مفتاح 070 
ج ١‏ ص 7/7 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠١‏ ص 455. 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل السابع ص 450. 


7ب 0000><ا<زة#ز 1 أ 110111 00 الكلام (ج 32) 


عم . فيها؛كما عن المقنعة”" والإسكافي": أنّهما يعرّران 
من عشرة إلى تسعة وتسعين جلدة. وظاهرهما/!» تحديد الأقل. 
ولكن لا دليل عليه إلا الإجماع المزبور الذي لم نتحقّقه. بل لعل 
المحقّق خلافه . 

وأضعف منه ما عن بعض “: من إبدال العشرة بالثلائين؛ لعدم دليل 
عليه أصلاً مع أنّه لم يعرف القائل به منّا . 

ولعل التأمّل في الجمع بين النصوص يقتضي تعيين كونه مائة إلا 
راطا , خصوصا بعد إشعار صحيح الحلبي'" الوارد في الرجلين بان 
ذكر المائة للتقيّة, قال: «كنت عند أبي عبد الله نكةِ فدخل عليه عبّاد 
البصري ومعه أناس من أصحابه , فقال له: حدثني عن الرجلين إذا 
أخذا في لحاف واحد؟ فقال له : كان على ليه إذا أخذ الرجلين في 
لعات در تعد طرريهها اللحنة فقا سقادد: رمقلاك ال طبر بوط ! يا 
عليه 53 الع حك أغاذ هلية 3 للشدمراراء تقال #غير سوظ: نكس 
القوم الحضور _عند ذلك _الحديث»'”". فيحمل نصوص المائة عليه , 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 14/. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / في اللواط ج 4 ص 178 ( تعض لجانب الكثرة). 
() الأولى التعبير ب «وظاهرهم» لنظره إلى «الغنية» بالإضافة إلى المقنعة والإسكافي. 

(0) نقله في مفاتيح الشرائع: مفتاح 070 ج ١‏ ص 7١‏ /ا/. 

(1) في المصدر: عبد الرحمن بن الحجّاج. 

() الكافي: الحدود / باب ما يوجب الجلد ح١١‏ جلا ص 187١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / > 


حذ الزنا /الآقزان (لو أقد بنا وجب الرجم ثم أنكر). مم سيت 481 


أو على علم الإمام بالزناء أو على من عرّره الامام دفعتين إن قلنا به 
أو غير ذلك» فيتعيّن التعزير حينئزٍ بالمائة إلا سوطاً, إلا أني لم أجد 
بذلك قائلاً. 

نعم , عن الصدوق : الجمع بين النصوص بحمل المائة على البيّنة أو 
الاقير اوهو الغانة الاسوكا صلى عوك اللأياه الامولق احيلء امير 

كما ا لم أجد في النصوص تقديره ب«دون الحدّ» على الإطلاق 
فى مفروض المسألة؛ وإن قال فى الرياض: إِنّه كذلك فى الصحيم'", 
نعم قد ورد'" ما يقرب من ذلك في اجتماع المرأتين في لحاف واحد 
وكذ ا التي كينا السور وا “اف الأكيووى القنير التلا يسوي : 
على اله يمك إراذة الماثة الآ سوط مكانؤون الخة ف العيد وتيود 
اثّفاق الأصحاب ظاهراً على عدم تعيين التقدير المزبور. 

«ولو اقرٌ بما يوجب الرجم. ثم انكر. سقط الرجم» بلا خلاف 
أجده كما عن الفخر الاعتراف به بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . 


ه باب ١‏ حدود الزناح ١47‏ ج ٠١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ 
ج 78ص 84. 

.56 ج 4 ص‎ 414٠ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ذيل ح‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١‏ ص .40١‏ 

(*) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب خد الزنا ح 7١و8١‏ ج 58 ص 488. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد الزئا ح ١١‏ ج ١8‏ ص .1١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج غ ص 877. 


01 


1 
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0 





جواهر الكلام (ج ”8) 
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة . التي منها 

قول الصادق ها في حسن ابن مسلم : «من أقرٌ على نفسه أقمته 
عليه , إلا الرجم فإنه إذا أقرٌ على نفسه ثم جحد لم يرجم»!". 

وفي حسن الحلبي : «إذا أقرٌ الرجل على نفسه بحدٌ أو فرية ثمّ جحد 
جلد , قال : أرأيت إن أَقرٌ بحدٌ على نفسه يبلغ فيه الرجم , أكنت ترجمه؟ 
فال ولت يو لكن كنف شاريت " 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في السقوط من دون يمين, 
لكن عن جامع البرنطي أنه يحلف ويسقط عنه الرجم , وأنّه رواه عن 
الصادقين نك بعدّة أسانيد”". ولكن لم نقف على شيء منها , فالمتّجه 
عدم اعتباره . 

كفرام اعقيار اعمال غدء السقوظ : لظهور كتير ساعر © الوارة 

في الرجم في في عدم القبول بعد إتمام الأربع لتمام الشهادة على نفسه, 
وقول ا إن أقررت الرابعة رجمتك»!”؛ ضرورة كونه كالاجتهاد 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقوّح 6 ج لاص ١2؟.‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ا ٠‏ ص 0غ., وسائل الشيعة: باب ١١‏ مخ ابعزات 

)؟) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ون 1 و«الوسائل»: ح كص .5١‏ 

(؟) أرسله في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠١‏ ص .47١‏ 

(؛) تقدّم في ص 54+ - 470. 

(0) انظر ما تقدّم في ص 470 س ” قبل الأخير. وانظر الاستذكار: ج /اص 57. والتمهيد: 


حد الزنا / الإقرار (لو أقرَ بحدٌ غير الرجم ثم أنكر) ‏ - سس سس د 8# 

وف الاق القداييه اشكا لمن التعفاظ فى الدعاء وواء الهة 
على التخفيف . ومن خروجه عن النصّء ولعل الأوّل لا يخلو من قوّة, 
بل هو المحكى عن ابن حمزة(7) واختاره 5-6 الرياض 3 وبوايئده 
المرسل'” بابن أبي عمير وجميل : «إذا أقرٌ الرجل على نفسه بالقتل قتل 
إذا لم تكن علّة!. فإن رجع وقال: لم أفعل, ترك ولم يقتل»0), وهو 
شامل لغير الرجم إن لم يكن ظاهرا فيه . 

هذا كلّه فى الرجم . 

(و» أمّا إلو اق بحدٌ غير الرجم لم يسقط بالإنكار» في 
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة” يمكن معها دعوى الإجماع 
عليه"؛ لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار. وللمعتبرة التى تقدم 
بعضها . ١‏ 

خلافاً للمحكى عن الخلاف”/ والغنية': من السقوط , مستدلا فى 7 


.4٠١ الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١‏ ص 107 -108. 

(*) الأولى بعدها إضافة: كالصحيح. 

(4) فى المصدر: إذا لم يكن عليه شهود. 

() الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقد ح 7 ج لاص 52١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب مقدمات الحدود ح 4 ج 7١8‏ ص 77؟. 

(7 و/) كما فى رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١‏ ص 07]. 

(8) الخلاف: الحدود / مسألة /1١اج‏ هص 3778 4/ا؟. 

() غنية النزوع: الحدود / الفصل الأول ص 554. 


2 جواهر الكلام (ج "') 


اللأول يوا لاجماء + الستى كاذته ريات ناغرا كوهد الحيع 1 
فأعوظى عند نوكين أو كلانا يقال #«تزلعلك لفميت أىقتلق )1 قدلولا 
أن ذلك يقبل لم يكن له فائدة؛ وهو كما ترى - خلاف مفروض 
المسألة . ومن الغريب الاستدلال به في المسالك على سقوط الرجم 
بالانكار"". 

ومنه ينقدح احتمال كلام الشيخ للرجوع قبل كمال ما يعتبر من 
المّات في الاقرارء فلا يكون مخالفاً, ولعلٌ الغنية كذلك . وقيل : «إنّه 
يبعد ذلك في كلامه»", بل وكذا قول أحدهما دك في مرسل جميل : 
«...لا يقطع السارق حتى يقرٌ بالسرقة مرّتين» فإن رجع ضمن السرقة 
ولم يقطع إذا لم يكن شهود ...© المحمول على إرادة الرجوع بعد 
الأقراز مك ة :ولاك ورشاذا يوان الغالب» 

(ولو أقرٌ بحدّ ثمّ تاب, كان الإمام مخيّراً في مسيم 
او سلداء بلا خلاف أجده في الأُوّل!. بل في محكيّ السرائر 








كا لان ١ ١١‏ ض: 17١١‏ التسعدرك (للحاكم): ج 4غ ص 71١‏ 
)١(‏ مسالك لأنهاء. الحدود د (الموجب) سج غ6 اص .10١‏ 

ع بير 0 0 4. 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١6‏ ص 108. 


حد الزنا / الاقرار (لو أقدٌ بحد ثم تاب) 36 سس بمب 888 
الإجماع عليه!". 

بل لعلّه كذلك في الثاني أيضاً وإن خالف هو فيه”"؛ للأصل ء الذي 
7 الام : 

أولويّة غير الرجم منه بذلك . 

والنصوص المنجبرة بالتعاضد وبالشهرة العظيمة؛ التى منها: 
الست عر واعدين ادها برضل انامز مركن ا 
فاق والشرقةء خقال+ أنقرا فيا من القرآن؟ قال :تهو سيورة البدرة: 
ذال قن وعيت مدك لستوزة السرق فقال الاضنييت» مقط يدا 
فق عدو ان عاك ؟! فقا لما يور نك يا نهدا | ذاقاميت الكنة قلسن 
للإمام أن يعفو وإذا أقرٌ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ؛ إن شاء ١‏ 
عفا وإن شاء قطع»”". وخصوص المورد لا يخصّص الجواب, بل لعل 7 
عدم العمل به كما تسمعه في السرقة لا ينافي العمل به هنا؛ لعموم 
الجواب فى المقام . ش ش 

ماد إل القروي عن بيت العقول عن أبى الحسن الثالث نض في 
حديث : «وآما الرجل الذي اعترف باللواط إن لمعو هليه النعة: 
وإِنْما تطوّع بالإقرار عن نفسه. وإذا كان للإمام لَليِةٍ الذي من 
التعال دان يعاقب عن ال سعانه كان له انديمرة عن الله معان 
١(‏ و1؟) السرائر: الحدود / أقسام الزناة بج 7 ص 441. 


(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١77‏ سج ٠١‏ ص .1١259‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود ح 7ج ١8‏ ص .1١‏ 


و لقو أ الام 21 510) 
افا سطدة شول ال ادال : عبر ا علظا نا اسن او متك يقير 
عونا 

نعم , ليس في شيء منها اعتبار التوبة» ولعل اتّفاقهم عليه كافٍ في 
تقييدها , مضافاً إلى ما يشعر به قوله ليذ في الأخير : «تطوّع». بل 
لعل الغالب فى كل مقر بذلك إرادة تطهيره من ذنبه وندمه عليه 
كما صرّح به في جملة من النصوص المشتملة على الإقرار". 

نعم , ظاهر النصّ والفتوى قصر الحكم على الإمام له . وربّما 
احتمل!: ثبوته لغيره من الحكّام. ولريب فى أنّ الأحوط الأُوّل؛ 
لعدم لزوم العفو. لكن قد يقوى الإلحاق؛ لظهور الأدلة في التخيير 
الحكمى الشامل للإمام مَةٍ ونائبه , الذي يقتضى نصبه إِيّاه أن يكون له 
ما لهء هذا. 

وفي كشف اللثام : «المراد بالحدٌّ : حدّ حقوق الله فأمّا ما كان من 
قوق النانين سقط الآ باحقاط ضاحيه الحو :وسبا ىفن شي 
القذاك اند لأ متتقط الابالبكنة او إقرار المقذوف او غنوه او اللعان :فق 
حدّ السرقة أَنّه لا يسقط بالتوبة بعد الإقرار»!". 


.59 سورة ص: الاية‎ )١( 

(؟) تحف العقول: أجوبته ‏ الإمام الهادي ‏ ليذ ليحيى بن أكثم ص 507 وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود ح 4 ج ١8‏ ص ١غ.‏ 

(5) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب حد الزنا ح ١‏ و؟ ج 58 ص ...٠١”‏ 

(؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الثاني) ج ١‏ ص 56. 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠‏ ص .45١‏ 


عن الزنا /الأقرآن (لى عملت ولا بيعل لهالا ١ح‏ حم تن /1 1/8 


وفى الرياض : «وجهه واضح , وفى بعض المعتبرة : لاا يعفى عن 1 
ع ١ع‏ 

العدود الى لله ها لى :دون اناد ناما انا كان موسق اناس ف نيد 
فلا 5 أن يعفى عنه دون الاماه١")!".‏ 

قلت : لا دلالة فيما ذكره من بعض المعتبرة على ما نحن فيه , وقد 
سدعة ١‏ اعتفال التضوصى على العو عن ع السرقة وتهنانا :إلى 
ما يفهم منها من كون ذلك حكم الإقرار من حيث كونه كذلك؛ وإلى 
إطلاق الأصحاب . ولعله لأنّ الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم, 
الله العالم . 

«ولو حملت؟ المرأة ولا بعل, لم تحدّ» عندنا «إلا ان تقد 
بالزنا اربعا» أو تقوم عليها البيّنة؛ لاحتمال الاشتباه والاكراه وغيرهماء 
خلافاً لمالك*؛ وضعفه واضح . بل ليس علينا سؤالها للأصل بل 
الأضيو لوقه عن ذاه السو نرهن اروية الأ وعها لدهذا: 

وفى القواعد أَنْه «يشترط في الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب العفو عنها ح 6 ج /اص 05". تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ 


ع 


حدود الزنا ح ١76‏ ج ٠١‏ ص 41. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ 
ج اص 20. 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزئا (الموجب) ج ١١‏ ص .17١‏ 

(0) فى ص 00غ. 

بدا الفعهدت: نظي ولالنه بولا الذلها سح الاح 10 لبتي الاين ود انمه اكيت ا 
ص ؟157, الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 508. 

(0) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص -8. 


الشبهة؛ إذ قد يعبّر بالزنا عمّا لا يوجب الحدّء ولهذا قال يَيْ لماع : 
(لعلّك قلت أو غمزت أو نظرت , قال : لاء قال : أفنكتها لا تكنّى؟ فقال : 
فو فا لصحتن كات نلك مدك فى ذلك هنها كنا معنب السروه قري 
المكحلة والرشا في البئر؟ قال : نعم , فعند ذلك أمر برجمه)!2!". 

وفيه : أنه -مع كونه ليس من طرقنا -قضيّة في واقعة, وإلاآّ فالظاهر 
الاكتفاء بظاهر اللفظ؛ لعموم ما دلّ على حجيّته , ولذا لم يستقص في 
جملة من النصوص . كما هو واضح . 

ولو قر نه زنى بامرأة فكذبته حُدَ دونها وإن صرّح بأَنْها طاوعته 
على لزنا كاد لأ راح اعد قراو غيرهء 

ولو أقرٌ من يعتوره الجنون حال إفاقته بالزنا وأضافه إلى حال إفاقته 
حُدّء ولو أطلق ففي القواعد : «لم يحدّ»”"لاحتمال وقوعه حال جنونه . 
وفيه نظرء خصوصا إذا قلنا باعتبار العقل فى مفهوم الزنا . 

ولو اق ةالاز يوط امر اقيوا دعي انها امرافي ناريك اروس 
والوطء فلا حدٌّ عليه وإن أقرّ أربعا؛ لأنّه لم يعترف بالزناء ولا مهر لها 
عليه لانكارها الوطء . 

ولو أعفر فك والوطويوا لوق ديا مطاوهة فلامهرووالاابى عبلية 
لوا عوفه وي لاعليها الأ ان ثقة أريها جوان اعت انه أكرهها عليه ا 
اشتبه عليها ء فلا حدّ على أحد منهما وعليه المهر .كما هو واضح . 


)01( عوالي اللالي: باب الحدود ح ١1‏ ج” ص ,.00١‏ وانظر ما تقدّم في ص 5760 . 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص 077. 


الونا"/#الجسة زعدة العهوه:وكؤتهم رجالا اوانساة)” تسيسشمحستحه 5 


«وامًا» ثبوت الزنا ب« البيّنة» : 
فلا خلاف'" فى أنه يكفى فيها الأربع رجالء بل الإجماع بقسميه 
عليه", مضافاً إلى الكتاب'" والسنّة المستفيضة!؟. 


9» 


بل الظاهر ذلك أيضاً في الثلاثة والامرأتين, وفاقاً المقهوى عميرة 
عظيمة!, بل قيل : «لم ينقل الأكثر فيه خلافاء بل حسبه بعض 
إجماعاً»”", بل ربّما نفي عنه الخلاف". بل عن الغنية : الإجماع 
عليه!*؛ للمعتبرة المستفيضة'" التي في بعضها : «لاا يجوز في الرجم 
شهادة رجلين واربع نسوة , ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامراتان»7!"", 

خلافا لما عن العماني "١١‏ والمفيد”"" والديلمي"": من عدم الثبوت 
بذلك؛ ل : 


.51 ص‎ ١1 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الثاني) ج‎ )١( 
.11١ ص‎ ١١ نقل الإجماع في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )1( 
وتات المضادر :خلال البحت:‎ 
. سورة النور: الآبة‎ )*( 
.44 وسائل الشيعة: انظر باب ؟١ من أبواب حد الزنا ج 78 ص‎ )4( 
.41١و‎ 5٠١ ص‎ ١١ كما في موضع من رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )0( 
111 العضدن الشابق‎ 3( 
مفاتيح الشرائع:‎ .5١ ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الثاني) ج‎ )1( 
.10 ج ص‎ 0١١ مفتاح‎ 
.47/ غنية النزوع: كتاب القضاء ص‎ )6( 
.560١ ص‎ ١1 من كتاب الشهادات ج‎ ١5 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١و‎ 9( 
.177 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١١( 
المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 0/ال.‎ )١١( 
.١0؟ المراسم: الحدود /المقدّمة ص‎ )1( 


1 
نت 
511 


6 





جواهر الكلام (ج "8) 


الأصل . المقطوع بما عرفت . 

الرجم ...»7"', الموئد : باطلاق ما دل" على المنع من قبول شهاد نهن 
فى الحد . القاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه., منها : الموافقة 
للمحكي عن أكثر العامّة مّة'" فيحمل حينئذٍ على التقيّة .وأما الاطلاق 
المزبور أو العموم فهو مقيّد أو مخصّص بما ذكرناه: أو محمول على 
سير 0 

ور يي ,لايل قواذة المساء بطر اع فيدرلا فى مطان الب 
وإن كثرن» بل «ولا شهادة رجل وستٌ نساء» بلا خلاف أجده في 
ذلك», إلا ما يحكى عن الخلاف : من ثبوت الجلد بذلك دون 
الرجم!*. ولا ريب في شذوذه؛ لمخالفته ظاهر الأدلة المعتبرة, كما م* 
الكلام في ذلك كلّه وغيره في كتاب الشهادات7". 


.5718 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كخبري غياث بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المتقدّمين في ص غ150-75. 

(؛) نفى الخلاف إلا عن الخلاف ‏ في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١5‏ 
ص 7غ -811. 

(5) الخلاف: الشهادات / مسألة ؟ ج 7 ص .50١‏ 

(1) في ص 5791. 


خدالوثا / الكةزعدة السهود وكوديغ رعالاً أ ماف عسي مجهت 151 


نعم قيل والقائل الإسكافي”" والشين”" والحلّى !" وار نميه وان 
والفاضل* و4 الشهيدان”". بل عن بعض أنّه المشهور": «تقبل 
شهادة الرجلين”" وأربع نساء. و4 لكن «يثبت به الجلد لا الرجم» 
للموثق كالصحيح : «قال في رجل فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثئة رجال 
وامرأتان : وجب عليه الرجم . وإن شهد عليه رجلان وأربع لسوة 
باتعو زانلها دنهم ولا برهي بولكن برت نع الزا عاك السؤلة 
بعموم قوله علي : «... تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»!١"‏ 
فت الضيك المزبورة . 

خلافا لالمحكى عن الصدوقين"" والقاضى"" والحلبى”" 


.1!7١ نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١( 

(؟) النهاية: الشهادات / شهادة النساء ج ١‏ ص .1١‏ 

(*) السرائر: الشهادات / شهادة النساء ج ١‏ ص .١1717‏ 

(]) الوسيلة: القضاء / اعداد البيّنة ص ؟7؟1. 

(0) قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج 7 ص 459. 

(1) الشهيد الأوّل فى اللمعة: الشهادات / الفصل الثانى ص ٠١١‏ - ؟١٠.‏ والشهيد الثانى فى 
الوق القهادات / الفصل الثاني ج 7" ص ا 00 

(0) ملاذ الآخيار: القضايا / باب ٠‏ البيّنات ذيل ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 1568. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: رجلين. 

(9) تقدّم فى ص 577. 

)٠١(‏ تقدم ا ضف 

30 تله عى الكن ف «متعتلف الفيعةة التناءة/افى المهادات بج ماضن ١‏ وقاله الابن في 
المقنع: باب القضاء ص 5 .5١‏ 

)1١(‏ كما في في موضع من المهدّب: الشهادة / المقدّمة ج ١ص‏ 008. وارتضاها في الجلد دون 
الرجم في موضع آخرء انظر المهدّب: الحدود / ما به يثبت الزنا بج ١‏ ص 077. 

(1) الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الأوّل ص 477. 


والفاضل فى المختلف١"‏ وغيره'": فلا يجوز؛ للصحيح : «... تجوز 
قها عي ف ةنق [3 كاق فاؤلة رجا لسراعر ناويدو ل" بجوو شيادة 
مع رارع قو فى لزنا واا جم ج81 زليه ند نجعيو م رياد ف 
على عدم قبول شهادتهنّ في الحد . 

إلا أنه وإن كان صحيحاً غير واضح الدلالة؛ لاحتمال إرادة 
تفسير الزنا بقوله علد : «والرجم». ولا تاييد بالعموم المزبور بعد 
تخصيصه بما دل على القبول مع الرجال, كل ذلك بعد الترجيح بالشهرة 
المحكتة ىل ولا مكل فالتتو ل عله الأقوق:. 

نعم , ما عن الخلاف : من ثبوت الرجم به(“ واضح الضعف؛ لمخالفته 
صريح النصّ فلا دليل عليه , ولذا لم يحك عن احد موافقته على ذلك , 
وقد تقدم في كتاب الشهادات" الكلام في ذلك كله . 

«(و» على كلّ حال» ف« لو شهد ما دون الأربع» وما في حكمه 
لم يجب. وحُدٌ كل منهم» حدّ القذف «للفرية» عليه بذلك, 
كما سمّاه الله تعالى كاذبا " وإن احتمل صدقه , بل ستسمع فيما سيأتي 


.47١ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 48 ص‎ )١( 

() كالشهيد الثاني في المسالك: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١5‏ ص 505 والكاشاني 
في المفاتيح: مفتاح 0١١‏ ج 5 ص 10. 

(؟) تقدّم في ص .51١‏ 

(؛) كخبري غياث بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المتقدّمين فى ص 774 - 7706. 

(0) الخلاف: الشهادات / مسألة ١‏ ج 3 ص .10١‏ ْ 

(1) في ص .19١‏ 

(0) سورة النور: الاية .١7‏ 


خن الزن / البيئة اذك المشافدة الولوع) ٠‏ ممه بح ست 63 


إن شاء الله أنّه لو شهد الثلاثئة قبل حضور الرابع حدّوا لها . 

«و» كيف كان, ف ١‏ لابد فى شهادتهم» على الزنا من ذكر 
امس ار ا ع اي اساسا 
ولا ملك ولا شبهة4 بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه بينهم!"؛ ولعلدة 

للاحتياط فى الحدود المبنيّة على التخفيف؛ ولذا تسقط بالشبهة . 

ولقول الصادق نيةٍ فى صحيح الحلبى : «حدّ الرجم أن يشهد عليه 
أربعة نهم رأوه يدخل ويخرج»'" 

وفي خبر ابي بصير : «لا يرجم الرجل والمراة حتى يشهد عليهما 
أربعة على الجماع والايلاج والإدخال كالميل فى المكحلة»!". 

وقد سمعت قصّة ماعز !6 . 

وفي الرياض : «ولان : الشهادة إِنّما تسمع إذا عُوين أو سمع» _ 
ولا معنى للزنا حقيقة إلا ذلك لوي ب 57 
ورتها اطلق على غيروهن الشقية وغيره«قلو لم مصاع التنهووب: 
لم تكن الشهادة نضا فى الموجب للحدٌ»!". 


.]117 ص‎ ١١6 كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )١( 

(1) الكافي: الحدود / باب ما يوجب الرجم ح ١‏ ج لاص 187, تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزئا ح ؛ ج ٠١‏ ص ”,. وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ 

2 ينظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لق 64 و«التهديب»: ح .١‏ و«الوسائل»: ح 3 
ص 06 

63 تقدّمت في ص 10 

(6) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج لاص 4116. 


م يي ينض يق أشن لكل ل 11 


قلت : قد عرفت في كتاب الشهادات”" أنه يكفي فيها العلم 
-وخصوصاً اليقين منه الذي أحد طرقه المشاهدة, فيمكن إرادة ذلك 
مما دل على اعتبارها مع أنه ليس في خبر أبي بصير إلا اعتبار الشهادة 
على ذلك . 

اللّهِمَ إلا أن يقال: إنّ ذلك خاصٌ في حدّ الزنا ونحوه ممّا 
يطلب فيه التخفيف , فيكون اعتبار المعاينة شرطا فيه ولو للنصّ الدال 
عليه الذي يحكم على ما دلّ على كفاية مطلق العلم فيها موَيّداً 
بكلام الأصحاب . إلا أن يدّعى أن بناءه على اعتبار الإبصار في 
اصرف 1" اليد الى حعوض البقاءه فيد علدا دنا 
فى كتاب الشهادات . 
ْ كما أَنّك قد سمعت ما ذكرناه فى الإقرار من عدم دليل معتبر على 
اعبار التصومفة فد ول رولة السوادهء فيكف فنيما الفط ادال على 
تومه ارهرنا روا يجتاع إلى باللا ظلى لنجيحيت مغلم بن 
إرادة الأمر المخصوص ولو من قرائن الأحوال. نعم, لا يكفي 
االأولالة فد على «الشدوضيها او خيرفا ون لفن العو أ فين 
لى معنا قله ]ةا ضيه الجهوه على الزاتى اند قد كلد متها مجلين 
جهن ننه وطن الع ل 0 


)010( في كن 1174 
(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١7١‏ ج ٠١‏ ص ا4. وسائل الشيعة: 


باب ١١‏ من أبواب حد الزئا ح ٠١‏ ج 8؟ ص 47. 


حد الزنا / البيّنة (ذكر الممشاهدة للولوج» للستت سس 80 
لكنّه قاصر عن مقاومة غيره سنداً وعدداًء بل وعملاً؛ إذ لم يحك 

عن أحد العمل به وإن حكي عن الشيخ احتماله بعد تتخصيصه الحدّ * 

بالجلد دون الرجه”"". 0 
وتبعه على الاحتمال المزبور المجلسي فيما حكي عنه, حيث إنه 

- بعد أن ذكر النصوص الدالّة على تمام الحدّ لاجتماع الرجلين أو 

الرجل والمرأة في لحاف واحد , وعلى الأنقص منه _قال : «والأظهر في 

الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة : أن يوُخذ بالأخبار الدالة 

على تمام الحدٌ؛ بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل 

في المكحلة , وتحمل الأخبار الدالة على ذلك على اشتراطه في الرجم 


وفيه : -مع أَنّه مخالف للأصحاب هنا _منافٍ لما ذكروه في كتاب 
الشهادات من اعتبار العلم بالمشهود عليه . 

ونصوص الاجتماع تحت لحاف واحد ‏ التي قد عرفت اتفاق 
الأصحاب إلا النادر على إرادة التعزير منها. وأنّ غايته ذلك أو الأنقص 
بسوط -لو سلّم العمل بها فهو تعزير مخصوص مقدّر بما يساوي الحدٌ 
في بعض الأفراد . لا أَنّهِ يفهم منه ذلك مطلقاً في مطلق ما حدّه الجلد 
على معنى يكفي فيه الشهادة على مقدماته دونه بل يمكن تحصيل 


.1١8 الاستبصار: الحدود / باب 0 كيفيّة إقامة الشهادة ذيل ح 70 غ ص‎ )١( 
.7577 مراة العقول: الحدود / باب ما يوجب الجلد ذيل ح ١١ج 77 ص‎ )1( 


و رحبي ل ل تت حس اطو أ هن اكلام( 27) 
الإجماع هنا وفي كتاب الشهادات على خلافه . 
مضافا إلى ما في النصوص من اعتبار الإدخال والإخراج في الجلد 
0 الح ا اك 0 زلا جلك يجا 
ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربع شهود ...7 
فلا محيص حينئذٍ عن طرح الموق 530 
الكقاية الل عن مول ست اعد او سلن | راذة التغزين ننق الجدد 
فى قرو للك 
نما الكلام : في اعتبار المعاينة, أو يكفي العلم بذلك من غيرها؟ 
وفي اعتبار ذكر ما يفيد ذلك على وجه النصٌء أو يكفي فيه ما 
1 ا ذلك :وظعا أوغرفا وإن ل يكن نضا ؟ وقدد عرفت تحتيق 
العا هما 
وأا قل الاضتف م زورك أن وقولواة لا تعله مهما سما 
للتحليل”"4 فقد يشكل بعدم تحقق الزنا مع احتمال كونها زوجة . 
ويمكن إرادته : بعد العلم بكونها اجنبيّة عنه لكن لم يعلم الشبهة او 
الإكراه أو نحوهما ممّا يسقط به الحدّ فإنّ وجهه حينئذٍ تحقّق صدق 
الزنا الذي هو مقتض لترتّب الحدّ ولم يعلم مسقطه من الشبهة والإكراه 
ا 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 444١‏ ج 4 ص 5",. وسائل 


الشيعة: باب ١١‏ امسو 0 ع "ص 7. 


عد النا 7 البكة ((ذكر المشافدة للواوع) ٠‏ بيصي ب بي يس ا 


ومع ذلك لا يخلو من نظر بناءً على سقوط الحدّ عنه باحتمال ذلك , 
فلابد من اعتبار علم الشاهد بكونه لا عن شبهة كما يقضى به تعريفهم 
ااا سد ب سي مدل اله عرو اانا 
الحدّ, والشكٌ في الشرط شك في مشروطه, هذا . 

وفي القواعد : «ولا تكفي شهادتهم بالزنا عن قولهم : من غير عقد 
ولا شبهة عقدء بل لابدٌ من ذلك؛ نعم يكفي أن يقولوا: لانعلم سبب 
التحليل»”". ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا . 

واحتمال : كون المراد العلم بعدم المحلّل , نحو ما قالوه في كتاب 
الشهادات في قول الشاهد : «ملكه ولا نعلم له مزيلاً» . 

يدفعه : -مع أنه خلاف الظاهر أنه راجع حينئذٍ إلى القول الأُوّل 
الذى هو «من غير عقد ...» إلى اخره . 

ثم إنّ الظاهر ‏ بناءً عليه عدم لزوم الاستفسار عن ذلك؛ للأصل 
والتخفيف , بل المنساق من الاستفسار في أدلّة الاقرار إرادة عدم إثبات 
موجب الحدٌ والله العالم . 

(و» كيف كان, ف «-لو لم يشهدوا بالمعاينة4 أو ما في حكمها 
بناءَ على ما ذكرناه «إلم يحد المشهود عليه'"4 لعدم تحقّق موجبه 
حينئذٍ 9وحُدٌ الشهود؟ إذا نسبوه للزنا حدٌّ القذف, وإلا فلا حدّ ولكن 


.015 قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص‎ )١( 


حََ 


0 


١ 


يعزّرونء كما هو واضح . 


«ولابدٌ من تواردهم على الفعل الواحد و”“"الزمان الواحد 
والمكان الواحد» حتّى يتحقق المشهود عليه الموجب للحد 
«فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها» بناءً على اعتبارها (أو 
شهد بعض بالزنا فى زاوية”!" بيت وبعض في زاوية الخرى أو شهد 
بعض فى يوم الجمعة وبعض في يوم السبت,. فلا حد. ويحد 
العتووو لفل أن بلااخلاف أجده”" في شيء من ذلك» بل ولا إشكال 
في صورة عدم اتّفاق الأربعة على شيء واحد كغير المقام من المشهود 
عليه من البيع والإجارة ونحوهما. 

إنْما الكلام : في اختصاص المقام عن غيره باعتبار ذكر الشهود 
الخصوصيّات والاتفاق عليها مع تعرّض البعض؛ على وجهٍ لا يجزىٌ 
إطلاق الآخر ولا قوله : «لم أعلم به» . 

وربّما شهد للثاني الموانّق : «ثلاثة شهدوا أنه زنى بفلانة » وشهد رابع 
أنه لا يدري بمن زنى؟ فقال : لا يحدٌّ ولا يرجم»!. 

ومنه يعلم الوجه في اشتراط توارد الجميع على الخصوصيّة إذا 
)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: في. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «من». 
(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١6‏ ص 177. 
) 


؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح هلاج ٠١‏ ص ©9". وسائل الشيعة: 


حد الزنا / البيّنة (توارد الشهود على الفعل والزمان والمكان الواحدا لب ل 854 
ذكرها بعضهم . فيختصٌ المقام حينئزٍ بذلك تعبّداً من غير فرق بين 
الخصوصيات . 

لكن أشكله اني الشهيدين في المسالك'" والروضة'" وبعض من 
تبعه": بخلوٌ النصوص وكلام المتقدمين عن الاشتراط المزبورء بل في 
المسالك: أَنّ عدمه هو المعتمد, قال : «ويمكن حمل كلام المصئّف 
وما أشبهه على ذلك؛ بحمل عدم القبول على تقدير التعرّض لذلك 
والاختلاف فيه»!©. 

واستحسنه في الرياض «لولا الموثق المتقدّم الظاهر في الاشتراط 
في بعض الأفراد ‏ ويتمٌ في غيره بعدم القائل بالفرق من الأصحاب»!©. 

للع لامها وومر تب تبمكى ادافين على عيوء الالعمزاء 
بالشهادة على معاينة الإدخال والإخراج على وجه الزنا من غير ” 
رض للزما نبو لمكا ور ولعلى ما |داشة كن يعض واشاق الاخس - 
على وجدٍ لم يعلم عدم شهادته بهاء فالمتّجه الاقتصار في الموثّق على 
00 


لأولق كهق عضن » الشهود ان ترا نه ا كرهها هك الزنا يها ( وه 


.505 ص‎ ١5 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )١( 
.658 (؟) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأول ج وص‎ 

(؟) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 017 ج ١‏ ص 17. 

() تقدّم المصدر انفا. 

(0) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١6‏ ص 618. 


3 جواهر الكلام (ج ) 


شهد إبعض بالمطاوعة, ففي ثبوت الحدّ على الزاني”" وجهان» 
بل قولان ن للشيخ في المحكي عن مبسوطه'" وخلافه”": 

«أحدهما: يثبت» وهو مختاره في الأوّل» بل خيرة ابني الجنيد! 
وإدريس'" فيما حكي عنهما «للاثفاق على الزنا الموجب للحد 
على كلا التقديرين» والاختلاف إِنْما هو في قول الشهود لا في فعله . 

ورالكتكن اينيك ضليمدة ولآة الررنا يقد الذكر غير رقي 
الم اوعف :كك مضواذة على تعلين 4 واخدايه الناضل فنى مففق 
كفيد 0 والشهية ان فى النكت"" والمسالك © لمقع تيوت الزنا 000 
فق القتورين وا ندا" لم يشهد يم على كل تقدير العدد المعتبرء فهو جار 
مجرى تغاير الوقتين والمكانين المتفق على عدم الثبوت مع تقديره . 

وفيه : وضوح الفرق بينهما؛ ضرورة اقتضاء الاختلاف المزبور تعدد 
البح سد ارس و 


)0 فى الشيظة الشرائه والهاة آلا 

() المبسوط: الحدود / المقدّمة ج 4 ص 8. 

(؟) الخلاف: الحدود / مسألة ١46‏ ج ه ص 587. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج 9 ص .١1706‏ 
)0( 

) 





4) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا بج 7 ص ؟4737. 

)١‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج اص 071 050. مختلف الشيعة: 
(الهامش قبل السابق). 

(0) غاية المراد: الحدود / في الزنا (الثاني) ج غ ص .١1937‏ 

(8) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 501. 

(8) تحثمل المعتمدة بدلها: لأنّه. 


حد الزنا / البيّنة (توارد الشهود على الفعل والزمان والمكان الواحد) ‏ + الا 


وإنّما اختلفوا في حال المزني بها والزاني الذي لا يقتضي تعدّد الفعل, 
فيمكن اطلاع من شهد بالمطاوعة على كون الإكراه الظاهر صوريا. 

نعم , لو لم يتعرّضا للزمان والمكان وقلنا بكفايته. واختلفا فى 
الإكراه والمطاوعة على وجهٍ لا يمكن الجمع بينهما إلا بتعدّد الفعل؛ 
انّجه حينئذٍ عدم القبول, فتأمّل جيّدا. وكذا الكلام في الاختلاف في 
كل خصوصيّة لا يمكن الجمع ينها _ 

وعلى كل حال فلا حدّ عليها إجماعا”"؛ لعدم ثبوت زناهاء ثمّ إن 
أوجبنا الحدّ عليه لم يحدّ الشهود , وإلا حدّوا . 

وفى القواعد : «ويحتمل أن يحدّ شهود المطاوعة؛ لأنّهما قذفاها ' 
فلم تكمل شهادتهم عليها . دون شاهدي الإكراه؛ لأّهما لم يقذفاها وقد 
كملت شهادتهم عليه , وإِنّما اتتفى عنه الحدّ للشبهة»”" أي لا لعدم 
التبومت: 

وفيه : أَنّ الشهادة بالمطاوعة أعمّ من القذف؛ لاحتمال الشبهة فيها 
وإن كان 0000 

وفيها أيضاً أنّه «لو شهد اثنان بأنّهِ زنى وعليه قميص أبيض ء واثنان 
به وعليه قميص أسود, ففي القبول نظر»”". 

رقم الثلأياع من اما الخصودكين فلاكدة للق » 


6 


32: 


.070 كما في قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١1( 
الهامش قبل السابق.‎ )5( 





"اع جواهر الكلام (ج ") 


ودعوى'" ظهور الكلام في التنافي واضحة المنع . 

ولو أقام الشهادة بعض» الشهود في وقت» عدم حضور 
الباقين على وجد لا يحصل به اتصال الشهادة عرفاً وحدٌوا للقذف. 
ولم يرتقب إتمام البيّنة؛ لأنّه لا تأخير في حدٌّ» بلا خلاف محقّق 
أجده فيه”" إلا ما يحكى عن جامع ابن سعيد!". وهو شاذ . 

وفي الخبر المنجبر قصوره بما عرفت : «ثلاثة شهدوا على رجل 
بالزناء فقال أمير المؤمنين لهذ : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء, فقال 
أمير المؤمنين 36 : خدّوهم؛ فليس في الحذود نظر ساعة»!*. 

كالآخر أيضاً: «ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن يأتي 
الرابع » قال : يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كل واحد منهم»!. 

نعم . في محكي الخلاف : «إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم 
بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس, وشهادتهم 


(1) 





متفر فين 82 

)١(‏ جعلها أحد وجهي النظر ‏ في عبارة القواعد ‏ في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق 
ثبوته) ج ٠١‏ ص 38]. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١6‏ ص 178 -119. 

() الجامع للشرائع: الحدود / حد الزنا ص 015/8. 

(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزناح ١80‏ ج ٠١‏ ص 4غ. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح 8 ج ١8‏ ص 15. 

(0) ينظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١489‏ ص .0١‏ و«الوسائل»: ح 1 ص 07. 

(1) الخلاف: الحدود / مسالة ١9ج‏ 0 ص 7588. 


حد الزنا / البيّنة (لو حضر يعض الشهود وشهدوا) ا ا 1# 


وعن الفاضل في المختلف تنزيله على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة 
الشهادة دفعة؛ نظراً إلى أن ذلك هو المذهب عندنا'" مشعراً بدعوى 
الإجماع على الحكم . وفي المسالك : «مذهب الأصحاب اشتراط 
إيقاع الشهادة في مجلس واحد»". 

وتنا | ند الحهل المزيوز يله عبّر به في النسراقيرا “امع أنه 0 
قال قبلها : «ولا تقبل شهادة الشهود على الزنا إلا إذا حضروا في وقت .> 
واحد. فإن شهد بعضهم وقال: الآن يجيء الباقون حَدٌ حَدٌ المفتري؛ 
انه ليس فى ذلك تناخير»”". 

وحينئذٍ فلا خلاف فى المسألة إلا من ابن سعيد الذى قد سمعت 
شذوذهء بل بالغ الفاضل في القواعد'" وولده في الشسرح”" فاعتبر 
حضورهم قبل الشهادة للإقامة , فلو تفرّقوا في الحضور حدوا وإن 
اجتمعوا فى الإقامة , فإنّهِ ‏ بعد أن ذكر اتّفاقهم على الحضور للإقامة 
نقد أى: أعامويها وله لقال راو عتقواتقى الحعون نه تمدو 
فى معلس النحك الإقانة قالاة معنف القريت 1ق 

. ولكن لا دليل عليه؛ إذ ليس في الخبرين إِلَّآ الحدّ مع عدم حضور 


.١77؟ مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 9 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 501. 

(') كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١6‏ ص 415. 
(؟) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا ج 7 ص 4735. 

(0) المصدر السابق: ص .47١‏ 

(7 و8) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7اص 070. 
() إيضاح الفوائد: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 4 ص 25!80 -4731. 


جاع 


ع 
البعض المقتضي لتراخي الشهادة» بل الظاهر عدم اعتبار اتّحاد المكان 
مع فرض تلاحق الشهادة وعدم غيبة بعضهم , بل قد يقال بعدم اعتبار 
تو اتيج وفك كز واد مهو يها :5 اشر قاو فرص ضهااة الحمة 
فى مخلين :وائحك مع غلاع العلد .تنه يما عقن الاخر اقيم الاغة وكا 
عارااك ]د لسمات لا عدوي لوي ولاتعلة واكل . 

أو كيك عضن يوا التخز يفن الحضوو لباك التعاهد انقدف» 
كما صرّح به غير واحد نافياً للخلاف فيه”", بل عن الخلاف : الإجماع 
عليه'"؛ لفحوى الخبرين السابقين'!". وللمعتبرة التي منها الصحيح قال : 
المح قال أميو الموتشين ةلاكو اول الشهوذ الأزيعة على الوتنا: 
اخش أن بنكل بعضهم فأحد»2. 

فما عن المختلف : من عدم الحدّ ‏ لبعض الوجوه الاعتباريّة . التي 
لا تصلح معارضاً للدليل الشرعي" -واضح الضعف . 

ولوشهدوا وكانوا فشاقا ككل او عضا حندواء وعن الخلاف"' 





جواهر الكلام (ج ؟1) 


)١(‏ نسب ذلك في الرياض إلى المبسوط. وهو وإن لم ينف الخلاف صريحاً إلا أن ظاهره ذلك 
بل ظاهره الإجماع. انظر المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص 1. 

(؟) الخلاف: الحدود / مسألة 71ج دح ص 588. 

(0) فى صن 17/7 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الحدود / ما يجب به التعزير ح 431١‏ سج 4 ص 5". وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح ١١‏ ج ١8‏ ص 17. 

(0) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 1 ص ١١‏ -128. 

.59١ الخلاف: الحدود / مسالة 77 ج ها ص‎ )١( 


حد الزنا / البيّنة (عدم قدح تقادم الزنا فى الشهادة) د 678 


والمبسوط'" والسرائر'" والجامع”'" والتحرير”: وجوب الحد إن كان 
رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق, والعدم إن كان لمعنى خف . 
فيختصٌ الحدٌّ بالمردود دون الآخرين؛ لعدم تفريطهم . 

ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم, ففى القواعد : 
فلا حدّ للشبهة”*. لكن في خبر أَبِي بصير عن الصادق كذ : «في أربعة 
شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا؟ قال: يضربون الحد»”". 6 
عيله دان لبور اقيق 

ولو رجعوا عن الشهادة كلا أو بعضاً قبل الحكم , فعليهم أجمع الحد 
إلا أن يعفو المقذوف, ولا يختصّ الراجع بالحدٌ ولا بالعفوء وأمّا إذا 
رجعوا بعد الحكم فيختصٌ الراجع بالحدٌ أخذا بإقراره, والله العالم . 

إولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة4 عليه الموجبة لإقامة الحد؛ 
لاطلاق الأدلة . 

ووفى بعض الأخبار”: إن زاد عن ستّة أشهر لم يسمع'", وهو 


.1 المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا ج 7 ص 850. 

(؟) الجامع للشرائع: الحدود / حد الزنا ص 041 -/05. 

(4) تحرير الأحكام: الحدود / حد الزنا (ما يثبت به) ج ه ص .5١7‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص 0750. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح ١4‏ ج ٠١‏ ص 15,. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب حد القذف ح 4 ج ١8‏ ص .١150‏ 

(0) أرسله في المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ؟1١.‏ 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: لم تسمع. 


جاع 


مطرح» لقصوره عن تقييد الأدلّة بالموافقة للعامّة'" وغيرهاء أو 
محمول على ما لو ظهر منه التوبة كما يومئ إليه مرسل ابن أبي عمير عن 
جمي :عن احاد هما اكلة وواقيه؟ «... قلت: وإن كان امرا قريبا لم يقم 
غليه؟ قال لو كان حمية أشن او أقل وقد ظير نه امر ميل لم يقب 
علنه لد ا 

«وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد» لعموم الأدلة . 

ومن الاحتياط: تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع» 
جبيفا فى المدلين دقرا وسمعظق 5[ والخبد مدهو بده ويد 
اتظيارا ف العد ود لنحقة ملتست وورا بالتديية: 

(و» لكنه بإليس بلازم» للأصل وإطلاق الأدلّة؛ ولذاكان 
المستحبٌ للشهود ترك إقامتها سترا على المومن إلا إذا اقتضى ذلك 
فساداً. كما يستحبٌ ستر المؤّمن نفسه والتوبة . 

بل للإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها كما يرشد إليه قوله َيه : 
«لو سترته بثنوبك كان خيراً لك»7. 





4 المبسوط (للسرخسي): ج‎ ”١ بدائع الصنائع: ج لاص ١غ, حلية العلماء: ج مص‎ )١( 
.187 ص‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): ج‎ .'١ 06 ص‎ ٠١ ص 19, الشرح الكبير: ج‎ 

(1) الكافي: الحدود / باب من أتى حدّاً ح ١‏ ج لاص 1050. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح ١17‏ ج ٠١‏ ص 41. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدمات 
الحدود ح 7ج 78 ص 57 

(؟) مسند احمد: ج 0 ص ,5١7‏ كنز العمّال: ح 11987و0017؟١‏ ج وص 3١١‏ وغ44غ., 
تق أن داود: ح //1”؛ ج غ ص 17574, المستدرك (للحاكم): ج 4 ص 717 المصنّف 
(لعبد الرزّاق): ح 717717 اج لاص 7777, سنن البيهقي: ج 4 ص 7١9‏ و7580 و١59.‏ 


حد الزنا / الييّنة (تصديق المشهوة عليه وتكةييه) سس الع 


والترقين اضاضن الاقراوية كنا يورمة إليه: 
قصّة ماعز(". 


وقوله انق شير ابى العتاسن#انزبى لوسك نات كدان ا 
له»”" , 

وقوله ةِ فى خبر الأصبغ :«... أيضرٌ أحدكم إذا قارف هذه السيئة 
أن يستر على نفسه كما ستر الله ...»!". 

بل قال فى مرفوع احمد : «... ما اقبح بالرجل منكم ان ياتى بعض 
هذه الفواحش فيفضح نفسه على روؤوس الأشهاد. أفلا تاب؟! فوالله 
لوقه شما ميته ومين ان افقيل من | ناف عله العو 1ن 

إلى غير ذلك من النصوص . 

نعم , يجوز إقامة الشهادة بالزنا من غير مدّع له؛ لأنّه من حقوق الله 
تعالى , فتقبل فيه شهادة الحسبة , كما تقدّم فى كتاب الشهادات0©. 

وول سقط القهادة وتصدق المشيود عليه »مةة اوسدات» 


.870 - 274 تقدم فى ص‎ )١( 

(1) الكافي: الحدود / باب صفة الرجم ح ١‏ ج لاص 186. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح "اج ٠‏ ص 8 . وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب حد الزنا ح 5 
اج 718 ص .٠١3١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 5017 ج 4 ص .,5١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١7‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ ج ١8‏ ص 58. 

(4) تقدّم فى ص 87 . 

(6) في ص 100... 


7 يسبل يي يي و كت و لي لك 1 


غلانا اليشكن .عق أن كنيفة "ا بناء على أنهو الاقرار سقط سكي 
الشهادة ولا 3 المقد بالإقرار أقلّ من أربع (ولا بتكذيبه» 
بلا خلاف'" حنّى منه؛ لاطلاق الأدلة . 

لإومن تاب قبل قيام البيّنة4 عليه إسقط عنه الحد» بلا خلاف 
لخديال ني كتنت اللنقاء : الاتطاى غايه 1 القبيية وقول 
أحدهما نه في مرسل جميل : «في رجل سرق أو شرب الخمر أو 
زنى» فلم يعلم بذلك منه, ولم يؤّخذ حتى تاب وصلح؟ قال :إذا صلح 
وغر نه اهو جميل لغ رقع غليةه العدابي قار 

(ولو»ة ]دعي إذا اكد القوة قبل البو لمن سير مسن 
للدي 2 ع 2 

نعم » إن «تاب بعد قيامها لم يسقط حذا كان او رجما» عند 
المتوووة ةك 


٠١ ص ؟١5. المغني (لابن قدامة): ج‎ ١ حلية العلماء: ج 8 ص 58. الحاوي الكبير: ج‎ )١( 
.5١ 5 ص‎ ٠١ ص 181. الشرح الكبير: ج‎ 

(7) كما في الخلاف: الحدود / مسالة ١9‏ ج و ص .,58١‏ 

() كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 0١1‏ ج ١‏ ص 18. ورياض المسائل: الحدود / حد الزنا 
(الموجب) ج ١١‏ ص 807. 

(؛) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠١‏ ص 150. 

(0) الكافي: الحدود / باب من أتى حدّاً ح ١‏ ج /اص .,15١0‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح 177 ج ٠١‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدمات 
الحدود ح ”اج 78 ص 51. 

(7) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 705 ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 0117 ج ١‏ ص 18, وكشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص 74). 


حة لزنا 7 النة الو تاهيه الزات )ا عيمس يوي يت 1 


الأصل . 

ومرسل أبي بصير عن الصادق نيه : «في عل البمغ لي الك 
والازتى ءا شويع قل أن يقري 1 قال دحنات فم عليه ىده وان 
وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ؛ وإن علم مكانه بعث إليه»'" بناءً على 
أنّ المراد من قوله ليه : «إن تاب ...» إلى آخره أي فيما ببنه وبين الله 
(عرّ وجل)., ولكن إذا وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ, كالمرتد 
الفطري إذا تاب على القول به . 

مضافاً: إلى ما تقدّم من النصوص'" المشتملة على الفرق بين 
الإقرار والبيّنة» بل وإلى النصوص "" الدالة على رده في الحفيرة مع هربه 
منها إذا ثبت عليه الحدّ بالبيّنة » وعدمه إذا ثبت بالإقرار . 

خلذنا المعكن عن لواو الاعاركو "كيرا الإساء من 
الإقامة وعدمها؛ ل 

أصالة البراءة . المقطوعة بما عرفت . 

كدعوى عدم ثبوت الحدّ في الذمّة بمجرّد قيام البيئنة ليستصحب؛ 


,117 و«التهذيب»: ح‎ ."0١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟ ص‎ )١( 
.77 و«الوسائل»: ح غ ص‎ 

)١(‏ فى ص 1560 -01غ. 

2( تأتى الإشارة إليها في ص .06١‏ 

(4) المقئعة: الحدود / حدود الزنا ص /ا/ا/. 

(5) الكافي في الفقه: الحدود / حد الزنا ص .4١07‏ غنية النزوع: الحدود / الفصل الأول 


ص 2. 


ا ا تلن أ اكلم (1ع20) 


ضرورة دلالة النصٌّ والفتوى على تعلّقه بالبدن بقيام البيّنة. وأقصى 
1 القائل السقوط بالتوبة . 

وطاهى ختر ان طبر السابق "ينا على أن المراد من قوله عد : 
«إن تاب...» إلى ره التوبة عند الهرب أو بعذده, أن قولهءكًة: 
«وإن وقع» بمعنى الوقوع قبل التوبة . الذي لا جابر له سنداً فضلاً عن 
كون المراد به ذلك . 

وأولويّة سقوط عقاب الدنيا عن عقاب الآخرة بالتوبة. الممنوعة؛ 
وإلا لاقتضت تحتّم السقوط لا التخيير الذي يقوله الخصم. فعدم 
السقوط أحوط وأقوى. والله العالم . 


«النظر الثانى: فى الحدّ» 
إوفيه مقامان» : 
والادل: فين اقسامه» 
ووهى'": قتل. أو رجم. او جدلدة خاطة او هو«وجز 
وتغريب» أو جلد مع رجم أو قتل بناءً على الجمع بينهما في المحصن 


ونحوه, كما ستعرف البحث فيه . 


«أمّا القعل»: 
(فيجب على من زنى بذات محرم» للنسب 9كالأمٌّ والبنت 


)١(‏ في الصفحة السابقة. 
)١(‏ في نسخة المسالك: وهو. 


حد الزنا / الققل (من زئئ بمجزم) سس [8] 


وشبههما» رأو كادفي احاده فيه كمااعترف به غير واحد'", بل 
الإجماع بقسميه عليه”", بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص الدالة 
على ذلك فى الجملة؛ ف: 


في الحسن كالصحيح المروي في التهذيب'" والفقيه!» عن 
اجديهما نالك داقين رى رذات مجم حت وراقهها ,عرب طبرل ؟ 
بالحيف اعدف رمندها أحذه ووإن كاللت اعد سر تسر اليك 
أخذت منها ما أخذت . قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : 
ذلك على الإمام إذا رفعا اليه»!". 

وفي الفقيه : «وفي رواية جميل عن أبي عبد الله يِه قال: يضرب 


ع 
عنقه , أو قال : رقبته»"' . 


ولعلّه أشار بذلك إلى خبره المروي في الكافي”'" والتهذ يب قال : 


)١(‏ كالمقداد في التنقيح: الحدود / حد الزنا (فى الحد) ج : ص 50 والشهيد الثاني في 
مفتاح 700 ا ص 8 

(؟) ينظر الانتصار: مسألة ١49‏ ص 054 010. والخلاف: الحدود / مسألة 59 ج 0 
ص 1587 وغنية النزوع: الخدوة 7الفضل الأول هن 1519 :والتهدت البارع: الحدود / حد 
الزنا (في الحد) ج ه ص ؟"5. 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 74 ج ٠١‏ ص 59. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ ج ١8‏ ص .1١7‏ 

(1) الهامش قبل السابق: ح 55 050. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ ص .)١١١‏ 

(1) الكافي: الحدود / باب من زنى بذات محرم ح 7ج لاص .١15١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 79 ج ٠١‏ ص 59. 


مغ جواهر الكلام (ج ") 





أين هذه الضربة؟ فقال : يضرب عنقه , أو قال : تضرب رقبته»١"'‏ ونحوه 
خب النالك 019 إل" انيه لأ طهوو فنيها بالقدل كالمرسل المزرتون. 

وفي مرسل عبد الله بن مهران!" عن أبي عبد الله مُه : «سألته عن 
رجل وقع على اخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف , قلت : فإنه يخلص ؟ 
قال: يحبس أبداً حتّى يموت» !ا 

وى ني سور بن السمط عن علي بن الحسين له : « 
الرجل يقع على أخته؟ قال ل 


فإن عاش خلّد فى | لحيس حا و0 


كبويد اك" 


.١١0 انظر «الكافي» قبل ثلاته 0 دح 6 0 في الهامش 56 اح لاص‎ 5١ 

) ") في المصدر: محمّد بن عبد الله بن مهران. 

)ع( الكافي: ا بذات مر جم 0 لا ا 

(0) كذا في بعض نسخ الفقيه. وفي الوسائل ومتن الفقيه: عامر. 

,35 ج 7اص‎ 17757١ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحبس بتوجّه الأحكام ح‎ )١( 
.١١6 ج 78 ص‎ ٠١ من أبواب حد الزنا ح‎ ١9 وسائل الشيعة: باب‎ 

() الكافي: الحدود / باب من زنى بذات محرم ح 4 ج لاص ,15١‏ تهذيب الأحكام: 


د الزنا /القتل (من اق ششرة ١)‏ اج سسحت سف بي فوت وت 117 
ضربة بالسل خديق مدنا ا خرن اذاء 

وفي خبر أبِي بصير عنه مهِةٍ أيضاً: «إذا زنى الرجل بذات محرم حُدَ 
حَدّ الزانى» إلا أَنّه أعظم ذنبا»'". 

لكنّ الأخير منها منافٍ لما عرفت؛ ومن هنا جمع الشيخ بينه وبين 0 
غيره بتخيير الإمام بين الضرب بالسيف والرجمء قال: «لأنه إذا كان ٠.‏ 
ررضو الشترية للدم :وكيا يجبي على لزان المحم وو معتل 
اللشرييو افا لإناء مشي بيو ان :نضترية طبري بالنميك أى برسحنيية كار إلا 
الدكا رع تهو م هد قصوره عن معارضة غيره المعتضد بما 
سمعته من الإجماع وعيره. 

عو فى الومنافن« داه اكنز الضوضن الشويورة الاكهاء 
جالشرة الزاخيدة يظلننا أرقن ارقي روعي تيان الققل : 
كما فى صريح بعضها»!* أي المشتمل على التخليد في الحبس مع 
فرض عدم إتيانها عليه . 

قلت : قد يقال: -مع أنّه كما اعترف به شيء لم يذكره أحد ممّن 
تقدّم أو تأخَّرء بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف 
دج حد الزنا ح هج 58 ص .1١١5‏ 
(١)انظر‏ «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح .1١‏ و«الوسائل»: ح 1 ص .١١0‏ 
(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١ق‏ و«الوسائل»: ح مص .١١0١‏ 


(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ذيل ح ١/اج ٠١‏ ص 55. 
(:) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 4/0. 


1 ت تسيا أي | 15د مجم ) 
وغيره وبالضربة الواحدة وغيرها. بل قد سمعت معاقد اللإاجماعات 
فاقتلوه»”". وقد سمعت ما في مرسل جميل الذي رواه في الفقيه أن 
المنساق من قوله ليد فى خبر جميل السابق «يضرب عنقه» : القتل , بل 
علّه المراد أيضاً من الضربة في الحسن الأُوّل ولو بقرينة ما تعرفه من 
النصّ والفتوى على القتل في الزنا بغير ذات المحرم مع الإكراه وإن ورد 
قن يحض الضوظنها الضرية أرضا بالسف فلس حيتكل الما لاع بيه 
فيما سمعت من التخليد في السجن مع فرض الخلاص . ولا ريب في 
تضروورم عق ها وظلة هاعر فق فق وحو هر هو شاد الفبعة إلى ال 

إلها الكل فى الحاو يخس الى من :ذاك المشرميه كام الزويضة 
وبنتهاء وفي كشف اللثام : «لمّا كان التهجّم على الدماء مشكلاً. قصر 
الحكو على داك معو نميا لها اورضياعا الاما مدا ميد 
امرأة الأب, وفاقا للمحقّق وبني إدريس وزهرة وحمزة بناءً على 
أنها المتبادر إلى الفهم ولا نصٌ ولا إجماع على غيرهاء وفي 
المبسوط والخلاف والجامع : إلحاق الرضاع بالنسب دون السبب إلا 
اراة الأب»7”", 


)١(‏ مسلد أحمد: ج ١‏ ص 70١‏ ستن ابن ماجة: ح 7014 ج 7 ص 4867 المصئّف 
(لعبدالرزّاق): ح ١7417‏ ج لاص 514 سنن الترمذي: ح ١477‏ ج 4 ص 17,. سنن 
الدارقطني: ح ١47‏ ج اص 171 المستدرك (للحاكم): ج 4 ص 501. سنن البيهقي: ج / 
ص غ375 و777, 

(؟) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 4576. 


الونا /الققل (من وى عرس ممم همهم حيسيبه 486 


وفي الرياض : «وأمًا غيرهنٌ من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة 
وأمّها ٠‏ فكغيرهنّ من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى, والنصوص 
خالية من تخصيص النسبي, بل الحكم فيها معلّق على ذات محرم 
طلقا لكر ويد كدر ها طم و الع ينها قاض عن القبيكة 
والصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها على التهجّم على النفوس 
المحترمة , سيّما مع عدم الصراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة 
بناءً على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر إلى السببيّات. بل 
المتبادر منها النسبيئّات خاصة» . 

«ومن هنا يظهر ضعف إلحاق المحرم للرضاع بالنسبي مع عدم 
ظهور قائل به عدا الشيخ في المبسوط والخلاف وابن عمّ الماتن» . 

«وهما شادّان؛ ولذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخّرين عدا 
شيخنا في الروضة _مع ظنّه عدم القائل به فقد جعله وجهاً, قال : 
مأخذه إلحاقه به فى كثير من الأحكام للخبر؛ وذلك لأنّ غاية المأخذ 
-على تقدير تسليمه -إفادته مظنّة ضعيفة لا يجسر بها على التهجّم على 
ما عرفته»7". 

قلت : لا فرق على الظاهر بين الدم وغيره بعد فرض حصول الظْنْ 
الاجتهادي الذي يجب العمل به سواء كان ضعيفاً أو قويّاً. وسواء كان 
ناشكا من حير واد أو معد ف 


)01 رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 1١6‏ ص ##/اغ _ 8/ا2. 


ب يي و أن لكلا ل 041 


نسرواقف يقال المساف من :ذات المحرم ««التسيمى :نزان قال فى 
الصحاح'" وغيره': يقال : هو ذو محرم منها إذا لم يحلٌ له تكاحها» 
لكنْ مراده من حيث النسب لا مطلق حرمة النكاح . 
واشتمال الاية'" على الحرمة بالسبب والنسب لا ظهور فيه في 
تحّق صدق «ذات المحرم» حقيقةٌ على السبيئة فضلاً عن الرضاعية 
1 التي نصّ على تحريمها في الكتاب“ أيضاً. والإطلاق في بعض 
اللجاء لبعض القرائن ع من الحقيقة ومن الانسياق. وحينئد 
فلتو السيكة ولأ ار هراعنة نو هده اللحية. 
وأمّا ما دل على أنّ «الرضاع لحمة كلحمة النسب» ونحوه ممّا 
يقتضي ثبوت حكم النسب له إلا ما خرج, فيضعّفه عدم عمل معظم 
الاصحاب به فى اكثر المقامات كالمواريث والولايات وغيرها ممّا يفهم 
فارادة خصرص لكام فى فرق وم ف العق لد لل جات 
وما تسمعه في زوجة الأب من النصٌّ'" وفتوى المشهورء لا يقتضي 
بوت الحكم فى غيرها من المصاهرة . 


)١(‏ الصحاح: ج ه ص ١1897‏ (حرم). 

(1) كالنهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 705 (حرم). ومختار الصحاح: ص 78-117 (حرم). 

(7)ضورة التسناع: الاية: 2177 

(1)الحصيد رن السابق: 

(0) المهزّب البارع: ج ا ص 577؟. جامع المقاصد: ج ١١‏ ص 19؟, مسالك الأفهام: ج ٠‏ 
ص 594 تفسير الصافي: ج ١‏ ص 50]. 

)يات فىاضن 1417215177 


حَدَ الزنا القتل:(0 الدمن ممسلمة ).سبح يي حي ع ب ا ع بن 1 


نعم , قد يقال : باختصاص ذلك بالنسب الشرعىء أمّا المحرم من 
الزنا فلا يثبت له فيها الحد المزبور للأصل وغيره» ولم يحضرني الان 
نصّ لأصحابنا فيه , والله العالم . 

«و» منه أيضاً «الذمّي إذا زنى بمسلمة» مطاوعة أو مكرهة سوا 
كان بشرائط الذمّة أو لا فإنٌ حدّه القتل بلا خلاف أجده'", بل الإجماع 
بقسميه عليه'"' بل المحكي منهما مستفيض ء مضافاً إلى مونّق حنان بن 
سدير عن الصادق ليه : «انه سئل عن يهودى فجر بمسلمة؟ فقال : 
يقعل»7". 

بل الظاهر عدم سقوط ذلك عكة لو اسلو يح الشتعل» وفياقا 
للمحكي عن المقنعة'» والنهاية' والسرائر" والتحرير”", بل في 
الرياض : عر اد ا اد 


.51١ ص‎ ١4 كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١( 

(1) ينظر الانتصار: مسألة ٠9٠‏ ص 057. وغنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص .45١‏ 
ومفا تيح الشرائع: مفتاح 0ج ١‏ ص 72١‏ وكشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) 
ج ١٠ص‏ 8758. 

(5) الكافي: الحدود / باب ما يجب على أهل الذمّة ح * ج /,ا ص 558, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١74‏ ج ٠١‏ ص 58 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب حد 
الزنا ح ١‏ ج 58 ص .١5١‏ 

(]) المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 7//. 

(0) النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج ا ص 587. 

(1) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج ؟ ص 177. 

(0) تحرير الأحكام: الحدود / حد الزئا (في الحد) ج ه ص .5١7‏ 

(8) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 496 (نفى الخلاف إلا من بعض 
متأخّري الطائفة). 


م تنخ علو أشن الكلام اخ 517) 
الأصل . 
وإطلاق الموثق السابق . 
وخبر جعفر: «أنّه قدّم إلى المتوكّل نصراني فجر بمسلمة, فأراد أن 
يقيم عليه الحد فاسلم . فقال يحيى بن اكثم : قد هدم إيمانه شركه 
1 وفعلهء وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدودء وقال بعضهم : يفعل به كذأ 
د وكذاء فأمر المتوكل أن يكتب إلى أبي الحسن النالث 30 وسؤاله عمن 
ذلك, فلمّا قدم الكتاب كتب عد : يضرب حتى يموت؟» . 
«فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء الإسلام ذلك, وقالوا: يا أمير 
الموامتيونء انسالم عو هذ نذا ند نقوىء له ينظق ون كدا نودو لم امف يه ساق 
كنب إلده إن ققهاء المسلمين ند ألكروانعةا م وقالواءالم توق يعي 
ولم ينطق به كتاب ء فبيّن لنا لم أوجبت عليه الضرب حنّى يموت؟» . 
«فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم (فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله 
وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 
سنّة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون)"" قال : فأمر به 
المتوكل فضرب حبتّى مات)!". 
بل عن المفيد أنّه «إن كان أسلم فيما بينه وبين الله (عرّ وجل) 


)١(‏ سورة غافر: الاية 84 و680. 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يجب على أهل الذمّة ح ١‏ ج /,اص 558. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١780‏ ج ٠١‏ ص 58: وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب حد 
الزنا ح ” ج ١8‏ ص .١8١‏ 


غداالزنا 7 القثل (زنا الذمقن تسلمة) عل 1 آآ| تآ 181 


فسيعوّضه الله على قتله بأكثر ممّا ناله من الألم به ويدخل الجنّة, 
وإن كان إِنّما أراد دفع الحدّ عنه بإظهار خلاف ما يبطن به من الكفر 
العذاب عنه»!". 
قلت : قد يقال: إن ظاهر الخبر المزبور عدم سقوط القتل عنه 
بالإسلام عند إرادة إقامة الحدٌ عليه كما هو مقتضى الاستدلال بالاية 
الكريمة, بل لعلّه ظاهر في خصوص إرادة التخلص, وإطلاق المولّق 
السابق ظاهر أو منزّل على غير الفرض '". 
ما إذا لم يكن كذلك؛ ان ااه بعد أن كان منعتتها عبن ذلك 
على وجدٍ يظهر كونه حقيقة, فقد يقال بسقوط الحدّ عنه كما احتمله 
فى كشف اللثاه”" دن" «الاإسلام يجبّ ما قبله»* والاحتياط فى 
الدماء» وق كقين اللقاء زرو حيشل يستقط: عنه اللحذ راسنا :وله يستقل 
إلى الجلد؛ للأصل»©. 
)١(‏ المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص *7//. 
(؟) من قوله: «وإطلاق المونّق» إلى هنا كان الأولى تأخيره إلى بعد قوله: «والاحتياط في 
الدماء» في الفقرة اللاحقة كما يظهر بالتأمّل. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 437. 
(4) مسند أحمد: ج 4 ص 194. سئن البيهقي: ج 9 ص .١7١7‏ مجمع الزوائد: ج 4 ص ,50١‏ 
كنز العمّال: م ١47‏ و591؟ سج ١‏ ص 77 و70 الجامع الصغير: ح 7074 ج ١‏ ص 171. 
السيرة الحلبيّة: ج ١‏ ص 198, السيرة النبويّة (لابن هشام): ج ' ص "92١‏ الطبقات الكبرى 


(لابن سعد): ج ص .,١0‏ 
(0) الهامش قبل السابق. 


د ا ا ا ا | ل الكلام (ج "؛) 


لكن فى الرياض : «هو ضعيف فى الغاية؛ لكونه اجتهاداً فى مقابلة 
الرواية المعتبرة بفتوى هؤلاء الجماعة الموَيّدة باستصحاب الحالة 


1 السابقة . وأضعف منه قوله فيما بعد : (وحينئذٍ يسقط عنه الحدٌّ...) إلى 
جاع 


آخره؛ لفحوى ما دل على عدم سقوط الحدّ مطلقاً عن المسلم بتوبته إذا 


بع علس السةوروغاية الأملةه ان يكون تويت ا 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا من الخبر المزبور 
الفتمهوونيق العاقةارو الحاكة ييل لاسامل لقو لفت زو مقت منهو بن 
إلى آخره؛ ضرورة أنه المتّجه مع فرض سقوط الحدّ عنه للأصل وغيره, 
والقياس على التوبة ليس من مذهبنا مع ظهور الفرق بينهماء على أَنَّه 
لا يقتضي ثبوت الجلد كما هو واضح . 

وعلى كل حال دكت تن اخصاض الخ بن بِالذ مي -كبعض 
الفتاوى ‏ قصر الحكم عليه دون غيره من أقسام الكقارء إلا أنّ ظاهر 
الرياض المفروغيّة من المساواة, بل جعله معقد ما حكاه من الإجماع 
وغيره”"؛ ولعلّه لكون الكفر ملّة واحدة, وأولويّة غير الذمّي منه بالحكم 
المزبورء وله العالم . 

«وكذا» يقتل إمن زنى بامرأة مكرهاً لها» بلاخلاف أجده 
فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه!». بل المحكي منهما مستفيض 


)١(‏ رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص /ال!]. 

(1) المصدر السابق: ص لاغ 4!771. 

.575٠١ ص‎ ١4 ؟) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ ١ 

(8) نظن الأعهضا رعسالة ١‏ ص 077. وغنية النزوع: الحدود / الفصل الأرّل > 


حد الزنا / القتل (من زنى بامرأة مكرهاً لها ست 889 


كالنصوص المعتبرة؛ ف: 

في صحيح العجلي : «سئل أبو جعفر نك : عن رجل اغتصب امرأة 
فرجها! كانه شان حصن كان اغب مضو ” 

وف صحيج زرارة عن أحدهما ها : «في رعدل حصب امر: 
نفسها؟ قال : يقتل»7" 

وفي خبره الآخر : «قلت لأبي جعفر هذ : الرجل يغصب المرأة 
نفسها؟ قال : يقتل»7". 

لكن في خبره الثالث عن أبي جعفر لي أيضاً: «في رجل غصب 
امرأة نفسها! قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت»”'. وفي 


خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ليِةِ : «إذا كابر الرجل المرأة على 
لامها قير ماقيو الست نات متها ا عا 1 


5 جاع 


وظاهرهما كون الحدّ الضربة المزبورة لا القتلء إلا أنى لم أجد 56 


د ص .41١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 07١‏ ج ؟ ص ./١‏ ورياض المسائل: الحدود / حد الزنا 
(في الحد) ج ١١‏ ص 40. 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب الرجل يغتصب المرأة ح ١‏ ج لاص 185. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ا اج ٠‏ ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب حد 
الزنا ح ١‏ ج 58 ص .٠١8‏ 

)1( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و«التهذيب»: ح 2 و«الوسائل»: ح )ص .٠١94‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0. و«الوسائل»: ح ” 

(:) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش:أح ". و«التهذيب»: ح 05٠‏ ص 18. و«الوسائل»: ح ” 
ص .٠١9‏ 

(0) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح 4. و«التهذيب»: ح 43. و«الوسائل»: حم 1 ص .٠١5‏ 


195 ببسل سسسب سس جواهر الكلام (ج ؟17) 


عاملاً بهماء فوجب طرحهما في مقابل ما عرفت, أو حملهما على 
ما لا ينافي ذلك . 

«و» على كل حال» ف 9لا يعتبر فى هذه المواضع الإحصان, 
بل يقتل على كلّ حال شيخ كان أو شاب ويتساوى فيه الحرٌ 
والعبد. والمسلم والكافر» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك 
كما اعترف به بعض الأجلّة'", بل قد سمعت التصريح بالأوّل في 
نصوص المكرهة ولا قائل بالفرق . على أَنّه لو سلّم التعارض بين إطلاق 
الأدلّة هنا وبين غيرها من وجه, فلا ريب في أن الترجيح لما هنا 
ولو لفتوى الأصحاب . 

«وكذا قيل في الزنا'' بامرأة أبيه'”"4 والقائل الشيخ'» والحلبي6 
وبنو زهرة'١'‏ وإدريس”" وحمزة'" والبرّاج!'' وسعيد!:" على ما حكي 


)١(‏ كالطباطبائي في الرياض: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص /الاغ. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الزاني. 

(5) فى نسخة الشرائع بعدها إضافة «أو ابنه» مجعوالة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج ا ص 587. 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص .45١‏ 

() السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج 7ص 178. 

(8) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص .4٠١‏ 

(9) المهدّب: الحدود / باب الزنا بج ١‏ ص 019. 

.00١0 الجامع للشرائع: الحدود / حد الزنا ص‎ )٠١( 


كد الونا 7 القثل (فن زان باهرأة أبية) لسعم هه ست سحب 136 
عنهو وبل نسبة يفطن إلى كثير "وو اخر إلى الشهرة١"‏ يبل عن النشة:: 
الإجماع عليه”". 

وهو الحجّة بعد خبر السكوني _المنجبر بما عرفت عن الباقر عي : 
«إنّه رفع إلى أمير المؤمنين هد رجل وقع على امرأة أبيه . فرجمه وكان 
غير محصن»!'. 

اي 
اللثام : «يمكن شمول (امرأته) لها»". و| ن كان هو كما ترى . 

بل عن ابن إدريس : زيادة را 5 0 ولعلة للإدراجه إِيّاها فى 
المحارم كما سفعفه سابقا ,كن قعرفكما فيهه واعله لذا انيه فى 
الرياض وما سمعته من ابن حهمزة إلى الشذوذ وعدم وصوح 
المنعن “بوه فى معلد و هذا 

وقد صرّح غير واحد هنا أيضا: بعدم الفرق بين المحصن و 





.07 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج‎ )١( 

(؟) غاية المرام: الحدود / حد الزنا ج 4 ص .5١0‏ 

(؟) تقدّم المصدر انفا. 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١18٠‏ ج ٠١‏ ص 48. وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح 9 ج ١8‏ ص .١١2١‏ 

(0) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص 8٠١‏ 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 478. 

(0) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج اص 478. 

(8) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١6‏ ص 470. 


511 


ا رج ا لو أل الا ا 11 


والعبد والحرّ والكافر والمسلم'" نحو ما سمعته في المواضع الثلاثة, 
والأوّل موجود في النصٌّ المزبورء وأمّا غيره فإن تم إجماع عليه فذاك , 
وإلا فلا يخلو من إشكال؛ إذ لم نظفر فيه هنا بنصٌ مطلق بالخصوص . 

«(و» كيف كان, ف «هل يقتصر على قتله بالسيف» في 
المواضع المزبورة؟ 

لإقيل» والقائل المشهور'": إنعم» . 

«وقيل» والقائل ابن إدريس : «بل يجلد ثمّ يقتل إن لم يكن 
محصنا :يداك 2 وري | ناكا ن متعصا دعملا تتفي الدادلين 4 
قال: «فيحصل الامتثال في الحدّين مع عار لك سر اده مسو 
ويحصل المعنى الذي هو القتل لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم 


إِنّ الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بالرجم وإن كان غير محصن , 


فيجب عليه الحدّ أنه زانٍ ثمّ القتل بغير الرجم -قال: ‏ وليس في 


إطلاق أصحابنا (يجب عليه القتل على كلّ حال) دليل على رفع حد 


الزنا عنه ...06" إلى آخره. 
(و* راض ان «الاوّل اظهر» من النصوص التي سمعتها . بل 
الثاني منهما كالاجتهاد في مقابلة النص , وإن قال فى كشف اللثام : 


.057 قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص‎ )١( 
.4735 ص‎ ١١ الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ 
(؟) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج ص 277 و58 (بتقديم وتأخير).‎ 


حد الزنا / القتل (هل يثبت الجلد مع القتل؟) ب 848 


«يؤيّده قول الصادق عي فيما مرّ من خبر أبي بصير : (إذا زنى الرجل 
بذات محرم حد حَد الزانى إلا ا أعظم )10 , 

ولعلة :ل" ديتنا وأء 5 الزاني كل 3 أده فظنا : ومعلوم أن الرجم 
لا يجب على كل زان » فلو رجمناه خاصّة _كما مرّ عن الشيخ -لم يكن 
قد سوّيناه ببعض الزناة. بخلاف ما إذا جلدناه أَوّلاً إذا لم يكن 

أ ثم قتلناه بالسيف , فإنّ الجلد وجب عليه بقوله 92 : (حُدَ حَدَ 
الزاني) والقتل بقوله اذ : (أعظم ذنباً), وأيضاً فإنّه قد يكون محصناً 
وهو شيخ , وأعظم ما يتوجّه إليه على قول الشيخ الرجم ‏ فيكون أحسن 
حالاً منه إذا زنى بالأجنبيّة المطاوعة؛ لأنّه يجمع عليه بينهما إجماعا, 
فلا تتحقّق الأعظميّة»!". 1 

إلا أنّ ذلك كلّه كما ترى» بل لا يخفى عليك ما فى دعوى عدم 707 
اناق نبي ذا : يدها سيك بن انيما لها على شيل والضرنب 
الو عر نا افيف الب ال اط ل ا 
وإلا لزم تأخير البيان عنهاء وهو غير جائز قطعاً. ومن هنا كان خيرة 
المشهور القتل : بل صرح بعضهم بشذوذ قول الحلّي!» مشعراً بدعوى 
الإجماع على خلافه . وهو في محله . 


.1/7 تقدّم فى ص‎ )١( 
.415 ص‎ ١6 رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )( 


لع قد سهمعة ينا فى يكير جندر لاف اللضراتى الى استلم انه 
فينبغى الاقتصار عليهما فيهما ‏ والله العالم . 


«وآمًا الرجم»: 

إفيجب على المحصن؟ والمحصنة «إذا زنى4 أو زنت «ببالغة 
عاقلة» أو بالغ عاقل, بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه 
وراد البق داعم نس سرت كرسي 5 
«إنف4 الحكم حينئذ ل منه . 

نعم إن كاه شيف اوتتميقة عاد ثم رجم» بلا خلاف محقق 
عدر يد ا حله ننه ايا بل الإجماع بقسميه عليه!“ أيضاً . 

وإطلاق العماني الرجم على المحصن من دون ذكر للجلد'" 
-كجملة من النصوص - غير معلوم الخلاف, وإل كان محجوجاً 
باسحو يان ارون ال اران ا سادق اسه 


)١(‏ تقدّم فى ص 8/8غ1. 

(1) تقدّم في ص 4917. 

(5) ينظر الخلاف: الحدود / مسألة ١‏ ج ه ص 515 وكشف الرموز: الحدود / حد الزنا ج ١‏ 
ص 017. وإيضاح الفوائد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 4 ص 4/8. ومسالك الأفهام: 
الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 577. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب حد الزئا ج 8؟ ص .1١‏ 

(0) ينظر غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 55؛. والمختصر النافع: الحدود / حد الزنا 
ص .,5١0‏ وتحرير الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ه ص 5١8-7١17‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج 9 ص .١17١‏ 


حد الزنا / الرجم (ثبوته على المحصن لو زنى ببالغة عاقلة) سس ست لاع 


الموافق للمحكي عن جميع العامّة'"؛ ضرورة اقتضاء الأمر بهما العمل 
بهما معاء كما اشار إليه امير المؤمنين َيه فيما تسمعه من الخبر'" 
إن شاء الله . 

«وإن كان» أو كانت «شابًاً» أو شَابّدَ إففيه روايتان»: 

«إحداهما: يرجم لا غير» وهىي رواية عبدالله بن طلحة: * 


ج ١غ‏ 


إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبةً لهماء وإذا زنى 56 
النْصّف"'" من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن. وإذا زنى 
الشابٌ الحدث السنّ جلد ونفي سنةً من مصره»!». ونحوها رواية 
عبن اللهوة نا :اا 1 

مضافاً إلى إطلاق خبر أبي بصير المنرّل على ذلك : «الرجم حد الله 
الأكبرء والجلد حدّ الله الأصغرء فإذا زنى الرجل المحصن رجم 
ولم يجلد»0". 


)01( بدائع الصنائع: ج لاحن 9 المغنى (لابن قدامة): ج ٠‏ ص لق الشرح الكبير: 
جح ٠‏ ص 6 .١‏ 

)1( ياتى في ص 111. 

(5) النّصّف: الرجل بين الحدث والمسنّ. الصحاح: ج ؛ ص ١1775‏ (نصف). 

(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص ؛. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب حد الزنا ح ١١‏ ج ١18‏ ص 15. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح /اا ص 6. و«الوسائل»: ذيل ح ١١‏ 

(1) الكافي: الحدود / باب الرجم والجند ح ١‏ ج لاص ,.١176‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 


باب ١‏ حدود الزنا ح 1ج ٠‏ ص 0 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب حد الزناح ١‏ 


3غ 
ادن 





رسول اله ل ول بجلد, وذكروا أن علي 8 رج ل 
حدين : رجم وضرب فى ذنب واحد»'!". 

و4 الرواية «الااخرى: بجمع له بين الحدين» وهى صحيحة 
محمّد بن مسلم : «فى المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم»"'" 
ونحوه فى صحيح زرارة"" 

وفى كين أخرله أيضا :«المحضن يجلد سائة وبرجمه و 
لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ...»ا 

وفى آخر له أيضاً: «قضى ليا فى امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها 
سرّاء فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثمٌ رجمت ء وكان أَوّل من رجمها»!" 

وصحيح الفضيل عن الصادق لي : «من أقد على نفسه عند الإمام 
كذ عد مدن دوه الوا دده به كان وكيد ا 
كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحدّ على الذي أقدّ به على نفسه 
كائناً من كان, إلا الزاني , المحصن فإنه لا يرجمه حتّى يشهد عليه 


.1 ص‎ ١9 و«التهذيب»: ح‎ ١77 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح هد ص‎ )١( 
.١١ و«الوسائل»: ح هة ص‎ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١7‏ ص ؛4. و«الوسائل»: ح 4 ص 17. 

(؟) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح .١١‏ و«الوسائل»: ح ١4‏ ص 10. 

(؟) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح ١١‏ ص 4. 2008 /(مع ذيله) ص 17. 

(0) انظر «التهذيب» قبل خمسة هوامش: ح .١٠0‏ و«الوسائل»: ح 5 ص 16. 


حد الزنا / الرجم (تبوته على المحصن لو زنى ببالغة عاقلة) لت تت - 6844 
أربعة شهداء , فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثم يرجمه ...00" , 

وفي المرسل عن على يه : «أنه جلد شراحة الهمدانيّة يوم 
الخميس ورجمها يوم الجمعة. وقال: حددتها بكتاب الله ورجمتها 
بسنّة رسول الله يََيهُ!". وتعليله عاءٌ إن لم تكن شراحة شاية, وإلا 
كا نا . 

0 
المسالك : «له مقاط سكن العانت! اذا كان عد 1 5-0 
فإنّه لم يحك إل عن الشيخ في كتابي الحديث”/ وبني زهرة!*) وحمزة”" 
وسعيذا"ك على أن الأول متهم دمع كون ذلك منه :فى كهانى الأخيار 
اللذين لم يعدا للفتوى _قد رجع عنه فى المحكى عن تبيانه0" . 


.877 تقدّم في ص‎ )١( 


(1) مسند أحمد: ج ١‏ ص ,١5١‏ ستن الدارقطني: ح 171 فما بعده ج * ص ١57‏ فما بعدها. 
المستدرك 0 ج غ ص 510, ستن البيهقي: ج / ص ,"2١‏ كنز العمّال: ح ١714/85‏ 


(؟) مسالك 5 الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 514. 

(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ذيل ح ١8‏ ج ٠١‏ ص 3-0 الاستبصار: 
الحدود / باب ١١7‏ من يجب عليه الحد ذيل ح ١‏ ج 4 ص ”5 .5١‏ 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 5١‏ -577. 

(1) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ض ١١غ.‏ 


م٠.‎ 





جواهر الكلام (ج "8) 


ومن هنا قال المصنّف : «وهو» أي الثاني «أشبه» بأصول 
المذهب وقواعده, وفاقاً للمحكي عن الشيخين'" والمرتضى”" وابن 
إدريس'' وعامّة المتأخّرين!*. بل ادّعى عليه الشهرة غير واحد!“, بل 
عن الانتصار : أنه من منفردات الاماميّة"", ويقرب منه ما عن الخلاف 
أيضاً؟", والله العالم . 

ولو زنى البالغ» العاقل «المحصن بغير البالغة4 تسع سنين . 
«أو بالمجنونة, فعليه الحدّ لا الرجم؟» عند الشيخ في المحكي من 
نهايته'" ويحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه'", بل في الروضة : 
دعوى الشهرة على عدم الرجم في الثاني' '“وإن كتالم نتحّقها ؛ للأضل 
ونقص حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ولذا لا يحدٌ قاذفهما . ولنقص اللذة 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 0/ال/ا, والطوسي في التبيان: (الهامش السابق). 

(؟) الانتصار: مسألة ١484‏ ص 015. 

(؟) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج 7ص 278 - 479 و١11.‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ” ص 057, والشهيد في اللمعة: 
الحدود / الفصل الأوّل ص ١؟.‏ والمقداد في التنقيح: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ] 
ص 55 /ا7اغ. 

(5) كالعلامة في التحرير: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ه ص 5١7‏ والصيمري في غاية 
المرام: الحدود / حد الزنا ج ؛ ص .5١١1‏ 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

(0) الخلاف: الحدود / مسألة ؟ ج ه ص 7717. 

(8) النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج اص 589 590. 

(1) الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص ؟007. 

.٠١” الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأوّل ج 4 ص‎ )٠١( 


حد الزنا / الرجم (ثبوته على المحصن لو زنى ببالغة عاقلة + -د- 686١‏ 


في الصغيرة . وفحوى نفى الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبىٌ 


إلا أنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة صدق «زنا المحصن» بذلك ” 


2 2 3 0 
خصوصا في المجنونة . مضافا إلى إطلاق ما ورد'" من ثبوت الحد على 7٠١‏ 
البالغ منهماء والمنساق منه الحدٌّ الكامل بحسب حاله من الإحصان 
وغيره» ففي مولّق ابن بكير'" عن أبي عبد الله نىِة : «في غلام لم يبلغ 
الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة, ما يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام 
دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ. قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع 
رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدء ويقام على الرجل 
الحد»”" ونحوه غيره!', ونقص حرمتهما لا مدخليّة له فى صدق «زنا 
المحصن», ومنع نقص اللذة في الصغيرة ‏ كمنع الفحوى المزبورة . ومن 
هنا أوجبه الحلبي/ وابنا زهرة”" وإدريس"" فيما حكي عنهم . 
نعم , ما ذكره المصئّف بقوله : وكذا المراة لو زنى بها طفل» -أي 


.6١ ص‎ 1١4 وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب حد الزنا ج‎ )١( 

(؟) في الوسائل بعدها إضافة: عن أبي مريم. 

(5) الكافي: الحدود / باب الصبي يزني ح ؟ ج لاص .18١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
(غ) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 01ج 0 

(0) الكافى فى الفقه: الحدود / حد الزنا ص 6٠١غ.‏ 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 154. 

(0) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج "ا ص 187 - 544. 


6. 





جواهر الكلام (ج 47) 
لا رجم عليها وإن كانت محصنة لا يخلو من قوّة وفاقاً لجماعة!"؛ 
لصحيح أبي بصير عن الصادق نيْةِ : «في غلام صغير لم يدرك ابن عشر 
سئين زنى بامرأة؟ قال : يجلد الغلام دون الحدّ وتجلد المرأة الحدّ 
كاملاً. قيل له : فإن كانت محصنة؟ قال : لا ترجم؛ لأنّ الذي نكحها ليس 
مرك فلو كان سدركا رعمك 1" مؤئدا #قضى اللكذه فيدوطتعك 
انهتاك الحرمة عنده لصغره, ولا ينافيه إطلاق الحدّ في الموثق السابق”" 
عد لسري هنا با رالفاغير ارجم هه 

وتاعوى 1 الدش 'ثبت.ذلك فيها تفن الرجل إذالاتى بغير 
البالغة؛ لعدم القائل بالفرق بين المورد وغيره؛ إذ كل من قال بعدم الرجم 
فيها قال به أيضاً في زنا المحصن بالصغيرة والمجنونة . وكل من قال 
بتبوته عليها قال بثبوته عليه في زناه بهما . 

لا محصّل لها على وجِدِ ترجع إلى مدرك معتد به ؛ فإن بوت 
الإجماع بذلك كما ترى . 


)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص 0015. والعلامة في الإرشاد: 
الحدود / في الزنا (الأَوّل) ج ١‏ ص ,١17١‏ والشهيد في اللمعة: الحدود / الفصل الأوّل 
ص ."37١‏ 

(1) الكافي: الحدود / باب الصبي يزني ح ١‏ ج /,اص ,18١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح اج ٠‏ ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب حد الزنا ح ١‏ 
ج 758ص .8١‏ 

() تقدّم قبل أسطر. 

(؛) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 181. 


جد الزنا /الرجم (تبؤته غلن المحصح لو زتق ببالقة عائلة): .يب حسمت + .ة 


واضعف من ذلك الاقادة" إل ,ماافن السراق مع انه حكن فنيها 
فى ارح هته وى بمعترية روا اليدفوق اننا فصر ادير 
اناده و اليسكتة ا :قن ار راض از لاتق ادال بعك الدلااة 
كانت هى العم ةسمه ربيف له اله قا لد وكدله الأدوقاى ون د 
قد انه مح السكة المستصوة وراد عن الخهرة ينا 3 كزروه سنت 
علل اعتباريّة ‏ ولو تنزّلنا عن قوّتها فلا ريب فى إيراثها الشبهة الدارئة 
العدون ثانا فو وروا 1 
إذ هو من غرائب الكلام ؛ ضرورة عدم تحقق الشهرة, وعدم كون 
لمن النجهة الداوتايعة درط قور 1ل دلةالنسيرة فى لوف 
عليه المدار ل هذ لتقريات وو» إلا فلا إشكال عنندهم ني أن 
(لو زنى بها» أي العاقلة «المجنون فعليها الحدّ تائماً*» الذي منه 
ارحمي لأطلؤق الأدلة سيل لبماك 6 اثننا يعاق هع بح بن 
سعيد : من المساواة بين الصبي والمجنون في عدم الرجم بالزنا بها". 
وهو مع شذوذه غير واضح الوجه كما اعترف به بعضهم" ', مع أَنك 


)١(‏ كما في رياض المسائل: (المصدر السابق). 

(1) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج 7 ص 1844. 

() تقدّم المصدر انفا. 

(؛) في نسخة الشرائع بدلها: كاملاً 

(0) نفى الخلاف إلا من ابن سعيد دوراب المجان الحدود / حد الزئا (في الحد) ج ١6‏ 
ص 85غ. 

(1) الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص ؟007. 

(0) كالطباطبائي في الرياض: (المصدر قبل السابق). 





غ6 جواهر الكلام (ج "8) 


فد سيف كلايع فوى ,ونا المحصين اجون : 

والقوضن 1 المتم الدلر ل لة تجو هد التقزبيات القى لا تتريمه 
إلى دليل معتبر عند الاماميّة , والله العالم . 

(و» على كلّ حال. ف ١‏ في ثبوته» أي الحدّ التامٌ وفى طرف 
المجنون تردد» وخلاف ؛ فعن الشيخين'" وجماعة!": وجوبه حتى 
لبجم إذا كان محضصنا : لخر ابازدين تغلب عن الصادق ننه :«إذا وى 
لحتو أر التضوه تعلة العد ع وق كان محصيا ريع قلقة:افما النرق 
يك المعتوو و المسرونة و المفره و التفعرعة (فقال + العراة اما كو 
والرجل يأتيء وإِنْما يأتي إذا عقل كيف توّتى اللذة, وإِنّما المرأة 
تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها»'". 

(وا4 المشهور“ عدم الحدّ عليه حتّى الجلد؛ للأصلء بل 
«المرويّ» في طرق العامّة والخاصّة عموماً وخصوصاً «أنّه» 
لا إيثبت» الحدّ على المجنون وأنّ القلم ساقط عنه كما قدّمنا الكلام 
فيه مفصّلاً", والخبر المزبور مع ضعفه قد حمله غير واحد" على من 





)١(‏ المفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 774 والطوسي في النهاية: الحدود / أقسام 
الزناة ج :اص 1790 ,19١‏ 

/ كالصدوق في المقنع: أبواب الحدود ص 1717؛. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود‎ )١( 
.66075 حد المملوك ص‎ 

(5) تقدّم في ص 4737. 

(؛) ليست في نسخة المسالك. 

(6 و١)‏ تقدّم نقل الأقوال والأدلة فى ص 77غ. 
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حد الزنا / الجلد والجرّ والتغريب (ثبوته على الذكر غير المحصن) ل - وءه 


يعتوره الجنون أدواراً وقد زنى حال عقله . بل قيل :إن التعليل فيه يرشد 
إلى ذلك" وحينئذٍ فالأصمٌ عدم الحدّ عليه , واللّه العالم . 


ؤوانا العلة والغريب 4 


وفيحيا ةغل الك "اغب المحضو اركذ الم ده هاده 
حينئد لإمائة ويجز وافنة ويغردب عن مصره'" عاما مملكا! او عير 
مملك4 وفاقا لظاهر المحكى عن العمانى! واللاسكافى”" والحلبى”" 
0 المحكي عن الممسوط 67 والخلاف7) والع ا الاي بل في 
المسالك : نسبته إلى أكثر المتأخّرين7"؛ بل عن غيرها : إلى الشهرة؟", 
بل عن ظاهر السرائر وصريح الخلاف : الإجماع عليه بل قال : «روي 
عن ابن عجرا اليه يدلهُ جلد وغردب". وأَنّ أبا بكر جلد وغدب!4", 


)١(‏ مختلف الشيعة: (المصدر السابق). 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الحو 

(؟) في نسخة المسالك بعدها إضافة: إلى آخر. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: كان. 

(0 و١)‏ نقله عنهما العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج 4 ص .١74‏ 

() الكافي في الفقه: الحدود / حد الزنا ص 0١غ.‏ 

(8) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 8 ص ". 

(9) الخلاف: الحدود / مسالة ' ج ه ص .51١8‏ 

.4759 السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج 1 ص‎ )٠١( 

519 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١١( 

.غ8١ ص‎ ١6 نقل ذلك في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١١( 

١7(‏ و8١)‏ سنن الترمذي: ح ١478‏ ج 4 ص 48 المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص 519, سنن 
البيهقي: ج 8 ص 231", كنز العمّال: م ١7407‏ و1400١‏ ج ماص ١٠4و١١غ.‏ 


.م جواهر الكلام (ج ") 


وروي عن على مذ وعثمان أنّهما فعلا ذلك*©, ولا مخالف لهم , قال : 


2 





وما روي عن عمر أنه قال: والله لا غرّبت بعدها ابد وروى عن 


علي ليه أنه قال : التغريب فتنة”", فالوجه أن عمر نفي شارب خمر 
فلحق بالروم فلهذا حلف , وقول عليّ مق أراد أن نفي عمر فتنة بعد 
ال لك , 

#وقيل4 والقائل الشيخ في صريح النهاية”" وابنا زهرة""' 
وسعيد”" والكيدرى" فيما حكي علهم : وبختص التغريب بمن 
أملك ولم يدخل» بل قيل : «هو ظاهر الصدوق والمفيد وسلار 
وابن حمزة»!", وفي تحرير الفاضل : دعوى الشهرة عليه واختاره 
فيه'١''‏ وفي المختلف ''" وولده في الإ,يضام"" وأبو العبّاس في 


.١717 ص‎ ٠١ سئن البيهقي: ج8/ ص 757", الاستذكار: جلا ص01 المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

.١1714 ص‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): ج‎ 5١58 ج لاص‎ ١77١ المصنئف (لعبد الررّاق): ح‎ )١( 

(5) كنز العمّال: ح ١١5434٠‏ ج 0 ص .45١‏ المصتّف العبد الررّاق): ح 7717317 ج لاص 7١7‏ 
تفسير الالوسي: ج ١4‏ ص .8١‏ عمدة القاري: ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

(؛) الخلاف: الحدود / مسالة ” ج ص 57055 .57٠١‏ 

(0) النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج 7ص 188. 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 751]. 

(0) الجامع للشرائع: الحدود / في الإحصان ص .00١‏ 

(6) إصباح الشيعة: الحدود /المقدّمة ص .0١4‏ 

(1) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 187. 

.5١8 تحرير الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ه ص‎ )٠١( 

.١70 مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 9 ص‎ )1١( 

.475 إيضاح الفوائد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 4؛ ص‎ )١١( 


خن لز )"7 العله و الخو و تنوه زنير تذفن الذكر غير المفي مس سكس اه 


المقتصر”", بل عن ظاهر الغنية : الإجماع عليه!". 

(وهو مبنيٌ على أنّ البكر» الذي هو عنوان هذا الحكم في معقد 
إجماع المسالك وفي غيره كما ستسمع ما هو؟». 

«والأشبه» الأشهر بل المشهور بل سمعت الإجماع على 
ناعضي واندعيا رتاعن غير المحضن وان لم يكن مملكا) . 

للعرف . 

ولتئنية القسمة في النبوي : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, 
والنيّب بالئيّب جلد مائة ثم الرجم»!". 

ولإطلاق قول الصادق نيد في خبر عبد الله بن طلحة : «...إذا زنى 
الشابٌ الحدث السنّ جلد ونفي سنةً من مصره»!“؛ فإنّه عام. خرج 
المحصن منه بالنصٌّ والإجماع , فيبقى غيره . 

ولما في خبر السكوني من «إنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى 
أمير المومنين كةٍ يسأله : عن الرجل يزني بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة؟ 
فكتب إليه : إن كان محصناً فارجمه , وإن كان بكرا فاجلده مائة ثمّ انفه , 


.غ0١-‎ 1٠٠١ المقتصر: الحدود /المقدمة ص‎ )١( 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

(؟) صحيح مسلم: ح ١150‏ ج "ا ص ,.١153١1‏ سنن الدارمي: ج ١‏ ص 8١‏ 1. مسند احمد: 
ج وص 777, سنن أبي دأود: ح 1810 و4411 ج 4 ص 155. سنن أبن ماجة: ح 500٠‏ 
ج "اص 81085,. تلخيص الحبير: ح ١7414‏ ج 4 ص .0١‏ 

(؟) تقدّم في ص 897. 


جاع 
عام 


بم+6 جواهر الكلام (ج ") 


وأمّا البهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فيقضوا ما أحبّوا»'", ولم يذكر 
لهما ثالثاً. 

وخبر سماعة : «قال أبو عبد الله هه : إذا زنى الرجل فجلد ينبغي 
للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ء وإِنْما على الإمام 
أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه»؟". 

ولكن رواه في الفقيه : «ليس ينبغي»!". بل قيل : «هو الأظهر»!. 
إلا أن الانصاف عدم خلوّه من الإبهام والإجمال على التقديرين . 

نعم , في خبر أبِي بصير : «سألت أبا عبد الله نهذ : عن الزاني إذا 
زنى » ينفى؟ قال : نعم من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها»!". 

وخبر مثنّى الحنّاط عن أبي عبد الله ميّةٍ : «سألته عن الزاني إذا جلد 
الحدّ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة»50. 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 371 ج ٠١‏ ص ,١10©‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب حد الزنا ح 0 ج ١8‏ ص .6١‏ 

(1) الكافي: الحدود / باب نفي الزاني ح ١‏ ج /7اص 157, تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: 
ح ١١9‏ ص 10). وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب حد الزنا ح ' ج 78 ص .١77‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 7997 ج 4 ص 50. 

(؟) الوافي: الحدود / باب ٠١‏ ذيل ح ١ج ١١6‏ ص 587. 

(0) الكافي: الحدود / باب نفي الزاني ح ” ج /اص 197., تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح ١1١‏ ج ٠١‏ ص 230 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ 
اج 100ص 13732. 

.١717 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؛. و«التهذيب»: ح؟5١, و«الوسائل»: مغ ص‎ )١( 


حد الزنا / الجلد والجرّ والتغريب (ثبوته على الذكر غير المحصن) 5 لب ل -ه 6.8 
ولكن قد يعارض ذلك ب: 
... قضى فى البكر والبكرة إذا زنيا: جلد مائة ونفى سنة فى غير 
مصرهماء وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهما2"0'" بناءً على ما هو 
الظاهر من كون التفسير من الإمام مراد”"به أَنّ ذلك حكمهما خاصّة . 
وقول الباقر مقةٍ في المرسل عن زرارة على ما عن الكافي'“ 
وخبره على ما عن التهذيب': «المحصن يرجم.ء والذي أملك 
ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة»0". 
وفى خبره الآخر على ما فى الكافى": «الذي لم يحصن يجلد مائة 
ولا ينفى » والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة1)40©. 
لكن في الوافي : «وفي التهذيب رواية (وينفى) في الموضعين بدون 
)١(‏ في المصدر بدلها: بها. 
(؟) الكافي: الحدود / باب الرجم والجلد ح /اج 7اص ١17‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 


باب ١‏ حدود الزنا ح 9 ج ٠١‏ ص 7, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ ج 58 
ص .1١‏ 

(؟) كأنّ مع نصب الكلمة تكون العبارة أسهل في تأدية المعنى. 

(؛) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 6). 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد الزنا ح 7 ج ١8‏ ص 17. 

() الكافي: الحدود / باب الرجم والجلد ح 7 ج /اص .١77‏ 

)0 «سنة» ليست في المصدر. 

(9) وسائل الشيعة: (انظر قبل ثلاثة هوامش: ح .)١‏ 


٠١م‏ سس بس سس سسب بح جواهر الكلام (جج "؛) 
(لا) و(التي قد أملكت) على المؤنّث. وفي الاستبصار مثل ما في 
الكافى»!". 
1 بل المتجه مع فرض المكافاة ‏ للتساوي في الشهرة المحكيّة 
03 والإجماع المحكى -الجمع بالتقبيد للنصوص السابقة او التخصيص . 
نعم , قد يناقش : بعدم علم كون التفسير من الإمام ليه في الاوّل» 
واشتماله على تغريب الامرأة الذي لا يقول به الخصم , وبعدم الجابر؛ 
لعدم تحقّق الشهرة المحكيّة . خصوصا بعد رجوع الشيخ عن ذلك في 
محكيّ المبسوط'" والخلاف”", بل ادّعى في الثانى الإجماع كظاهر 
البراترالن وهو موسى عر ليا يمضانا الى ما سه سو التسنالك 
وغيرها. 
ولعلّه لذلك قال فى الرياض - بعد أن حكى عن ظاهر الفاضل 
والمقداد والصيمرى التردد قال!: «وبه تحصل الشبهة الدارئة, 
وبموجبه يتقوّى القول بذلك»22. وهو فى محله . 
نعم . ليس في النصوص السابقة «الجز» الذي صرّح به الشيخان") 


.559 ص‎ ١٠6 الوافي: الحدود / باب 0" ذيل ح 8 ج‎ )١( 

(؟1-غ) تقدمت المصادر اول الفرع. 

(0) الظاهر زيادة هذه الكلمة. 

(3) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 188. 

() المفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 1/8١‏ والطوسي في النهاية: الحدود / أقسام 
الزناة بج 7 ص 188. 


حد الزنا / الجلد والجرّ والتغريب (ثبوته على الذكر غير المحصن) بل ب د 0١١‏ 
وسلار”" وابنا حمزة”" وسعيد'" والفاضلان!*, بل لم يحك فيه خلاف , 
وإن حكي '" عن الصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في الخلاف 
والمبسوط وابن زهرة عدم التعردض له . 

لكن في خبر عليّ بن جعفر سأل أخاه: «عن رجل تزوّج امرأة 
وله يوخ يها تزتها عليه؟ قال بعلن الحد بويعاق رامهم وددق 


بينه وبين اهله , وينفى سنة)»'. 
وفي خبر حنان بن سدير عن الصادق نَيّةٍ : «فيمن تزوّج ففجر قبل 
ان يدخل باهله! فقال: يضرب مائة . ويجز شعره », وينفى من المصر 


00/) 


حول مويق عله ويين أله 
وما ديفن التعاو يفا عر عا الخ على دلق 


وجرٌّ الشعر في الثاني محمول على ما في الأوّل من حلق الرأس , 
لاما يشمل جرّ اللحية ونحوهاء بل لعلّه المتبادر منه؛ ولذا منع 


.507 المراسم: الحدود /المقدّمة ص‎ )١( 

.غ١١ الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص‎ )١( 

(7) الجامع للشرائع: الحدود / في اللإاحصان ص .00١0‏ | 

(؛) الماتن هنا. والعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص 077. والإرشاد: 
الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص .١717‏ 

(5) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 180. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١١0‏ ج ٠١‏ ص 5 وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب حد الزنا ح 4 ج ١8‏ ص 8/. 

() انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ,١54‏ و«الوسائل»: ح /اص 7 


جاع 


ميدن 


الوم سس سس سما سس ل سس يح جواهر الكلام (ج ؟57) 
الأصحاب من غيره. بل عن ظاهر المقنعة'" والمراسم”" والوسيلة"": 
تخضتصه تعر التاضية نبو لدله لاأضوالة البراءة مسن الراقندت»ورحادة 
اختصاصها بالشناعة . لكن ينافيه ظاهر الخبرين المزبورين اللذين هما 
الأصل في الحكم . 

تعن لم اح في غيرهما الجرّء وموردهما فيمن أملك ولم يدخل , 
أمَا غير المملك فلا دليل على جرّه, اللّهمَ إلا أن يكون إجماعاً. وفي 
المسالك : الاتّفاق على وجوب الثلاثة على البكر!. 

ثم إن الظاهر التغريب عن مصره الذي هو وطنه. لكن عن 
المبسوط : المصر الذي زنى فيه, ولعلّه الظاهر من خبر مثنّى الحتّاط 
السابق'", وربّما احتمل!": بعد أن باقن االإمام . فيكون النفى من أرض 
الجلد إلى مصر آاخر كما مر في خبري حنان ومحمّد بن قيس . ويويّده 
قول الصادق ليةٍ في حسن الحلبي : «النفي من بلدة إلى بلدة, وقال : 


(1) المقعة العدوة دوو الزنا ضن :ل 

(1) المراسم: الحدود /المقدّمة ص 107. 

(") الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص .4١١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 577. 

(0) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ”. 

(1) استفاد الظهور في كشف اللثام من قوله في الخبر: «القي يأتيه» بعد قوله: «ينفى من 
الأرض» ولم ينقل هذا المقطع عند نقل الخبر, كما أنَّ قوله اللاحق: «وربّما احتمل...» متعلّق 
بهذه الفقرة أعني «التي يأتيه». 

() كما في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 4غ48. 


حد الزنا / الجلد والجرّ والتغريب (ثبوته على الذكر غير المحصن) سس سس 0١#‏ 


نفى علي هذ رجلين من الكوفة إلى البصرة»”". وقد سمعت خبر 
سماعة الصريح في النفي من المصر الذي جلد فيه, بل وكذا خبر 

والظاهر أَنّ القرية كالمصر فينفى منهاء وعن المبسوط التصريح 
بها" 

ما لو زنى في فلاة, ففي كشف اللثام : «لم يكن عليه نفى , 
يكون من منازل أهل البدو”" فيكون كالمصر»!؟. 

قلت : قد يقال : إن الظاهر كون المصلحة في التغريب الإهانة 
والعقوبة . فلا يختلف الحال . وربّما احتمل”": كونها التبعيد من المزني 
بها ومكان الفتنة , وهو بعيد . فيكفي فيه حينئذٍ التغريب من بلد الجلد 
-بناءً على القول به _إلى بلد الزنا . 

ولو كان الإمام في سفر معه جماعة , فجلد رجلا منهم لزناه وهو 
بكرم عتما 01 :تووم للتةافن القدانلةاوفيةة لواو طهر 


أن 


إلا 


١ ج /,اص 197. تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ ١ الكافي: الحدود / باب نفي الزاني ح‎ )١( 
١8 ج‎ ١ ص 50 وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب حد الزنا ح‎ ٠١ ج‎ ٠٠١ حدود الزنا ح‎ 
.١77؟ ص‎ 

(؟) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ”. 

(؟) فى المصدر بدلها: البلد. 

(0) المصدر السابق. 

(1) الهامش قبل السابق. 


61١ 1‏ مح ب كح جع و 4 تتا لك اق الكاد م( ع "؛) 


جاع 
الفشوسى العو راد 
بقي الكلام في شيء : وهو إمكان القول بعدم بناء المسألة على 
تفسير البكر كما ذكره المصئف وغيره'", بل في المسالك : دعوى 
التضوضن بو لذ] لم يذكر القيذا' وسلار © وابن جمد ة © الكبر واجما 
ذكروا «من أملك ولم يدخل» . 
بل قد يدّعى معلوميّة مقابلة البكر للتيّب» إلا أن النصوص المزبورة 
متحت بالتفصدل: كها أن غزرها جعل قهالمدارعلى غير المحخصن. 
بل ينقدح لك ممّا ذكرنا : أَنّه لا وجه لدعوى نقل الإجماع ونحوها 
على التفسير المزبور مع فرض ان حاكيه حكاه مثلا على حكم 
غير السخصن سواء قلنا با به اليك او لأ ونوك ةلك العكس.» 
والغرض : عدم انحصار دليل المسألة في فرض كون العنوان 
«البكر», بل يمكن إثبات حكمها بدون ذلك؛ لما عرفت من ذكر 
الحكم في النصوص ل«من أملك ولم يتزوّج» سواء قلنا بكونه بكرا أو 
لقنا م[ ممتدا . 
م إن لا يخفى عليك ما في عبارة المتن أيضاً من إيجاب الجلد 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص 077. 


(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 5117. 


(-0)انظر هامش -١(‏ ؟) من ص .0١7‏ 


حد الزنا / ثبوت الجلد خاصّة على المرأة غير المحضلنة ‏ --- بشم 818 


والتغريب أَوَّلاً ثمّ إضافة الجرّ في التفصيل , والأمر سهل . 

هذا كله في الرجل . 

اانا الفراقدايها العلنيانةو لأشفوييب عوليا ولا عن 4 
بلا خلاف معتدٌ به أجده'". بل في كشف اللثام : الاثفاق عليه في الظاهر 
في الثاني'". وعن الخلاف'" والغنية!* وظاهر المبسو ط0": الاجماع 
عليه في الأوّل» بل في الْأُوّل منهما"": نسبته إلى الأخبار أيضاً. 

بل زاد في الاستدلال عليه بقوله تعالى : «فعليهنَ نصف ما على 
التحضداف "بز زرو او كانت المراة العةه يحي :هلها الغريب كذ 
على الأمة نصف ذلك , وقد أجمعنا على أنه لا تغريب عليها»!. 

كما أنه زاد غيره الاستدلال بحا جو امع مسن ١‏ 
يه ولا تزروازرة وزر اخري 0 لا" يجوز لقوله ع لا يحل 0 


)١(‏ كما يستفاد من نسبة القول المقابل إلى الشذوذ فى رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (فى 
الحد) ج ١6‏ ص 488 -84غ. ْ 

() كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 10. 

(؟) الخلاف: الحدود / مسالة “اج وحص 519-1718 

(؛) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص ”477 (قال ‏ بعد أن أثبت النفي على الرجل - : 
وق الاناة فى :يت عليه الجلد فقط..:. والمراة إذااؤنت يكرة). 

(0) المسسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ". 

(3) أي: الخلاف. 

() سورة النساء: الاية 56. 

(8) انظر «الخلاف» المتقدّم آنفاً. 

(9) في كشف اللثام بعدها إضافة: ولا. 


لآمرأة أن تسافر من غير ذى محرء ).و إن كان الأخير كما ترى:. 

بل وكذا ما قيل من «أَنّ الشهوة غالبة فيهنّ, والغالب أن انزجارهنٌ 
عن الزنا لاستحيائهنّ من الأقارب والمعارف ووجود الحفّاظ لهنّ من 
الرجالء وبالتغريب تخرج من أيدي الحفّاظ لهنّ من الرجالء ويقل 
حياوٌهنَ لبعدهنّ من أقاربهنّ ومعارفهنٌ, وربّما اشتدٌ فقرهنٌّ . فيصير 
مجموع ذلك سبباً لانفتاح هذه الفاحشة العظيمة عليهنٌ» وربّما يقهرن 
عليه إذا بعدن من الأقارب والمعارف»”؛ إذ الجميع كما ترى ‏ 
لا يصلح دليلا شرعيًا . 

ومن هنا توقف فيه في المسالك, وقال : «إن تم الإجماع , وإلاكان 
مقتضى النصٌ ثبوته عليها كما هو خيرة ابني أبي عقيل والجنيد»!؟. 

ولكن فيه : أن النص المزبور مع أنه غير صريح -معارض 
بالإجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة وبالأصل وغيره؛» فلا ريب 
في أنّ الأصمّ عدم التغريب فيها , والله العالم . 

(والمملوك يجلد خمسين, محصن كان أو غير محصن. ذ كرا 
ا انثنى » شيخاً أو شابّاً, بكراً أو غير بكرء بلا خلاف أجده فيه ©, 


)١(‏ صحيح ابن حبّان: ح 77608 ج 4 ص 15" المسند (للشافعي): ص ,.١17١‏ كنز العمّال: 
ح ١7087‏ ج 1١‏ ص 7256 اختلاف الحديث (للشافعي): ص 017. 

(" و؟) تفسير الرازي: ج ١7‏ ص 7 -177, وانظر كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في 
الحد) ج ٠١‏ ص 441. 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 519. 

(4) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزئا (في الحد) ج ١6‏ ص 185. 


خه الزن ,توت العلد خامة عل المعلوك: جم سسسسسمسيوسيت لاذه 


بل الظاهر الإجماع عليه؛ ل: 

الاية30", 
0 بن ل في العبيد والإماء إذا ذنى أحدهم : أن اي 
جلدة إن كان مياه أو كافرا هير اتا مول رع ولخي 

وقال عليه" في خبر بريد العجلي افق الامةميرنى 5 
نصف الحدّ كان لها زوج أم لم يكن لها زوج»!“ . 1 


جا 


وقال الصادق نهذ فى خبر الحسن بن السري: «إذا زنى العبد 0 
والأمة وهما محصنان فليين عليهما الرجم,ء إنما عليهما الضرب 
خمسين . نصف الحد»!. 

وقد ورد : «أنّ الله (تعالى شأنه) أبى أن يجمع عليه الرقّ وحدٌ 
الحد» "...إلى غير ذلك . 


.50 سورة النساء: الاية‎ )١( 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يجب على المماليك ح 77 ج /اص 78؟, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 4ج ٠‏ ص 18. وسائل الشيعة: باب ”١‏ من ابواب حد 
الزنا ح 5 ج ١8‏ ص .١178‏ 

(5) السياق يعطي أنه عن الباقر نِْة. وهو مطابق للكافي والتهذيب. وفي الوسائل: عن 

)ع( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 4غ ص 56". و«التهذيب»: ح 8١‏ ص 7"., 
و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١77‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 85 ج ٠١‏ ص 50؟. وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب حد الزئا ح 7ج 78 ص .١174‏ 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح 87). وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب حد الزنا > 


م ب سس سس ل سس سح جواهر الكلام (ج 579) 

(و» لا خلاف بيننا'" أيضاً في أنّه 9لا جرٌ على أحدهما 
وااجترويناة وإن أملك . نعم . عن الشافعي في أحد وليه التقريي” 
سنة أو نصفها قولان له أيضاً", ولا ريب في بطلانه . 

وعد المبتض بد الاعرار بشي ماعتق موحد الحفالك مدي 
الرقيّة؛ فيحدٌ من انعتق نصفه خمسة وسبعين : 

قال أبو جعفر هةٍ في خبر محمّد بن قيس:«... قضى أمير 
المؤمنين عليه في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقى ربع ؛ 
فجلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مائة فذلك خمسة 


وسيعون علد ةووويعيا علن عحبانب الكسسية ,مين الأية اذا عير 


حر تسد داك سمه و مارو اد وس 1 
وفى حسني الحلبي'!* وابن مسلم'" عن الصادقين طلِي : «جلد 
المكاتب على قدر ما اعتق منه» بمعنى : ضربه من الجلد الكامل . 


.غ5١ كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 0ص‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: اج اص ,50١ 1 ٠١0‏ حلية العلماء: ج 4 ص ١١‏ 1 مغني المحتاج: 
اج ا ص .١1515‏ 

(5) الكافي: الحدود / باب ما يجب على المماليك ح ١6‏ ج لاص 557. تهذيب الأحكام: 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١2‏ و«التهذيب»: ح 3 و«الوسائل»: م ١‏ ص .١71١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 5 .,١‏ و «التهذيب» 2 ١‏ و«الوسائل» اح ” 
صن 1 


عد 0 اران تكد الزن ولق تسم ب ع مسمس يح ب يج بحن قا 

لكن في خبر سليمان بن خالد عن الصادق عَْليْةٍ : «في عبد رجلين 
أعتق أحدهها تضييه: كه إن العند أتى دا من حدوة الله تغالى ؟قال: 
إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتق نصف قيمته 
يضرب نصف حد الحرٌ ونصف حد العبد وإن لم يكن قوّم فهو عبد 
يضرب حد العبد»(", 

ولعلّ المراد : أَنّه إن أعتق عتقاً صحيحاً لم يُقصد به إضرار بالشريك ” 

س ع 3 د 
وإلا بطل العتق . وعلى كل حال فهو دال على المطلوب . 

ولو تكرّر من الحرّ» غير المحصن ولو امرأة «الزناء فاقيم عليه 
الحدٌ مرتين قتل فى الثالثة» عند الصدوقين'" والحلّى" فيما حكى 
عنهم؛ لصحيح يونس عن الكاظم نَيةٍ :إن أصحاب الكبائر يقتلون في 
الثالثة»”, بل عن السرائر : الإجماع عليه أيضاً . 


(وقيل؟ والقائل المشهور“: يقتل إفي الرابعة» بل عن 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد المماليك ح 0008 ج 4 ص 41. وسائل الشيعة: 

(1) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 9 ص .١51١‏ وقاله الابن في 
المقنع: أبواب الحدود ص 159 .41١‏ 

(5) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج 7 ص 147. 

(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزناح ١١١‏ ج ٠١‏ ص 57 وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا ح 7ج ١8‏ ص .١17‏ 

(0) كما فى تلخيص الخلاف: الحدود / مسألة 0١‏ ج “اص 7757. 


.0 جواهر الكلام (ج "ع) 





الاتتصار'" الف البمماء 200 


ويقتل في لرابعة»". 

وخبر محمّد بن سنان المروي عن العيون”“ والعلل!“ -المنجبر 
بما عرفت _فيما كتب له : «وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ فى الثالئة على 
الزانى والزانية لاستحقاقهما0...»" إلى آخره . 1 

وراتمه هذا وود فى اهل انناو كفن النابئة على الضح ينين 
الحر. 

(و» على كلّ حال» فؤ١‏ هو أولى» لما فيه من الاحتياط في أمر 
الدماء . على أَنّ المعارض من الصحيح ومعقد الإجماع يجب 5 
بما سمعت من الخبر ومعقد الإجماع الخاصٌ . 

وأمّا ما يحكى عن الخلاف : من القتل في الخامسة!/, فلم نعرف له 


.015 ص‎ ١86 الاتتصار: مسألة‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص .]5١‏ 

(؟) الكافي: الحدود / باب صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ح ١ج‏ لاص .١5١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١79‏ ج ٠١‏ ص /ا. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
الوب كراج ١ج‏ 58ص .١١١‏ 

(5) عيون أخبار الرضا ناقلا: باب 77ح ١ج‏ 5 ص 37. 

(4) علل الشرائع: باب 779 ح ١ج‏ ؟ ص 017. 

(1) في بعض المصادر: لاستخفافهما. 

(/1) وسائل الشيعة: باب ٠٠‏ من أبواب حد الزنا ح اج 58 ص .١١127‏ 

(6) الخلاف: الحدود / مسألة 0 ج 06ص 108. 


لحن ]لون 7 لق 252 و الذنا والحة: تجح ميتي ب يت 2 31 
دليلاً يصلح معارضاً لما عرفت . 

كالمحكي عن نهايته!": من تخصيص الحكم المزبور بغير المملك, 
وإن كان ما حضرني من كلامه غير صريح في ذلك. فإنّه ‏ بعد أن ذكر 
القسم الرابع الذي يجب فيه الجلد والنفى, والقسم الخامس الذي يجب 
فيه الجلد خاصّة _قال : «ومن هذه صورته إذا زنى فجلد, ثمّ زنى ثانية 
فجلدء ثمّ زنى ثالثةَ فجلد , ثمّ زنى رابعة كان عليه القتل»!", ويمكن أن * 

2 0 3 ا 

لا يريد التخصيص بالخامس . خصوصا : بعد ان لم يذكر حكم القتل فى 5١‏ 
الرابع , وبعد أن لا دليل يخصّه . 

وعلى كل حالء فلا خلاف أجده فى اشتراط القتل المزبور بإقامة 
الحدّ عليه على الوجه المذكور وإلا فلا يقتل» بل في المسالك : الإجماع 
عليه”"؛ للأصل وغيره . 

وؤأمّا المملوك» ولو أنئى «فإذا اقيم عليه الحدٌا» سبعا قتل فى 
الثامنة4 وفاقاً للمشهورء بل عن الحلّى : نسبته إلى أصحابنا©. بل عن 
الانتتصار”" والغنية”": الإجماع عليه؛ ل: 


.5١8 نقل هذا المطلب عن النهاية في غاية المراد: الحدود / في الزنا ج ؛ ص‎ )١( 
.188 النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج اص‎ )1( 

(*) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص .57١‏ 

() ليست في نسخة الشرائع. 

(0) السرائر: الحدود / أقسام الزناة بج 7 ص 4479 -147. 

.6١5 ص‎ ١86 الانتصار: مسالة‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأَوّل ص .45١‏ 


0 جواهر الكلام (ج ") 





صحيح يزيد" عن الصادق عد : «إذا زنى العبد ضرب خمسين إلى 
تمان مدات»فان زلى ثمان.مداتقتلء وأذّى الامام قيمة إلى موالبه 
مع انيت الهال)7". 

وخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي : «سألته عن عبد زنى إلى أن 
قال: -فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله؟ قال : نعم يقتل في 
الثامنة إن فعل ذلك ثمان مات ...»7 كذا عن الفقيه! والعلل!©. 

يكنا ذلك لاتيم عون كرس يها السعك ين الحت. 

#وقيل* كما في النهاية" وعن القاضي"'" والجامع”" 
والمختلف!" والإيضاح''": يقتل «في التاسعة4 لخبر عبيد أو بريد 
سأل الصادق له : «عن أمة زنت إلى أن قال: ‏ فيجب عليها الرجم 
في شيء من الحالات؟ فقال: إذا زنت ثمان مرّات يجب عليها الرجم , 


)١(‏ فى المصدر: بريد. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 47 ج ٠١‏ ص 58. وسائل الشيعة: 
باب 775 من أبواب حد الزئا ح 7 ج 78 ص 151. 

(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ مع ذيله ص .)١1١0‏ 

(؛) من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد المماليك ح 500١‏ ج 4 ص 4غ]. 

(0) علل الشرائع: باب 3737 س ١‏ ج ” ص 057. 

(1) النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج اص 184. 

() المهذب: الحدود / باب الزنا ج ؟ ص .07١‏ 

(8) الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص .60١‏ 

(9) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 9 ص .١5١‏ 

.188 إيضاح الفوائد: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج 4 ص‎ )٠١( 


جد الزتا / لو كدر لزنا والحد ‏ ص ام 
قال : كيف صار ثمان مرّات؟ فقال : لأنّ الحرٌ إذا زنى أربع مرّات وأقيم 
عليه الحد كن .قاذ اأويت الأمة فيان هه انعد رحست قن الامش رجاه 
كذا عن الكافى”" والتهذ يب". ش 

كلميو طواك اده طقال لمعيه سبرووة التضاء اليل القق 1 
فى الثامنة لا التاسعة . بل الظاهر توجّه الخلل إلى الأخير؛ لمعلوميّة 7 
مطابقة التعليل للمعلوم نضّاً وفتوى . مضافاً إلى ما فيه من الأمر بالرجم 
الذي لم أجد قائلاً بتعيّنه , بل اتّفق الجميع على مطلق القتل المصرّح به 
في التعليل المزبور . 

فلا ريب في ضعف القول المذكور. خصوصاً بعد رجوع الشيخ عنه 
فى محكي الخلاف'© والمبسوط”©. 

ل ترجيح الخبر الثاني بأَنّه نصّ بخلاف الخبر الأوّل, 
كما ترى؛ ضرورة نصوصيّة الأوّل بالقتل فى الثامنة بعد أن جعل جزاء 
الشرط ء كما هو واضح . ش 

و4 لكن مع ذلك كلّه قال المصنّف : «هو أولى» ولا يخفى عليك 
ما فيه إن أراد بحسب الفتوى, بل وكذا إن أراد بحسب العمل؛ فإِنٌ 


حم 
-- 
هو 


ع 


.١170 ج 8؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب حد الزنا ح‎ )١( 
.550 الكافي: الحدود / باب ما يجب على المماليك ح /اج لاص‎ )1( 
."١ ص‎ ٠١ حدود الزنا ح 87 ج‎ ١ تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ )( 
.٠١8 الخلاف: الحدود /مسالة 06 ج ه ص‎ )( 

(0) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص .١١‏ 

(1) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 7/ا5؟. 


آي ست تافزو الكلام (ج "8) 


الاحتياط هنا غير ممكن بعد حرمة تعطيل الحد . 

نعم , في الرياض: «اللّهِمَ إلا أن يقال : إذا دار الأمر بين محظورين 
كان الاسعاطا ,لساب أكترهنا ضرأ ولا ريت أ طتررققل الشين 
المحترمة أشدٌ من ضرر تعطيل حدود الله تعالى)!". 

وفيه : أنّ ذلك لا يتمّ بعد فرض حصول الظنّ الاجتهادي ‏ القائم 
مقام العلم بوجوب القتل في الثامنة؛ إذ لا معنى للاحتياط حينئز معه . 
ومن ذلك يعلم ما في المسالك في الأوّل : من أنّ مختار المصنّف وجوب 
القتل في الثالثة . وإن جعله أولى في الرابعة من حيث الاحتياط في 
الدماء, لا من حيث الفتوى!". 

وأغرب من ذلك ما عن الراوندي : من الجمع بين الخبرين 
المزبورين بالتفصيل بين ثبوت الزنا بالبيّنة فيقتل في الثنامنة. وبين 
ثبوته بالإقرار فيقتل في التاسعة"؛ إذ هو _مع أَنّه فرع التكافوٌء المفقود 
هنا من وجوه كما عرفت -لا شاهد عليه كما هو واضح ء هذا . 

وفي الخبرين : دفع الاإمام ثمن العبد إلى مواليه من بيت المال. وعن 
بعض الأصحاب التصريح به!©. وهو غير بعيد كما عن الشهيدا"؛ جمعاً 


.4955 ص‎ ١١ رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١( 
.577- 77١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(") نقله الشهيد في غاية المراد: الحدود / في الزنا ج غ ص .5٠١‏ 
(؛) الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص .06١‏ 

(0) المصدر قبل السابق. 


جد الزنا / لو تكدر الا دون الخد سس 088 


بين حقّ الله تعالى وحقّ الآدمي . والله العالم . 1 

(وفي الزنا المتكرّر» من الحرّ أو المملوك بامرأة واحدة أو بنساء >5 
في يوم واحد أو في أيَامِ إحدٌ واحد وإن كثر» إذا لم يكن قد أقيم 
عليه الحد. على المشهور بين الاصحاب'", بل ربّما اشعر استناد 
الفاضل'"إليها هنا وصولها حدّ الإجماع؛ بقرينة عدم حجَّيّتها عنده إذا 
لم تكن كذلك . 

ومنها ‏ مع ابتناء الحدود على التخفيف ولذا تدرا بالشبهة, وغلبة 
تكرار الخروج والولوج في المرّة الواحدة فضلاً عن تكراره مستقلاً ‏ 
بعلم كون السيي هنا الطبيعة فلك اى كترك :نحو اسنات الحدت. 

بل لعل التأمّل الجيّد في تعليق الحكم في الآية الشريفة'" على 
الزانى والزانية يقتتضى لك وو 14 020 فى اتسخاضن ادن 
حينئز كالتعدّد في 5 العدك: والتعا سق وده يكفي طهارة 
والخذة وتظيير واحد» لأ العنواق :يار المحدك وتطيير البحس: 
وهو صادق على متعدّد السبب ومتّحدهء فكذلك الكلام في الزنا؛ فإنٌ 
الا واللاننة هدق قدز انه ستصوضا سعد د لاحظة الشبهر حون 
الأصحاب . 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 274 وكشف اللثام: 
الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ٠١‏ ص .48١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج د 

(#)اسوزة الثوو: الاية ؟. 


جاع 
ع اس 


م0 سس سس ب سح جواهر الكلام (ج ؟5) 

وحينئذٍ فلا تعدّد أسباب كى ينّجه كون القاعدة تعدّد المسيّبات 
بتعدّدهاء بل المتّجه حينئذٍ أن الأصل واءة الذتة عد عبنق الاسفال 
بالعد الو اكد المتعد ذ.. 

فما فى الرياض : من المناقشة في ذلك _باقتضاء تعدّد المسبّبات , 
والتداخل خلاف الآمل دلا اومن نظ لما عردت:. 

نم قال: «لكنّ مقتضى هذا لزوم التعدّد مطلقاً ولو كان المزني بها 
ذكدرا واحدةاءولم يقل يه أخد .من الظائفة حتى الاسشكافن 5951 
اللذين حكى عنهما الخلاف فى المسألة, فإنّهما الابما غليه اللجماعة 
إن وقع التكرار بامرأة واحدة يا التعدد إن وقع بالمتعدد. وحينئزذ 
فلا يمكن الأكن بالقاعلة المقتظية لتعذه السيكيات؟ لخالفة عسمودها 
الإجماع هناء فلابدٌ من المصير إلى أحد القولين :إمّا التفصيل المتقدّم أو 
المنع عن التعدّد مطلقاً. والأوّل غير ممكن؛ لعدم دليل عليه غير خبر 
واحد قاصر السند ضعيف شاذ مطروح ء فتعيّن الثاني»7". 

وفيه : أن المتّجه مع فرض كون ذلك من تعدّد الأسباب العمل 
بالقاعدة في غير معقد الإجماع, وحيئئذٍ فلا يقدح ضعف الخبر 
الموافق لها . 

نعم » بناءً على ما ذكرناه من عدم تعدّد أسباب هنا ولو للشهرة 
الجريورة مجه حيندل عدم القعده مظللا: لضسق الشير المسويوو 


.45١ ص‎ ١6 رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١( 


خف ]ل نا #الوتتكون الزنا دون الهة: ممح لح نت تت كن لاله 
والاعراض عنه , وهو ما أشار إليه المصئّف بقوله : 

«وفى رواية أبي بصير عن 5 جعفر لية : إن زنى بامرأة فرارا 
فعليه حد» واحد «اوإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حدء وهى 
مطرحة4 ولفظها : «سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرّات 
كنيرة ؟ ققال؟ انرق جامر اه واعدة كذا وكا ماءة فإنما عليه حد 
واحدء وإن هو زنى بنسوة شتى فى يوم واحد فى ساعة واحدة فإن 
عليه في كلّ امرأة فجر بها حدأ". ش 

وكأ رواءة الفضتق الها بالعمتى الث بسمععه مشيعر يعدم إراةة 
التققيد فى التساعة بر البوع سه وبولله لأ ظيرة أواى تعلام ادال ويه 
ا ا ل ا 
المسألة'", هذا . 

وينبغى تقيبد عدم التعدّد بما إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً 
55 العة حلذا أ زجنا أواتحوهها ‏ أغا لو التضو جدود ا ميلد 2ك 


<َ 


الى كر قد اتن مجمتا تويكة عليه العا وريد بول كاقه ادن 
العبارة ونحوها؛ لعدم انصرافها بحكم التبادر إلى الصورة الأخيرة . مع 
تصريحهم -كما سيأتي إن شاء الله _بأنّه إذا اجتمع عليه الجلد والرجم 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب الرجل يزني... مراراًح ١ج‏ لاص 157. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١7١‏ ج ٠١‏ ص /ا, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب حد 
(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 5/6. 


لك جواهر الكلام (ج ") 


جلد أوَلً, وهو صريح فيما ذكرنا. 

«ولو زنى الدَمَي بذْميّة4 أو كافرة غير ذمّيّة إدفعه اللإمام إلى 
أهل نحلته ليقيموا" الحدٌ على معتقدهم . وإن شاء أقام الحد 
بموجب شرع الإسلام» بلاخلاف أجده فيه كما عن بعضهم 
الاعتراف به(". بل في الرياض جعله الحجّة'". مضافا إلى قوله 
سبحانه : «فإن جاؤٌوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)!؟. 

ولا ينافيه قوله تعالى : «وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله»!" بعد عدم 
ثبوت نسخه لذلك وإن حكي عن بعض العامّة". بل عن ابن عبّاس : 
«خيّر الله تعالى نبيّه بقوله : (فإن جاووك ...)6 إلى آخره. 

وقد سمعت قول أمير المؤمنين ها فيما كتبه لمحمّد بن أبي بكر!", 
بل لعل التخيير المزبور مناسب للوفاء لهم , كعدم التعرّض لباقي 
ما يصنعونه في متهم ممّا هو غير موافق لشرعنا . 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «عليه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص 97 - 44. 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١6‏ ص 451. 

(غ) سورة المائدة: الاية 47. 

(0) سورة المائدة: الاية /غ. 

.,5١٠١و‎ ١806 ص‎ 0١ تفسير القرطبي: ج‎ )١( 

(/) المقباس: ص 44 التبيان: ج 7 ص 014 تفسير الرازي: ج ١١‏ ص 170, تفسير أبي 
السعود: ج 7 ص 58. 

(6) تقدّم فى ص 05017 -008. 


حد الزنا / حكم الخامل. ٠ج‏ ست ب ب تت 8 


ولكن قد يشكل ذلك : بأنّ دفعه إليهم لذلك أمر بالمنكرء وبالمروي 
عن قرب الاسناد : «عن يهودي أو نصراني أو محوسيى أخذ زايا أو 
ذا روي ءا عا قال م عن صدرة لسلس ذا قار اازاة 
في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى 
حكام المسلمين»)20. 

ولعلّه لذا فسّره في كشف اللثام : بالإعراض عنهم حتّى يحكم فيه 
حاكديى يديرك وتان دن ١‏ الده لقم عليه من الح ها يرا امير 
بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا ء نعم يجوز إذا وافقه»”" 

ولكن فيه : أَنّه كالاجتهاد فى مقابلة النصٌ والفتوى, وخبر قرب 
الامناد غيرمتاى للفخمر المزيور, 

نعم ء هو مختصٌ بما إذا كان زناؤه بغير المسلمة أمنا بها فعلى الإمام ‏ 
قتله ‏ ولا يجوز الإعراض؛ لأنّه هتك حرمة الإسلام وخرج عن الذمّة . 

ولو زنى المسلم بالذمّيّة ». حكم فى المسلم بحكمه. وله الخيار فى 
لايل كد سعدا نكال معقدي الى كرو ناليج 0 

ولا يقام الحدّ» -فضلاً عن القصاص - ولو جلداً كما صرّح به 
الفاضل'" وغيره!» على الحامل4 ولو من زنا إحتى تضع» ولدها 


)١(‏ قرب الاسناد: م ٠١٠١‏ ص ,51١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب مقدمات الحدود 
ح ١1ج‏ 78ص 00. 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص لاغ. 

() قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص .07١‏ 

(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: الحدود/حد الزنا (في الحد) ج4١‏ ص 577 والطباطبائي > 


1 
26 


0 


جواهر الكلام (ج ؟4) 


«وتخرج من نفاسها» بلا خلاف أجده'" نصّاً وفتوى بل ولا إشكال 
محر حون تررس رادها بعادت ارد اللحصيل ديا 
«لا تزر وازرة وزر اخرى»'!", كما صرّح به في الخبر المروي عن 
إوشا د المفيد! . 
بل و4 حتى #ترضع الولد إن ن لم يتفق له مرضعة”*4 بلا خلاف 
اخدو فيه أرضا حت لو كان #جلدا كس من الطب وورضاعها لذ 
وفي المونّق : «سألت أبا عبد الله لله : عن محصنة زنت وهي 


0 





حبلى؟ قال : تقر حتّى تضع ما في بطنها وترضع ولدهاء ثم ترجم»' 
وفي النبوي أَنّه يه قال لها : «حتّى تضعي ما في بطنك, فلمّا 
اذيك ناي لهي ألا ريه ل الطميي اا 
ع آخر أنّها نا ولدته قال : «إذاً لا نرجمها وندع وانسسا سير 


دج في الرياض: (الهامش اللاحق: ص 25/8). 

.499- 498 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١71‏ سورة فاطر: الآية .١4‏ سورة الزمر: الآية /. 

(5) الإرشاد: ما جاء من قضاياه ‏ على علا فى إمرة عمر ص .٠١9‏ وسائل الشيعة: باب ١71‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: مرضع. 

(0) انظر قبل اربعة هوامش 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزناح ١87‏ ج ٠١‏ ص 44. وسائل الشيعة: 
حَ 8 جح © ص 11218 رد اللحاك) ج 4 ص 1 مجمع الزوائد: ج ١‏ 
ص 507, سنن البيهقي: ج 4 ص ١؟1.‏ 


عد الوإذا شك العافل. .تسبح حصب ب ب حص برقا 


ليس له من يرضعه؛ فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبيّ 
وكيب : : 

ومنه يعلم : وجوب الرجم لو وجد له مرضع بعد شربه اللبأ بناءً على 
المشهور'" من أنه لا يعيش بدونه ء وهو الذي أشار إليه المصف بقوله: * 
(ولو وجد له كافل جاز» أي وجب (إقامة الحدّ» بل لا خلاف 5 
أجدةافيه0: لأنه لبس فى الحدوواتنظر ساعة: 

وفى خبر ميثم المشتمل على قضية الامرأة المحضنة الني أُقددت 
لزنا عند أمين التويين نائة وق عبتن وططليت من طلهيرها وأخريها 
إلى اوضع وماتحادت عدو واف تق نما افوكية ألا فاح بها إلى 
رضاعها إِيّاه حولين» نم جاءت بعدهما واقرّت بما اقرّت به اوّلا فقال : 
«فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح 
ولاشية فى رق قا لووقا صر فت روه تيك مشلتا ولت وصضادت 
حي لانم كلاتيقال :الله لها ثلاث شهادات». 

«قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزوميء فقال : ما يبكيك يا 
أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى على ها تسألينه أن يطهّرك؟ فقالت : 


ع 


ني أتيت أمير المؤمنين كذ فسألته أن يطهّر ني , فقال : اكفلي ولدك حتّى 


)١(‏ صحيح مسلم: ذيل ح ١190‏ ج "ا ص 1711., سنن البيهقي: ج / ص ,1١5‏ كنز العمّال: 
اح ؟7؟ولالاج 7٠ص‏ 095. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 597. 

(5) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 060ص 44غ. 


جاع 


لضن 





يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهوّر في بئرء وقد 
حت أذ يأتي علىّ الموت ولم يطهرني . فقال لها عمرو بن حريث : 
ارجعى إليه فنا أكفله» . 

ا والخيرية: أمعر المؤيفين يق يفول شعررو اققال 
أمير المؤمنين قْةٍ وهو متجاهل عليها : ولِمَ يكفل عمرو ولدك؟ فقالت : 
يا أمين الموقايى اتويت سوق قال اول اهيدل كيت اافكلت 
هدلت ؟ قالك نعم قال أفدافنا عذك كان بعلت اقلت أ حار 
قالت :بل حاضر» . 

«قال : فرفع رأسه إلى السماء فقال الهم إن قد ثبت لك عليها أربع 
ها داك واتك قذتقلت لتك 112 نقيما ألخبن تمن قواه هن بطل 
حدًاً من حدودي فقد عاندنى وطلب بذلك مضادتىء اللَّهمٌ وإِنى غير 
بعال يدروك ر نظلا ليما اناك ولا فق لالجكابك» ل مطع اك 
ومتّبع سنّة نبيك يَيَيةُ» . 

«فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنّما الرمّان تفقا في وجهه. وقال: يا 


امير المكفيري: الما ارت ان اكقله نظت الم عه للق اما ذا 


كرهت فإنّي لست أفعل » فقال أمير المؤمنين ىذ : أبعد أربع شهادات 
بالله؟! التكفلته وأنت صاغر ...»20 الحديث . 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب آخر منه (صفة الرجم) ح ١‏ ج /اص 180, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 71 ج ٠١‏ ص 4, وسائل الشيعة: أورد صدره وذيله في 
باب ١‏ من أبواب حد الزنا ح .١‏ وقطعة منه في باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح 1 
اج 174ص ١7‏ و”١٠.‏ 


حا اليا “شك العام سسب حت م ل 6ت 81017 

وفى كشف اللثام بعد رواية ذلك : «ولمًا لم يكمل نصاب الإقرار إلا 
بعد ذلك لم يسترضع لولدهاء وإلا فالظاهر وجوبه والآجرة من بيت 
المال إن لم يتبرّع أحد ولا كان للولد مال؛ إذ ليس في الحدود نظر 
ساعة إذ لا مانع»!". 

قلت : قد يقال: إن إطلاق الموثق والنبوي المزبورين يقضي بعدم 
وتخويه ذلهوتهانا إلى الأضل وها الضندوه عت التبحقيت الذى 
يصلح أن يكون هذا وشبهه عذراً في تأخيره, فتأمّل . 

واو قات ال لمهي ممه ريعست انا ا كا ستدها السدن حير 
لرسول الله ييه زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث بنفاس, 
فخشيت أن أجلدها فأقتلها. فذكرت ذلك للنبئ يَيَُةٌ فقال : دعها حنّى 
ينقطع دمها ثم أقم عليها الحدّ»!". 

وفي محكيّ المبسوط'" والوسيلة: «إن كان بها ضعف آَخّر 
جاده دواة كانت قوجة علنت فى لفاسها رول باسك 

ولو لم يظهر الحمل ولا ادّعته لم يؤّخّر الحدّء ولا اعتبار بإمكانه , 
)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 514. 
(1) سنن أبي داود: ح 489/7 ج 4 ص 17١‏ كنز العمّال: ح ١7077‏ ج 0ه ص 411. المغني 

(لابن قدامة): ج ٠‏ ص 4 الشرح الكبير: ج ٠‏ ص +73 . 


(]) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص ؟١4.‏ 


]عه سسب سسسب سح جواهر الكلام (ج ؟87) 
نعم لو ادّعته قبل قولهاء والله العالم . 

(ويرجم المريض والمستحاضة» بلا خلاف أجده فيه'", بل 
ولا إشكال؛ لإطلاق الأدلة , والنهي عن تعطيل الحدّ, وأَنّهِ ليس فيه نظر 
ساعة . والفرض أنّ نفسه مستوفاة فلا فرق ببنه وبين نل الصحيح . 

لكن في المسالك : احتمال جواز التأخير إن ثبت زناه بالإقرار؛ 
لاحتمال رجوعه, قال: «ومئله يأتي في رجمه في شدّة الحرّ أو 
البرد» !"ا 

وكأنّه أخذه ممّا في القواعد : من عدم الرجم فيهما إن توهّم سقوطه 
برجوعه أو توبته أو فراره”", وعذّل!*: بالاحتياط للدم والإبقاء عليه 
ما أمكن «و» فيه ما لا يخفى . 

بلالا دلن ا حندهما ذا له يحب تادرولا رمصية ةن نا سين 
السراية, وبتوقع بهما البرء» . 

قال الصادق م في خبر السكوني : «أتي أمير المؤمنين ل4ة برجل 


حر م را 


لا تنكاوها فتقتلوه»!". 


.1-0 يظهر الإجماع من المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 
ص 7/ا.‎ ١4 (؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص .07١‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 110. 

(0) الكافي: الحدود / باب الرجل يجب عليه الحد ح ” ج 7,ا ص 44". تهذيب الأحكام: > 


عد الذنا /خلذ المريكن والمشعاضة: ٠‏ حي ا 10 68 


وقال في خبره أيضاً: «لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع 
الدم عنها»!". 

وفي خبر مسمع عنه لَكِةٍ أيضاً: :«أتى أمير المؤمنين كه برل 
لاسي رانور عرض رادا لقاو قلال2 روه ست عدر 
لا تنكا قروحه عليه فيموت . ولكن إذا برئٌ حددناه»”" 

9وإن اقتضت المصلحة التعجيل؟4 ولو لعدم رجاء البرء كالسل 
والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل النشاط وضرب بالضغث 
المشتمل على العدد» . 

قال الصادق َي في خبر سماعة : 17 فى البيع 2 برعل كمسر 
الطاى اق اساي مجوها : دما مدرو لمانا جراد باريد 
فكان الحد»”” , 

وفي خبر حنان عن يحيى بن عبّاد المكّي : «قال لي سفيان النوري : 


أرى لك من أبي عبد الله م منزلة ال 2 0 


مريض إذا أقيم عليه الحدّ مات, ما تقول فيه؟ فسألته لقالا هده 
المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألتى عتها؟ فقلت: 


د الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١١‏ ج مال لادان اللتسة راب ان انوات 








مقدمات الحدود ح اج 46 ص 515. 
حَ 517 و«الوسائل»: ح 1 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0 و«التهديب»: ح 5١١‏ و«الوسائل»: ح 1 
ض. 5 

2 انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: 4 /ا٠اص 3١‏ و«الوسائل»: ح اادضن 3 3 


1 


و جواهر الكلام (ج 87) 


سفيان الثوري سألني أن أسألك عنهاء فقال: إِنّ رسول الله ييه أني 
برجل كبير البطن قد استسقى بطنه!" وبدت عروق فخذيه وقد زنى 
بامرأة مريضة , فأمر ياه بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة 
وضربها به ضربة واحدة وخلَّى سبيلهما ثم تلا هذه الآية (وخذ بيدك 
ضغثاً)!". و7 اين اه ٍ 

وخبر أبى العبّاس عنه هه قال : «أتي رسول الله يَيييهُ برجل دميم'* 
قصير قد استسقى بطنه وقد بدت عروق بطنه وقد فجر بامرأة. فقالت 
الأفو اوها علمت اوقد وخكل: علده فقال.وسيول انه كد # ازتميت؟ 
قال«القو دوك يكن معدا تصعد رفول اله 012 ببصيره وختط هاه 


دعا بعذق عقده مائة , نم ضربه بشماريخه»!”. 





وخبر زرارة عن ابي جعفر طْليةِ : «لو ان رجلا اخذ حزمة من قضبان 
او اضتلا فيه قوداق اقطونة ضرنة واد ة, اجر اغيم هد # فنا مريه ان 
يجلده من غدّة القضبان»"'. 


.581١ ص‎ "١ استسقى بطنه: حصل فيه الماء الأصفر. النهاية (لابن الأثير): ج‎ )١( 

(0) سور صن الآية 1 

(”) الكافي: الحدود / باب الرجل يجب عليه الحد ح ١‏ ج لاص 57". تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١8‏ ج ٠١‏ ص "5 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
مقدمات الحدود ح ١ج‏ 8ص 18. 

(5) الدميم: القبيح المنظر. مجمع البحرين: ج 1 ص 14 (دمدم). 

(6) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ص 54 ". و«التهذيب»: ح ,٠١9‏ 
و«الوسائل»: م ه ص .5"١‏ 

(1) من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 05008 ج 14ص 58 > 


عذ ونا حل الفرتكن المستحافية ٠‏ مسج سحب حي نت 0/11 


وخبر علىّ بن جعفر عن أخيه موسى نهْةٍ المروي عن قرب 
الاسشاد »نان وسول الله كله الى بامرأاهمريضنة وول أحرب مريضن 
قونيدت غروق ققديه قن فحن زامراوءفقالت العراة سيول الله 2ه 
أتيته فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت , فقال: لا حتّى أفعل بك * 
دن جاد مول 0 1 لل كدو ادمع صرنة وعد ركان 1 
سيلة نولم يري المرام "د إلى غير ذلك 

لكن ليس فيها اعتبار المصلحة, إلا أن الأصحاب حملوها على 
سين غير بخ الاق تيع محا بيكها ودين :5ن ديكو فقوت اعد 
وعدمه, واللّه العالم . 

(ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده» لإطلاق الأدلة مع 
التعذر عادة, فيكفي حيتئذٍ التأثير بالاجتماع . 

ولو اشتمل الضغث على خمسين ضرب به دفعتين... وهكذاء بل 
لعله اول ميق اضر نه هوفع : 

نعم , لابدٌ من حصول مسمَّى الضربء بل لابدّ من أن تمسّه 
الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض حتّى يناله الألم . 

ولا يجب بل في كشف اللثام : «لا يجوز»!" تفريق السياط على 


ه وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود ح 8 ج 8؟ ص .5١‏ 

)١(‏ قرب الاسناد: ح ٠١١‏ ص 701, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود 
ح وج 178ص 3١‏ 

.1117 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١( 


ل لس سس سس جوافر الكلام(ج 47) 


الأيّام وإن احتمله؛ بأن يضرب كل يوم بعضاًمنها حبّى يستوفى, 
لاطلاق الأدلة المزبورة . 

الومروف قبل أن يضرت اتن عليه حة اجيم نون يرم بده 
لم يعد ولو احتمل سياطاً ضعافاً فهو أولى من الشماريخ وأحوط . 

والمستحاضة من المريضة بعد أن قال الصادق للىِةٍ : «لا يقام الحد 
عليها حنّى ينقطع الدم»'", فيؤّخّر حدّها إولا يوّخر"» حدً 
«الحائض» الصحيحة عرفا 9لأنّه ليس بمرض» بل حيضها يدل 
عاى :كه بعر انجهااووالله العاله 

«ولا يسقط الحدّ» جلداً أو رجماً «باعتراض الجنون 
ولا الارتداد» للأصل . 

نعم , لو كان الحدّ جلداً ففى المسالك : احتمال الانتظار بالمجنون 
الافاقة أي ا أقوى في الردع”". 

والأقوى خلافه؛ للأصل . وصحيح أبي عبيدة عن الباقر علد : «في 
رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط؟ فقال: إن كان أوجب 
على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد 
كائنا ما كان)»0). 


.050 تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولا تؤْخّر. 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص .88١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 08 ج ٠١‏ ص .١19‏ وسائل الشيعة: 


ع 


باب 1 من ابواب مقدمات الحدود ح ني 1" ص 1 


حد الزنا / عدم إقامته فى شدّة البرة والحك سس م 


فما عن بعض : من احتمال السقوط في المطبق مطلقا'", وآخر : 
من السقوط كذلك إن لم يحسٌ بالألم وكان بحيث لا ينزجر به'", 
كالاجتهاد فى مقابلة النصٌّ والفتوى . 

«ولا يقام الحد» إذا كان جلدا إوفي شندة الهو افيد 
الحرٌا» خشية الهلاك «و» حينئذٍ فط يتوخى به في الشتاء وسط 
النهار. وفى الصيف طرفاه» . 

وفى مرسل داود*): «مررت مع أبى عبد الله ك1 بالمدينة فى يوم 
بارد وإذا رجل يضرب بالسياط , فقال أبو عبد الله ملي : سبحان الله . فى 
مثل هذا الوقت يضرب!! قلت له : وللضرب حد؟ قال : نعم » إذا كان فى 
البرد ضرب في حر النهار. وإذا كان في الحرٌ ضرب في برد النهار»”"". 

ونحوه مرسل سعدان بن مسلم عن ابي الحسن عي !" . 

وفي خبر هشام بن أحمر عن السيّد الصالح نىةٍ قال: «كان جالساً 
فى المسجد وأنا معه. فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة فى يوم 
١(‏ و؟) احتملهما معاً في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 418. 
(*) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: في. 

(غ) جعلت «الحبٌ» و«البرد» واحدة مكان الأخرق في نسختي الشرائع والمسالك. 

(0) في المصدر: أبي داود. 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب الأوقات التي يحدّ فيها ح ١‏ ج لاص ,2١7‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح /1717 ج ٠١‏ ص 79 وسائل الشيعة: باب من أبواب 


(0) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ١‏ و«الوسائل»: ح 0 


جاع 


اردق 


05 جواهر الكلام (ج ") 





في هذه الساعة؟! إِنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء 
القن الخ اااساعة من الثيا رجو لاف الضيفك الافى ابردنا يكون 
من النهار»!". 

هذا كلّه فى الجلد وإن أطلق المصنّف الحدّ. وقد مرّ الكلام في 
ا 

ثمٌ إن ظاهر النصّ والفتوى _كما اعترف به فى المسالك!" _كون 
الحكم على الوجوب دون الندب , وحينئذٍ فلو أقامه على غير الوجه 

(ولا» يقام أيضاً إفي ارض العدوٌ مخافة الالتحاق» كما نصّ 
عليه أمير المؤمنين نهذ في خبر أبي جعفر مق “. وقال الصادق هةٍ في 
خبر إسحاق : «... لا تقام الحدود بأرض العدوٌ؛ مخافة أن تحمله 
الحمكة فبلخق العد 1 .:ولااربو ةف كون ذلك :فى جد الحلد. 


)١(‏ في الوسائل بدلها: أحرٌ. 

)0( انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ",. و«التهذيب»: ح 171, و«الوسائل»: ح .١‏ 

() مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص .58١‏ 

(؛) الكافي: الحدود / باب الأوقات التي يحدّ فيها ح 4 ج لاص ,1١8‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١78‏ ج ٠١‏ ص .4٠‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 
مقدمات الحدود ح ١‏ ج 78 ص .١6‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح ١77‏ ج ٠١‏ ص ,١87‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ (مع ذيله) ج ١8‏ ص 534 - 16. 


حد الزنا عد إتامعة فا الجرة: . سعد ههه سم ا تست 01 


(و» كذا ؤلا» يقام مطلقاً إفى الحرم على من التجا إليه» 
ابجع ادو رلفولة عالق ومن ول كان ا منا :نبل ريشق عليهقق 
المطعم والمشرب؟ بأن يقتصر على ما يسدّ به الرمق «ليخرج» 
ويقام عليه . 

وفي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله لليةِ : «في الرجل 
يجني في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم؟ قال: لا يقام عليه الحدّء 
ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع , فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن 
يخرج فيقام عليه الحدّء وإن جنى في الحرم جنايةٌ أقيم عليه الحدّ في 
الحرم: فإنّه لم ير للحرم حرمة»0". . ش 


جاع 


وإلى ذلك أشار المصئّف بقوله : (ويقام على من أحدث موجب ؛:- 
الحدٌ فيه» لأنه هتك حرمة الحرم . 

ولكن أرسل في الفقيه : «لو أنّ رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً, 
أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه»”". ولعلّه الأحوط والأولى. 

والسرادمى الحرء يا مو المعادرس " الجعيرويسة 


.41/ سورة ال عمران: الآية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١١‏ القاتل في الشهر الحرام ح ١‏ ج ٠١‏ ص ,1١١‏ وسائل 

2( من ل" يحضره الفقيه: الحج / باب ابتداء الكعبة وفضلها ح ١5ج‏ كدص ,0١‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب مقدمات الطواف ح ” ج ١١‏ ص .195١‏ 

(غ) تحتمل المعتمدة: منه. 


غ6 





جواهر الكلام (ج ؟4) 
وعن النهاية"" والتهذيب”": إلحاق حرم النبي عَيَيرْةٌ والائمّة ره , 


وعن الوسيلة : الاقتصار على الول ا, ولا دليل على شيء منهماء 
والله العالم . 


«الثانى: فى كيفيّة إيقاعه » 
(إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أوَّلاً» وجوباً؛ لئلا يفوت الجلد 
بلاخلاف أجده فيه بيننا"», بل ولا إشكال ؛ فإنّه مقتضى العمل بالسببين 
مع إمكانه , مضافا إلى المعتبرة المستفيضة؛ ف: 


في صحيح زرارة عن ابي جعفر لَه : «ايّما رجل اجتمعت 
عليه حدود فيها القتل, يبدأ بالحدود التى هى دون القتل, ثم يقتل 


بعد ذلك)00, 


.5١ 5 النهاية: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المعروف في النقل بدل «التهذيب»: «التحرير» ‏ كما في كشف اللثام: ج ٠١‏ ص 10 - أو 
«السرائر» كما في الرياض: ج ١6‏ ص 0505. وهو مطابق للتحرير والسرائر, انظر تحرير 
الأحكام: ج ه ص 554 والسرائر: ج ٠‏ ص 407. وانظر تهذيب الأحكام: ج 0 ص 1١5‏ 
و77 وج ٠١‏ ص .5١15-15١0‏ 

(؟) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص .]١7‏ 

(4) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 007. 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 77 ج ٠١‏ ص 277١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١60‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ ج ١8‏ ص 8". 


نيد الزنا /ابع اذا لو اجتمع عليه عدؤد؟ ٠‏ سس سي ناح سس حي ست 00 


ونحوه فى حسن حمّاد بن عثمان!"' وحسن أبني عبننا ا ور بكم 0 
جميعاً عن أَبى عبد الله هه . 


وفى خبر محمّد بن مسلم عنه ليد : «فى الرجل يؤخذ وعليه حدود 

أحدها القتل؟ فقال: كان على لهذ يقيم الحدود ثم يقتله . ولا تخالف 
علتاً لفلا »7 , 1 
١ |‏ جاع 


وفي خبر سماعة أيضا : «قضى أمير المؤمنين نيد فيمن قتل وشرب مع 
خمراً وسرق : فأقام عليه الحدّ فجلد لشربه الخمرء وقطع يده في 
سرقته وقتله ...»0. 


فما عن بعض العامّة : من الاكتفاء بالقتل لأَنّه يأتى على الجميء ©, 

نعم , لو أمكن الجمع بين موجب الحدين من غير منافاة كما لو 
زنى غير محصن وقدف وسرق -ففى المسالك : «يتخيّر فى البداة»''. 
)5 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح .١‏ 
2 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 151 و«الوسائل»: ح . 

الحدود / باب 8 الحد في السرقة م ٠١4‏ ج ٠١‏ ص .١15١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 


(0) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .5"١‏ 
(7) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (كيفيّة إيقاعه) ج ١4‏ ص .58١‏ 


6 جواهر الكلام 2 ") 


الفوات مع كون أحدهما حقّ آدمي وطالب به قدّم على حقّ الله تعالى, 
نعم أو كانا معا حو الله تخيّر الامام . والله العالم . 

«وهل يتوقع برء جلده؟ قيل» والقائل الشيخان'" وبنو زهرة""" 
وحمزة”” والبداج!* وسعيد” على ما حكي : (نعم؛ تأكيدا في الزجر» 
إذ المقصود بالحدّ ذلك . 

«وقيل» كما عن ابن إدريس”": لإلا» يجب وإِنْما هو مستحبٌ» 
وعن جماعة من المتأخَّرين" ومتأخّريهم" الميل إليه «لأنّ 
القصد الإتلاف4 فلا فائدة في الانتظار مع ما ورد فين اله ل نط 58 
الحد ولومناعة ا 

ومنه جه عدم القول بالجواز كما عن مجمع البرهان!"", بل قد 





)١(‏ المفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 0/ا7. والطوسي في النهاية: الحدود / كيفيّة 
إقامة ادي امن 66--5159, 0 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 455. 

(") الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص .4١7‏ 

(؛) المهرّب: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج ١‏ ص 077. 

(0) الجامع للشرائع: الحدود / في اللإحصان ص .00١0‏ 

(1) السرائر: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج ' ص ١0غ].‏ 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الحدود / حد الزنا (كيفيّة إيقاعه) ج ١4‏ ص 5879. 

(8) كالطباطبائي في الرياض: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 5 00. 

(9) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 180 ج ٠١‏ ص 4غ. وسائل الشيعة: 
باب 750 من ابواب مقدمات الحدود ح ١‏ ج ١8‏ ص 47. 

.1١ ص‎ ١1 مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج‎ )٠١( 


حد الزنا / دفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها  -‏ - 088606 
بشعر به عبارة الإرشاد”"كما اعترف هو به أيضاً!". 

وعن أبي علي أنه «يجلد قبل الرجم بيوم»”"؛ لما روي من أَنّ 
امير المؤمنين عد جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة!». 

لكن في الرياض : «هو شاذ كالمنع من التأخيرء بل لعلّه إحداث 
قول ثالث؛ لاتفاق الفتاوى _على الظاهر _على جوازه وإن اختلفوا في 
وجوبه وعدمه , وعلى هذا فالتأخير لعلّه أحوط وإن لم يظهر للوجوب 
بعر عاد فونه ام سيدق المرائو إلى ووابة لامجاي ولي # 

وفيه : منع وصول ذلك 5 الإجماع المعتدٌ به. كمنع الاكتفاء 5 
بالمرسل المزبور مع الانجبار بما عرفت في وجوب الانتظار. وقد 
سمعت سابقا عدم الانتظار برجم المريض قبل الحدّ فضلاً عمّا حصل 
بهء ولعل خبر شراحة شاهد لما ذكرنا بناءً على جواز مثل ذلك 
مما لا يعد تعطيلاً ونحوهء فتأمّل . 

«و» يجب أن «يدفن المرجوم» للأمر بالحفر له في جملة من 
التنصوص" المعتبرة ولو من جهة العمل: وتأسياً بالنبك وكا 


.١75 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج‎ )١( 

(7) الخصيدون قبل السايق: 

(6) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا بج ص .١07‏ 

(4) تقدّم في ص 119. 

(4) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص .0١4‏ 

(1) الكافي: ليود يانه خم عن (صفة الرجم) ح ١‏ ج لاص 187, وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح 4. وباب ١١‏ منها ح 5 ج 78 ص 49 و17١٠.‏ 


0 


وأمير المؤمنين لج . 

ولكن لا يدفن إلا «إلى حقويه4 لقول الصادق نيةِ في موثق 
يدها عه : «تدفن المرأة إلى وسطها تم يسر مي الإمام وبرمىي الناس 
بأحجار صغار , ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه»!". 

و4 أمّا «المراة» فتدفن 9إلى صدرها» على الأشهر بل 
المشهور'" فيهما؛ ل: 

المرسل عن النبيّ يَيَُْ أنه حفر للعامريّة إلى الصدر”". 

وفى ا عنه 1 : «أَنه رجم 0 فحفر لها إلى النندوة!0!)2. 
0 ند بيها» 7" . 

واتى شير ىمري فين الباقر كرا به فت أميرا: إلى 





جواهر الكلام (ج "2) 


١ الكافي: الحدود / باب صفة الرجم ح ؛ ج لاص 88 1, تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ )١( 
58 من أبواب حد الزنا ح ” ج‎ ١5 ص 54. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ ١١7 حدود الزنا ح‎ 
.45 ص‎ 

(1) نقلت الأشهريّة والشهرة في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١5‏ 
ص غ08١006-0.‏ 

(؟) صحيح مسلم: ذيل ح ١1910‏ ج “ا ص 1577, سنن الدارمي: ج ١‏ ص 18١ ١15‏ 
المصئف (لابن أبي شيبة): ح ؟ و”اج 1 ص 007. سنن البيهقي: ج 8 ص 5295. وفيها: 
«الغامدية» بدل «العامر يّة». 

(؟) التندوة: لحم الثدي أو أصله. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 085 ثند). 

(0) مسند أحمد: ج 0 ص ,7١8‏ سنن أبي داود: ح 4487 ج 4 ص ؟10, المصنّف (لابن أبي 
شيبة): ح ١ج ١‏ اص 007. 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 817. 


حد الزنا / دفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها 7 سس 089 
أمير المؤمنين لهذ إلى أن قال  :‏ فحفر لها حفيرة في الرحبة . وخاط 
عليها ثوباً جد يدا وأدخلها الحفرة إلى الحقو دون موضع التديين 1٠...‏ 
الحديث . 1 

كك الفروسين الرمط فى الو قاض الومتصرع ما مسد ١‏ 
سابقاً منها المشتمل على التفصيل بينها وبين الرجل؛ إذ لو لم يرد 
من «الوسط» فيه الصدر بل السرّة لم يكن فرق بينها وبين الرجل؛ 
ضرورة قرب الحقوين من السرّة على وجهٍ لا يظهر في الدفن , كما هو 
واضح , هذا . 

ولكن عن المقنع : «والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها . 
فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم»'", وعن المقنعة!“) والغنية: التسوية 
بينهما إلى الصدر , وعن المراسم : الحفر له إلى صدره ولها إلى وسطها"', 
وعن الصدوق في الفقيه : أن المرأة التي كفل ولدها عمرو بن حريث 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 05017 ج 4 ص 25١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح 0 ج 8؟ ص .٠١7‏ 

(1) تقدّمت موّقة سماعة في الصفحة السابقة, وانظر الكافي: الحدود / باب صفة الرجم ح ١‏ 
واج لاص 184. ووسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ (مع ذيله) ج 58 
ل 135 

(؟) المقنع: أبواب الحدود ص 558 -415. 

(8) المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص ./٠١‏ 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّلُ ص 4 15. 

)١(‏ المراسم: الحدود /المقدّمة ص ؟50. 


0 





وا ا ااا 

و اهو أت يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها . الى 

والجميع كما ترى 

ونحوه ما عن ابن حمزة : من عدم وجوب الحفر إن ثبت الإقرار 
بالزنا”, وفى الرياض : «ويرده صريح الرواية السابقة فى دفن 
أمير المؤمنين عهْةٍ المرأة إلى موضع النديين مع ثبوت زناها 
بالإقرار»'”. وفيه :أنه عم من الوجوب مع قطع النظر عن التأسَي 

ابيا سي افر ار ةا ري لي 
اللثام : «وأمّا الدفن فاعتبره الشيخ وابن إدريس والمحقّق مطلقا كما فى 
الكتاب والاحيادن ولم يذكره الصدوق ول عادر لان معي ات 
وفي الكافي والقنية؛ الهمااسدقنان اوفيت زناهها مالكة اوبعل 
الامام مثا لا إن ثبت بالإقرار لتمكّنه من الفرار إذا أراد» ولم يعتبر المفيد 
دفنه مطلقا وقصر دفنها على ما إذا ثبت زناها بالبيّنة لا بالاقرار»(0 

قلت : لا يخفى عليك ما فى الجميع من المنافاة لظاهر التنصوص 


)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 050١4‏ ج غ4 ص ؟”573-377. 
0 ونويو ا كم الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 717 ج ٠١‏ ص .١١‏ 

(5) اسيواقى ,هافش البيدة الى نسخة: إن ثبت الزنا بالاقرار. 

(غ) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص ١١غ.‏ 

(0) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 005. 

(3) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 578 -519. 





حد الزنا / دفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها - ب -_-ح- |م|ى لل 888 م 


بلاداع مدل اللاه ا مع :ذ كر الخفر | راد اكوايه مشاه [لذفوي ول شه د + 
لا فائدة فيه . 

وفن العساللن معت ان اساي ”اين المعن المحدوب: قال 
06 5 0020050 
النبيّ ييه حفر للعامريّة!" ولم يحفر للجهنيّة'". وعن أبى سعيد 
التدوى فى نظ داع مرا رون انا جرسمه فانطلقنا به إلى 

عت اشر ونيا افق ولا حصفرنا له ححفيرة » ورصيناه بالعظام 

ل والخزف. ثح اشتدٌ واشتددنا له؛ حبّى أتى الحرّة فانتتصب لناء 
فرميناه بجلاميد الحرّة حتّى مكلف ) “اوتوووى' الخسين رن انعنم 
أ اللعسيق الله : أن تاغرا الما فانق الشفير ةا .وظطوق الززواينات 
الدالة على الحفر والتحديد غير نقبّة السند. ولكنّها كافية فى إقامة 
ال ْ 

وفيه : أنْها مجبورة بالعمل مع أَنّ فيها المونّق , وما ذكره من المرسل 


.587 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (كيفيّة إيقاعه) ج‎ )١( 

.017 تقدّم في ص‎ )١( 

(7) تلخيص الحبير: ذيل ح الاج ع ص 08 المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 575 
الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .١158‏ 

(؛) صحيح مسلم: ح ١1914‏ ج ”ا ص 173١١‏ تلخيص الحبير: ح ١1٠١‏ ج 4 ص 048. سئن 
البيهقي: ج 4 ص 7١8‏ و١١5.‏ 

(0) يأتى نقل الخبر فى ص .00١‏ 

() مسالك الأفهام: الحبيوة / حد الزنا (كيفيّة إيقاعه) ج ١4‏ ص 584. 

(10) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد الزنا (العقوبة) ج ١17‏ ص 1١‏ و15. 


00 


وتخبر أن سعيق الخدرى إنمالقومن .طرق الغاقة قلا صلم متغارضاً 
للنصوص المزبورة, والله العالم . 

وان فك من الكفيرة واعية إن ثبت زناه بالبيّنة» للأصل 
والتسواض "يل لكان اده فيه!", بل فى كشف اللثام : «إجماعاً 
كاهو ورج" الؤوار قيس الاق او لم بعد» اسن المقيدة 
والحلبي!" وا ا وابني مع اكب تمن الى اللسهرة: لاطلاق 
المرسل : «عن المرجوم يفر؟ قال : إن كان أقرٌ على نفسه فلا يردّء وإن 
كان شهد عليه الشهود يردّ»!"". ومفهوم التعليل في الخبر الآني , مؤْيّدا1'" 
ذلك : بأنّه بمنزلة الرجوع عن الإقرار وللشبهة والاحتياط في الدم . 

«وقيل4 كما عن النهاية'"" والوسيلة"": إن فر قبل إصابته 





جواهر الكلام (ج 87) 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «وجوبأ» بين معقوفتين. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١60‏ من أبواب حد الزنا ج ١8‏ ص .٠١١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١6‏ ص 007. 

(؛) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص .١‏ 

(0) المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 0/ا/. 

.غ١0/ الكافى فى الفقه: الحدود / حد الزنا ص‎ )١( 

(/) المرا ع حدر ”اليك بقد فين 07 ,. 

(8) الماتن هنا. وابن عمّه في الجامع للشرائع: الحدود / في الرجم ص .00١‏ 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١1‏ ص 15. 

)0 «انون لا يحمي الشيس الحدوه [ تباي ما رسيونة الو ج 4 ص 54 وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من أبواب حد الزنا ح ؟ ج ١8‏ ص .٠١7”‏ 

.47١ ص‎ ٠١ كما في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )1١( 

(١1)النهاية:‏ الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج ا ص 199. 

(11) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص ؟١١غ.‏ 


خدا اله 7 لى ذه الموعوم فين العفيرة ‏ مسح مي ع ب ع بف يح 06 
بالحجارة”" أعيد» وإلاّ فلا؛ ل: 

خبر أبي بصير قال لأبي عبد الله هه : «إِنّْ المرجوم يفرٌ من الحفيرة 
فيطلب؟ قال : لا, ولا يعرض لهء إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب, 
فإن هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه الم العذاب»!". 

وخبر الحسين بن خالد قال لأبي الحسن ني : «أخبرني عن 
المحصن إذا هو هرب من الحفيرة .هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال : 
يرد ولا يردّء قال: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقرّ على نفسه ثم 
هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ» وإن كان إِنْما 
قامت عليه البيّنة وهو مجحد ثمّ هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه 
الحدّء وذلك أنّ ماعز بن مالك أق عند رسول الله يَيْلْةُ بالزنا فأمر به أن 
يرجم . فهرب من الحفيرة , فرماه الزبير بن العوّام بساق بعير فعقله 
فسقط , فلحقه الناس فقتلوه, فأخبروا رسول الله يَيةٌ بذلك فقال : فهلا 
تركتموه إذاهو هري يذهب فالما نفو الذاى اق على تقسه قال :قال 
لهم : أما لو كان علي لىة حاضراً معكم لما ضللتم. قال: ووداه 
رسول انهل امو مق مال لسلس 

بل قد يناقش في الأوّل ب«منع كون الهرب بمنزلة الرجوع في ذلك , 


)١(‏ في نسخة الشرائع: قبل إصابة الحجارة. 
(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١4817‏ ج ٠١‏ ص 00. وسائل الشيعة: 
2 الكافي: الحدود / باب صفهة الرجم ح مج لاص ١/6‏ وسائل الشيعة: (الهامشس السابق: 





6ه جواهر الكلام (ج "غ) 
والعتماك الخكضا هن الفررس] «صووة القر اوعد لاسا كباش اللائر 
في فرار من أَقرٌ على نفسه» . 


«والتعليل في قصّة ماعز وارد في صورة الإصابة فلا يشمل غيرها 
وإن كان العبرة بالعموم دون الموردء بناءً على أنّ صدر الرواية المعلّلة 
ظاهر في اعتبار الإصابة في عدم الإعادة إلى الحفيرة » فمفهومه في 
ذيله معارض بمفهوم الشرط أو القيد في صدره, فيتساقطان لو لم يكن 
الأول صارفاً للثاني ومخصّصاً له بمورده, فلا حجّة فيهما» . 

«والذبٌ عن مفهوم الشرط وان كان مكنا تدغوف .وروز القند 
مورد الغالب كما عرفته» إلا أن في بعض النصوص ما يدل على 
اعشآر.مفهومة هناء كالمرسل :فى الفقيه يقير واه المعفمل النضحة 
عند بعض -: إن كان أصابه ألم الحعادة فلا يرد, وإن لم يكن أصابه ألم 
الحجارة ر7)005, 

وفيه : أن ضعف الخبرين المزبورين مع عدم الجابر يمنع من العمل 
بهما في تقييد المرسل السابق المنجبر بهما'". ودعوى اختصاصه 
بصورة الفرار بعد الإصابة -لأنّه الظاهر ‏ واضحة المنع . كدعوى أن 
مقتضى الأصل بقاء الحدّء فينبغي الاقتصار في إسقاطه على القدر 
ا ا / باب ما يجب به التعزير ذيل ح 0507١‏ ج 4 ص 748, 


وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 0 ص .)٠١7‏ 
(؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١6‏ ص 508 -005. 


(0) في بعض النسخ بدلها: بها. 


حذ لون ايفو هد انا رعو سس يسمي يت سي سن يت 1ه 


المتيقّن سقوطه منه بالنصٌ والإجماع وهو الزائد عن ألم الحجارة, 
ويمكن أن يجبر به قصور السند؛ ضرورة انقطاع الأصل بالمرسل 
المنجبر بالعمل , الذي لا أقلَ من أن يكون موجبا للتردّد كما هو ظاهر 
السرائر”" والتحرير'" والصيمري'", ومقتضاه عدم الإعادة درءً للحدٌ 
بالشبهة إن لم نقل بعدم فائدتها بعد الأصل . 

هذا كلّه في الرجم . 

وامًا الجلد فلا ينفع الفرار منه ولو كان زناه بالإقرار وفرٌ بعد حصول 
شىء منه بلا خلاف”©؛ للأصل . ولصريح الخبر : «الزانى يجلد فيهرب 
للمحصن إذا رجم؟ قال : لاء ولكن يردٌ حمّى يضرب الحدّ كاملاً. قلت : 
المحصن هرب من القتل ولم ره الا الى التوية هالا دعبا بن العسوت 
بعينه , وهذا إِنْما تخلد فلؤيد أت يوفى الحد؛ لأنّه لا يقتل»!©. 

ا(بيداً الشهود وجية وجوي نامور بد يس .بل في 


.107 السرائر: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج اص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ه ص .5١9‏ 

(5) غاية المرام: الحدود / حد الزنا ج ؛ ص .5١9-17١8‏ 

(4) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص .0٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١١8‏ ج ٠١‏ ص 50, وسائل الشيعة: 
باب 70 من أبواب حد الزنا ح ١‏ ج 8؟ ص .١1١‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ' ص .05١‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: الحدود / الفصل الأوّل ج 9 ص 10. 


06 جواهر الكلام (ج 87) 


1 كشف اللثام : نسبته إلى ظاهر الأكثر "أن في الخلاف'" والمبسوط”": 
جيك له 
خبر زرارة!©) -المتجبر بما عرفت عن أَبى عبد الله ليذ : «... إذا 
قافيك عله الكة كان اذل هن ورهية اللد اند الامام ثم الناس»80. 
ومرفوع عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد إليه لق أيضاً 
المنجبر بما سمعت . مع أنّه كالصحيح ومروي في الفقيه وغيره ‏ : «إذا 
قي الزانى المحصن كان أَرّل من يرجمه الإمام ثم الناس, فإذا قامت 
البثنة كات لسن ترحمه البق له الأمافقة الدالين 1" 
(و» منه مضافاً إلى فعل عليّ له في رجم شراحة الهمدانيّة!" 
وغيرها الثابت زناها بالإقرار ‏ يعلم الوجه فيما ذكره المصّّف وغيره'م 





.8٠١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١( 

(1) الخلاف: الحدود / مسالة ١١‏ ج ه ص 077"؟. 

(؟) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ). 

(؛) كذا في مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ ص ”17. وكشف اللثام: ج ٠١‏ ص ,49١‏ والموجود 
في المصادر الحديثيّة: عن صفوان عمّن رواه. 

(0) الكافي: الحدود / باب صفة الرجم ح ” ج لاص 184. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح ١١4‏ ج ٠١‏ ص 55 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح ؟ 
ج 178ص 49. 

١8 من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 0004 و4077 ج 4 ص‎ )١( 
و1 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ذيل ح ؟).‎ 

(/10) تقدّم في ص 445. 

(8) كالعلامة في الاإرشاد: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص .١77‏ والشهيد في اللمعة: 
الحدود / الفصل الأوّلُ ص .57١‏ 


عد الزن لاهن يلد ا بالرهع ٠‏ يبيب يس ب بي وت 581 
من أَنّه لو كان مقرّا بدأ الإمام» بل قيل :إن ظاهر الأكثر'". وفي 
الخلاف'" وظاهر المبسوط”": الاجماع عليه . وحينئذٍ فيحمل إطلاق 
بيع الانام فى شهلة من التسوجى لاتعلى ذلك 

فما١6)‏ وقع من بعض : من الميل إلى الاستحباب""؛ لضعف المستند 
الذي عرفت انجباره . ولإطلاق 17 اللإمام الذى عرفت اه لبيك 
ولاستفاضة النصوص" بقصّة ماعز الذي لم يحضره النبئ يَيةُ -فضلاً 
عن بدأته مع أن ؤناه كان بالإقرازر ال ل تضقن عدم حضوره م بل 


أقصاها عدم حكاية حضوره مع احتمال كونه لمانع . 1 
١ | َ‏ 7 8 ج ١ع‏ 
حضون الشهوة :انه العاله : 


و4 لا إشكال ولا خلاف" في أنه #ينبغي4 للإمام ومن قام 


.6.١١ رياض المسائل: الحدود / حد الزنا ١ف الحد) ج 0اص‎ )١( 

."7 ج ه ص‎ ١١6 الخلاف: الحدود / مسالة‎ )١( 

(؟) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 8 ص ]. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب حد الزنا ح ١‏ و# ج 8 ص 358و19. 

(0) خبر هذه الكلمة وإن لم يظهر في العبارة: إلا أنه واضح من خلال السياق. 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (كيفيّة إيقاعه) ج ١4‏ ص 587, مجمع الفائدة والبرهان: 
الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص 11. 

(0) منها ما تقدّم فى ص 1758.. و1١00.‏ 

ال قتدع بالسك وى التهائت اعدو اكنئنة إقاية السددى #اللين .العا ناسود / 
كيفيّة إقامة الحد ج ص 407. وقواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) سج "؟ 
ص 014. واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأوّل ص ."7١‏ 


5 سس _سسسسسس ‏ سسببب ببح جواهر الكلام (ج 57) 
مقامه إذا أراد استيفاء الحدّ ؤأن يُعَلِم الناس ليتوقروا على حضوره» 
بل الذي ينبغي له أيضاً: أن يأمرهم به كما فعله أمير المؤمنين ن2ة؛ فإنّه 
نادى عند إرادة قيام الحد على الرجل المقرد بما بوجبه-_:«... يبا 
بنش النسلميق» أخرهوا زقاء عن هذا العيد بولا تعرف ادك 
صاحبه ...»20: ولمّا أراد ميد إقامة الحدٌ على الامرأة التى أقدت عنده 
أمر قنبراً بالنداء فيهم بالصلاة جامعة , ثيّ صعد هو المنبر وقال : «يا أيّها 
الناسء إِنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدٌ 
له ... فعزم عليكم امير المؤمنين لما خرجتم بكرة وانتم متنكرون 
ومعكم أحجاركم ...»2 الحديث. إلى غير ذلك . 

مضافا إلى ما في ذلك من الزجر له ولغيره عن مثل فعله . وغيره من 
المصالح التى هى حكمة الحد . 

«ويستحبٌ أن يحضر إقامة الحدٌ طائفة» كما عن الشية” 
وجماعة!“. بل عن المبسوط" والخلاف": نفى الخلاف فيه «وقيل: 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب آخر منه (صفة الرجم) ح ”7ج /,اص 188. وسائل الشيعة: 

باب 7١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح 7 ج 78 ص 00. 
(؟)انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١ص‏ 0» و«الوسائل»: ح ١ص‏ ”087. 
(؟) انظر الهامشين بعد اللاحق. 
(؟) كابن البرّاج في المهذّب: الحدود /كيفيّة إقامة الحد ج ١‏ ص 018. 


(0) المبسوط: الحدود / المقدّمة ج 1 ص 6 (ظاهره ذلك). 
(5) الخلاف: الحدود / مسألة ١١ج‏ دص 1/ا5. 


حد الزنا / حضور طائفة لذى إقامته 6 سد سسسب 689 


يجب» كما عن الحلّي!' وجماعة”", بل هو خيرة المصنّف في النافع ” 
«تمشكا 5 ظاهر الأمر في والاية )4 الذى هو الوجوب إن لم : 
نفي الخلاف السابق وإلا كان 307 له . ولااريب في 2 الأحوط _! 8 
لم يكن الأقوى _الوجوب . 

(و» على كلّ حال. ف « أقلّها4 أي الطائفة إواحد» كما فى 
القواعد'" والنافع"' ومحكىٌ النهاية'" والجامع”" ومجمع البيان!5 
وظاهر التبيان!", بل حكي عن ابن عبّاس7"؛ لشمول لفظها لغة له ' 


جاع 


كما عن الفدّاء'"" بناءً على كونها بمعنى القطعة . ولقوله تعالى : «وإن 206 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا»'"" بدليل قوله تعالى : «فأصلحوا بين 


.1017 السرائر: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج ا ص‎ )١( 

)١(‏ كأبي الصلاح في الكافي في الفقه: الحدود / حد الزنا ص 7١غ.‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الختانات #سافقة الزانا حن 11 

(؟) المختصر النافع: الحدود / حد الزنا ص .1١7‏ 

(4)سورة التور+.الآية ؟: 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ”اص 019 .07١‏ 

(1) تقدّم المصدر انفاً. 

(0) النهاية: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج 7 ص ."٠١‏ 

(8) الجامع للشرائع: الحدود / حد الزنا ص 0435. 

() مجمع البيان: ذيل الاية " من سورة النور ج /ا-8 ص .١199‏ 

.5١75 من سورة النور ج لاص‎ ١ التبيان: ذيل الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير القرطبي: ج ١١‏ ص ١١١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 157, الشرح الكبير: 
ج ٠١‏ ص 119. 

.410 ص‎ ١ معاني القران: ج‎ )١١( 

.8 سورة الحجرات: الاية‎ )١17( 


غ00 


أخويكم»”". وللمرسل'" عن أمير الموّمنين نهذ : «إنْها في الآبة 
الواحد»”", بل في محكي التبيان!» ومجمع البيان رواية ذلك عن 
الباقر قِةٍ . 

وقيل : اثنان كما عن عكرمة7"؟ لقوله تعالى : «فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة»"؛ لأنّ أقلُ الفرقة ثلاثة والخارج اثنان أو واحدء 
والاحتياط اعتبار الاثنين. 

وقيل : أربعة كما عن الشافعي"؛ لمناسبتها لما اعتبر في الشهادة . 

(وقيل» والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف'": أقلها إعشرة» 
خاكا لوعن الحسن» 

ووخرج متآخّر» وهوابن إدريس'"": أن أقلّها إثلاثة» كما عن 





جواهر الكلام (ج ؟57) 


.٠١ سورة الحجرات: الاية‎ )١( 

لسن يوافحا ارساله 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح 3 ج ٠١‏ ص .١10١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب حد الزنا ح هج 8ص 15. 

( و6) تقدم المصدر انفا. 

(7) تفسير القرطبي: ج ١١‏ ص 111. أحكام القرآن (للجصّاص): ج ” ص 574, تفسير 
التعلبي: ج /اص 5 1, تفسير البغوي: ج ”ا ص .55١‏ تفسير الكشاف: ج 7 ص .5١٠١‏ 

(/ا) سورة التوبة: الاية ؟؟١.‏ 

(8) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص ,١77‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .١19‏ حلية العلماء: ج 8 
ص .,,7١‏ 

(9) الخلاف: الحدود / مسألة ١١ج‏ ه ص 5/4. 

.404 السرائر: الحدود /كيفيّة إقامة الحد ج ' ص‎ )٠١( 


حد الزنا / حضور طائفة لذى إقامته 3-3 ب 688 
الزهري وقتادة””؛ للعرف التي هي فيه كالجماعة التي أقلّها ذلك , ولأنْها 
من الطوف والإحاطة والاحتفاف, فهي بمعنى جماعة تحفْ بالشيء 
كالحلقة بزوافل ذلك تادثة, 

وعن ابن فارس في المقايبس : «الطاء والواو والفاء: أصل واحد 
صحيح , يدل على دوران الشيء وأن يحفّ به قال : فأمّا الطائفة من 
الناس فإِنّهم جماعة تطيف بالواحد أو بالشيء قال : _ولا تكاد العرب 
تحدّها بحدٌّ معلوم ,إلا أن الفقهاء والمفسّرين يقولون فيها مرّة : إنّها أربعة 
فما فوقهاء ويقولون: هي الثلاثة . ولهم في ذلك كلام , والعرب فيه 
ما أعلمتك أنّ كل جماعة يمكن أن تحفٌ بشيء فهي عندهم 
طائفة قال  :‏ ثم يتوسّعون في ذلك من طريق المجاز فيقولون : أخذ 
طائفة من الثوب أي قطعة منه . وهذا على معنى المجاز؛ لأنّ الطائفة من 
الناس كالفرقة والقطعة منهم»!". 

وفين انين انين ا عقن :ران ناهد العال و لقال كسا 
يقتضي ذلك؛ لأنّ الحدّ إذا كان بالبيّنة فالبيّنة ترجمه وتحضرء وهم 
أكثر من ثلاثة » وإن كان باعترافه فأوّل من يرجمه الإمام ثم الناس 
مع الإمام»”". 
)١(‏ تفسير الكشاف: ج ” ص ,55١‏ تفسير التبيان: ج لاص 107. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ج 7 ص 155 - 4737 (طوف). 
(*) انظر «السرائر» المتقدّم انفاً. 
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بل عن الجبائى : «من زعم أنّ الطائفة أقلّ من ثلاثة فقد غلط من 
جو اللقة ومن جوة الفراد وال 03 انسسياظه بالنهاةة)1" 

وعن مختلف الفاضل”" وغيره!* إحالته على العرف, ولا ريب في 
اقتضائه الثلائة فصاعداًكما اعترف به بعضهم!, واعلّه لا يخلو من قوّة 
اول الفريتلان المورو راف التتسير ان رننا ممعت وليل اذا قال الحستك» 
«والأوّل حسن» ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . 

9وينبغى أن تكون الحجارة صغارا» كما في النصوص"" 9ؤلئلا 
بسرع التلف» نعم يمكن إرادة الأحجار المعتدلة من الصغار في 
النصوص, ولعلّه لذا قال في القواعد”" وكشف اللثام: «ولا يرجم 
حصن صقا ريف ١‏ يقد بطول الضرب مع بقاء الحياة» . 

وعلى كل حال فلا يكفي الرمي بصخرة واحدة تجهز عليه وتقتله؛ 
لخروجه عن معنى الرجم , ولأنّه خلاف المأثور. 

ولا يقتل المرجوم بالسيف؛ لعدم الأمر به ولا جعل كقّارة لذنبه؛ بل 


)١(‏ في التبيان بعدها إضافة: من. 

(؟) تفسير التبيان: ذيل الآية ١‏ من سورة النور ج لاص 07غ. 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 4 ص .١035‏ 

(؛) كالشهيد الثاني في الروضة: الحدود / الفصل الأوّل ج ة ص 41. 

(0) المصدر السابق. 

(1) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ ولاج 178 ص 38و43. 
(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج اص .07١‏ 

(8) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 477. 


حد الزنا /امباشرة من الله :قدله حل للرجو . سح مت ل سي تست 51 


ينكل بفعل ما يزجر الغير ويدفعه عن فعل مثله . 

(و» كيف كان , فقد «إقيل؟ وإن كنا لم نتحققه : لا يرجمه من 
لله" قبله حدٌ» لقول أمير المؤّمنين لها في خبر ميثم : «...أيّها الناس, 7 
إن الله عهد إلى نبيّه عهداً عهده محمد يي إلى : بأنّه لا يقيم الحدّ من لله - 
عليه حد ١»...‏ , 1 

وفي مرسل ابن أبي عمير: «... من فعل مثل فعله فلا يرجمه 
ولينصرف ...»0 . 

وفي خبر الأصبغ : «... نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا 
الحقّ أن يأخذ لله به فإنّه لا يأخذ لله (عرّ وجل) بحقّ من يطلبه الله 
بمثله . ..»0, إلى غير ذلك . 


ولذا نسبه فى الرياض إلى المعتبرة المستفيضة , قال : «ففى الصحيح 
وما يقرب منه وغيرهما : (...لا يقيم الحد مَن لله تعالى عليه حدّ. فمن 


كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد ...), وفي الصحيح 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «تعالى» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) الكافي: الحدود / باب آخر منه (صفة الرجم) ح ١‏ ج لاص 187, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١‏ ج ٠١‏ ص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص .٠888‏ و«التهذيب»: ح 50. و«الوسائل»: ح " 
ص غ6. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 607 ج 3 ص ١‏ وسائل 
الشيعة : (الهامش قبل السابق: ح 4 ص 00). 

(6) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 
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المروي عن تفسير على بن إبراهيم'" والمرفوع'": (... لا يقيم حدود 
اللّه تعالى من في عنقه حد ...)» ومن هنا مال هو إلى التحريم'". 

إلا أنا لم نجد به قائلاً صريحاء وإِنّما حكاه المصئّف كما سمعت ثم 
قال: وهو على كراهية”*4 وفيى القواعد : الإشكال!*, بل نسبه في 
الرياض إلى ظاهر الأكثر””, بل المشهور كما في غاية المرام”", بل في 
أثناء كلامه دعوى الاثّفاق على الكراهة ظاهراًً“. وفي كشف اللثام 
نسبتها إلى ظاهر الأصحاب وصريح المصنّف. قال: «وفي السرائر : 
وروي أنه لا يرجمه إلا من لبس له سبحائه فى جنبه حد» وهذا غير 
متعذر؛ لأنّه يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ثمّ يرميه»7". 
على الكراهة التى هى كالمجاز المشهور فيه, مضافا إلى ما قيل «من 
وجوب القيام بأمر الله تعالى وحمو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 





)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم: ذيل الاية ؛ من سورة النور ج ١‏ ص 37-947. وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر فى الهامش اللاحق). 

80 لكاتو اعون ارات لخر مطته :| صينة لعج عر انان لالص 110 دوسعائز النسيمة 
باب ”١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح "اج ١8‏ ص 00. 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص .01١ 051١9‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الكراهية. 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص .05١‏ 

(1و8) تقدّم المصدر انفا: ص .07٠١‏ 

(1) غاية المرام: الحدود / حد الزنا ج غ ص .55١‏ 

(9) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص .47١‏ 


حد الزنا / مباشرة من لله قبله حد للرجم ل ا ل و 1 


والرجه من هذا القبيل 0 
وإن كان قد يناقش : بأنّ مقتضاه الوجوب, وهو ينافي الكراهة 
المتفق عليها ظاهراً» وحينئذٍ فالمتّجه نبوتها بمطلق الحدّ وإن لم يكن 
مثل الذي أقيم على المحدود , كما هو ظاهر العبارة وتحون ادا قد 1 
ا رك جو 1 ل "' المنرّل عليها ما في ذيلهاء نعم ظاهر - 
المرسلة يدل على الثاني , ولكن لا منافاة بينه وبين غيره. على أن 
الحكم الكراهة المتسامح فيها, فالمتّجه التعميم ‏ هذا . 
وظاهر النصّ والفتوى سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته عند الحاكم, 
فيتّجه حينئزٍ ما سمعته من ابن إدريس , لكن في الصحيح : «... أنّه لما 
نادى أمير المؤمنين حَةِ بذلك تفرّق الناس ولم يبق غيره وخرالضين 
والحسين طكه...» ", ومن المستبعد جدًاً عدم توبتهم جميعاً في ذلك 
الوق موويكن أن يكون افده علمهم بالحكم: 
ثم إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ثبوت الزنا بالإقرار 
والبيّنة » لكن عن الصيمرى اختصاصه بالأوّل قائلاً: «إنّه محل 
الخاؤ فكو يوا ددا ذا اقامت الشة:الراعي وداه السهوره ول النهى' ندا 
ورد في صورة الإقرار»!“ ب 
)١(‏ غاية المرام: الحدود / حد الزنا ج ص 77١‏ وانظر أيضاً التنقيح الرائع: الحدود / حد 
الزنا ج ؛ ص 5"50. 
(1) الواردة في عبارة الرياض. 


(؟) انظر هامش )١(‏ من ص .01١‏ 


(غ) انظر «غاية المرام» قبل ثلاثة هوامش. 
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وفيه : أن المورد لا يخصّص الوارد. ودليل وجوب بدأة الشهود 
لا يقتضى تخصيص النصّ والفتوى بما سمعت, بل العكس أولى . على 
الدودى علبهع النورة قيدا يكو ومن الداتعالى . 

«ويدفن إذا فرغ من رجمه4 بعد الصلاة عليه «ولا يجوز 
اقوالة 6 على هيا لدم رالا كلت كمعن الفيضوط التعدراف يدا لودل 
ولا شكال شتوو كوانة سلما . 

وفي النبوي في المرجومة : «لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم . وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
بنفسها لله؟!)7" . 

ونحوه آخر: «لقد نابت توبة لو تابها صاحب ميسر"" لغفر الله له ثم 
امر بها فصلى عليها ودفنت»7/). 

وفى المرتضوى : «... فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه» فقيل : يا 
أمير المرّمنين , ألا نغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم 
القيامة , لقد صبر على أمر عظيم»!". 


)١(‏ المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 8 ص ؛. 

(' و؛) صحيح مسلم: ذيل ح ١19319119060‏ ج »اص ,١123558‏ سنن الدارمي: ج ؟ ص ١8١‏ 
,18١ -‏ سئن أبي داود: ح 144٠‏ و4475 ج 4 ص .101910١‏ سنن الترمذي: ح ١170‏ 
ج ؛ ص 47. مسند أحمد: ج 4 ص 170١‏ وج 0 ص 718, سنن البيهقي: ج 4 ص ١١8‏ 
و١171و7599750؟,‏ 

() في المصادر بدلها: يكين: 

(0) الكافي: الحدود / باب آخر منه (صفة الرجم) ح ”7ج لاص 188, وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من ابواب حد الزنا ح 4 ج 78 ص 19. 


حد الزنا / دفن المرجوم بعد القراغ من الرجه 7 بل 888 


وفي آخر عنه لي : «... أنه أمر بدفع مرجومة إلى أوليائها. وأن 
يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم»١".‏ 

وظاهر العبارة وغيرها'" عدم الغسل؛ ولعلّه لأنه لا يرجم إلا بعد 
التغسيل والتكفين إجماعا في محكيّ الخلاف”". وفي كشف اللثام : 
«وزاد الصدوق والشيخان وغيرهم التحنيط كما في طهارة الكتاب 
ونهاية الإحكام والتذكرة والمنتهى , وفي الفشفير والذكوف ا هما 
لم يجدا فى شىء من ذلك خلافا بين الاصحاب» . 

«وقال الصادق ليد فى خبر كردويه!*: (المرجوم والمرجومة 
يغتسلان ويحتّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما . والمقتصّ 
منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحتّط ويلبس الكفن ويصلّى عليه)!. ونحوه 
فى الفقيه عن امير المومنين 3 05" , 

قلت : قد تقدّم تمام الكلام في ذلك في كتاب الطهارة!©, لكن في 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 5017 ج 4 ص 5١٠‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح 0 ج ١8‏ ص .٠١7‏ 

(؟) كقواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ” ص .075١‏ 

(؟) الخلاف: الجنائز /مسألة 57١‏ ج١‏ ص١١7,,‏ والحدود / مسألة ١4‏ ج هحص 581-1786. 

(؛) في المصدر: كردين. 

(0) الكافي: الجنائز / باب الصلاة على المصلوب ح ١‏ ج اص ,5١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من ابواب غسل الميت ح اج كدص .0١735‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب المش ح 1ج ١ص .٠0‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ذيل ح .)١‏ 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 415]. 

(6) فى ج 4 ص ...١10١‏ 
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المسالك هنا عدم وجوب ذلك قال متّصلاً بما سمعته من عبارة المتن : 


«وكذا تجب الصلاة عليه وغسله قبلها إن لم يكن اغتسل قبل أن يرجم , 
فإن السنّة آمرة بالاغتسال قبله»”", والله العالم . 

ويجلد» الرجل «الزانى مجرّداً» عدا عورته كما في النافع”" 
والقواعد”" وغيرهما!». بل عن غاية المرام : أَنّه المشهور" وإن كنا 
لم نتحقّقه؛ لأنّ حقيقة الجّلد ضرب الجلد , كقولهم : ظهّره وبَطنه ورَأسه؛ 
أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه, ولخبر إسحاق بن عمّار سأل 
الكاظم لَيْةٍ : «عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشدٌ الجلد , قال: من فوق 
النياب؟ قال : لاء بل يجرّد»7". ونحوه آخر”" 

«إوقيل4 كما عن الشيخ”" وجماعة'". بل هو المشهور كما اعترف 


.584 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (كيفيّة إيقاعه) ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الحدود / حد الزنا ص .5١7‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص .07١‏ 

(؛) كاللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأَوّل ص ١/؟.‏ 

(0) غاية المرام: الحدود / حد الزنا بج ؛ ص .57٠١‏ 

)0( الكافي: الحدود / باب صفة حد الزاني حم ” ج لاص 2,187 تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١7‏ ج ٠١‏ ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ 
ج 70ص 15. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح "؟. و«الوسائل»: م ؟ 

(8) النهاية: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج ا ص 199. 

(9) كالحلبي في الكافي في الفقه: الحدود / حد الزنا ص 407. وابن البوّاج في المهدّب: 

الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج ١‏ ص 077. 


جد الزثا / جل الزائيى مجادا صصص ام 


به غير واحد'", بل عن ظاهر الغنية الإجماع!": يجلد على الحال 
التى وجد'" عليها» إن وغاريا فعاويا وإن كاسيا فكاسيا العم ,عن ابن 
إدريس : «ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من الم الضرب»2/' : 
ما عن المبسوط : «وإن كان يمنع من ألم الضرب كالفروة والجبّة 
والمحشوّة نزعها وترك بقميص أو قميصين» 
وعلى كل حال» فيدل عليه قول الباقر مليِّ في خبر طلحة بن زيد 
المتخبرينا سفت #«اولا يجزد. فى تخد ولا تيع بعتي نديد 
ويضرب الزاني على الحال التي مج علا نش ودرب 
عرياناً وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه»”"', 58 ": ببناء 
الحدود على التخفيف . ولذا تدرأ بالشبهة فضلاً عن المقام؛ فيخصٌ به 
ولا ينافيه قوله لذ : «يجرّد»؛ لإمكان إرادة التجريد حال الجلد 
أله كا حال الها اميدة ةا وان كان كامب حا لكات الزن عليه 





)١(‏ كالمقداد في التنقيح: الحدود / حد الزنا ج ؛ ص 555 والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 08غ. 

(؟) غنية النزوع: الحدود / الفضل الأول ضن 476. 

(0) المبسوط: كتاب الأشربة ج 8 ص 19. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ خدود الزنا ح ٠١5‏ ج ٠١‏ ص 55. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح /اج 78 ص 47. 

(/) كما فى رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١6‏ ص 017. 


07 لت سي ا ب للج 0110 
وحينئذٍ فلا حاجة إلى ما في كشف اللثام من أنه «قد يجمع بينه 
وبين ما تقدم بالتخيير»» ثم قال : «ولفظ (يوجد) في الخبر يحتمل الواو 
1 والجيم وإهمال الدال. والهمزة وإعجام الخاء والذال. وعلى كل حال 
اابجهل الروحد ان والالعد سا نان يحاي عد اراقع إلى 
الحاكم»7". ولا بأس به . 
رفن الشنع درو ساد اوت ننانهما الى كاد علهها حين زاتما 
وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين»!". 
وفيه كما عن المختلف : أن بدن المرأة عورة , فلا يجوز تجريدها 
كعورة الرجل»”". والخبر المزبور ظاهر في الرجلء واحتمال إرادة 
العنس متد متها و مجناع إلى قرينة ».وه نوميل لهل القر ين على 
خلافها موجودة . 
وكيف كان, فيجلد «قائم» لقول الباقر ني في خبر زرارة : 
«ريضرب الرجل الحدّ قائماً...»!؛ ولأنّ الحدّ يقام على الشهرة والقياء 
أبلغ فيها . 
ويجلد 9أشدّ الضرب؟4 لما سمعته من قول الكاظم هه . 


)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 05غ. 

(1) المقنع: أبواب الحدود ص 538. 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج ه ص .١77‏ 

(؟) الكافي: الحدود / باب صفة حد الزاني ح ١‏ ج لاص ”187. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 


حد الزنا / تفريق الضرب على جسد الزائى ‏ ا ل جايس 684 


وقوله مةٍ في خبر أخيه المروي عن قرب الاسناد : «ويجلد الزاني 
كذ الكل ذا ْ 

ونحوه المروي عن اهن الفزامتية كار 

وفى خبر سماعة عن الصادق لَه : «حدّ الزانى كأشدٌ ما يكون من 
الحدود»”©. 1 

وفيما كتب الرضا نلاٍ لمحمّد بن سنان : «وعلة ضرب الزانى على 
عسدة اشن الضري لساشه الدنا واتعلد اذ الحسد كاه ل 
الضرب عقوبة له وعبرة لغيره, وهو أعظم الجنايات»0 

«و4 لكن إروى» حريز عن الباقر 4# أنه يضرب «متوسّطأً» 
قال: «... ويضرب بين الضربتين»”. وعن بعض لعل و00 
نتحقّقه!, والأوّل أشهر رواية وفتوى . 

«ويفرٌّق4الضر ب9اعلى جسده» لأنْه كما في بعض النصوص - 


.5017 ص‎ ٠١717 قرب الاسناد: ح‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام: ح ١08٠‏ ج ” ص .40١‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب حد الزنا 
ح اج 8٠ص‏ 5غ. 
باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح 4 ج ١8‏ ص 47. 

(:) علل الشرائع: باب 755١‏ ح 5 ج 5 ص 0458. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح م 
ص 45). 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزناح ٠١0‏ ج ٠١‏ ص ,5١‏ وسائل الشيعة: 

(1) نسبه إلى بعض الأصحاب في المهدّب البارع: الحدود / حد الزنا ج ه ص .]١‏ 


.اه جواهر الكلام (ج ؟1) 





ولقول الباقر عه في خبر زرارة على ما عن الفقيه'" والتهذيب7": 
«(وبيضصرب على كل عضو ويترك الوجه والمذاكير»!2*, وعن الكافى : 
«ويترك الراس والمذاكير»”". 

وعن على عليه : «اضرب واوجع , واتق الراس والفرج...»'". 

وفي مرسل حريز: «يفرّق الحد على الجسد كله . ويتقى الوجه 
والفرج...»'". 
الوجه ...)»6 , 

0 انظر خبر محمّد بن سنان الآنف الذكر. ومستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب حد الزنا ح‎ )١( 
,6٠ اج اص‎ 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 00١‏ ج غ ص 0" 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١4‏ ج ٠١‏ ص "١‏ 

(غ) وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 

(0) الكافي: الحدود / باب صفة حد الزاني ح ١ج‏ /اص ”18. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 

(1) أرسله في المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص 19. وكشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في 
الحد) ج ٠‏ ص 4٠‏ وفي العديد من المصادر إيدال «الفرج» ب «الوجه» انظر المغني (لاين 
قدامة): ج ٠١‏ ص 516, والشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .١27‏ وكشاف القناع: ج 3 ص 8 .٠١‏ 

(/) تهذديب الاحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 0ج ٠‏ ص ,"١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح اج ك0 ص .1١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ١9١‏ ص .)0١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من > 


خد الزنا /.جلد المرأة جالسة وتزبظ غليها تيابها: . د د سس تهت الاة 


وغن بجياعة «الأفتصار على امقعناء الرجدر والازع ومتهم الفسيع 
فى السموط :والغاذف» وعدك فى الأول اتات الراسش قو لكو روفن 
الثاني عن أَبى حنيفة وادّعى الإجماع على خلافه!". 

وعن الحلبى : الاقتصار على الرأس والفرج”", ولعلّه أدخل الوجه 
فى الرامن: 

هذا كله فى الرجل . 

«و4 أمَا (المرأة4 فؤه تضرب جالسة وتربط عليها'» ثيابها» 
تقول النافر اه فى متم ؤرارة#لامشرف ادل الما والصيراه 
جالسة»”, ولأنّه أستر لها؛ ولذا ذكر المصئّف وغيره'""ربط الثياب الذي 
يدل عليه في الجملة : ما ورد عن أمير المؤمنين ةِ في المرجومة التي 
خاط عليها ثوباً جديداً, وأنّهِ أمر فشدٌ على الجهنيّة ثيابها ثم رجمت . 

وقة جيعة ماقا هنا ضن العاقم وول ركها قبي" إلى ايخ 
وجماعة وإن كنا لم نتحقّقه . ولكن على كل حال هو واضح الضعف 


هد أبواب حد الزناح 7 ج ١8‏ ص .٠١١‏ 

.8 المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 

.576 ج وا ص‎ ١١ الخلاف: الحدود / مسالة‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: الحدود / حد الزنا ص .5١7‏ 

(غ) جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

قار عامس الاجم لاعن المت الات 

(1) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص .05١‏ 
(1) كما في الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأَوّل ج 9 ص .٠١8- ٠١1‏ 


جاع 
كما عرفت. والله العالم. 


«النظر الثالث: في اللواحق» 
إوهى مسائل عشر» : 
«الأولى» 

(إذا شهد أربعة» عدول «على امرأة بالزنا قبلا فادّعت أنها 
بكرء فشهد لها اربع نساء» عدول «بذلك”" فلا حد» عليها. 
بلا خلاف اجده فيه , بل في الرياض : «إجماعا على الظاهر المصرّح به 
في التنقيح»7". 

للشبهة الدارئة . 

ولقويّ السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه 84 : «أنّه أتي 
لبو الو سني قله راان بكر وههوا الها ردك زقائر العساءختطرن [يها 
فقلن : هي عذراء , فقال لي : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله 
(تعالى شأنه) ...00" . 

وخبر زرارة عن أحدهما له : «في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء 
فادّعت البكارة: فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا؟ فقال: تقبل 
شهادة النساء». 
)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ١6‏ ص ؟07. 


(5) تقدّم في ص /50. 
)0( تقدّم في ص .١101‏ 


توقودواعلبابازنااتضية ارم هه (الوافل سي سبيت ا 
واحتمال : عود البكارة فلا تنافي شهادة الزنا الموجبة للحد مع 
أنه كالاجتهاد في مقابلة النصٌّ والفتوى لا ينافي تحقّق الشبهة 
الدارئة » فتأمّل. 
بل لعل الظاهر سقوطه مع إطلاق الشهادة به المحتملة كونه في الدير؛ 
للشبهة . وللخبرين المزبورين. لكن في المسالك: ثبوت الزنا مع 
الإطلاق ؛ لعدم المنافاة'". وفيه ما عرفت . 


5 جاع 
نعم , لو صرّح الشهود بكونه دبرا انّجه حينئذٍ ثبوته ولو علم البكارة» 5 


و4 كيف كان. ف «هل يحد الشهود للفرية؟ قال» أبو ع" 


والشيخ فى النهاية”"4 وابن إدريس في كتاب الشهادات”» على 


ما حكي : (نعم» لأنّ تقديم شهادة النساء في الخبر السابق يستلزم رد 


شهادتهم المستلزم لكذبهم . 

وفيه منع ظاهر؛ لجواز قبول الشهادتين والحكم بالتعارض 
المقتتضى للشبهة . ولاحتمال عود البكارة وإن بعد ولإشعار ترك ذكره 
في الخبرين 

(و» لعلّه لذا رجع عنه الشيخ ف «-قال في المبسوط*: لا حدٌ» 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ١4‏ ص .59١‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج 9 ص 1١7١‏ 177. 
(") النهاية: الشهادات / شهادة النساء اج 5ص .1١‏ 


(]) السرائر: الشهادات / شهادة النساء ج ؟ ص .١77‏ 
(0) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ١ق‏ 


11 


اح بي يح ب | سيت قوفن الكلام 21 17) 
عليهم؛ لما عرفت» لا «لاحتمال الشبهة في المشاهدة؟ الذي 
لا يخفى عليك ما فيه . وكذا رجع عنه ابن إدريس في المحكي عنه في 
الحدود”"؛ ضرورة تعارض البيّنتين الموجب للشبهة المسقطة. بل 
بنبغي الجزم بذلك مع إطلاق الشهادة المحتمل لكونه في الدبر المقتضي 
لعدم تحقق الفرية ايضا . 

وبذلك كلّه يظهر لك ما في قول المصدّف : والأوّل أشبه» ضرورة 
كون الأشبه بأصول المذهب وقواعده السقوط لا الثبوت . واللّه العالم . 

وكذا يسقط الحدّ عن الزاني الذي شهدوا على زناه بها قبلا أو 
أطلقوا؛ للشبهة . 

ولو ثبت جب الرجل المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث 
الجحبٌ بعده. درىٌ الحدّ عنه وعن التي شهد أنه زنى بهاء وحد الشهود 

وكذا يسقط الحدّ عنها لو شهدن النساء بِأنّها رتقاء. ولكن قيل : 
«حُدَ الشهود؛ لعدم إمكان حدوث الرتق عادة, وفيه: أَنّ غايته 
التعارض بين الشهادتين , ومثله القول في الجبّ»!". نعم .إن حصل 
العلم به أو بالرتق بالمعاينة أو شهادة عدد التواتر, وكان المشهود به الزنا 
قبلا انّجه حينئذٍ حدّهم للفرية , واللّه العالم . 


.4٠١ - 259 السرائر: الحدود / مائيّة الزئا بج “اص‎ )١( 
.444 ص‎ ٠١ (؟) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج‎ 


وجوب حضور الشهود والإمام موظع الزجم 7 سس هلاق 
المسألة «الثانية» 

ولا يشترط» عندنا إحضور الشهود عند إقامة الحد » 
ولو رجماً على معنى سقوطه بعدمه كما عن أبي حنيفة!" لإبل 0 
قائوا او غانو! لقراراء لتبوت السميب السو حب زا ما دا 
وجب بدأتهم بالرجم؛ إذ لا استلزام بينه وبين الاشتراط . 

بل ولا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقّع؛ إذ لا نظرة 
فى العلد وت 
00 غابوا فراراً سقط الحدّ للشبهة ‏ ويرشد إليه حسن محمد بن 
قيس عن أبي جعفر ليذ : «في رجل أتي به إلى أمير الموّمنين اف . 
فشهد عليه رجلان بالسرقة, فأمرهما باحعياة ك أحدهما يده ويقطعها 
الآخر ففرّاء فقال المشهود عليه : يا أمير المؤّمنين, شهد عليّ الرجلان 
ظلما قلق ترس التانين واخداطوا رسلا :وافة ا مواق كانا ضالاقين لد 
يرسلانيء نقال امير الموفتينة لي : من بدني على هدين أنكلهما»!". 


المسألة «الثالثة » 
قال الشيخ”7»: لاا يجب على الشهود حضور موضع الرجم» 


)١(‏ بدائع الصنائع: ج اص 088. المبسوط (للسرخسي): ج 9 ص 00 - .0١‏ حلية العلماء: 
الحد في السرقة ح ١١17‏ ج ٠١‏ ص .١10‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لله 

(:) الخلاف: الحدود / مسألة ١46‏ ج ه ص 5/7. 


1 


جاع 


51 


كلام 


للأصل «ولعل الأشبه الوجوب؛ لوجوب بداتهم بالرجم» نضّا 
وإإجداغاً محكدا كنا نقتم الكلاة قيةسابقا 0 

وكذا يجب على الامام الحضور ليبداً بالرجم الذي أثبته الإقرارء بل 
قد ينهم :من النضوضن النسابقة المتضكنة لأبعداء رخم التسهود يسم 
الامام -وجوب حضوره لق أيضاً لو ثبت الزنا بالبيّنة , والله العالم . 





جواهر الكلام ع ") 


المسألة «الرابعة» 

(إذاكان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان» : 

إحداهما : القبول وهو خيرة الأكثر'". وهي رواية إبراهيم بن نعيم 
عن الصادق 3 سأله: دعن أرعة شهدوا على امرأ بالزنا حدم 
زوجها؟ قال : تجوز شهادتهم»!". 

والأخرى : العدم وهي رواية زرارة عن أحدهما ا : «في أربعة 
شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: يلاعن ويجلد 
الاخرون»!*. 

وعن جماعة العمل بها إلا أنّها ضعيفة جدًاً ولا جابر ومخالفة 


.0081- 0017 في ص‎ )١( 

(1) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ١4‏ ص 5"94. 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح 18١‏ ج 7 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب اللعان ح ١‏ ج 7١‏ ص .]5١‏ 

(8) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح املا و«الوسائل»: ح ص .177١‏ 

(0) المقنع: أبواب الحدود ص ١غ‏ 4. الكافي في الفقه: الحدود/في القذف ص ١5١‏ 4. المهدّب: > 


إذاقة:الامام الكة عليه ستصي حح ع حسم حم سس سان جل سبد /الزة 


للعتوط اك اتهى قاش اع بمعارضة إلا ولى مع وجوه 

ولكن في المتن «ووجه الجمع: سقوط الحدٌّ إن اختل بعض 
شروط الشهادة؛ ب ا يسيبق الزوج بالقدذف بسر الزوج أو 
يدرأه'" باللعان فيحد”" الباقون. وثبوت الحدٌ إن لم يسبق بالقذف 
اللعان7". م 


المسألة (الخامسة » 

قد تقدّم في كتاب القضاء'*“ أن للحاكم أن يحكم بعلمه مطلقاً؛ أنه 
أقوى من البيّنة . 

وحينئذٍ ف 9يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه 
كحد الزنا» لأنه المطالب به والمستوفي لهء و «امّا حقوق الناس 
فقن [تالكي ا على المظالئة عدا 'كان أوتعزيرا» كما برس لبناة 

ال بن خالد عن أبي عبد الله هلا #لاسمعتة رقو ل :الو اين 
على اللإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو شري الخمر أن تقيم عليه الحد: 
ه الحدود / ما به يثبت... ج "١‏ ص 050. 
)١(‏ في بعض النسخ - مطابقاً لنسخة الشرائع ‏ بدلها: يدراً. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ويحدّ. 


(5) في ج 70 ص 171... 
(4) فى ج 4١‏ ص ...١١1‏ 


0 جواهر الكلام (ج 47) 


ولا يحتاج إلى بّنة مع نظره؛ لأنّه أمين الله في خلقه , وإذا نظر إلى رجل 
يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمصى ويدعه.ءقلت:كيف 
ذلك؟ قال : لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته , وإذا كان 





للناس فهو للناس)(", 

وفى الصحيح : «... إذا أَقرٌ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه , فهذا 
فم توق نهاك موا ذا ا لفل فيه | لمر عير ددر فيد امن 
حتؤق امعال وان أقةضلن نقمية الزن وهو قير مخصن نهدا من 
حقون الله تها ل انا قوق المسدلميق :313 ده عل تنه كنل الإماء 
بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية او وليّه . وإذااقرٌ بقتل رجل لم 
يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم»!". 

وبمعناه الصحيح الاخر فى حقوق الناس : «من اقرّ على نفسه عند 
الأمام بحق احنمن الفسلميق فلس غلى الإنام أن تقو غلية اليد 
الذي أقرّ به عنده, حتّى يحضر صاحب الحدّ أو وليه ويطلب بحقّه»”" , 

وقد تقدّم تمام الكلام فى المسألة فى كتاب القضاء!. والحمد لله . 


١ ج لاص 775", تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ ١١ الكافي: الحدود / باب النوادر ح‎ )١( 
١ ص 44. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب مقدمات الحدود ح‎ ٠١ ج‎ ١61/ حدود الزنا ح‎ 
.07 ج اص‎ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص ". و«الوسائل»: ح ١‏ ص 01. 

2( الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقرّ ح 4 ج لاص .52١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح ؟). 

ا فى عضن 111 


هل يحدٌ الشهود لو قبلت شهادة بعض دون يعض 32 سس 94م 
المسألة «السادسة» 

«إذا شهد بعض وردّت شهادة الباقين؟ أو رد شهادة الجميع 
إقال في اللخللاف١()‏ والمبسوط'"4"7 ومحكيىّ افر ا والجامء!" 
والتحرير”": «إن ردت بامر ظاهر» كالعمى والفسق الظاهر 
إحد الجميع» لثبوت قذفهم وانتفاء ما يدراً عنهم حده, وهو لبوت 
المقذوف به مع تفريط العدل منهم لعلمه بحال الباقي «وإن ردت بامر 
خفىّ» لا يطلع عليه إلا آحاد الناس ولم يعلموا به كالفسق الخفيّ 
9فعلى المردود الحدّ» خاصّة «دون الباقين4 لعدم التفريط منهم 
والأصل البراءة . 

الآ أن السك .عن العيسوظة اللا يدة المرووو القوادة اك 
محتجّاً له فى محكيّ المختلف : «بأنّه قد لا يعلم أنّه ترد شهادته 
بما ردت بهء. فكان كالثلانة» , وأجات:الفوق : د يعلم ا على 
صفة ترد الشهادة مع العلم بها . بخلاف الثلاثة»!". 
)١(‏ الخلاف: الحدود / مسألة 78ج وص .59١‏ 
(؟) المبسوط: الحدود / المقدّمة ج )ص 8 
(') في نسخة الشرائع: المبسوط والخلاف. 
(؛) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا ج 7ص 876. 
(0) الجامع للشرائع: الحدود / حد الزنا ص 041 -/01. 
(1) تحرير الأحكام: الحدود / فيما يثبت به الزنا ج ه ص .5١١‏ 


كبلك حيط التعدون اريف لزنا يوا كن ا 


(و» على كلّ حال» ف 9« فيه4 أي التفصيل المزبور «إشكال؛ من 

وعديه ااانه لديعن عتاول اطللذق الادلة” 
علي وجل بالزنا فلوريطذلوا؟ قاله شروون الع آنه كته عن 

فالمتّجه في الفرض حيئئذٍ : عدم ثبوت الزناء فيوقف الحكم إلى أن 
يظهر حالهم؛ فإمًا أن يحدّهم أو المشهود عليه . وقبل ذلك يدراً الحدّ عنه 
وعنهم , والله العالم . 

«ولو رجع» منهم «واحد» مثلا «بعد شهادة الأربع» والحكم 
بها لخد الراجع دون غيره» قطعا؛ لصدق الإتيان بالبيّنة المسقطة . | 

بل مقتضى إطلاق المصئّف وغيره من الاأصحاب"" انه كذلك ايضا 
قبل الحكم بها؛ للإطلاق المزبور. 

لكن قد يشكل : بان الرجوع قبل الحكم بمنزلة عدم الشهادة, بل 
في كشف اللثام الجزم بذلك فيحدٌ الجميع حينئذٍ بخلاف الأوّل؛ قال: 
«وعليه ينزّل إطلاق الاضحات . 
)01( تقدّم في ص 81710. 


لضع و المسيوط العدوه ارالنقةانة ايه راط +1 


لو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها 2 2 ار ا 
قلقم قد فال تفي الابة:وغيرها النشوط أرضاء خصوفا 
مع بناء الحدّ على التخفيف . والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
(إذا وجد مع زوجته رجلا يزنى به!"» وعلم بمطاوعتها له 
(فله قتلهما» وإن لم يكن له استيفاء الحد «ولا إثم عليه» كما عن 
الشيخ'" وجماعة'' القطع به . 
لكن قكّده!؛) ‏ كمأ عن ابن فرشي" -باحصانهما ومقنضى إطلاق 
المصنّف وغيره”-بل عنه فى النكت القطع به" -: الإطلاق؛ أي : سواء 
كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد كما لو كان الزانى غير محصن أو كانا 
غير محصنين . وسواء كان الزوجان حرّين ام عبدين ام بالتفريق» 
وسواء كان الزوج قد دخل أ ١‏ وسواء كان دائما أم 107 ل: 
إطلاق الرخصة المستفادة من إهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى 
)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
)7 و؛) المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج مص ال. 
(؟) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج 7 ص 0374. والأردبيلي في مجمع 
البرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص 15. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 0.7 
ج اص .٠١‏ 
(0) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج ”اص 440. 


)١(‏ انظر «القواعد» في الهامش قبل السابق. 
(/0) النهاية ونكتها: الديات /البيّنات على القتل ج "' ص 571. 


0 
ج دغ 


571 


"مه جواهر الكلام (ج "') 





عون نوو رونا ووه قن عدار وه سو يراوه افد لجال فيه جبر افيا 
فقتلته!" . 

وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال لأبي الحسن لىْةٍ : «رجل دخل 
دار غيره ليتلصّص او للفجور فقتله صاحب الدار؟ فقال: من دخل دار 
غيره هدردمهء ولا يجب عليه شى ء(. 

وما روي عن أمير المؤمنين لَهةِ : «في رجل قتل رجلا وادّعى أنه 
رآه مع امرأته؟ فقال هذ : عليه القود, إلا أن يأتيه ببيّنة»7". 

ولكن في الصحيح : «إن داود بن فرقد قد سمع الصادق عَْية يقول : 
1 نّ أصحاب النبىّ يَيَّيْةُ قالوا لسعد بن عبادة : لو وجدت على بطن 
اما لفيريعا نا كنض يانم ؟ نال كدت ريه اليف ف 
وسول اله 1 فقال مان ا'نا سيعة؟ قدال سصة الوا لو وعدت 
على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ قلت : أضربه بالسيف ء فقال : 
يا سعد ء وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله . بعد رأي عيني 
وعلم لله أن قد فعل؟! قال : إي والله بعد رأي عب عينك وعلم الله أن ن قد فعل؛ 

اا اوه اب ام ه10 


.1591١ من أبواب القصاص في النفس ح ١واج 19ص‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١ 

) ام / باب من لا دية له ح ١١7‏ ج لاص 554,. تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١0‏ القضاء في قتيل الزحام ح 7١‏ ج ٠١‏ ص .,5١4‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
القصاص في النفس ح ١ج‏ 59 ص 7١‏ 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ من الزيادات ح 4 ج ٠١‏ ص 7١4‏ وسائل الشيعة: 


باب 14 من أبواب القصاص في النفس ح ؟ ج 59 ص ١١0‏ (بتصدف). 


لوخد مع و ويك وجلا بوت هاا م م 8/16 
الحدّ حدا»"". 

ويمكن أن يكون بياناً الحكم في الظاهر وإن لم يكن عليه إثم 
فيما بينه وبين الله؛ إذ لا إشكال «و» لا خلاف'" فى أنه فى الظاهر 
عليه القود. إلا أن يأتي على دعواه ببيّنة أو يصدّقه الوليّ» . : 

وفي صحيح آخر له أيضاً من قول أمير المؤمنين اق 0 0006 
ما كتبه معاوية إلى ابى موسى من ان ابن ابى الحسن'" وجد 
مع أمرأته رجلاً فقتله ‏ : «إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد. و إل 
دفع برمّته)!6. 

ومقتضاه_كالأوّل -عدم القود مع البيّنة مطلقا سواء كان الزنا موجبا 
اليب أو اليلد 

ولا يشكل ذلك بعدم ثبوت مقتضي القتل , والرخصة منوطة بحكمه 
في نفس الأمر لا في الظاهر؛ وذلك لذنها أمالعت لناققلهما مطلقا نروا ها 
دولك حريان هذ الدكو ظاهرا على ائنات أضل التعل مور سيق 


/ تهذيب الأحكام: الحدود‎ .١176 ج لاص‎ ١١ الكافي: الحدود / باب التحديد ح‎ )١( 
من أبواب مقدمات الحدود‎ ١ ص 5 وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ حدود الزنا ح 0 ج‎ ١ باب‎ 





ح ١ج‏ 78ص 15. 

(؟) صرح بالحكم في الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص 005. وتحرير الأحكام: 
الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 0 ص 5؟5. ومسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) 
ج ١4‏ ص 597, ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الفرفاع ان 3 

2( في التهد يب والوسائل: «ابن ابي الجسرين»., وفي متن الفقيه: «ابن ابي الحسين». واشير في 
هامشه إلى نسخة: «ابن أبى الحصين». 

(؛) انظر هامش (”) من الصفحة السابقة. 


4غ 





جواهر الكلام (ج ؟5) 


تفصيل الحدٌ بالرجم والجلد وغيرهما بالإمام دون الزوج »كما هو 
مقتظى مأ سمغتة من التضوض المفيدة :ذلك المعتضدة بالعمل . 

نعم . هي مختصّة بمشاهدة الزوج دون البيّنة التي سماعها من وظيفة 
الحاكم » بل ودون الإقرار وإن استشكل فيه في المسالك”". والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 

من افتضٌ بكرأ» حرّة «بإصبعه لزمه مهر نسائها» بلا خلاف 
أجده فيه'"", رجلاً كان أو امرآة ففي صحيح ابن سنان عن الصادق 
ليد : «في امرأة افتضّت جارية بيدها؟ قال: عليها المهر وتتضرب 
الحدّ»”", ونحوه في طريق آخر ولكن بإبدال ضرب الحدّ بجلد 
ثمانين*, كما في ثالث : «إِنّ أمير المؤّمنين مذ قضى بذلك وقال: 
علو انها قرو ذا 

وإطلاق «الجارية» وإن شمل الحرّة والأمة بل عن المفيد!" 


.598 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ١6‏ ص 077. 

(6) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١7”‏ ج ٠١‏ ص ا4. وسائل الشيعة: 
باب 59 من أبواب حد الزنا ح ١‏ ج 78 ص .١14‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ” الحد في السحق ح 8 ج ٠١‏ ص 04. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ]). 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح .١71‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(1) المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 806/. 


ال ل ست رن ؟ 


جاع 


والصدوق'" إطلاق المهر من غير تفصيل إلا أن المنساق منها هنا .5 
اللعذفط و »لذأ ونا تمع نسل عراف 

المصئّف والأكثر'" على أنّه لو كانت أمة لزمه'" عشر قيمتها» 
لشي طلكة بق ؤية عن امير النؤسيى نه :ذا اقتصب: الححل امه 
فافتضّها فعليه عشر ثمنهاء فإن كانت حرّة فعليه الصداق»!. المنجبر 
بما عرفت , وبالنصوص”“ المتقدّمة في كتاب النكاح"" المشتملة 
علق ١‏ سو يناك املاشيره ضير ادق داتع كن تولبه الشوشل 
«و» بما (قيل» من عمل المتأخّرين به كاقّة'" عدا : 

الفاضل في المختلف»: فاختار فيه أنه إيلز مه الأرش» تبعا 
للحلّى!"؛ عملا بقاعدة الجناية . 


)١(‏ المقنع: أبواب الحدود ص ؟47. 

(1) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ١5‏ ص 599. 

() في نسخة الشرائع بدلها: كان عليه. 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١8*‏ ج ٠١‏ ص 44. وسائل الشيعة: 
باب 55 من أبواب حد الزنا ح 0 ج 8؟ ص .١154‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 70 و7١‏ من ابواب نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص ١١55‏ و186. 

(7) في ج 71اص 587... و101. 

() كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ” ص 0354. والشهيد في اللمعة: 
الحدود / الفصل الأوّل ص 07١‏ والعاملي في نهاية المرام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص 
,'٠‏ والطباطبائي في الرياض: النكاح / نكاح الإماء ج ١١‏ ص 370775 -5177. 

(8) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج وص .107-١60١‏ 

(9) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج 7 ص 449. 


جواهر الكلام (ج ؟5) 


وثاني الشهيدين في المسالك : فمال إلى وجوب أكثر الأمرين”". 

(و» هما معا_كما ترى -منافيان لما عرفت من أنّ «الأوّل 
مرويٌ4 في الخبر المعتبر الذي يجب الخروج به عن القاعدة وغيرها . 

نم إن الظاهر إرادة التعزير من الحدّ في الصحيح والمحكي من 
عبارة المقنع”" كما يطلق عليه كثيرا؛ ضرورة عدم حدّ في ذلك, 
خصوصاً بعد التصريح فى غيره بالثمانين التى يحكى عن المفيد”” 
والديلمى“أنّها أكثره, قالا: فيجلد حينئذٍ من ثلاثين إليها . 

وعن الشيخ : من ثلاثين إلى سبعة وتسعين”!". 

وعق اعن دريس ؛ الى تسبعة وصيين 9 تطريلا عدلى نض 
المملحة, 

أو لا تقدير فيه قلّدَ ولا كثرة فيفوّض إلى رأي الحاكم كما عن 
الأكثر”", ولعلّه الأقوى؛ لاطلاق ما دل على ذلك فيه , ولا معارض له إلا 
خبر الثمانين الظاهر في تعيّنها , ولا قائل به أصلا؛ فيطرحء أو يكون 


1م 





.599 ص‎ ١5 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج‎ )١( 

(1) المقنع: أبواب الحدود ص ؟77]. 

(؟) المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 6//. 

() المراسم: الحدود /المقدّمة ص 5100. 

(0) في متن النهاية: «نسعة وسبعين». وفى هامشها: «تسعة وتسعين». انظر النهاية: الحدود / 
أقسام الزئاة ج اص 593 /47؟. وهو المطابق للمنقول عند في أكثر الكجب. وتقل ما هنا 
عنه في رياض المسائل: (الهامش بعد اللاحق). 

(1) السرائر: الحدود / أقسام الزئاة ج اص 5غ48. 

(/) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ماص 059. 


لو تزوّج أمة على حرّة قوطتها قبل الإذن مس ل ا للللملللل 84897 م 
المراد بيان اد أفراده . 3 
ولو كان المفتضٌ بالإصبع الزوج فعل حراماء قال بعضهم : «وعرّر 

واستقر المسمّى)»١",‏ فتأمّل 5 


المسألة «التاسعة » 

«من تزوّج أمة على حرّة مسلمة فوطتها» عالماً بالتحريم 
قبل الإذن» من الحرّة في ذلك ولو لاحقةً كان عليه ثمن 
حدّ الزانى» لخبري حذيفة بن منصور”" ومنصور بن حازم!" عن 
أبي عبد الله ليذ : «في رجل تزوّج أمة على مسلمة ولم يستأمرها؟ قال : 
يفرّق بينهماء قال : فعليه أدب؟ قال : نعم , اثنا عشر سوط أ ونصف تمن 
حد الزانى وهو صاغر. قلت : فإن رضيت الحرّة المسلمة بفعله بعد 
ما كان نكر قال: لا مسري رظان علي الكاع 4011 

وكذا فى صحيح هشام بن سالم عنه عد ايضا فيمن تزوّج ذمّيّة 
على مسلمة!©. 


.599 ص‎ ١54 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7٠١‏ العقود على الإماء ح 15 ج لاص 5544 وسائل 
الشيعة: باب /اغ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح " ج ٠١‏ ص .0١١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح ” ج ٠١‏ ص .١154‏ وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب حد الزنا ح ١‏ (مع ذيله) ج ١8‏ ص .١10١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل اله من النكاح ح 4418 ج ”7 ص 1517. 


ع 
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وفى هذا الخبر وغيره ما صرّح به غير وابجيدة سين أن طريق 
فصي : ال يكف برط بانع بعري وه رلته الفنا زوفيل 
أن يضرب بين الضربين!", ولا شاهد عليه . 

ئمّ إن لا تصريح في الخبرين المزبورين بالوطء. إلا أَنّه قد ذكره 
المصنّف وغيره”", بل لا أجد فيه خلافاً!». بل عن بعض : الإجماع 
عليه . 

ولعلّه لأنّه المنساق, أو لما في كشف اللثام من أنه «بناءً على : صحّة 
التزويج , وإباحته , والتوقّف على الإذن ابتداءَ أو استدامة»0". 

لكن في الرياض : «فيه نظر؛ لمصير جملة منهم إلى فساد العقد من 
أصله كما مرّ في النكاح » وإن كان الأصمٌّ خلافه؛ لما مر ثمّة مع تأيّده 
بما حكموا به هناء إذ لولا الصحّة لزم بالوطء الحدّ كملاً لا تُمناًء هذأ» . 

«مع أن الحكم بالصحّة لا يستلزم نفي العقوبة إلا باستلزامها 


)١(‏ كالشهيد الناني في الروضة: الحدود / الفصل الأوّل ج 4 ص .١54‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 077 ج ؟ ص 1/8 والفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا 
(اللواحق) ج ٠١‏ ص 85غ. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص 18. 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص .١174‏ والشهيد في اللمعة: 
الحدود / الفصل الأوّل ص .57١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ١6‏ ص 077. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١17‏ ص 43. 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ٠١‏ ص 484. 


لو تزوّج أمة على حرّة فوطئها قبل الإذن  -------‏ م 088 
الإباحة . والملازمة في أمثال المقام ممنوعة , سيّما بعد الاثّفاق على 
الحرمة فتوى ورواية وحينئذ فيحتمل لزوم ثُمن الحدّ لارتكابها 
لا لفساد المناكحة , مع أَنّ فسادها يقتضي يجاب تمام العقوبة لا بعضها 
كما عر فته» . 

«وبالجملة : الوجه في اعتبارهم الوطء غير واضح. إلا أن يدّعى 
تبادر التزويج المتضمّن له من التزويج المطلق في النصوص ء ويحتاج 
إلى تامّل»”". 

قلت : قدسمفت واف كفق اللثاء من كو ذلك بيدا على الصخة 
والاباحة والاذن سابقاً أو لاحقاً. زواعرف الاق الموو عن الخرية 
واضحة المنع؛ ضرورة انسياق إرادة معاملته معاملة النكاح 
غير المتوقف على الإذن من النهي فيهماء لا مجرّد إيقاع العقد وإن 
تعقبه الاستئمار ء كما هو واضح . 

ومن زوّج أمته من غيره ولو كان عبده ثم وطئها عالماً بالتحريم 
فعليه الحدّ كملا جلدا أو رجماء بلا خلاف"" ولا إشكال؛ لإطلاق 
الأدلة وخصوص الصحيح : «في رجل زوّج أمته رجلاً, نم وقع عليها! 
قال: يضرب الحدّ»!", والله العالم.. 


31 اويا السائز»ةالعدوو رسن لزنا"( اللوالحق حاتي او‎ ١ 

.))0 9 كما في رياض المسائل: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح ٠‏ ج 1 ص 6". وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب حد الزنا ح ؟ ج 8؟ ص 78. 


1 آل يي م ا 0101 
المسألة «العاشرة » 

1 إمن زنى» مثلاً فى شهر رمضان نهاراً كان اوالبلا عونب 

اناه على ادك حبيي ةب ليها عط لهو اكه التجرمة بوك اله 

كاوق سكاو شروق:» كالسا عدر النقيامن النقبة نيعلاف 

أحدة نهاااا و اومان قريف» كا فى الجرسل اله أ تي سير 

انين نظذا سال التناعر وزقد شرب لقم فى نون رمتضاة 


<َ 


فضربه ثمانين » ثمّ حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا.ء 
فقال: يا امير المؤمنين . ضربتني ثمانين في شرب الخمرء فهذه 
العشرون ما هى؟ فقال: هذه لجرأتك فى شهر رمضان)!". 

ومن التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب ويشهد 
له الاعقا روريل لا مهاو الاعطة الخصوعتاتك انها فى الارسية 
والأمكنة , كليلة القدر من شهر رمضان , وقرب المضاجع المعظّمة من 
المشاهد مثلاً.. . إلى غير ذلك ممّا يكون فيه هتك حرمة أو زيادة هتك , 
والله العالم . 


.07377 كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج 0اص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما يجب... في الشراب ح ١١‏ ج لاص ,5١7‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 7 الحد في السكر ح ١9‏ ج ٠١‏ ص 48. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
حد المسكر ح ١ج‏ 58 ص .55١‏ 


«الباب الثاني » 
فى اللواط والسحق والقيادة» 
افي اللواط ] 


«أمّا اللواط: فهو وطء الذكران”"» من الآدمي «بإيقاب 
وغيره4 واشتقاقه من فعل قوم لوط . 

وحرمته من ضروريٌ الدين فضلاًعمًا دل عليه في الكتاب 
المبين!" وسنّة سيّد المرسلين واله الطيّبين الطاهرين : 

قال رسول الله ييه : «من جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا ينقّيه 
وأء الدقاء عضي اله عليه ولعنه راعذ لدجيته وماءوت مصير ا اله 
نالو إن الذكر لتركي الذكر هد الفررض لاللقم وإ الربحل لو ايفن 
حقبه فيحبسه الله تعالى على جسر جهنم حتّى يفرغ الله من حساب 


)١(‏ وقع اشتباه في نسخة الشرائع في ضبط هذه الكلمة. 


(5) شوزة الأعرافة الآية ف لمعوسورة التتفراء: الاي :158156 عور التمل: الآية 82و66 


سورة العنكبوت: الاية 5١8‏ و59. 


ج ١غ‏ 
ا 


وم جواهر الكلام (ج ) 





الخلائق, ثم يؤّمر به إلى جهنّم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة؛ حتّى يرد 
إلى أسفلها ولا يخرج منها»'". 

وقال أمير المؤمنين مقِةٍ : «لو كان ينبغي لأغد أن يرجيو دقن 
لرجم اللوطي»!". 

وفى آخر عنه ميا أيضا: «اللواط ما دون الدبرء والدبر هو الكفر»””. 

وقال الصادق لي : «حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج. إن الله 
تعالى أهلك أمّة بحرمة الدبر» ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج»!». 

وساله اق حذايفة؟ رقن اللواط؟ فقال وبين النيخدية»تويتاله.: 
«عن الوقب؟ فقال : ذلك الكفر بما أنزله الله على نبيه يَيَةُ00. . . إلى 
غير ذلك . 

والثراة بالانقات على ما فى الممالك #(رادكال الذكدى ولق طن 
الحشفة؛ لأنّ الإايقاب لغد : الادخال فيتحقق الحكم وإن لم يجب 


١7 الكافي: النكاح / باب اللواط ح ؟ ج ه ص 045. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب‎ )١( 
ص 7759 و5718‎ ٠١ ج١ وذيله في باب 18 منها ح‎ .١ من ابواب النكاح المحرّم ح‎ 

(؟) الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح ”اج لاص 154. وسائل الشيعة: باب ” من 
أبواب حد اللواط ح ؟ ج 8؟ ص .١167‏ 

(؟) الكافي: النكاح / باب اللواط ح ” ج 0 ص 084. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
النكاح المحوّم ح ؟ ج ٠١‏ ص 559. 

(؛) الكافي: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 017 ). وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب النكاح 
المحرّم ح ” ج ٠١‏ ص 559. 

(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؟ الحدود في اللواط ح 7 ج ٠١‏ ص 087. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب النكاح المحدّم ح 7ج ٠١‏ ص 78١‏ 


توت اللراظ الافران أرييا” مسي ييحن ع ع سي 1و8 


الغسل»7". 
لكن في الروضة'" والرياض'": «هو إدخال شيء من الذكر في 
ووو جمقد ار التحقيلة بوط اهرهم هنا الاتناى على ذلك وإن اكنقوا وى ٌ 
فدري الو كنم واد كال العهر»: 00 
وهو منافٍ لما سمعته منه في المسالك التي حكى فيها عن الفاضل 
في القواعد حدّه غيبوبة الحشفة, ورده : بأنّ مطلق الإيقاب لا يدل 
على ذلك7', ونحوه ما فى كشف اللثام من أنّ «النصوص والفتاوى 
مطلقة تتناول ما دون ذلك -قال: -ويمكن تعميم الحشفة للكل 

والبعض»”". 

وعلى كلّ حال, فالظاهر أنّ إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو 
الفعل بين الأليتين من المجازء وإدراج المصنّف له في تعريفه تبعاً 
للنصوص التي منها ما سمعته , بل ربّما كان الظاهر من بعضها كونه المراد 
من «اللوطي» . 

(و» كيف كان. ف ط«ا كلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار اربع 
مرّات» الذي قطع به الأصحاب؛ ففي الصحيح أو الحسن عن 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .٠0١‏ 
(؟) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الثاني ج 4 ص .١47‏ 

(7) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج 11٠ص .0٠‏ 


(5) كشف اللثام: الحدود / في اللواط ج ٠١‏ ص 197. 


يو همه»:]ةيمششلمء#لملشسسس ل جواهر الكلام(ج ؟1) 
أبى عبد الله ذا قال : 

«بيا أثير التوعين قاس ملام أضحابت إذ آنام رج ل فمال: 
با أمير المؤمنين» إِنْي أوقبت على غلام فطهّرني , فقال: يا هذاء امض 
لطر كلذ مرارا هالع بكر لكا كان من د عاد [ليدروقال مول :ذ[ك.: 
فأجابه مذ كذلك , إلى أن فعل ذلك أربع مرّات» . 

«فلمًا كانت الرابعة قال له : يا هذاء إن رسول الله يَييْْةٌ حكم في 
ونال تلاية شياع قاشع انير قف فا هونا فى نا امبر المؤسيه؟ 
امون مو عاك اوباج در روم اين حير 
لور لدو وار سبع لخر الاين نا نامر امون 
بهن أشدّ عليَّ؟ قال : الإحراق » قال : فإنّي اخترتها» . 

«ثمٌ قام فصلى ركعتين ثمّ جلس في تشهّده, فقال : الله ني قد 
أتيت من الذنب ما علمته , وتخوّفت من ذلك , فجئت إلى وصىّ رسولك 
وابن عمٌ نبيّك فسألته أن يطهّرني , فخيّرني بئلاثة أصناف من العذاب, 
وإنّي قد اخترت أشدّهاء اللّهمّ فإنّي أسألك أن تجعل ذلك كقّارة لذنوبي 
وأن لا تحر قني بنارك في أخرتي» . 

«مّ قام وهو باك حتّى جلس في الحفيرة التي حفرها له أمير 
المؤمنين ميةِ وهو يرى النار تأجّج حوله, فبكى أمير المؤمنين هه 
وبكى أصحابه جميعاً. وقال له أمير المؤمنين هذ : قم يا هذا؛فقد 


)١(‏ في ضبط هذه الكلمة اختلاف شديد بين المصادر, وما هنا مطابق للوافى. 


نذا اللو ا كن أويع زات ١‏ مصسيسممب هي سس[ ع ته بس 8418 
أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرضين . وإنّ الله قد تاب عليك» فقم 
ولاسانة عرف وكا قلف 1 

(أو شهادة ارد رجال بالمعاينة4 على حسب ما سمعته فى 
الزنا . 

«و» لكن «اإيشترط فى المقرٌ: البلوغ وكمال العقل والحرية 
واللانفعياو فاغاد كان او مقع وه أذ لأعيرة رافران الى والسكتون 
والعبد الذي هو إقرار في حقّ سيّده ‏ والمكره . 

ولو اقرٌ دون اربع لم يحد وعرّر» لنبوت الفسق بذلك؛ لعموم 
«إقرار العقلاء ...»'" وإن لم يثبت الحد ؛ إذ لا تلازم نحو ما سمعته فى 
الزناء وإن توقّف فيه بعض الناس'" وتبعه في الرياض؛ فإنّه ‏ بعد أن 
نسب إليهم ذلك , معلّلِين له : بالاعتراف بالفسق_قال : «ولم أعرف دليل 
الكليّة . مع منافاة الحكم مطلقا الصحيحة السابقة؛ حيث لم ينقل فيها 
التعزير فى الإقرارات الثلاثة»7. 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب آخر منه (الحد في اللواط) ح ١‏ ج /, ص .,5١١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ؟ الحدود في اللواط ح اج ٠‏ ص 017 وسائل الشيعة: بأب 0 من ابواب 
حد اللواط ح ١‏ ج ١8‏ ص .١١١‏ 

(1) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص 21". وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
كتاب الإقرار ح 'ج اص :» مستدرك الوسائل: باب " من كتاب الإقرار ح ١ج ١١‏ 
ضن 3 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / في اللواط ج ٠١‏ ص 198. 

(؛) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص .١‏ 


جواهر الكلام (ج ؟57) 


وفيه : أن ذلك أعمّ , وقد مرّ كلَيّة قبول الإقرار والتعزير على كل 
معصية معلومة , والله العالم . 

(ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت وكان عليهم الحد 
للفرية4 وإن انضمٌ إليهم النساء؛ إذ لا يثبت بشهادتهن انفردن أو 
انضممن , لعموم الأخبار'" بعدم قبول شهادتهنّ في الحدود. خلافاً 
للصدوقين”" وابن زهرة'”كما تقدّم الكلام فيه في كتاب الشهادات40. 


015 





١ 


وخروج الزنا على بعض الوجوه بدليله لا يقعضي التعدية بعد حرمة 
القياس عندنا . 

«(و» لا ينبت بغير ما عرفت؛ للأصل وغيره . 

نعم «يحكم الحاكم فيه بعلمه» الذي هو أعظم من البيّنة «إماما 
كان أو غيره على الأصمحّ» الذي تقدّم في كتاب القضاء. 

وما عن الكافي من أنه «إن تزيًا بزيّ المرأة واشتهر بالتمكين من 
نفسه وهو المخدّث في عرف العادة _قتل صبرا وإن فقد البيّنة والاقرار 
بإيقاع الفعل؛ لنيابة الشهرة منابهما»"". 


)١(‏ تقدّمت في ص 757-110 و7ا52. 

(1) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 418. وقاله الابن في 
المقنع: باب القضاء ص ؟ .4١‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب القضاء ص /47. 

(؛) في ص 317150 -57553. 

(0) في ج ١غ‏ ص ...١١١‏ 

.غ١05 الكافي في الفقه: الحدود / في اللواط ص‎ )١( 


لو لآظ البالة بصي :أل معون. . سميب س سسس ‏ ت /041 


لا يخفى ما فيه ما لم يصل ذلك إلى حدٌّ العلم للحاكم أو الشهود 
الذين يشهدون عنده, كما هو واضح . 

«وموجب الإيقاب» الدع «القتل»4 بالكيفيّة الآتية على 
الفاغل :والمقعول» وله لاق أده فيد" نضا وتوف بل الإجماع 
بقسميه عليه”" «إذا كان كل منهما بالغ" عاقلاً» مختاراً. 
وغيره» بلا خلاف أجده فيه!*, بل الإجماع بقسميه عليه'. بل في 
المسالك : «العبد هنا كالحرٌ بالإجماع وإن كان الحدّ بغير القتل, وليس 
في الباب مستند ظاهر غيره»7" . 

(ولو لاط البالغ» العاقل المختار «بالصبيّ موقباً قتل البالغ» 
السماطراتئي لمن رز انر الل يسيديو )بايا لخادم مع 
المؤمنين عد برجل وامراة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه, وشهد 
عليه الشهود بذلك, فأمر به أمير المؤمنين لذ فضرب بالسيف حنّى 
قتل, وضرب الغلام دون الحدّ, وقال : لو كنت مدركاً لقتلتك؛ لإمكانك 


١(‏ و؟ وغ و0) ينظر الخلاف: الحدود / مسألة ؟١؟‏ ج وحص ,5815-7578١‏ وغنية النزوع: 
الحدود / الفصل الثاني ص 455. والسرائر: الحدود / في اللواط ج * ص 04غ. ومسالك 
الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص "5 ١‏ 4. وكشف اللثام: حدر لاقن للراط د الى 
457 ورياض المسائل: الحدود /في اللواط ج ١١‏ ص 7 

(©) ليست في نسخة المسالك. 

(1) انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق. 





تدم لسك يا 

ولو لاط الصب أو المجنون بمثلهما أدبا معاً. 

واو قط بعيده تدا لاه مع الايقاب لاد علد دوت 
غاؤقا لضن العاقة :قش العدابوط» العمل 121 لشبية عمو تعليل 
ولك ليت 

«إولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى» لقيام القرينة 
فيه المقتضية للشبهة فيه دونه , بل في الرياض : «ومنه يظهر انسحاب 
الحكم فيما لو ادّعى الإكراه من غير مولاه مع إمكانه , وكذا في كل من 
ادّعاه معه كما صرح به جماعة؛ لعموم”" درء الحدٌّ بالشبهة»!». 

«ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل4 بلا خلاف“ ولا إشكال 
إوفى تووم على السعتون قبولاي اوها #باضول المدف 
وقواعده وأشهرهما" عملا بل عن الغنية : الإجماع عليه”" «السقوط» 


/ تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١54 الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح ؛ ج /,اص‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب حد اللواط‎ .0١ ص‎ ٠١ ج‎ ١ باب ؟ الحدود في اللواط ح‎ 
.101 ح ١1ج 78ص‎ 

(1) تبيين الحقائق: ج 7 ص 5937 

(") تقدّمت الإشارة إليه فى ص ١07‏ س ١‏ (قديمة جدا). 

(؛) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص .8-١‏ 

(0) يظهر الإجماع من كشف اللثام: الحدود / في اللواط ج ٠١‏ ص 434. 

.)٠١ كما في رياض المسائل: (المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثاني ص 4750 -551. 


لوز لاط الذفق بلع ا و يمذلة ٠ ١‏ ستصسيي جح سح ب وس يس وت 5114 


خلانا اميس غى الشبيفي الانواباغيهها"امضياذا إلى وسو هتاه 
مع الزناء والأصل عندنا ممنوع كما عرفته سابقا . 

ولو لاط الصبى ببالغ قتل البالغ وآدّب الصبى كما في القواعد”" 
وشرحها!*؛ لعموم الأدلة وليس هو كزنا الصبى بالمرأة المحصنة الذي 
وجد فيه النصٌّ' على أَنّها لا ترجم . وقد يقال بمثله هنا ؛ لإطلاق 
أو علي ار ةلواط هل بهذ اذاف ولعله لذا تركه المعنن:. 

«ولو لاط الذمّى بمسلم قتل وإن لم يوقب؟ بلا خلاف أجده 
فيه”"؛ لهتك حرمة الاإسلام » فهو أَسْدٌ من الزنا بالمسلمة ‏ كما أن الحربى 
أشدّ من الذمّي . 

(ولو لاط بمثله كان الإمام مخيّرا بين إقامة الحدّ عليه. وبين 
دفعه إلى اهل» ملّت «ه ليقيموا عليه حدّهم 4 على نحو ما سمعته 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: الحدود / فى اللواط ص 787 والطوسى فى النهاية: الحدود / فى 
اللواط امن ا 1 00 1 

(؟) كابن البرّاج في المهدّب: الحدود / في اللواط ج ؟ ص .07١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الجنايات / في اللواط ص .4١7‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود / في اللواط 
ص 0060. 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / في اللواط جج 7 ص 077. 

(؛) كشف اللثام: الحدود / في اللواط ج ٠١‏ ص 494. 

(0) كخبر أبي بصير المتقدّم في ص 007. 

| اباس يمدق التسوهى على للف اقرييا. 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص 7. 

(8) في نسخة الشرائع: الحد. 


> جواهر الكلام (ج ؟4) 





' 
”فى ونان لهت جذا باالخخوص عله يوان الال 
ش «وكيفيّة إقامة هذا الحدٌ: القتل إن كان'" إيقاباً» بلا خلاف أجده 
فيه" بل الإجماع بقسميه عليه”", مضافاً إلى النصوص . 

(و» لكن (فى رواية4 حمّاد بن عثمان وغيرها إن كان محصناً 
وحم وان كان عر محص علد » قال برقلت لامى عي اث بق 
رجل أتى رجلاً؟ قال: إن كان محصناً القتل , وإن لم يكن محصناً فعليه 
الع افذق» ها علن النوسي؟ قال عليه القذل حك كل تخال مبخصنا 
كان أو غير محصن»!2. 

وفى صحيح أبي بصير عنه لاا نضا : «... إذا ثقب وكان مضنا 


الرجم»!". 
وفي رواية زرارة حجني أبي جعفر ل ١‏ «اللواط”" شد و عند 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: اللواط. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١1‏ ص 8 . 

() ينظر الانتصار: مسألة 8لا ص ,01١- 6٠١‏ والخلاف: الحدود / مسألة 7١‏ ج 5 
ص 3781-378١‏ والسرائر: الحدود / في اللواط ج ' ص 08 و404. ومسالك الأفهام: 
الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص 0١غ.‏ وكشف اللثام: الحدود / في اللواط ج ٠١‏ ص 437. 

() الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح ٠١‏ ج لاص ."٠١٠‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ؟ الحدود في اللواط ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 00. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد اللواط 
ح اج 178ص 1054. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ و«التهذيب»: ح ؟١.‏ ووسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب حد اللواط ح /اج ١8‏ ص .١105‏ 

(1) في بعض المصادر: «الملوط» وفي بعضها: «المتلوّط». 


خد اللواط: / كقئة | قامعة اس بحن تت 11 


الزاني»", وقد عرفت التفصيل في حد الزاني . 

وفى رواية العلاء بن الفضيل عنه علي ايضا : «حد اللوطى مثل حد 
الزاني ؛ وقال :إن كان قد أحصن رجم, وإلآ جلد»". 0 

وفي مرسل ابن أبي عمير”" عن أبي عبد الله لي قال: «في كتاب 
علق 2 ذا وعد ارج مع الغلام فى لحان وائحة محددين طيرب 
الرجل وادب الغلام: وإن كان ثقب وكان محصنا رجم»!* ... إلى 
غير ذلك . 

«و» لكنّ وِالأوّل أشهر» روايةً في العمل بل قد عرفت عدم 
الخلاف فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه , فوجب حمل النصوص 
المزبورة القاصر بعضها سنداًء وآخر دلالة؛ إذإثبات الرجم على ' 
فصن الارعاش الحكم بل غيرهيمضافا إلى تسمال نمضا على - 9 
التفصيل بين الواطئ والموطوء المعلوم عدم عامل به إلا ما يحكى عن 
ظاهر اقتصار الفقيه عليه”* وصريح المقنع "على التقيّة أو طرحها . 


/ تهذيب الأحكام: الحدود‎ .'٠٠ الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح 8 ج /ا ص‎ )١( 
من أبواب حد اللواط‎ ١ ص 00. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ ١١ الحدود في اللواط ح‎ ١ باب‎ 
.107 ح ١1ج 78ص‎ 

(؟)انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١٠ص .٠98‏ و«التهذيب»: ح و ص 08. 
و«الوسائل»: ح ٠‏ ص غ0١.‏ 

(8 اموق مول ابن أى مير يخدلك عكا هنا والسوجوة بهذا المطمون تس شير 
أ رشي الدع يتيك تأنه اهدي قوعت قبل امطزموا كار وجدائل اعد أن "انين 
أبواب حد اللواط ح 8 اج 758 ص .1٠١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الحدود / حد اللواط ح 5041 ج 4 ص 7]. 

(1) المقنع: أبواب الحدود ص 477. 


م4 المشهور'"-بل عن ابن إدريس : نفي الخلاف فيه”". بل عن 
الغنية”" والانتصار!»: الإجماع عليه إلا نهم" لم يذكرا الإحراق - أن 
«الإمام مخيّر فى قتله: بين ضربه بالسيف. . تحر بقه. 7 رجمه. 
او القاقدمن شنافق: او لقا هدر بعلي روا عن ابسن وا 8 
من ده ذكر الأزلئن والأخير #اليس خلانا: والاكنان معهويها 
بما سمعته من النصوص ء مضافاً : 

إلى خبر القدّاح عن الصادق لهذ : «أنّه كتب خالد إلى أبي بكر أنه 
أتي برجل يؤتى في دبره؛ فاستشار أمير المؤمنين 3# فقال: أحرقه 
بلداو قار العرني ترف القكل قيها لقان 

وإلى ما سمعته من نصوص الرجم مع الإحصان'"". 

بل قد يفهم مما مر من قول أمير المؤمنين له : «لوكان ينبغي لأحد 


ا 





)١(‏ نسبه إلى الأكثر في كشف اللثام: الحدود / في اللواط ج ٠١‏ ص 444 440. ورياض 
المسائل: الحدود / في اللواط ج ١17‏ ص 0 

ف لبان «القدرة زف الوط ج 9*اص 108 و109. 

(؟) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثاني ص 477. 

(؟) الانتصار: مسألة 4/ا١ا‏ ص .01١-6٠١‏ 

(0) في الغنية ذُكر الإحراق. 

(8-7) لم يذكرا خصوص الإحراق. انظر «الانتصار» في الهامش قبل السابق: ص ,.0٠١‏ 
والمراسم: الحدود / المقدّمة ص ؟107. 

(9) المحاسن: كتاب عقاب الأعمال ح ٠١7‏ ص ؟١١,‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد 
اللواط ح 9 ج ١8‏ ص .1٠١‏ 

.1١1١-57٠١ تقدّمت في ص‎ )٠١( 


خد اللواط. ( كيفية إذامتةة ٠‏ :حتحح تييح 1 
ان يرجم مرّتين لرجم اللوطي»١".‏ 
وعنه لكلا ايضا : «انه رجم بالكوفة رجلا كان يوتى فى دبره»!". 


و 


وعنه ها أيضاً أنه قال فى اللواط : «هو ذنب لم يعص الله به إل امّة 


151011028 
فارجموهم كما فعل الله (عرّ وجل)»!". 

وعنه نظا أيضاً: «إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية ' 
النساء . ويمككن من نفسه فينكح كما تنكح النساءء فارجموه 7 
ولا نستحيوه»!'. 

نعم » لم أقف على الأخير إلا ما في كشف اللثام من «أَنّ فيه خبراً عن 
الرضا 2000 , وهو وإن كان مرسلاً إل أنه كضعف عيره ‏ منجبر 
بما عرفت » ومن هنا لا يعارض مفهومٌ العدد فى الحسن" منطوق 


.057 تقدّم فى ص‎ )١1( 
2.80 ح كج ماص‎ 
من أبواب النكاح‎ ١6 ج ؟ ص 407. مستدرك الوسائل: باب‎ ١707 دعائم الإسلام: ح‎ )*( 
٠١ (؛) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 57 ج لاص 518, تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ 
0 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد اللواط ح‎ .١54 ص‎ ٠١ من الزيادات ح 59 ج‎ 
.109 اج 18 ص‎ 
)"ققد زط لقلجاتب. 1 الرنا واللواطظة كن 7 اسيعدرك الؤشائل؟ياكامق ابوات عد‎ 
.١167 ص‎ ١8 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد اللواط ح‎ )0( 





00007 جواهر الكلام (ج ) 
غيره مع أنّ ظاهره كون التخيير إلى المحدود دون الإمام, وهو خلاف 
النصٌ والفتوى . 


(ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه» كما صرّح به 
غير واحد'"» بل لا أجد فيه خلافاًكما عن السرائر الاعتراف به!", وفي 
صحيح عبد الرحمن العرزمي : «... إن أمير المؤمنين لق أمر بقتل الذي 
أخذ في زمن عمر_ثمٌ قال :قد بقيت له عقوبة أخرى, قال : وما هي؟ 
قال: ادع'" من حطب فدعا به» ثمٌ أخرجه فاحرقه بالتا وو لان 

هذا كلدافيين ارقت 

(وإن لم يكن إيقاباًكالتفخيذ أو بين الأليستين فحدّه مائة 
جلدة4 كما عن الحسن'" والمفيد" والسيّد" وسلار“ والحلبي!6 


/ كالعلامة في القواعد: الحدود / في اللواط ج اص 0451. والشهيد في اللمعة: الحدود‎ )١( 
الفصل الثانى ص ؟77؟.‎ 

(1) السرائر: الحدود / في اللواط ج 7اص 408 و405. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: «بطْنٌ» والطن: حزمة القصب. الصحاح: ج 1 ص ١١69‏ (طنن). 

(؟) الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح 0 ج لاص 159. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ الحدود في اللواط ح ؛ ج ٠١‏ ص 085. وسائل الشيعة: باب ” من ابواب حد اللواط 
اح “اج 8ص 1088. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / في اللواط ج 4 ص .١176‏ 

./86 المقنعة: الحدود / فى اللواط ص‎ )1١( 

(0) الانتتصار: مسألة 4 ص 0١‏ 

(6) المراسم: الحدود / المقدّمة ص 507. 

(1) الكافي في الفقه: الحدود / في اللواط ص .٠١08‏ 


حذ اللز افك /عاندون الأنقانية «سعسع تب ب ب وت بن ب 24 


وابني زهرة''' وإدريس'", بل فى المسالك : «هو المشهور... وعليه 
سائر المتأخّرين»”", بل عن صريح الانتصار وظاهر الغنية : الإجماع 
عليه؛ ل: 

الأصل . 

والاحتياط . 

وخبر سليمان بن هلال -المنجبر بما عرفت عن الصادق عَيِةِ : 
«في الرجل يفعل بالرجل؟ فقال: إن كان دون الثقب فالحد, وإن كان 
ثقب أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف ...»!6 الظاهر في كون المراد من الحدٌ 
فيه : الجلد . 

«وقال فى النهاية »4 ومحكيّ الخلاف" والمبسوط" * 


6 جاع 


والتهذيب'" والاستبصار'"': يرجم إن كان محصنا ويجلد إن 7 


. 0 غنية النزوع: الحدود / الفصل الثاني ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الحدود / في اللواط ج ' ص /40. 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج4١‏ ص .1١8‏ 

(:) الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح 7ج لاص 5٠١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ؟ الحدود في اللواط ح ” ج ٠١‏ ص 07. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد اللواط 
اح اج 8اص 105. 

(0) النهاية: الحدود / في اللواط ج 7 ص .5١7‏ 

.58١ الخلاف: الحدود / مسالة ١؟ ج 0 ص‎ )١( 

() المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 8 ص /. 

(8) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؟ الحدود في اللواط ذيل ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 00. 

() الاستبصار: الحدود / باب ١51‏ في اللواط ذيل ح ٠١‏ ج ؛ ص .55١‏ 


ول سس جواهر الكلام (ج ؟4) 


لم يكن» بل في المسالك حكايته عن القاضي وجماعة”", جمعاً بين 
الروايات الستايقة المتعملة على ان حد سهد الراتن وبين اول" غلن 
قتله؛ بحمل الأوّل على غير الموقب والثاني عليه . وعن المختلف نفي 
البأس فيه!", 

و4 لكن فيه : أنه فرع التكافوٌ المفقود من وجوه, فلا ريب في أن 
«الأوّل اشبه» باصول المذهب وقواعده. 

وأضعف منه ما عن ظاهر الصدوقين'!* والإسكافي!!: من القتل 
مطلقا؛ لأنهم فرضوه فى غير الموقب وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله 


تعالى؛ اخذا من رواية حذيفة بن منصور السابقة") وغيرها”" 
المحمولتين بعد قصورهما عن المعارضة على المبالغة. او على 
المستحل ...أو غير ذلكء والله العالم . 
«ويستوي فيه الحرٌ والعبد» بلا خلاف اجده فيه كما عن الغنية 
الاعتراف به!“. بل عن نكت الإرشاد : الإجماع عليه!", وهو الحجحة 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .1١8‏ 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد اللواط ح 6. وباب ؟ منها ح ؟, وباب 7 منها ح 7 - 
واج 78ص 04١1و1607و08١1-١17.‏ 
(") مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج 4 ص .١77‏ 
المقنع: أبواب الحدود ص .]7١‏ 
)١(‏ تقدّم في ص 0, 
(/) كالذي نقدّم بعنوان ««وفي اخر عنه طيْلاِ» فى ص 017. 
(8) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثاني ص 470 - 857 (فيه الإجماع). 
(4) غاية المراد: الحدود / في اللواط ج غ ص ,11١4‏ 


دك التععتسن تحت إذان واحة فصةديو ولاو كهها” حسمي يحت لانو 


بعد الإطلاق «والمسلم والكافر» مع عدم كون الفاعل كافراً والمفعول 
مسلماً وإل قتل كما عرفت «#والمحصن ع '١‏ 

(ولو تكرّر منه الفعل وتخّله الحدّ مرّتين قتل في الشالثة. 
ولك فى الرانه وهو اميه 4ر ا حير 4 ا د 
الكلام فيه في الزنا الذي يظهر من غير واحد! "الإجماع على 
عدم الفرق بينه وبين ما هنا في ذلك ا الى ان اد اين ١‏ 
الإجماع أيضاً". فيخصٌ به حينئذٍ ما دل”» على قتل أرباب الكبائر في - 
الثالثة , والله العالم . 

«والمجتمعان تحت إزار واحذ» مثلاً إمجرّدين وليس بينهما 
رحم» ولا ضرورة تقتضي ذلك «يعزّران من شلاثين سوطا إلى 
قبن ريع عرظ ء كوا عبن لبي الرابين وروي اللو كدر 
المتأَخّر ين" ل: 

خبر سليمان بن هلال : «سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله لي فقال : 


.05١ المهزّب: الحدود / في اللواط ج ؟ ص‎ 7١08 النهاية: الحدود / في اللواط بج ” ص‎ )١( 

) " و”) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثاني ص 7 وانظر رياض المسائل: الحدود ا 
اللواط ج ١١‏ ص .١10-١4‏ 

(8)وسائل العيفة ناي :لمن انوات مقدمات 5 ج 78 ص 19. 

(0) النهاية: الحدود / في اللواط ج ا ص .5١8‏ 

.4٠١ السرائر: الحدود / في اللواط ج “ا ص‎ )١( 

(0) كالعلامة في القواعد: الحدود / فيْ اللواط ج ” ص 077. والشهيد في اللمعة: الحدود / 
الفصل الثاني ص 74؟؛ والمقداد في التنقيح: الحدود / في اللواط ج غ ص 505 والكاشاني 
في المفاتيح: مفتاح 650 ج " ص 7١‏ ل/ال/ا. 


555 ز11ة1 ا ممم 000000 


جعلت فداكء الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال: أَذو رحم؟ 
فالعالا فال أمى فسوورة؟ قال: لأناقال مهيرا ادتين 
سوظا ,076 :ونخير اين تان غته ناقلا» #افى .رسلين يوج ان افتى 
ور ا ا سر فيكون الحكم 8 
القاشن وزما ينهم متوطا مظن الأماة. وما كهما من العبعل سهد 
بما عرفت . 

ومن أوّلهما يستفاد الوجه في التقييد بالمحرم . لكن في الرياض 
ا الفبيالق © التتافقة فيدم أن مطلق الرحى موسي سمو 3:1 لك 
وبخلوٌ أكثر النصوص منه, قال في الأخير!: «فالأولى ترك التقييد به 
أو التقييد بكون الفعل محرّماً وفيه غنى عن التقييد بالضرورة حيئئزٍ 
والتجرّد أيضاً مع أنه لا وجه لاعتبار الأخير أصلاً حيث يحصل 
التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير دونه, ولذا خلا أكثر 
النصوص عن اعتباره؛ وبعض النصوص المتعرّض له غير صريح في 
التقييد لكنه ظاهر فيه مع صحة سنده)!0, 

قلت : وكفى به حينئز دليلاً المسألة , مضافاً إلى : عمل الأصحاب, 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١87‏ ج ٠١‏ ص ,.4١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا ح 7١‏ ج 78 ص .1١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١47‏ ص ٠غ‏ و«الوسائل»: ح ١4‏ ص 48 . 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص ؟١1.‏ 

(4) بل في الأوّل أعني الرياض. 

(5) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١7‏ ص .١7‏ 


حكم المجتمعين تحت إزار واحد مجرّدين ولا رحم بينهما حل لل ؤ.» 


وإمكان منع الحرمة مع عدم التجريد خصوصاً بعد ملاحظة السيرة, 
وكذا الكلام فى التقييد بالمحرميّة المستفادة ممّا عرفت. بل قد يقال: * 
3 المدارق اسمن اجحة رالفيدة اعطق الاحس رومن 1 
المؤتطيي. بل لد اعبار النصر يد وعد البعرمةة مشر يدان 

وعلى كل حال.ء فما عن المفيد: «من عشرة إلى تسعة وتسعين 
سوطاً؛ بحسب ما يراه الحاكم من مثلهما في الحال, وبحسب التهمة لهما 
القن يوا النكات اا ريه وو عن ابد هر الاباله أفك الدعلى دلال. 

وعن أبي علي" والصدوق'*: الحدّ مائة سوط؛ لصحيح الحلبي : 
«حد الجلد ان يوجدا فى لحاف واحدء والرجلان يجلدان إذا وجدا فى 
ل ا ات 2005 
الحد»”». وكذا في صحيح ادق مسكان !1 1 

وفى حسن ابن عبد الرحمن بن الحجّاج : «...كان على نيه إذا 
أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ...»”". 


.//6 المقنعة: الحدود / في اللواط ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: العذود / الفصل السابع ص 4570. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / في اللواط ج 4 ص .١74‏ 

(؛) المقنع: أبواب الحدود ص 177. 

(0) الكافي: الحدود / باب ما يوجب الجلد ح ١‏ ج 7 ص ١18١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح ١84‏ ج ٠١‏ ص 45. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ 
ج 178ص 481. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .١6١‏ و«الوسائل»: ح ١71‏ ص 1١‏ . 

(0) تقدّم في ص 0١05غ4.‏ بعنوان «صحيح الحلبي» وأشرنا هناك إلى أنّه عن عبد الرحمن > 


جا 
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د جواهر الكلام (ج "ء) 





وفي حسن أبي عبيدة عن أبي جعفر نه : «كان علي ليه إذا وجد 
رجلين في لحاف واحد مجرّدين , جلدهما حد الزاني وائة جلدة كل 
واحد منهما.. »0 


فكتب : مائة سوط)»!"., 


وعن الشيخ : أنّه حمل نحوها على ما إذا تكرّر منهما الفعل وتخلّل 
التعزير 

ولعلَ الأولى منه : الحمل! على إرادة بيان أن ذلك هو الغاية, نحو 
ما سمعته فى اجتماع المرأ والرجل كذلك. . 

ولكن ناقش فيه في المسالك ب«أَنّ هذه أكثر وأجود سنداًء وليس 
فيها التقييد بعدم المحرميّة بينهماء وعدم التقييد أجود؛ لأنّ المحرميّة 
لا تجوّز الاجتماع المذكور إن لم تكد التحريم»/. وقد عرفت ما فيه , 


د ابن الحجّاج. 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما يوجب الجلد ح ٠١‏ ج 7اص ,.18١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب حد الزنا ح 6ج 58ص 41. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؟ الحدود في اللواط ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 01. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد اللواط ح ه ج ١8‏ ص .١65‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(؛) كما في مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج 9 ص .١16١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .]١١‏ 


حكم المجتمعين تحت إزار واحد مجرّدين ولارحم بينهعا. - ل 8١9١‏ 
مضافا إلى استبعاد التهمة معه . هذا . 

وقد ينقدح ممّا سمعته في اجتماع الرجل والامرأة -الذي هو أدعى 
من المقام عدم اعتبار التحديد بالأقلَ وأنّهِ موكول إلى نظر الحاكم. 
وكذا الكلام في اجتماع المرأتين الذي سيأتي . والله العالم . 

«ولو تكدّر ذلك منهما وتخلّله التعزير حُدًّا فى الثالثة4 كما فى 
القواعد'" وغيرها'" وعن الشيخ'" وبني إدريس !"ا والبَااه وسعيا: 
لفحوى خبر ابي خديجة عن الصادق لَه "' الوارد في الامراتين » قال : 
«ليس لهما أن تناما في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز, فإن 
فعلتا نهيتا عن ذلك , فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة حدًاً (فإن 
وذنا اها في لحاف واحد حدّنا)'”, فإن وجدتا الثالئة حدّتاء فإن 
وجدنا الرابعة قتلتا»'" بناءً على أَنّ المراد من حدهما في الثانية : 


077 قواعد الأحكام: الحدود / في اللواط ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كإصباح الشيعة: الحدود / الفصل الأوّل ص 618. 

(©) النهاية: الحدود / في اللواط ج “اص .5١8‏ 

() السرائر: الحدود / في اللواط ج 7 ص .]1٠١‏ 

(5) المهدّب: الحدود / في اللواط ج ١‏ ص .07١‏ 

.000 الجامع للشرائع: الحدود / في اللواط ص‎ )١( 

(/) كذا في الاستبصار. ولم يذكر المروي عنه في التهذيب والوسائل. 

(6) ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(9) الاستبصار: الحدود / باب ١١4‏ ما يوجب التعزير ح ٠١‏ ج 4 ص 5١7‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١09‏ ج ٠١‏ ص 45: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد 
الزنا ح ١60‏ ج 8" ص .1١‏ 


جاع 


الى 


التعزيرء ومن النهى أَوَّلاً: مج”د الأمر بالترك . 
ولكنه كما ترى -مع كونه أخصٌ من المدّعى -متضمّن لما لا يقولون 


به كما ستعرف . 
وعن ابن حمزة : أنهما إن عادا ثلاثا وعرّرا بعد كل مرّة قتلافي 
الرابعة١".‏ 


إوكذا يعزر من قبّل غلاما ليس له بمحرم بشهوة» بلا خلاف 
احدو فيد" اكقيره من المددنات .ون الخبر :من قد غلاما بشصهيوة 
لعكه ببيالائكة اماه ومتلائكة الأركن :ومللائكة الطة ناويك 
العذاب ...»0 , وفى اكور رالضية الله بلجامين! من نار». 

بل لا فرق بين المحرم وغيره في ذلكء بل لعلّه في الأخير" اكد , 
فما فى المتن وغيره”" من التقييد غير واضح الوجه. إلا أن يحمل على 
إيراده مورد الغالب من ظهور الشهوة فيه دون المحرمء بل لا فرق بينه 


.8١4 الوسيلة: الجنايات / أحكام اللواط ص‎ )١( 

() فقه الرضا لِلا: باب غ؛ الزنا واللواطة ص 78؟. مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من أبواب 
)0( الكافى: النكاح / باب اللواط ح م 6 ص غ22 وسائل الشيعة: باب 55 متو وات 
(1) مراده بالأخير «المحرم». 

(0) كقواعد الأحكام: الحدود / في اللواط ج ” ص 077. 


جد ليق ا ل اس 89# 


وبين الكبيرء ولا بينه وبين الجارية والمرأة التي قد عرفت الكلام فيهاء 
إذ المناط في الجميع واحدء هذا . 

وعن إسحاق بن عمّار سال الصادق لَه : «عن محرم قبّل غلاما 
بشهوة؟ قال : يضرب مائة ."١...‏ ولعله تغليظ للإحرامء واستحسنه 
في الرياض «لولا ان المشهور عدم اشتراط7؟) بلوغ التعزير الحد»”", 
وفيه : منع ذلك مع فرض اجتماع جهات التعزيرء كما هو واضح . 

«وإذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط ”© الحد. ولو تاب بعده 
لم مقط ولو كان :مد اكان ن الإمام مخيّراً في العفو و“الاستيفاء » 
كما تقدّم الكلام في ذلك في الزنا'". واللّه العالم . 


[فى السحق] 
«والحدٌ في السحق» الذي هو وطء المرأة مثلها , المكنّى عنه في 
النصوص باللواتي مع اللواتي”", التي لعنها لله والملائكة ومن بقي في 


/ تهذيب الأحكام: الحدود‎ ٠ الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح 4 ج لاص‎ )١( 
من أبواب النكاح‎ ١ باب ؟ الحدود في اللواط ح 6ج ال /ا6. وسائل الشيعة: باب‎ 
51١ ص‎ ٠١ المحوّم ح 7ج‎ 

)١(‏ في المصدر: المشهور اشتراط عدم. 

(*) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١7‏ ص .١18‏ 

(؛) أضيف في نسخة المسالك «عنه» بين معقوفتين» وفي نسخة الشرائع «عند». 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(3) فى ص 605... و41/8. 

00/0 وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب النكاح المحرّم ح 4-5 و١١‏ ج ٠١‏ ص 7854 1540 
و/ا4”. 


5 جواهر الكلام (ج 17) 





أضلات الرجال:وارهاء التنسباء 1ف 

وهن في النارء وعليهنٌ سبعون حلّة من نارء وفوق تلك الحلل 
جلد جافٍ غليظ من نارء وعليهنٌ نطاق من نار وتاج من نار من فوق 
نلك ااا مخفاف ون ارام 

وهو الزن الأكر الذى احدتدفى الزامن لايس بيه عابي 
كما اخلف أبوها اللواطوالريهال ع فاشني : الها ل بالزكال والسياء 
اليا 

ويوتى بهن يوم القيامة وقد ألبسن مقطّعات من النار وقتّعن بمقانع 
من نار وبردين من نارء وأدخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنٌ أعمدة من 
نارء وقذف بهنّ في النار'"... إلى غير ذلك ممّا ورد فيه . 

وعلى كل حالء فحدّه «إمائة جلدة4 مع البلوغ والعقل والاختيار 
وعزة كاقت او امتمولة د قائر: ممعم ار قير مك 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب السحق ح 4 ج ه ص 005. وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 18 و«الوسائل»: ح . 

(") انظر الهامشى قبل السابق. 

(؛) الكافي: النكاح / باب اللواط ح 0 ج ه ص 045. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
النكاح المحرّم ح أج ٠‏ ص 555. 

)00( الكافي: النكاح / باب السحق ح اج 60 ص 60١‏ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «كانت» مجعولة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 


غ3 الع اسع يسيم يي ب ب يي ب ا ل يي ا 
للفاعلة والمفعولة4 وفاقاً للأكثر كما في كشف اللثام'". بل المشهور 
كما في الرياض”": بل في المسالك : نسبته إلى المفيد والمرتضى 
وأبي الصلاح زابخ اسن وسائن المتاحرين "ديل ين السراثثر 
نسبته إلى اصحابنا!'؟ مشعرا بالإجماع عليه , كظاهر المحكي عن 
الاتتصار؛ ل: 

موثّق زرارة عن الباقر نلِةِ : «المساحقة تجلد»"" بناءَ على إرادة 
بيان حد الجلد _المقابل للرجم في الزنا وهو المائة. ولو بقرينة 
ما سذعت . 1 

والمرسل عن بعض الكتب عن أمير الموّمنين نك : «السحق في 
النساء كاللواط في الرجال, ولكن فيه جلد مائة؛ لأنه 5-00 
إيلاج»1" , 

وظاهر ما ورد عنه مك3 أيضاً من جلد المجتمعين في لحاف واحد أو 





.00١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / في السحق ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١7‏ ص .١159‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .4١7‏ 

(؛) السرائر: الحدود / في السحق ج ”ا ص 1175 115 و410. 

(0) الانتصار: مسألة ولا١‏ ص 017. 

(1) الكافي: الحدود / باب الحد في السحق ح ” ج /اص .,5١5‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ٠"‏ الحد في السحق ح ١ج ٠١‏ ص 048. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد السحق 

(/) دعائم الإسلام: ح ١١١”‏ ج ١‏ ص 01غ4. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من ابواب حد السحق 
ح 4ج 8١1ص‏ 856. 


5784 





طرييما العزاك 
وبما أرسله فى الروضة من أن فيه اخبارا ضخيحة "ا .وإن كان فيه 
007 


وبذلك يخرج عمّا يقتضي التنصيف في الأمة؛ إذ التعارض من 
وجهء والترجيح لما هنا لما غرفت . 

كما أنّ ظاهرهم هنا عدم الفرق بين المسلمة والكافرة فاعلة أو 
مفعولة «إو» إن اختلف ذلك في اللواط كما عرفت . 

نعم إقال» الشيخ «في النهاية'": ترجم مع الإحصان. وتحد 
مع عدمه4 ونحوه عن القاضي!* وابن حمزة'. بل مال إليه في 
المسالك7؛ ل: 

الحسن بل الصحيح عن الصادق نهْةِ : «أنّه دخل عليه 
تنمروة اقاسا نقد امرا «#سنتي عن السسسق ؟ قتقال وتص فا حيد الزانن: 
قاات الثير انعا كر ال داك فى القر اح فلا نيقالت 
لاك ا سمب 2 ري | يان د 


.74 من أبواب حد الزنا ج 4؟ ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الثاني ج 9 ص .١77‏ 

(5) النهاية: الحدود / في السحق ج 7 ص .5١035‏ 

(؛) المهذب: الحدود / في المساحقة ج ١‏ ص 07١‏ -077. 

(0) الوسيلة: الجنايات / أحكام السحق ص .]١4‏ 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص ١غ‏ -6غ. 

(0) الكافي: الحدود / باب الحد في السحق ح ١‏ ج لاص 2١"‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ” الحد في السحق م 7 ج ٠١‏ ص 048. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد السحق 
ح ١1ج‏ 78ص 110. 


حذ | لمحو ٠.‏ مصخ ح ب ي بحبب ب بيب تت ا وت 11 


حريز""" عنه لقِة أيضاً. مؤيّداً ذلك : بما سمعته من الصحيح وغيره فى 
المسبالة النانية!"المشتعمل على .رم الواطقة وجلل الموطوءة. 

إلا أنه يمكن إرادة الممائلة منه في الجلد, ولو بقرينة ما عرفت . 

لكن في الخبر المروي عن الاحتجاج عن القائم نيه : «أنّه سئل 
غن الناتحفة الميقة الى اذا قعلت ذلك يجوز لبعلها ان خرحها مق نه 
في أيَام عدّتها؟ فقال: تلك الفاحشة السحق وليست في الزنا؛ لأنّها إذا 
زنت يقام عليها الحد . وليس لمن اراد تزويجها ان يمتنع من العقد عليها 
لأجل: الحذ الدى اقيم طلهاء.وأمًا [ذ لاحت :فيجب عدلبها الرسم: 
والرجم هو الخزيء ومن أمر الله تعالى برجمها ليس لأحد أن 
يقربها» 7“ 1 

وفي الخبر : ((,6.,. أتي اليد المؤمنين لا بأمر اتيت كاتنا تتساحقان « 
فدعا بالنطع فأمر بهما فاحرقتا بالنار»!©. 


كان 


إلا أنهما-مع قصور سندهما ولا جابرء واشتمال الأوّل على 


)١(‏ في المصدر: إسحاق بن جرير. 

اكأاقواب الأعما يانه عقاب: اللو ع اهن ابا نعط كاك البزائ ريات 1 جرة 
ص © ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب النكاح المحوّم ح “اج ٠١‏ ص 584. 

(*) المسألة الثانية لم تتقدّم بل تأتي في ص 177. فالأولى التعبير ب «بما تسمعه» بدل 
«بما سمعته». 

(؛) الاحتجاج: احتجاج الحجّة القائم المنتظر (عجّل الله فرجه) ص 417. وقريباً منه في 
وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب العدد ح 4 ج ؟١؟‏ ص .5١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؟ الحدود في اللواط ح 8 ج ٠١‏ ص 04. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب حد السحق ح 5 ج 78 ص 177. 


1 
خ ١غ‏ 


8 


م5 سس سب سس بيب سم سح جواهر الكلام (ج ؟817) 
اله يقر ليه الأميكا مع تقر النالعدة ذلك كا لاحراق النان فى 
الثانى -قاصران عن المقاومة لما عرفت . 

«و» من ذلك كلّه بان لك أَنّ «الأوّل أولى» وأحوط , خصوصاً بعد 
درء الحد بالشبهة . 

(وإذا تكبّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثا قتلت فى 
الرابعة4 أو الثالئة على القولين السابقين . 

لكن فى اللمعة هنا القتل فى الرابعة وفى الزنا واللواط القتل فى 
الثالنة'", بل في الروضة : «وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل 
الزانى واللائط فى الثالثة . كما افق فى عبارة المصئف»'". 

وإن كان لا يخفى عليك ما فيه. خصوصاً بعد ظهور كلام غير 
واحد!'-بل صريح آخر حتّى هو فى المسالك!_أنّ المسألة في المقام 
لولا قوّة الظئنٌ بمساواتها للزنا ‏ الملحق به اللواط _لانّجه القتل فى 
الثالثة بناءً على صحّة رواية قتل أهل الكبائر فيها والله العالم . 

«ويسقط الحد بالتوبة" قبل البيّئة. ولا يسقط بعدها» بل فى 


)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الثانى ص 14/؟. 

(؟) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الثاني ج وص .11١-١69‏ 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / في السحق ج ٠١‏ ص ”00. 
(؛) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .4١5‏ 

(0) في نسخة الشرائع: في التوبة. 


خل الشحق ها شكانهة. د ع7سستسصسسيبح حت تت 11 


كشف اللثام : «وكذا لو ادّعت التوبة قبلها»'", ولعلّه للشبهة . 

(ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيّرا4 على حسب 
فاسفعتة فى الزنا واللواطه اذعى ملييدا فى ذلك او اواى.. 

خلافا للمحكي عن الحلّي : فلم يجز العفوء وقال: إِنّما له العفو عن 
لقتل( . وفيه 2 عرفت . 

بل هي أيضاً مثلهما في الثبوت بالأقزار اريعا قطها ويضتهاةة الأربع ‏ ' 1 
رجال. بل كاللواط في عدم الثبوت إلا نيا حال خاظة اذمل - 
وغبره كاذنا امغر نك كنا تقدم فى كتاب الشهادات”" 

ومن الغريب هنا ما فى مجمع البرهان: من دعوى ثبوت السحق 
بالإقرار مرّتين وشهادة العدلين مفسّرا به عبارة الإرشاد. مع أنه 
في القواعد نصّ على اعتبار الأربع في الشهادة والإقرار. بل 
فى كشف اللثام : الإجماع عليه فى الظاهر . قال: «ويدل على 
الأوّل قوله تعالى: (واللاتي واتيع الناحية روسو عمال : 
(والذين يرمون المحصنات 557 للد الأية 5 وبالجملة ه المسألة مفروع 


.007” ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / في السحق ج‎ )١( 

(؟) السرائر: الحدود / في السحق ج ٠”‏ ص 617. 

(9) فى ص غ57. 

)تسمه الناقةةوالبرهان: الحدود / في السحق ج ١‏ ص .١١7‏ 
(0) قواعد الأحكام: الحدود / في السحق ج 7 ص 0758. 

.١6 سورة النساء: الاية‎ )١( 

(0) سورة النور: الاية غ. 

(8) كشف اللثام: الحدود / في السحق ج ٠١‏ ص 005. 


جاع 
١م‏ 


1 سسسب سسسب سح جواهر الكلام (جج 3) 
منها , والله العالم . 

«والأجنبيّتان إذا وجدتا فى إزار» واحد «مج_دتين, عرّرت 
كل واحدة دون الحدٌّ» على نحو ما سمعته في الرجلين كما في 
انالك وغيرها!"::ومقتضاة: أن اللشهور يها سين تلانين إلى 
خاصّة'" إلآ أن الدليل فيهما واحد؛ إذ هو الجمع بين خبر سليمان بن 
هلال عن الصادق حَقةٍ الذى تقدم“ ما فيه فى الرجلين _قال : «... 
فامرأة نامت مع امرأة فى لحاف؟ فقال : ذواتا محرم؟ قال : لا, قال : من 
ضرورة؟ قال: لاء قال : تضربان للقن سعوط ري #لواويسين خسو 
عا وق قال لف نبز الغر ادق انها فرق تو ءاهد ؟ قال ضرا و قال : 
حد؟ فال 

وعن المقنعة : «من عشر جلدات إلى تسعة وتسعين»!" نحو 

ولكن عن أشربة الخلاف : «لا يبلغ بالتعزير الحدّ الكامل , بل يكون 
دونه » وأدنى الحدود في الأحرار ثمانون » والتعزير فيهم تسعة وتسعون 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .]١١‏ 
)١(‏ كرياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص "". 
(") كشف اللثام: الحدود / في السحق ج ٠‏ ص .060١58‏ 
(؛ و0) تقدّم ‏ مع المصدر ‏ في ص .1١8-57017‏ 


(1) تقدّم في ص 5914. 
(/) المقنعة: الحدود فى السحق ص /ا//. 


لو:وجوت الأحسكان تحت ]زان اله معةدقيق. . مسج بت حا ف 1" 


سوطاً. وأدنى الحدود في المماليك أربعون, وأدنى التعزير فيهم تسعة 
وثلانون»7!". 

وعن ابن إدريس تنزيله على أنه إذا كان الموجب للتعزير 
ممًا يناسب الزنا ونحوه ممّا يوجب مائة جلدة فالتعزير فيه دون المائة , 
وإن كاوهقا ناسي شرب الخمر او القذف ممّا يوجب ثمانين فالتعزير 
فيه دون الثمانين»”". وعن الكافى”" والمختلف!“ اختياره . 

م قال : «والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا: أن التعزير لا يبلغ 
الحدّ الكامل الذي هو المائة أيّ تعزير كان» سواء كان ممّا يناسب الزنا 
أو القذف, وإِنّما هذا الذي لوّح به شيخنا من أقوال المخالفين, وفرع 
من فروع بعضهم . ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم 
العاطلة»0©. 

وفيه : أن المروي عن العلل!" في الصحيح عن حمّاد بن عثمان أن 
قال للصادق لد : «التعزير؟ فقال: دون الحدء قلت: دون ثمانين؟ 
قال : فقال : لاء ولكن دون الأربعين . فإنها حدٌ المملوك ...»". 


.191 ج ه ص‎ ١4 الخلاف: الأشربة / مسألة‎ )١( 

(؟) السرائر: الحدود / في السحق ج ” ص .]11١‏ 

(؟) الكافى فى الفقه: الحدود / ما يوجب التعزير ص .4١7‏ 
تلت العينة العدوك اراق اللراطابج له م 4/: 
(0) انظر «السرائر» المتقدّم أنفا. 

(1) علل الشرائع: باب 71ح 4 ج "ا ص 078. 

(0) تقدّم في ص 7917. 


فن 





نعم » عن ابن حمزة”" العمل بمضمون خبر إسحاق بن عار سأل 
أبا إبراهيم هه : «عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا؛ ما بين 
العشرة إلى العشرين»!". 
وعن الرضا نقذ : «التعزير ما بين تسعة!" عشر سوطأً إلى تسعة 
وللاتزوب بو الداديمييها ين قلانة وعقين!"اترولج اجن عاماد به ايض . 
3 ووعرم نعط ودين اسلو عانيها !قحو شرن سواعة نا ل: 
> ارفك القرا لذن بونقا فى لعاف واعناة قال يعلد كر واحدة عنهنا 
مائة جلدة»", ونحوه غيره من النصوص" التي ينبغي حملها على 
المائة سوط إلا سوطأً؛ جمعاً بينها وبين غيرها ممّا دل على ذلك وعلى 
أن المراد بيان غاية التعزير . 
و قول الصادق لَيةٍ في صحيح الحلبي : «والمرأتان يجلدان إذا 


.4 77 الوسيلة: الجنايات / الحد فى الفرية ص‎ )١( 

(1)تهدين الاأحكادة الدوف / بانيه 5ةامن الوباذائع بح لس تقض :11114 وبمائل القسية: 
باب ٠١‏ من أبواب بقيّة الحدود ح ١‏ ج 78 ص 1/ا7. 

(5) في المصدر بدلها: «بضعة». نعم نقله بلفظه في كشف اللثام: الحدود / في السحق ج ٠١‏ 
ص 6806. 

(؛) فقه الرضا عَليّةِ: باب 61 النوادر في الحدود ص 5٠١ 7١5‏ مستدرك الوسائل: باب 3 
من أبواب بقيّة الحدود ح ا ا 

(0) قاله ابن الجنيد على ما نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / في اللواط ج 4 ص .١74‏ 

/ تهذيب الأحكام: الحدود‎ ,,'١" الكافي: الحدود / باب الحد في السحق ح ؟ ج لاص‎ )1١( 
ص 07. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب حد السحق‎ ٠١ ج‎ ١ باب ” الحد في السحق ح‎ 
ح “اج 158 ص1727.‎ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب حد الزئا ج 48؟ ص 61,. 


لووجدت الأجتتان تخت آزار:واعد مجووتيق: سنس سم جب سب م عو 


اخذكا فى لعافو انعد طوبينا"!! النيت 1لا فيمكن راذة التعزود مد 
الجا عدوا نه لق لنت 

كما أنه احتمل !"في الجميع وقوع الفعل!* بينهما؛ عملاً بغيرهما من 
النصوص المعتضدة بالأصل والاحتياط والدرء للشبهة . 

وقد تقدّم في اجتماع الرجلين ما له نفع في المقام, وأَنّهِ يحتمل قويّاً 
الإيكال إلى نظر الحاكم حتّى في الأقل والله العالم . 

(و» على كلّ حال, ف «-إن تكرّر الفعل'" والتعزير مرّتين أقيم 
عليهما الحدّ» التام إفي الثالثة4 بلا خلاف أجده" إلا ما يحكى عن 
ظاهر الحلّي من القتل فيها؛ لأنّه كبيرة وكل كبيرة يقتل فاعلها في 
النالئة بعد تخذّل الحد أو التعزير ". 

وقية أنه بعد تسليمه ‏ مخصص ١‏ بخبر أبي خديجة السابق7/ 
المنجبر في الفرض بالشهرة العظيمة التي هي إجماع أو كالاجماع 
إن4 المتجه حينئذٍ الحد فيها لا القتل . 


)١(‏ ليست في المصدر. 

(1) تقدّم في ص .1١9‏ 

كي تي كت اانا العدرو ات احرج لاعن 0-0 

راي هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الفصل. 

(0) في : نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: منهما. 

)١(‏ نفى الخلاف - إلا من الحلي - في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١1‏ ص "؟. 
() السرائر: الحدود / أقسام الزناة. وفي السحق ج اص 4475 و117. 

(6) في ص .1١١‏ 


+ 


ج١ء‏ 
ايو 


مس سس سس سب ل ل لح جواهر الكلام (ج ؟1) 

نعم «إإن عادتا قال» الشيخ «في النهاية": قتلتاة للخبر 
المزبور'" المعتضد بما روي من قتل اصحاب الكبائر في الرابعة!". 

(و» لكنّ «الأولى» عند المصنّف «الاقتصار على التعزير» ثمٌ 
الحدّ في كل نالثة «احتياطاً في التهجّم على الدم» الذي لا ينبغي 
الخروج عنه بالخبر المزبور المشتمل على مجرّد النهي في الأولى 
ولم يقل به أحد ‏ وعلى الحدّ في الثانية ولم يقل به أيضا أحد , والضعيف 
ولا جابر له في المقام بعد منع كلّيّة الكبرى؛ لما في المسالك من أنه 
«إن أريد مع إيجابها الحد فمسلم, لكن لا يقولون به هناء وإن اريد 
مطلقا فظاهر منعه»!). 

وتبعه على ذلك كله في الرياضء قال: «ومن ثم اختار الفاضلان 
والشهيدان وأكثر المتأخَّرين الاقتصار على التعزير مطلقاً إل في كل 
ثالنة فا لخد ,ولا وريين انه الخواط افا 

قلت نقه اذل 1 المنّجه بناءً على ما ذكراه القتل في التاسعة أو 
الثانية عشر لتخلّل الحدّ حينئذ ء لا أن الحكم كذلك مطلقاً. 

وثانياً: قد سمعت الصحيح ومعقد الإجماع الدالّين على قتل 


.5٠١ النهاية: الحدود / في السحق ج ”ا ص‎ )١( 

(؟) فى ص .1١١‏ 

(؟) ارسله في المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 184. 
(؛) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .8١7‏ 
(6) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص 8". 


لأ كقاله ول تاحين قن علد مجح سس م بي ب شي ات ا 


أصحاب الكبائر فى الثالثة؛ نعم قد يقال فى المقام بالرابعة إلحاقاً له 
بالزنا واحتياطاً فى الدماء , فتأمّل جيّداً. 


«مسألتان» 
«الأولى» 
إلا كفالة فى حدٌّ» زنا كان أو غيره, بلا خلاف أجده فيه 
كما اعترف به في الريساض"", لا لأدائئه إلى التأخير: إذ قد يكون 
العذر حاصلاً فى تأخيره» بل للحسن أو الصحيح'" عن الصادق نقة ” 
ي تأسخبيره 0 
قال : «قال رسول الله يفيه : لاكفالة في حدٌ»'", ونحوه عن أمير 5.6 
المؤمنين مذ *, بل قد عرفت في أَوَّل الكتاب احتمال إرادة ما يشمل 
التعزير منه . 
(و» كذا ؤلا تأخير فيه» على وجدٍ يصدق عليه التعطيل امع'" 
الإمكان والأمن من توجّه ضرر» كالمرض والحبل ونحوهما؛ 


.50 5١8 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) التعبير بالحسن أو الصحيح فيه شيء؛ إذ في سنده النوفلي والسكوني. 

(؟) الكافي: الحدود / باب أنه لا كفالة في حدح ١ج‏ لاص 200, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 6 الحد في السرقة ح ١1ج ٠‏ ص 50 وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من 
أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ ج ١84‏ ص 4]. 

(؛) دعائم الإسلام: ح ١787‏ ج 7 ص 417. مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من أبواب مقدمات 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: من. 
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لاطلاق النهى عن التعطيل7", وأنّه «ليس فيه نظرة ساعة»'", وأنّه «إذا 
كان فيه لعل وعسى فالحد بار 

«و» كذا لإلا شفاعة فى إسقاطه»4 للنهي عن الرافة بالزاني!* 
الملحق به غيره . 

ولقول رسول الله يم فيما حكاه عنه الصادق ليا في خبري 
سلمة!" ومثلى الحتّاط ”" لأسامة : «لا تشفع في حد». 

وقال الباقر عليه فى خبر محمّد بن قيس : «كا: ن لآم سلمة زوج 
النين يفي مولاة فسرقت من قوم فأني بها النين ييه فكلّمته أَمْ سلمة 
فيهاء فقال النبئ ييه : هذا حدّ من حدود الله لا يضيّع, فقطعها 
سوال الله لفل 

إلى غير ذلك من النصوص المشتمل بعضها على التعليل بأَنّ الإمام 
لا ايملكه؛ ففى الحسن أو الصحيح”“ عن الصادق له : «قال 


)١(‏ كما في خبر ميثم المتقدّم في ص 07١‏ - 077, وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
مقدمات الحدود ج ١8‏ ص .١١‏ 

الونباال لواو لاسن ابوا يات العدووج اقتم اهن الا 

) ") المصدر السابق: ح ؟. 

) 

0) 





جواهر الكلام (ج ":) 


ع) سورة النور: : الآية ؟. 
0) الكافي: الحدود / باب أنه لا يشفع في حد ح ١‏ ج لاص 504. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب مقدمات الحدود ح 7ج ١8‏ ص 17. 

)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 و«الوسائل»: ح 1 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١4‏ ج ٠١‏ ص 156, وانظر 
«الكافي» ذ فى الهامش قبل السابق: اح '", و«الوسائل»: اح اص 3غ. 

لالس الحمه اي ا 0 


أو وقق زاوسته تسافقت كرا فعطلة . معدت سحي سح جه 11010 ٠.‏ 


أمرو الفؤمنن :ل لاعف الحرو فى بح إذا يله الإماء رق لالةيملكمو - 
واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ‏ واشفع عند الإمام في غير 
الحدّ مع الرضا من المشفوع له, ولا تشفع في حقّ امرئٌ مسلم ولاغيره 
إلا بإذنه6". ونحوه خبر السكوني”". 

لكن قد يقال :إن مقتضى التعليل المزبور جواز الشفاعة فيه في مقام 
التخيير له إلا أن إطلاق الأصحاب ينافيه , والله العالم . 


المسألة «الثانية» 
لو وطىّ زوجته فساحقت بكرا فحملت, قال4 الشيخ «إفي 
النهاية": على المرأة الرجم, وعلى الصبيّة جلد مائة بعد الوضعء 
ويلحق الولد بالرجلء ويلزم المرأة المهر» وفي المسالك حكايته 
عن أتباعه أيضاً اه 
الحسن بن عليّ مه في مجلس علي أمير الموّمنين لظ إذ أقبل قوم . 
فقالوا: يا أبا محمّد, أردنا أمير المؤمنين لذ . قال: وما حاجتكم؟ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١١6‏ ج ٠١‏ ص .١56‏ وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 

(1) الكافي: الحدود / باب أنه لا يشفع في حد ح ” ج /اص 504. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب مقدمات الحدود ح 4 ج ١8‏ ص 5]. 

(©) النهاية: الحدود / في السحق ج ”اص 37095 .5٠١‏ 

(4) مسألك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .47١‏ 
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47 بس يي لون لكوم لع 17) 
قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة , قال : وما هي تخبرونا بها؟ قالوا : امرأة 
جامعها زوجهاء فلمًا قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها 
فألقت النطفة فيها فحملت , فما تقول في هذا؟» . 

«فقال الحسن نه : معضلة وأبو الحسن لهاء وأقول؛ فإن أصبت 
ففن أله تعن امير المومتين يِذ , وإن أخطأت فمن نفسي وأرجو أن 
لا أخطأ فيه : إِنْه يعمد إلى المرأة فيوٌخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل 
وهلة؛ لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تشقّ فتذهب عذرتهاء ثمّ ترجم 
المرأة لأنها محصنة, وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردٌ إلى 
أبيه صاحب النطفة , ثمّ تجلد الجارية الحدٌ» . 

«فانصرف القوم من عند الحسن نهذ , فلقوا أمير الموّمنين اها 
فقال: ما قلتم لأبى محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه. فقال: لو أَنَى 
افعو ليها كان عدت فيه كر وع اق ال ابم ْ 

وتوت مدخ الباق نو عقا رن شيو لقا 

كنس ان سين رد ادن و انا لحان 
لا يرجمون المساحقة, فلا يجترأ على رجمها بخبر واحد لا يعضده 
كتاب أو سنّة متواترة أو إجماع . الثاني : أن الولد غير مولود على فراش 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب آخر منه (الحد في السحق) ح ١‏ ج 7ا ص ,5١7”‏ وسائل الشيعة: 

باب 7 من أبواب حد السحق ح ١‏ ج ١8‏ ص 177. 


في الهامش السابق: ح اص 37 و«الوسائل»: ح 5 ص 1148 .١‏ 


لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت جح 7 90ت 1 1 1 


الرجل , فكيف يلتحق به؟! والثالث : إلزام المهر على الفاعلة مع أنّها 
لم تكره المفعولة ‏ ولذا تجلد ولا مهر لبغيّ'". 

ووافقه المصنّف على الأوّل فقال : 

(أمّا الرجم: فعلى ما مضى من التردّد. والأشبه" الاقتصار 
على الجلد» ترجيحا لما دل عليه على ذلك كما عرفت . واحتمال : 
الفذل يد فن. خصوطن «لاقاور ين داتع لفان الفعليل المقتضى 
لك لك سمت 1 

(وأمًا جلد الصبيّة: فموجبه ثابت» بلا خلاف” ولا إشكال 
«وهوا“المساحقة» بالاختيار. 

(وأمًا لحوق الولد: فلأنّه ماء غير زانء وقد انخلق منه الولد 
فيلحق به» شرعاً؛ لأنّهِ الموافق للعرف واللغة , أقصى ما هناك خرج 
الزاني فيبقى غيره . 

(وأمًا المهر: فلأئها سبب فى إذهاب العُذرة وديتها مهر نسائها, 
وابسييه كان اناق قوط وين الفرة لا الزانية انشقي 
اكد انى ولس له 4013116 وميد علي الى كله تلمين: 
الفاضل50. 


.6106 السرائر: الحدود / في السحق ج " ص‎ )١( 

(؟ وغ و0) في نسختي الشرائع والمسالك: وأشبهه... وهي... كذا. 
(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص ."١‏ 
(1) قواعد الأحكام: الحدود / في السحق ج 7 ص 0158. 


01 
جاع 
اوس 


تي وار ا 10 

ثم قال معرّضاً بما بيده من ابن إدريس : «وأنكر بعض 
المتأخّرين ذلك. وظنّ”" أن المساحقة كالزانية في سقوط دية 
العغذرة وسشقوط التشب »#, ْ 

ولكن قد يناقش _مع قطع النظر عن النصٌ المزبور الجامع لشرائط 
العمل , ولا يقدح عدم العمل به في الأوّل للمعارض في العمل به في 
الأخيرين - : بأنّ ذلك لا يكفي في لحوق الولد شرعاً؛ ضرورة كون 
الثابت من النسب فيه الوطء الصحيح ولو شبهة . وليس هذا منه . وليس 
يطلق اللو لدفى الغاء موسا السب شرها ضرورة خم كرون النوان 
فيه الخلق من مائه والصدق اللغوي بعد معلوميّة الفرق بين الإنسان 
وغيره من الحيوان بمشروعيّة النكاح فيه دونه, بل المراد منه تحقق 
القت 

ومن ذلك يظهر: الإشكال في لحوق ولد المكرهة بها إذا لم يثبت 
كون ذلك من الشبهة شرعاً . 

كما أن من ذلك يظهر لك : أن المتّجه عدم لحوقه بالصبيّة وإن لم تكن 
زانية كما في المسالك'", بل فى القواعد : أنّه الأقرب بعد الإشكال 
فيه'", وكأن وجهه : ممّا عرفت ومن صدق عدم الزنا مع الولادة, 
ولا دليل على كونه بحكمه في ذلك أيضاًكما هو واضح . نعم لا إشكال 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فظن. 


(؟) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .15١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / في السحق ج “اص 078. 


تعرييف القيادة ‏ ل _ سسسب (09 


فى عدم لحوقه بالكبيرة؛ لعدم الولادة . 

وممّا ذكرنا لك يظهر لك النظر فيما في الرياض : من اختيار الإلحاق 
بالبكر”", فلاحظ وتأمّل . 

وبأنّْها بعد الإذن بوضع النطفة فيها مع فرض علمها بوطء الزوج 
أو احتمالها لا تستحقّ المهر؛ ضرورة كونها أقوى منها في ذلك, 
فالفدةبحطاد : اللحدل يالتفك السويور الندى ل مواقيق اضصول 
ابن إدريس . 

بل قد يشكل ما فيه أيضاً من تعجيل المهر : بأنّه غرامة قبل تحقّق 
السبب المحتمل للعدم بالموت والترويج ونحوه. ويمكن إرادة بيان 
أصل الاستحقاق مع فرض التحقّق , لا تعجيل الأداء , واللّه العالم . 1 

جاع 

ثم إن النفقة على الصبيّة مدة الحمل على زوج المساحقة بناءً على 6 
الالحاق وغلى أن النفقة العمل إذا زاتث.مى زوحهاء وإلافلة: وعليها 
الاعتداد بالوضع إن تزوّجت بغير زوج الكبيرة . 

ولو ساحقت جارية لها وادعت الجارية الإكراه حدت السيّدة 
دونها , والله العالم . 


[فى القيادة ] 
(وأمًا القيادة: فهى الجمع» من الرجل أو المرأة وبين الرجال 


.50 ص‎ ١7 رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج‎ )١( 


الغنية''" والجامع!"' والإصباح”" زيادة: «أو بين النساء والنساء 
للسحق» وإن لم أتحقّقه لغةَ بل ولا عرفا بل ستسمع الاقتصار في الخبر 
على الأول . 

وعلى كلّ حال فلا خلاف في حرمتهاء بل لعلّه من الضروريّات, 
وعن النبي يي : «... من قاد بين رجل وامرأة حراماً, حرّم الله عليه 
الجنّة, ومأواه جهنّم وساءت مصيرا. . .»40), 

(ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرٌ وكماله وحرّيته 
واختياره» بلا خلاف أجده فيه'”, وكأنّه لفحوى اعتبار الأربع فيما 
تثبته شهادة الأربع ؛ ولذا قال في محكيّ المراسم : «كل ما يثبته شاهدان 
من الحدود فالإقرار فيه مراتان»0", ونحوه عن المختلف” , 





.477 غنية النزوع: الحدود / الفصل الثالث ص‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: الحدود / حد القيادة ص 0017. 

(؟) إصباح الشيعة: الحدود / الفصل الثالث ص 015. 

(:) عقاب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح ١‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
ابواب النكاح المحوّم ح 7ج ٠١‏ ص .50١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج 775 اص 18. 

(1) المراسم: الحدود / حد السرق ص 509. 

(') مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 9 ص .5٠١‏ 

(4) تحرير الأحكام: الحدود / في القيادة ج ه ص 577. 


حد القواد 2 ز ز ز ز م ل تت 2 ب تت ئرب ري 1ك 
بترو وان نا فى فيه نيعضى الناسني 1 عع م اميد 
المستند في اعتبار المرّ تين»" أي : إن كان هو العموم فمقتضاه الاكتفاء 
بالمرّة . 

فلت لعلهنا عرقك يس الاثفاق.عليةتظاهرا ؤقاء الحندوة على 
التخفيف , فالأصل عدم ثبوته إلا بالمتيقّن الذي هو الإقرار مرّتين 
العتل.منزلة الشهادة على نفسه كذلك فيكون كشاهدين: 

وعلى كل حالء فلا عبرة بإقرار الصبي والمجئون والعبد والمكره؛ 
لسلب العبارة في الأُوّلِين, وكونه في حقّ الغير في النالث , وما دل على ” 

2 2 

اعتبار الاختيار فى نحوه فى الرابع . نعم . يودب غير البالغ كما في غيره 8 

«و"» تثبت أيضا ب «شهادة وت عدلين . بلا خلاف!) 
ولا إشكال بعد إطلاق ما دل على حجَيّتها الشامل للمقام, ولا تثبت 
0 

«ومع ثبوته يجب على القوّاد خمس '' وسبعون جلدة4 ثلاثة 
أرباع حدّ الزانى رجلا كان أو امرأة» بلا خلاف أجده فيه”, بل في 


(١و١)‏ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته). وحد اللواط. وحد السحق ج ٠١‏ 
ص 1١5-14١0‏ و1498و0609. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(؛) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص 58. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: خمسة. 

(1) كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق). 


25 جواهر الكلام (ج 17) 





المسالك!" ومحكيّ الانتصار'"' والغنية'': الإجماع عليه . 
مضافاً إلى خبر عبد الله بن سنان : «قلت لأبي عبد الله لها : أخبرني 
عن القة انها حداد قال : لاع على الثذاف البين اما عط الجر غدلي 
أن يقود؟! قلت : جعلت فداك. إِنّما يجمع بين الذكر والأنثى حراماً! 
ذلك المواتويين الذكن و الا بغرا سا قدلت : هو اللاسفييات 


<َ 


فداك, قال: يضرب ثلاثة أرباع حدٌ الزاني خمسة وسبعين سوطاء 
وينفى من المصر الذى هو فيه ...»!*. 

(و» لكن ليس فيه ما (قيل*4 من أنّه ويحلق رأسه ويشهّر» 
بل هو مشهور بين الأصحاب" الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل 
بأخبار الآحاد”", بل عن الانتصار'" والغنية!": الإجماع عليه . 

ولعلٌ ذلك كاف في ثبوت مثله , مضافا إلى إشعار «النفي» المراد منه 


)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص ؟155. 

(") الانتصار: مسالة 1787 ص .0١0‏ 

(*) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثالث ص 477. 

(؛) الكافي: الحدود / باب النوادر ح ٠١‏ ج /اص ,51١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 0 
الحد في القيادة ح ١ج ٠١‏ ص 15. وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب حد السحق م ١‏ 
اج 78 ص 171. 

(0) كما في النهاية: الحدود / في القيادة ج 7 ص ,7١4 - 3١7‏ والمراسم: الحدود / ما دون 
الثمانين ص 607', والوسيلة: الجنايات / حد القيادة ص 4 ١غ].‏ 

.58 ص‎ ١١ نقلت الشهرة في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج‎ )١( 

(0) السرائر: الحدود / في القيادة ج ا ص .]١‏ 

(6) الانتتصار: مسالة ١87‏ ص .01١60‏ 

(9) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثالث ص 477. 


يرنه اق منتضوري د وووة ةنق جثلة كما عرفت 

فما عساه يظهر من المصئف : من التردد فى ذلك بل عن 
ابن الجنيد : الاقتصار على مضمون الخبر المزبور'", بل مال إليه في 
المسالك"_فى غير محله . 


(و» لا خلاف"" في أنه إيستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم 
والكافر» بل عن الانتصار”“ والغنية”*: الإجماع عليه ؛ للإطلاق. 2 ' 


اخ ١ه‏ 


وهل ينفى» عن مصره إلى غيره ا عار ا 0 
قال4 الشيخ «في النهاية”'4» وتبعه ابنا إدريس وسعيد في محكيّ 
الستراثر (" والجامع'": لإنعم, وقنال المنين ا هدوابها زه وه 
وحمزة"" وسلارا"" وغيرهم!؟" على ما حكي : إينفى في الثانية» . 


.]37 ص‎ ١4 نقله عنه في مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص 58. 

(: و0) تقدّم المصدر انفا (وبالنسبة للانتصار ظاهره ذلك). 

.5١4 - 7١7 النهاية: الحدود / في القيادة ج 7" ص‎ )١( 

() السرائر: الحدود / في القيادة ج 7 ص .87١‏ 

(8) الجامع للشرائع: الحدود / حد القيادة ص 0017. 

(9) في نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

./9١ المقنعة: الحدود / في القيادة ص‎ )٠١( 

.] 737 غنية النزوع: الحدود / الفصل الثالث ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ الوسيلة: الجنايات / حد القيادة ص .4١4‏ 

(15) المراسم: الحدود / ما دون الثمانين ص 101. 

.015 كالكيدري في الإصباح: الحدود / الفصل الثالث ص‎ )١6( 


«والأوّل مرويٌ» في الخبر السابق”" الذي هو الأصل في 
المسألة؛ قيل : «ونحوه الرضوي 70" وإن لم يصرّح فيهما بذلك إلا 
أ ظاهرهما ذلك . 

ولكن لا ريب أن الأحوط الثاني » بل عن الغنية : الإجماع عليه!», 
بل في الرياض : «العلّه المتعيّن» ترجيحاً للإجماع المزبور على 
الرواية من وجوه.ء منها : صراحة الدلالة , فتقيّد به الرواية . 

وعلى كل حال فليس في الخبر تحديد له؛ فينبغي أن يكون حدّه 
التوبة؛ إذ بدونها يصدق عليه اسمه . 

وفي الرياض : «وفي الرضوي وغيره: روي أن المراد به الحبس 
سنة أو يتوب, والرواية مرسلة, فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة»0". 

وفي كشف اللثام : «في بعض الأخبار: النفي هو الحبس سنة , وقال 
ابن زهرة : وروي أنه إن عاد ثالثةَ جلد , فإن عاد رابعةَ عرضت عليه 
التوبة » فإن أبى قتل ‏ وإن أجاب قبلت توبته وجلدء فإن عاد خامسة 
بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب , وأفتى به الحلبي. وفي المختلف : 


.١ 7١غ في ص‎ )١( 
./87 ص‎ 1١4 ج١ حد السحق ح‎ 
.195 ص‎ ١7 (؟) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج‎ 
الهامش قبل السابق.‎ (06) 
.,٠١ انظر «الرياض» المتقدم أنفاً: ص‎ 0) 


حد القوّاد 32 2 25 :ش66 تيئر ليزي يي 1 


ونحن فى ذلك من المتوقفين»7". 

قلت : بل ينبغي العمل بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو 
الرايقة بعد دل ا ْ 

هذا كلّه في الرجل . 

وأما المرأة فتجلد» بلا خلاف" 9و4 لكن «ليس عليها جر 
ولا شهرة ولا نفي4 اتّفاقاً على الظاهر منهم كما اعترف به في كشف 
اللنام”'"؛ بل عن الانتصار!» والغنية©: الإجماع عليه. مضافا إلى 
الأصلء بل في الرياض: «واختصاص الفتوى والرواية -بحكم ” 
الجادردز اريك دون الث :مع مهاناة الحتى , الور المالييهي ١‏ 
مراعاته»""' . 

وإن كان فيه : أَنّه لا دليل حينئذٍ على جلدها. اللّهمٌ إلا أن يكون 
مستنده الإجماع على هذا التقديرء والله العالم . 


.008 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / في القيادة ج‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص 58. 
(؟) المصدر قبل السابق. 

(؛) الانتصار: مسألة 7817 ص .01١6‏ 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثالث ص 4737. 

(1) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١7‏ ص ."١‏ 


«الباب الثالث» 

فى حدّ القذف» 
الذي هو أحد السبع الموبقات : الشرك بالله , والسحرء وقتل النفس 
التي حرّم الله , وأكل الرباء وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, 


وقذ فا لمحصنات(", 
ذاضلة الرمى . يقال : قدف بالحجارة : وما ها كات السات برمى 
المسيورتت ا لكلمة الك 


وحده قد انق عليه الكتاب7) وال والإجماع !"ا 5 


(و» على كل حال: ف« النظر في مور أربعة » : 
9الأُوّل: في الموجب» 
«وهو الرمى بالزنا او اللواط» وأمًا السحق ففي القواعد 


)١(‏ الخصال: باب السبعة ح 1ه ص 514 وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب جهاد النفس 
اح 74س 6ص 5٠١‏ 

(1) سورة النور: الآية غ. 

(؟) تأتي الروايات خلال المباحث اللاحقة. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١4‏ ص 455. 

(0) في نسخة الشرائع: و. 


موجب حد القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط بحبح و تت 11 
الاشكال فيه"", ولعلّه : من أنه كالزنا؛ ولذا كان فيه حدّه واعتبرت فيه 
شهادة الأربع والإقرار كذلك, فتعمّه آية الرمي'", بل عن أبي 00 
والمصئّف”* اختياره. ومن الأصل , وحصر الفرية في ثلاث في حسن 0 
ان تان الاتى :وهو الأفوى.وفاقا المحكن عدن اللسزاثس 6 
والمختلف7". 

فيكون القذف حينئذٍ ما عرفت «كقوله: زنيت, أو لطت بالفتح 
(أو ليط بكه أو انث زأنٍء و لائط» على إشكال (أو منكوح في 
دبره» أو يا زاني أو يا منكوحاً في دبره وما يودي هذا المعنى 
صريحا» كالنيك وإدخال الحشفة حراماً إمع معرفة القائل بموضوع 
اللفظ بأيّ لغةٍ اتثفق» وإن لم يعرف ذلك المخاطبٌ . 

قال أبو عبد الله لليةٍ في حسن ابن سنان : «قضى أمير المؤمنين ك1 
أن الفرية ثلاث - يعني ثلاث وجوه : رمي الرجل بالزناء وإذا قال: إن 


امه زانية , وإذا دعي لغير ابيه . فذلك فيه حد ثمانون»”". 


.045 قواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) ضورة النوزة الآيقة 1 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الفرية ج 9 ص 518. 

(؛) نقله عنه في كشف اللثام: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ٠١‏ ص 0588 وانظر شرائع 
الإسلام: اللعان / الركن الأوّل بج ا ص 14. 

(0) السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج "' ص .07١‏ 

.515 مختلف الشيعة: الحدود / حد الفرية ج. 9 ص‎ )١( 

(0) الكافي: الحدود / باب حد القاذف ح ١‏ ج 7اص 3١0‏ تهذيب الأحكام: الحدود / > 


3 


وقال أيضاً فى خبر عبّاد بن صهيب : «كان على لقةٍ يقول: إذا 
قال الرجل للرجل : يا معفوجاً" ومنكوحاً في دبره فإنّ عليه الحدٌ 





وفي خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه 51 : 
«إنّ علي ليا لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرّحة؛ 
فل دنا زاف هيافك الراتنةةووو لنت اتياتج انو تحوم خير اها وي 
غمار عنة قي 2 


ولعلّ المراد بالصراحة : ما يشمل الظاهر عرفاً وإن أشكل””* بوجود 
الاحتمال الذى تقر انه الحد. لكنح ظاهرهم -كمااعترف به 


الاثّفاق على الحدّ بذلك؛ ولعلّه للنصوص المزبورة . ولصدق الرمي 
عرفا 
«ولو قال لولده الذي أق به» أو حكم له به شرعا: «لست 


ج باب ١‏ الحد في الفرية ح ١‏ ج ٠١‏ ص 16 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب حد القذف ح ١‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١٠اصض ٠‏ و«التهذيب»: ح ٠‏ ص 7١اء‏ 
ووسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب حد القذف ح ؟ ج ١8‏ ص .١177/‏ 

0 من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد القذف ح 00ج ص 6ع وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب حد القذف ح 4 ج ١8‏ ص .٠١6‏ 

(؟):تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح ٠١6‏ ج ٠١‏ ص 88 , وسائل الشيعة: 

(5 و١)‏ كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١7‏ ص ١؟.‏ 


لو قال الولذة الدق أكوانة: لبك :ولد بسع سمشصنحه سب تت 1 


ولدى'", وجب عليه الحدّء وكذا لو قال لغيره: لست لأبيك» 
بالااذف احده فيدرييه "ريل فى الما للك توه الضصفة عندنا سد 
ألفاظ القذف الصريح لف وضرنا فقت نوا الع اندوقي شير 
لسكوني عن أمي امؤمنين 3 ©: «من أ بولد مع فاه جلد الحا 
والزم الولد»!", وقد سمعت التصريح بالثانية فى النصوص السابقة . 
قوعم عض الباتتوعدء انناف بالارلى والأعصاء الأب رن 

تافمث ولف ستل اله تعر لانو اوور امن اله لسن مقله فى الخضال 
التى كان يتوقعها منه"". ش 

ونه ١ ١‏ الور عو التعقامع قرس إند نان كعادو متها فى 
العرف كثيراً؛ ضرورة عدم الرمي بمثله عرفاً إِنّما الكلام في بوت 
القذف به مع عدم القرينة على إرادة التجوّز المزبور به. ولا ريب في 
صدق القذف عرفا به . 
وعن العلاء بن فضيل أنه قال للصادق نه : «الرجل ينتفي من ولده 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بولدي. 

(؟) كما فى زباطن المسائل: (الهامثن قبل السابق :عن 77): 

() مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١4‏ ص 50]. 

(4) كذا في الفقيه. وفي الكافي والتهذيب توسّط الصادق أو هو مع الباقر لييه. وفي الوسائل 
عن الصادق دون على ليا . 

160 الاق العدود ازراب التواقر ع ادن اله انين 3 يجت الققيةة لخدو نات 
حد القذف ح 0074 ج 4 ص 0١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية 
ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 87, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب حد القذف ح ١‏ ج ١8‏ ص .25١5‏ 

(1) روضة الطالبين: ج لاص ؟١١5.‏ 


51١‏ ٠سسسسس‏ سسسسسمم ‏ ا سسب سب بح ججواهر الكلام (ج ؟17) 
وقد أققية؟ افقالة كان الو للدمى عه حملن كسمن ستوطا عد 
المملوك , وإن كان من أمة فلااشيء عليه»", وهو كما في كشف اللثام : 
«ضعيف متروك»!". 
وبذلك كله يظهر لك : أن المدار على العرف فى ذلك كله , وإلاا 
فاحتمال الإكراه والشبهة ونحوهما في ذلك قائم . 
ولو قال: «يا زوج الزانية» فالحدّ للزوجة, وكذا لو قال: «يا أخا 
الزانية» فالحد لمن نسب إليها الزناء دون المواجه بالخطاب الذى 
للجيداءة: 
«ولو قال: زنت بك امك أو يابن الزانية فهو قذف للأمٌ. وكذا 
لو قال: زنى بك أبوك أو يابن الزاني فهو قذف لأبيه. و» كذا 
«لو قال: يابن الزانيين فهو قذف لهما. ويثبت به الحد ولو كان 
المواجه كافرا؛ لأنّ المقذوف ممّن يجب له الحدٌ» بلا خلاف” 
ولا إشكال فى ذلك . نعم , الظاهر التعزير زيادة على الحدّ باعتبار إيذائه 
المواجه بذلك مع فرض احترامه . 
ويذلكتظير:فائدة تين المقدوف نن الأبوين والتوائحه خترورة 
)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح اص 5" و«التهدذيب»: ح غاص 7/, 
و«الوسائل»: ح .١‏ 


068 ص‎ ٠ كشف اللثام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج‎ )١( 





لواقال:ولدقسج لزنا" مسح يسيس سيب ف[ د جب الل 


اختلاف الحكم فى ذلك باختلافه . فيتوقف على مرافعة المستحقٌ 
50000000 

ولو قالو ولد تمن الدناء فقن وكسوب الشييد لاثية تير د 
لالتعال اراد الدب الركا4بوالاء مكرطة اد قوت نال مد 
الزلادة سبيق الزتناء و يكشتل انفراد الأه).والآب :فك أو مسد 
ولا يثبت الحد مع الاحتمال4 لا للمواجه لعدم نسبة شيء إليه. 
ولا لآ لاحستمال الأب» ولا للأب لاحتمال الأّمٌ؛ فَإِنّه إذا تعدّد 
الاحتمال فى اللفظ بالنسبة إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفاً لأحدهما 
بخصوصه ولا المستحقء , فتحصل الشبهة الدارئة له . 

وصراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا تجدي؛ لتوقفه 
على مطالبة المستحقٌّ؛ وهو غير معلوم» كما لو سمع واحد يقذف أحدأ 
بلفظ صريح ولم يعلم المقذوف, فإنّه لا يحدّ بذلك . 

لكن في المسالك : «يمكن الفرق : بانحصار الحقّ في المتنازع في 
الأبوين , فإذا اجتمعا على المطالبة تحتّم الحدٌّ بمطالبة المستحقّ قطعا 
وإن لم يعلم عينه , ولعلٌ هذا أجود . نعم , لو انفرد أحدهما بالمطالبة 
تحقّق الاشتباه وانّجه عدم الثبوت؛ لعدم العلم بمطالبة المستحقٌ»!". 

قلت : قد يمنع ظهور الأدلة في ثبوت الحدّ في الفرض الذي ذكره 
أبضاءوالأضل العدعم افا إلى ينائة على التخفيت ومقوطه بالسهة: 


.438 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج‎ )١( 


01 
جاع 
م8 


جواهر الكلام (ج 57) 


ومن ذلك يعلم الحال فيما لو قال : «أحدهما زان» لا على التعيين, 
الذي استشكل فيه في القواعد”": من ثبوت حقّ في ذمّته وقد أبهمه فلنا 
المطالبة بالقصد. ومن أَنّ في ذلك إشاعة للفاحشة وزيادة في الإيذاء 
والتعيبر . فليس إل إيجاب حدّ لهما لا يقام إلا عند اجتماعهما لانحصار 
الحدّ فيهماء وفى كشف اللثام : «وهو الأقوى»'!". وفيه ما سمعته . 

208 الشيخين”" والقاضي'» والمصئّف في النكت'» 
وجماعة”": أنّه للأم؛ لاختصاصها بالولادة ظاهراً. خصوصاً بعد 
التعدية بحرف الجر الظاهر في ذلك عرفا . 

وفيه : منع الدلالة عرفاً على وجدٍ يتحقّق بها مسمّى القذف . 

وعن الفاضل”" والشهيد: أنّ متعلّقه الأبوان معاً؛ لأنّ نسبته إليهما 
واعود فلا اهما كن لاجددهدا دون الأخين: ول الو لذدة انها 


1 





.050 قواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ” ص‎ )١( 

.0595 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج‎ )١( 

(؟) المفيد فى المقنعة: الحدود / الحد فى الفرية ص 797 - 794 (انظر فى توضيحه مختلف 
الشينةء 8ص 705 1097), والطريي في النهاية: الخندوة ار النسد في الفرية ج , 
ص .51١‏ 

(4) المهذّب: الحدود / الحد في الفرية ج ١‏ ص 087. 

(0) النهاية ونكتها: الحدود / الحد في الفرية ج ا ص 579. 

.40 ص‎ ١١ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج 7 ص 010. 

(8) اللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الثالث ص ,١0‏ غاية المراد: الحدود / حد القذف 
(أركائه) بج 4 ص 577. 


لو قال: «زنيت بفلانة» أو «لطت بفلان» سس 888 


نشة ييا .فهها والذان لقه وغرفا “وقد انسيية :الو لادة إلى الزقنا وى 
قائمة بهما ء فيكون القذف لهما . ش 

قلت الانها فوتحتق الأسعاهموضوها وحكما : بالتجه البقوظ 
في العبارة المزبورة . 

وان لو قال ناتك امك من الزنا فهو قذف للأمٌ4 وإن لم نقل به 
في الأولى؛ باعتبار التصريح بها هنا بخلافها . 

وفيه : أن التصريح بها لا يقتضي كونها الزانية؛ ضرورة احتمال كون 
الزاني الأب دونهاء ويصدق أنها ولدته من الزنا #و» إن كان «هذا 
الاتحعمال ايف » منه في العبارة الأولى , ولكنّه يكون سبباً للسقوط 
باعتبار تحقق الشبهة به؛ لعدم ظهور في اللفظ عرفاً على وجهِ يعمل به 
بحيث لا تصدق معه الشبهة عرفا الذى عليه المدار . 

ولذا قال المصنّف : «ولعلّ الأشبه عندي التوقّف؛ لتطرّق 
الاحتمال وإن ضعف» وهو لا يخلو من قوّة . 
' «ولو قال: يا زوج الزانية فالحد للزوجة,. وكذا لو قال: يا 
ادا الزافية اويا الها الرانية قالع لمن فسن الها الدفاء:فود 
المواجه» . 

زول قال وتيت قلانة 1 او لطت بفلان4 بالفتح إفالقذف 
للمواجه ثابت» بلا خلاف”" ولا إشكال «وفى ثبوته للمنسوب 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بفلان. 
(؟) كما فى السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج 7 ص .02١‏ ومسالك الأفهام: الحدود / > 


25 جواهر الكلام (ج ؟5) 





إليه4 خلاف و« تردد» : 
«قال» الشيخ «في النهاية'" و"المبسوط”: يثبت حذان» 
1 ونحوه عن المفيد» وجماعة”, بل عن الخلاف"" والغنية': الإجماع 
0 عليه لأنّه» أي الزنا إفعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في 
الآخر» إذ هو واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعليّة كنسبة الآخر 
الل تعر 1نة فهو قلق اهما : 

(و» اعترضه المصنّف بأنّه إنحن لا نسلّم أنه فعل واحد؛ لأنّ 
موجب الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول. وحينئذٍ يمكن 
أنيكوق أحدهما مخعارا دون صاحبه4 فهو حيئئذ إن لم يكن 
متعدّداً حقيقةً فحكماً باعتبار اختلاف الحكم ء فلا أقلٌّ من تحقّق الشبهة 
الذاوثة ذلك 


دج حد القذف ج ا 1 

.5831-1746 النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج اص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وفي. 

(؟) المبسوط: الحدود / حد القذف ج 4 ص .١7‏ 

(؛) المقنعة: الحدود / الحد في الفرية ص 757 

(0) كابن البرّاج في المهذّب: الحدود / الحد في الفرية ج ١‏ ص 058. والكيدري في الإصباح: 
الحدود / الفصل الرابع ص .07١‏ 

)١(‏ الخلاف: الحدود / مسالة 61 ج ه ص 1١05-1١00‏ (ظاهره الإجماع. والظاهر وجود 
نقص في النسخة. انظر تلخيص الخلاف: الحدود / مسالة 47 ج 7 ص 550. وفي كتاب 
اللعان مسالة 51 ج ه ص ١137‏ تعوّض لما لو قذف زوجته برجل بعينه). 

() غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 8758. 


لو قال: «زنيت بفلانة» أو ««لطت بفلان» سل 188 


بل قيل : «إِنْه يدل عليه ظاهر الصحيح الوارد في نظير البحث : 
فى وجل ثأن لامر تمينيا زائية أااويت بك ةقان «عاديحة ولهه 
لقذفه إيَاها , وأمّا قوله :نا زنيت بك فلا حد عليه فيه إل أن يشهد على 
نفسه أربع مرّات عند الإمام)'" من حيث نفي الحدّ فيه أصلا»”". وإن 


كان فيه ما فيه . 

وترتب الحد بقوله : «(منكوح فى دبره» لالإجماع”" والله ا أو 
للدلالة العرفيّة , لا يقنتضى ثبوته فى الفرض . 

ومن هنا كان المحكي عن ابن أقاز شن 0 والفاضل في التحر ب(" 
العدم , وهو لا يخلو من قوّة . خلافا لثاني الشهيد ين'" وغيره!". 

وحيث يحكم بثبوته لهما يجب لهما حدان وإن اجتمعا في المطالبة 
لتعدد لفك بولا لو الشصين عدن عل زروقية اسمن فوت أن دكن 
التق تق القذاك المو احم فيكو الكخر بحاضاد شميحة لكل اك 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف امرأته ح ١‏ ج لاص ,5١١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 5 الحد في الفرية ح 07 ج ٠١‏ ص 277 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
حد القذف ح ١ج‏ 78 ص 190. 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١١‏ ص 7". 

(؟) كما في كشف اللثام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ٠١‏ ص .07١‏ 

(4) كخبر عبّاد المتقدّم فى ص .15١‏ 

(0) السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج ' ص .05١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الحدود / حد القذف (في القذف) ج ه ص .1١١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١4‏ ص .45١‏ 

(8) تقدّمت المصادر أوّل هذا الفرع. 


و جواهر الكلام (ج ؟1) 





واللّه العالم . 

ولو قال لابن الملاعنة: يابن الزانية4 أو لها : يا زانية إفعليه 
الحدٌّ» بلا خلاف ولا إشكال؛ لصدق الرمى . 

قال الصادق ليا فى حر مله وان مولن اإقاة فلمل ل 01د 

وى ادن عنه لقا أيضاً: «في رجل قذف ملاعنة؟ قال: عليه 
الع 

وسأله نا أبو بصير أيضاً: «عن رجل قذف امرأته فتلاعناء ني 
قذفها بعد ما تفرقا أيضاً بالزناء أفعليه حدٌّ؟ قال : نعم عليه حد»!"... 
إلى غير ذلك . 

(ولو قال لابن المحدودة:4 يابن الزانية » أو لها : يا زانية ‏ قبل 
التوبة لم يجب به الحدّ» للأصل ء وعدم الفرية عليها في ذلك . 

والفرق بينها وبين الملاعنة : أنّ شهادات الزوج ليست كالبيّنة 
الموجبة لثبوت الزنا فى حقها و4 لذا كان لها دفعها باللعان, بخلاف 
القنة الى صتريع بانس الانفضاه الناق نهو شري الندة على التاق 


0 في المصدر: سليها‎ )١( 

(1) الكافي: الحدود / باب حد القاذف ح ١5‏ ج لاص .,5١8‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ الحد في الفرية ح 7 ج ٠١‏ ص 11,. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب حد القذف ح ١‏ 
اج 78ص 189. 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 8 ص 5 ,5١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(5) الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف امرأته ح ٠١‏ ج 7اص ؟١؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 


من أبواب حد القذف ح ؟ ج ١8‏ ص 193. 


لو قال تاوثوثت اونا كفيشاق اونا فزثازة ‏ مستم يميه سس نوه 


نعم , لو قال ذلك «ابعد التوبة يثبت الحدّ» قال الهاشمى : «سألت 
ابا عيك اشوانا لين لاعن امراة ونث فادت و تعمد 
إفاء المصلمين أنها وكيوا ولدها من الرنا فافع هلها العتة 
ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلاً. فافترى عليه رجل. هل يجلد من 
افترى غليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد:'فقلت :كيف يجلد ولا يجلد؟ 
فقال: من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد , وإنما يعرّر وهو دون الحد. 
ومع فاك قربي الرائجة لف الح كان قلع ر كينها وها 
وكذا؟ فال اله إذا فاليديا وله الوكا كان ف صدق شيدوع و عل 
تغيير آم كانةاء وقل اقيم عليها الخد :و إذا قالالذةيابن الزانية جيلة 
الحدّ تامّاً فريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحدّ»'". 
والله العالم . 

(ولو قال لامرأته» أو غيرها: إزنيت بك. فلها حدّ» عليه 
«على التردد المذكور» في قوله : زنيت بفلانة ولا يثبت فى طرفه 
حدٌ الزنا حبّى يقرٌ أربعً» كما عرفت . ْ 

«ولو قال: يا ديّوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو غير ذلك من 
الألفاظ؛ فإن أفادت القذف فى عرف القائل لزمه الحد» لصدق 
ارم ركذا ركاذت مقيوة فى عرق النواخه وقا لها لدجريا على رةه 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد القاذف.م /اج لاص ,3١7‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 1 


الحد في الفرية ح ١6‏ ج ٠١‏ ص 12. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب حد القذف ح ١‏ 
ج 8ص 188. 


اخ ١ه‏ 
أده 
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جواهر الكلام (ج ؟5) 
«وإن لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حدٌّ» بلا خلاف!", 
بل عن الخلاف : الإجماع'"؛ للأصل «و» غيره . نعم 9يعزّر إن افادت 
فائدة يكرهها المواجه» كنفي الغيرة ونحوه, بلا خلاف أجده في شيء 
مق للك 

نعم . عن أهل اللغة : القرنان : القذف بالأخت , والكشخان : القذف 
بالأم, والديّوث : القذف بالزوجة”". 

ولكن عن تغلب!: القرنان والكشخان لم أرهما فى كلام العرب , 
ومعن ا 1لا عفد الغا تسل الن روك اى قرويب يا ش 

وفي المسالك : «قيل : إِنّ الديّوث هو الذي يدخل الرجال على 
امرأته . وقيل : القرنان من يدخلهم على بناته, والكشخان على 
أخواته»” إلى غير ذلك . 

والمدار على ما عرفته في النصوص والفتاوى . 


/ والمهدّب: الحدود‎ 50١0 صرّح بالحكم في النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج 7 ص‎ )١( 
"” وقواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج‎ .00١ الحد في الفرية ج ؟ ص‎ 
.570 ص 0173. واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الثالث ص‎ 

(؟) الخلاف: الحدود / مسألة هج دص .10١8‏ 

(؟) الكثير من الكتب اللغويّة لا تؤيّد هذا النقل. ونسبه إلى القيل في مجمع الفائدة والبرهان: 
حد القذف / في أركانه ج ١‏ ص 171. 

(؛) في المغني: «ثعلب». وفي مجمع البحرين كما هنا. 

(0) الأول التسيز د ازومكنا هينا»: 

.5١5 ص‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١4‏ ص 177. 


التعرئط يها يكرهة العو اكه ٠‏ مجع عد سيت سس ب يي سن تهت 381 

وما عن الكافي'" والفقيه'" والإصباح”": من الحد بالرمي بالقحوبة 
او الفجور أو العهر او العلوقية او الابنة او الفسق او قوله : يا كشخان, 
مبنيّ على إفادتها في العرف الزنا أو اللواط . وحكي عنهم التصريح 
بذلك!*, فلا خلاف , وإن كان ذلك في لفظ «الفسق» واضح المنع, 
خصوصا بعد ما في الخبر أَنّه سئل الصادق لي : «عن رجل قال لآخر : 
يا فاسق؟ فقال : لا حدٌ عليه , ويعرّر»!. والله العالم . 

«و» كذا إكل ع 0 يوضع للقذف 
لغ ولا عرفا ثثبت به التعزير 5 الحد م اذ لاك حو تيا 
نعم غن نالك : أنه يجعله قذقا عند القضب :وو الرطنا"»ويسكن 
إرادته الدال منه عرفا على ذلك لا غيره ممّا لم يكن كذلك . 

اللَّهمَ إل أن يقال : إنّ التعريض الذي نفوا الحدّ فيه دالَ عرفا بدلالة 
التعريض.ء إلا أنّْها غير معتبرة في ثبوت القذف؛ للأصل. واعتبار 


.4١5 الكافي في الفقه: الحدود / في القذف ص‎ )١( 

)) الم بدلها: ووالفية كما وده ١‏ -النقل عنها في كشف اللثام ١‏ ووجود المطلب فيها 
"'- وأنٌ الموجود في الفقيه (ج ؛ ص 5)) لا يدل على ذلك. وانظر غنية النزوع: الحدود / 
الفصل الرابع ص 38]. 

(؟) إصباح الشيعة: الحدود / الفصل الرابع ص .07١‏ (8) انظر الهوامش الثلاثة المتقدّمة. 

(0) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه التعزير ح ١0‏ ج /ا ص 557, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب الحد في الفرية ح 9لا ج ٠١‏ ص .8١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 
حد القذف ح ؛ ج ١8‏ ص .5١9‏ 

(1) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١7‏ ص 78 و50. 

(0) الحاوي الكبير: ج لاا ص ,1١١‏ وانظر البيان والتحصيل: ج ١١‏ ص ,5١”‏ وحاشية 
الخرشي: ج 8 ص 73١5-370١‏ والنوادر والزيادات: ج ١4‏ ص 558... 


0 
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وعلى كل حالء ففى خبر أبي بصير عن النبيّ مَيِيْْةٌ : «سباب المؤمن 


ل 





وفي صحيح عبد الرحمن سال الصادق عَيةٍ : «عن رجل سبّ رجلا 
بغير قذف فعض به , هل يجلد؟ قال : لا. عليه تعزير»”". 

ى ٠. 1 1 ٠‏ 6 وليه 1 500 18 
فى الهجاء بالتعزير»!'. 

وكتى يشير اسحاق شن مقا رن + علدا له كان زر في 
الهحاء ...)'"0, 
من اذى00 عبدى الموّمن»" . 


)١(‏ رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١7‏ ص 78 و59. 

)١(‏ المحاسن: كتاب عقاب الأعمال ح لالاص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب ١08‏ من أبواب 
أحكام العشرة ح ” ج ١١‏ ص 197. 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه التعزير ح ”سج لاص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 87 ج ٠١‏ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 
حد القذف ح اج 06> ص 9 ,5١‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١9‏ ص 57" و«التهذيب»: ح 806 ص 2,85 
و«الوسائل»: حم ه ص 4 .٠5١‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 6١ص‏ م و«الوسائل»: ح اص .٠١8‏ 

)١(‏ في المصدر بدلها: ذل 

(0) المحاسن: كتاب عقاب الأعمال ح 7١‏ ص 47., وسائل الشيعة: باب ١417‏ من أبواب > 


التعريض يفا تكرقة المواعة: بمب م ل ل ل تي 7081 


وفي خبر المفضّل بن عمر: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين 
العدوّ لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقول: هؤّلاء 
ثم يؤمر بهم إلى جهتّم , قال : كانوا والله يقولون بقولهم. ولكن حبسوا 

توتهه وا ناوا “هم»7". 1 
اي ١‏ 5 ج ١غ‏ 

و حر خسن بن الى العام عن الفتااق جا بار فرطك روجو نار 
إلى أمير المؤمنين نكةٍ في رجل قال : #اسدامف ري كلف فقال فا : 
سنضربه ضرباً وجيعاً حتّى أنه لم يوذ المؤمنين 00 
له 

و ا ا سي 
لاتحتمال 37 في الل 1 الصو م أو الاحرا ام. وما عن ابد 590 
مو رسا زائة الاين [لززنا غوف "ا مهمو ل على القزا تق ا دريف الدلكلة 
عرفا لا مطلقاًكما هو واضح . 

إِنّما الكلام فيما أشرنا إليه من نبوت القذف وعدمه فى الدلالة 


: أحكام العشرة ح ١‏ ج ١٠ص‏ 519. 

١40 وسائل الشيعة: باب‎ ”٠1١ ص‎ ١ عقاب الأعمال: باب عقاب من اذى المؤمنين ح‎ )١( 
.510 ص‎ ١١ من ابواب احكام العشرة ح ” ج‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 8ج ٠١‏ ص .8١‏ وسائل الشيعة: 
باب 55 من ابواب حد القذف ح ١‏ ج 8 ص .5٠١‏ 

(؟) السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج 7 ص 0519. 


357 جواهر الكلام (ج ) 


التعريضيّة التى هي قسم من الكناية بالمعنى الأعمّ ‏ ولعلّه غير التعريض 
الذي ذكره المصئف؛ لقوله : «المواجه» . 

نعم , في الرياض تفسير عبارة النافع بالتعريض المتعارف الدالَ 
بالدلالة التعريضيّة جازماً بعدم ترتّب القذف عليه'". ولكنّه لا يخلو من 
اكل اننا تويحيه انها 

0 بثبت التعزير دون الحد لو قال نت ولد شبهة (أو حملت 
الإزراء بها . 

قال الصادق يد في < خير ان :بضيير : «في رجل قال لامرأته : 
لم أجدك عذراء؟ قال: يضرب؛ فإنّه يوشك أن ينتهى»' ". والمراد 
إن العذرة قد تسقط من غير جماع . وقد تذهب بالنكبة والعثرة 
والسقطة»”". 

وفي خبر يونس”© عن الصادق لَيةٍ : «في رجل قال لامرأته: 
اونا نت عد را0؟ اقالوالنعى ىم لان لقره "شيع رقي يما 1ن 





) اراس سانا الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١١‏ ص 59. 

(1) تهديب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 14 ج ٠١‏ ص /ال. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من كتاب اللعان ح ؟ ج ١١‏ ص 1737. 

(9؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد القذف ح 00ج غ ص 64. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 7 ص 158). 

(]) في المصدر بعدها إضافة: عن زرارة. 

(5) الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف امرأته ح ؟١‏ ج لاص ؟١1,‏ تهذيب الأحكام: > 


لو قال: يا فاسق أو يا شارب الخمر أو يا ختزير أو يا حقير.. ناتش 888 


إلى غير ذلك . ا 

وذااعج الحيين اين وجوت الح بدا" لمحيو لقان إراذة قاف 0 
به -كصحيح ابن سنان : «إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء 
وليست له بيّئة , يجلد الحدٌّ ويخلّى بينه وبين امرأته»”" كما عساه يومئٌ 
إليه قوله ما : «وليست له بيّنة». بل عن أبي علي الموافقة له على ذلك 
عند الحرد والسباب" أو يراد من الحدّ فيه التعزير, كما أَنّه يراد من 
نفي الشيء عليه فيما تقدّم حال عدم قصد الإيذاء والتعيير» بل كان ذلك 
لتحقيق حقّ ونحوه . 

وأو تقول »يا فاسنق أواكايا قناررب الخمر »#توتهو ذلك وهو 
متظاهر بالستر ”4 وإلا لم يكن عليه التعزير بذلك , كما ستعرف . 

(أو يا خنزير» أو يا كلب (أو يا حقير, 0 يا وضيع* ونحوها؛ 
فعن جرّاح المدائني عن الصادق نَةٍ : «إذا قال الرجل : أنت خبيث أو 
خنزير فليس فيه حد, ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة»7". 


د الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 70 ج ٠١‏ ص 1/8 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب 
اللعان ح ١ج ١١‏ ص 157. 

.511 نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الفرية ج 4 ص‎ )١( 

)؟) انظر «التهذ يب» فى الهامش قبل السابق: ح و3 و«الوسائل»: ح مص 458. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: (الهامش قبل السابق). 

(4) ليست في نسخة الشرائع. 

(0) في نسخة الشرائع: الستر. 

(1) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه التعزير ح 7 ج لاص ,245١‏ تهذيب الأحكام: > 


جاع 
ع 





أو يقول: يا وضيع » أو يا حقير"", أو يا نجسء أو يا لثيم ... أو نحو 
ذلك؛ ففي خبر أبي مخلد السرّاج عن الصادق نه : «أنّه قضى 
أمير المؤمنين مذ في رجل دعا آخر : يابن المجنون . فقال الآخر: أنت 
انق المحتونقامر أن يعلد الأول ضانحبه عشريق جلدةبوضال له: 
اعلم أَنْك ستعقب مثلها عشرينء فلمًا جلد أعطى المجلود السوط 
فجلده نكال لاا" ينكل بها»". 

ولو كان المقول له مستحقّاً للاستخفاف» لكفر أو ابتداع أو 
تجاهر بفسق افلا حدٌّ ولا تعزير» بلااخلاف!*, بل عن الغنية : 
الإجماع عليه بل ولا إشكال. بل يتردّبٍ له الأجر على ذلك, فقد 
ورد أَنّ «من نمام العبادة الوقيعة فى أهل الريب»77. 

وورد أيضاً : «زيّنوا 0-100 الفاسقين»" . 

وعن الصادق نَةٍ : «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له 


د الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 87 ج ٠١‏ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 
حد القذف ح ؟ ج 58 ص .5١7‏ 

)١(‏ هذان اللفظان مكرّران مع ما سبق في الفقرة السابقة. 

(5) ليست في المصدر. 

2( انظر«الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١ص‏ ©142'. و«التهذيب»: ح 85., و«الوسائل»: ح"؟. 

(؛) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١7‏ ص .]١‏ 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل السابع ص 70]. 

.١100 ص‎ ١١ ح‎ ٠١ مستطرفات السرائر: باب‎ )١( 

(0) رواه الشهيد بصيغة «محّصوا ذنوبكم...» في الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): 
ص .5١١6‏ 


لو قال: يا فاسق أو يا شارب الخمر أو يا خنزير أو ايا حقير.. 7 ات 089 
ولا غيبة»!". 

وفي النبوي : «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا 
الإراءة امتهم مواكتريوا من يستهم والقول فبهع م واهيتوف 0 اثلا يظمعرا 
في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناسء ولا تتعلّموا من بدعهم , يكتب 
اله لكم بذلك الحسنات ء ويرفع لكم به الدرجات...". 

إلى غير ذلك ممّا هو دال على ذلك وإن لم يكن من النهي عن 
المنكرء بل هو ظاهر الفتاوى أيضاً. بل قد يترتّب التعزير على تارك 
ذلك إذا كان في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين عليه 
لحصول الشروط . 

نعم , ليس كذلك ما لا يسوغ لقاوه به من الرمي بما لا يفعله . ففي 
حسن الحلبي عن الصادق ليذ : «نّه نهى عن قذف من كان على غير 
الإسلام, إلا أن يكون اطّلعت على ذلك منه»*», وكذا في صحيحه'" 


)١(‏ أمالي الصدوق: المجلس العاشر ح ,اص 45. وسائل الشيعة: باب ١04‏ من أبواب أحكام 
العشرة ح 6 ج ١١‏ ص 588. 

(؟) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة مطابقة للمصدر ‏ بدلها: وباهتوهم. 

م أضول الكاق: الإبمانوالكي ازرات مخالنية اهل العناضى بح ا عر ماضن 11/8 وسنائل 
الشيعة: باب 79 من أبواب الأمر والنهى ح ١‏ ج ١7‏ ص 577. 

(؛) الكافي: الحدود / باب كراهية قذف من ليس على الإسلام ح ؟ ج /اص 51١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 07 ج ٠١‏ ص 2720 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب حد القذف ح ؟ ج ١8‏ ص .١177‏ 

(0) الخبر عن عبد الله بن سئان. 





عنه لِةٍ وزاد فيه : «أيسر ما يكون أن يكون قد كذب»27. 

نعم » بتر َب التعزير على ما سمعته سابقاً في حق غسير المستحق 
«وكذاكلٌ ما يوج باآذى كقوله: يااجذماوياابرص» 
ارين أغؤروييه ا انكو :يوان كان فنيهة اذاذ اق انمد غدانه كنما سبو 
واضح. والله العالم . 

9الثانى: فى القاذف > 

ووه لاسازت ل الععاء كمساب كاله يكال فى اند 
«يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل, فلو قذف الصبىٌ لم يحد» لرفع 
القلم عنه'"'كما في غيره من الحدود . 

وفي صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ل : «لااحد لمن 
لا عليه حدٌ؛ يعني : لان مجنو تاقرسلا ل ا رعلية شيا ولو قذاقة 
رجل فقال له : يا زاني لم يكن عليه حد»””". 

وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر كذ سأله : «عن الغلام لم يحتلم 
يقذف الرجل . هل يحدٌ؟ قال: لا؛ وذلك لو أن رجلاً قذف الغلام 
لم يحد» !كا ال قير ذلك 


.١ح و«الوسائل»:‎ 0١ انظر«الكافي»في الهامش قبل السابق: ح١ ص 79"؛ و«التهذيب»:ح‎ )١( 

(1) تقدم في ص +0١‏ -075غ. 

(5) تقدّم في ص 870. 

(؛) الكافي: الحدود / باب حد القاذف ح ه ج لاص .5١0‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 1 
الحد في الفرية ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 18. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب حد القذف ح ١‏ > 


في القاذف وشروطه مت ل 7# 10 

(و» لكن لو قذف 9عرّر» مع تمييزه على وجه يؤثر التعزير فيه 
كفا عن مثل ذلك وعلى كلّ حال فلا حدّ عليه «وإن» كان (9قذف 
مبدلما بالغ بده لافطا عن يرد 

«وكذا» الكلام في «المجنون» الذي هو مثله في رفع القلم أيضاً 
وغيره » وفي اعتبار تأثير التعزير فيه ... وفي غير ذلك , وقد سمعت 
التصريح به في الصحيح السابق . 

نعم , لو كان أدواراً وقذف في دور الصحّة حُدَ ولو حال الجنون , مع 
احتمال تأخَّره إلى دور العقل . وكذا الكلام في العاقل لو لم يحدّ حتّى 
جِن , وقد مرّ الكلام في نظير ذلك . 

ولو االاقى النقذ وق دور ال اناه لاله فاون فنا عن 
صدوره حينه ؛ أو ادّعى صدوره حال بلوغه والقاذف حال صباه. ففي 
القواعد : «قدّم قول القاذف ولا يمين»'", ولعلّه للشبهة بعد عدم 
الالتفات إلى الأصول هناء كما تكرّر منّا في نظائره . 

وكذا يعتبر فيه أيضاً القصد؛ ضرورة عدم شيء على غير القاصد 
كالساهي والغافل والنائم . وعلى كل حال فلا حدٌ ولا تعزير على 
غير القاصد . 1 


جاع 


نعم , في السكران إشكالء أقواه ترئّب الحدّ عليه كالصاحي , وعن 54 


.055 قواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (القاذف) ج ”" ص‎ )١( 


37 
أمير المؤمنين مث في علّة حدّ شارب الخمر ثمانين أَنّه : «إذا سكر قذف 
هذا وآذى هذا وافترى. وحدّ المفترى ثمانون77)!". 

ويعتبر فيه الاختيارء فلا حدّ على المكره قطعاً . 

«وهل يشترط فى وجوب الحد الكامل الحرّيّة؟ قيل4 والقائل 
الصدوق والشيخ في محكيّ الهداية'" والمبسوط”/: إنعم» للأصل, 
وقوله تعالى : «فإن أتين بفاحشة فعليهنَ نصف ما على المحصنات من 
العذاب»0©, وخبر القاسم بن سليمان سأل الصادق ل : دعن العبد 
يفتري على الحرّ كم يجلد؟ قال : أربعين ...06 ونحوه خبر حمّاد بن 
عثمان!", وقاعدة التنصيف . 

«(وقيل» والقائل المشهور“ شهرة كادت تكون إجماعاً" بل هي 





جواهر الكلام (ج 47) 


(0)الفظةالزواية يتلق سينا عقا هنا. وسوف يأتي نقلها في ص 7114 
الأحكام: الحدود / باب 7 الحد في السكر ح ”سج ٠١‏ ص .43١‏ وسائل الشيعة: باب ” من 

(7)الهداية: باب الحدود ص 597. 

(؛) المبسوط: الحدود / حد القذف ج 8 ص .١١‏ 

(0) سورة النساء: الاية 56. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح :4 ج ٠١‏ ص 71 وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب حد القذف ح ١6‏ ج ١8‏ ص 187. 

(0) تقدم فى ص 7972 و١17.‏ 

(6) كما في كشف اللثام: الحدود / حد القذف (القاذف) ج ٠ا‏ اص 0558. 

(9) كما يستفاد من رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١7‏ ص .0١‏ 


كذلك في محكىّ الخلاف”" وغيره”": إلا يشترط» لعموم الآية”" 
وما شابهها من النصوص!, وخصوص حسن الحلبي : «إذا قذف العبد 
الحة جلد تمانو قال هد اافى حقوى الحادن ا وشير امن كير 
الحضرمي سأله : «عن عبد قذف حا؟ فقال: يجلد ثمانين. هذا من 


حقوق المملميو قا تاها كان مح قوق اله تعالن قا به يضرت ضف 
الحد ...00" , 1 


جاع 


وبذلك ينقطع الأصل والقاعدة وتخصٌ الفاحشة بغيره. بل قيل: 66 
«إنْها ظاهرة فى الزنا»””", بل عن المفسّرين إرادته منها هنا'”, والخبران 


»© 


-مع قصورهما عن المعارضة من وجوه محتملان للتقيّة . 
فلا ريب في أن الثاني اقوى , ومن الغريب ترك المصنف الترجيح 
هنا مع ظهوره . 


.50 5 1١7” الخلاف: الحدود / مسألة /ا؛ ج هو ص‎ )١( 

(1) كغنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 77 1. 

(") سورة النور: الاية غ. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب حد القذف ج ١4‏ ص .١170‏ 

(0) الكافي: الحدود / باب ما يجب على المماليك م ١‏ ج لاص 556. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 78ج ٠١‏ ص 75 وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب حد 
القذف ح ؛ ج 8؟ ص 175. 

(3) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6 ص 77”, و«التهذيب»: ح غ. و«الوسائل»: 
ح ٠١‏ ص .18١‏ 

(/0) كشف اللثام: الحدود / حد القذف (القاذف) ج ٠١‏ ص 0590. 

(8) النكت والعيون (للماوردي): ج ١‏ ص 495 الدرٌ المنثور: ج ١‏ ص 184. 


وما صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر كذ : «العبد يفتري على الحر”؟ 
فقال: يجلد حدًا إلا سوط أو سوطين»'", وخبر سماعة سأله : «عمن 
المملوك يفترى على الحرّ؟ فقال: عليه خمسون جلدة»!". 

فلم أجد عاملاً بهماء فلا بأس بحملهما -كما عن الشيخ” على 
الأففر لوقي القناق الموسب الس 

وأمّا صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ليه : «قضى 
أمير المؤمنين نهذ في المملوك وذغو الرحل لخر ايه ؟ قال اوفك أن 
يفرى جلده, قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بيّنتك أمكنك منه . 
ذلك ارا لبق قال اله نانك أمةاواقنا ل« الى مادعا اده 


كنا 





كما سبّك , أو اعف عنه إن شئت»!6. 
نقىالهان يب ااضعفة ور ا دما لفن القرا زرالا بار لصحي 


وأنّه مشتمل على ما لا يجوز من أمير المؤمنين ةِ من سب الخصم 

الذى من الواجب عليه أن يأخذ له بحقّه من إقامة الحد أو التعزير 660. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 1 الحد في الفرية ح 54 ج ٠١‏ ص 4/, وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب حد القذف ح ١5‏ ج 8؟ ص 184. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 41., و«الوسائل»: م .٠١‏ 

(©) الاستبصار: الحدود / باب ١؟١‏ المملوك يقذف حرا ذيل ح ١٠و١١‏ ج 4ص ,"5١‏ 
تهذ يب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ذيل ح 44 و1غ). 

(4) تهديب الاحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح ٠١1‏ ج ٠١‏ ص 88,. وسائل الشيعة: 
باب ؛ من ابواب حد القذف ح ١١‏ و7١‏ ج ١8‏ ص 187. 

(0) تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 


فى القاذف وشروطه بجحت ا 1 17 1 

والفري بالفاء والراء المهملة : الشق. وعن الاستبصار : بالعين 
المهملة”". وأوّله: باحتمال أن يكون إِنْما يعرّى جلده ليقاء 
عليه الحد”", ولا يخفى عليك بُعده مع أنه لا تعرّي في حدّ القذف, 
كنا سمي اوقاء الله. 

وكيف كان «فعلى الأوّل يثبت نصف الحدٌّ. وعلى الثاني يثبت 
الحدٌّ كاملاً, وهو ثمانون4 كما هو واضح . 

(ولو» قلنا بالأوّل و9ادّعى المقذوف» على القاذف «الحديّة» 
ليترتّب عليه كمال الحدّ «وأنكر القاذف؛ فإن ثبت أحدهما عمل 
عليه» بلا خلاف”" ولا إشكال «وإن جهل ففيه تردد» من أصلَي 
العبيةتة:والبراءة «اظنتهره اذ اليل :قنو ل القاذ ف لمطةق 
الكختمال»الناضة من تعارئن الأصلين :فيوجت التبية الدارثة الحد 
ماعو العااق الركلؤفا لما عم السميوفة "ووز كان المسترروضن 
فيهما ادّعاء المقذوف حرّيّة نفسه والقاذف رقه, لكنّهما من واد واحد, 
بل يمكن تنزيل عبارة المصنّف عليه , والله العالم . 


)١(‏ ضبطت بالعين المهملة في التهذيب والوسائل أيضاً. 


(؟) الاستبصار: الحدود/باب 15١‏ المملوك يقذف حرّاً ح ١6‏ (مع ذيله) ج 4 ص .55١- 57١‏ 


(؟) كما فى ظاهر مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (القاذف) ج ١4‏ ص 1757. 
(؛) الخلاف: الحدود / مسألة 0١‏ ج ه ص 107. 


غ١‎ 
غ١‎ 
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جواهر الكلام (ج ؟4) 
«الثالث: في”" المقذوف» 

«ويشترط فيه الإحصان» المشترك بين التزويج والإسلام 
والحرّيّة وغيرها «و4 لكن «اهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل 
والحرّيّة والإسلام والعفة» بلا خلاف اجده فيه'"., بل الإجماع 
بقسميه عليه”” . 

لإفمن استكملها وجب بقذفه الحد» مع استكمال القاذف 
نرزائطه المزيوزة تومن اققدها او بعضيا فلا حد ».وقيه ادير 4 ]ل 
فى الا خير. 

إكمن قذف فياه أ وضعل انا عرقةوصعيع الفتضيل بين 
يسار وخبر أبي مريم السابقين!. وفي خبر أبي بصير عن الصادق َي : 
«في الرجل يقذف الصبيّة , يجلد؟ قال: لا حتّى تبلغ »0. 

(أو مملوكا» لخبر أبِي بصير: «من افترى على مملوك عرّر؛ لحرمة 


)١1(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ١١‏ ص 45. 

() نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد القذف (أركانه) ج ١‏ 
ضفن 1111 

وانظر المبسوط: الحدود / حد القذف ج 4 ص .١1- ١5‏ والمهدّب: الحدود / الحد في 

الفرية ج ؟ ص 057. وقواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج 7 ص 050. 
واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الثالت ص .١57١‏ 

(؛) في ص 108. 

(0) الكافي: الحدود / باب حد القاذف م 77 ج لاص 4 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب 
حد القذف ح ؛ ج ١8‏ ص 187. 


ف الهقد و فخ و كر وا ظة: ١‏ عب ييح ب ا ع تع بت 11018 


الإسلام»'", وخير كيين ذزازة #ترلو اميك برد ل فذق عيذا مسلما” 7 
لا نعلم منه إل خيراً لضربته الحدّ حدٌ الح إل سوطأً»”. 00 
(أو كافرا» لخبر إسماعيل بن الفضيل”" سأل الصادق ليُةِ : «عن 
الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب, هل يجلد المسلم الحدّ في 
الافتراء عليهم؟ قال : لاء ولكن يعزّر»!, وقد تقدم ما في حسن الحلبي 


وصحيحه!". 

«أو متظاهراً بالزنا» أو اللواط , فإنّه لا حرمة له بل الظاهر عده 
التعزير وإن كان هو ظاهر المتن وغيره" إلا أن الأصل وما سمعته من 
النصوص السابقة يقتضي عدمه . 

نعم , لو لم يكن متظاهراً بالزنا واللواط . انّْجه تمام الحدّ على قاذفه 


وإن كان متظاهرا بالفسق؛ لإطلاق الادلة او عمومها. اللهمٌ إلا ان 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 54 ج ٠١‏ ص 72١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب حد القذف ح ١١‏ ج ١8‏ ص .18١‏ 

(؟) الكافى: الحدود / باب حد القاذف ح اج لاص 5١8‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح ١‏ و«الوسائل»: ح تدص 78 .١‏ 

(؟) في المصدر: إسماعيل بن الفضل. 

(؛) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه التعزير ح ١8‏ ج لاص 547., تهذيب الأحكام: 

(0) تقدّما في ص 108-5701. 

)١1(‏ كقواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج 7 ص 6غ, واللمعة الدمشْمقية: 
الحدود / الفصل الثالث ص ١57؟.‏ 


ب ا ا نمي ص و أ لكلا 11 
عارض :ذلك بنا مجه مقا وال على عدم عريهة المتظاهر بالفسق: 
ويمكن تنزيله على غير القذف . 

على الاق برل يراهن :مكل الم كر أ أن لازي 
على فقير أو كبر ة كر أو انقى مطل أو كار أوسة أوغيد قدليه يه 
الفرية . وعلى غير البالغ حدّ الأدب»)7". 

وهو مطرح لفقده شرائط الحجَّيّة فضلاً عن صلاحيّة المعارضة 
لما عرفت أو محمول على ما عن الشيخ من الافتراء على أحد أبوي 
الصغير أو المملوك أو الكافر مع إسلامه وحرّيّته» أو على إرادة التعزير 
من «الحد» فيه”"', 

وكفاظير الفبروكا اكزناء يحوي الع على الميدكدل لما عبرتت 
«سواء كان القاذف مسلماً أو كافراً حرأ أو عبدا» على الأصمّ الذي 
008 

«ولو قال» ل «لمسلم: يابن الزانية, أو مَك زانية, وكانت أمّه 
كافرة أو أمة, قال» الشيخ «في النهاية””4 وتبعه عليه جماعة!*: 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح ٠١8‏ ج ٠١‏ ص 85 . وسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب حد القذف ح 0 ج ١8‏ ص 1817. 

(©) النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج اهن 12012 

(؟) كابن البرّاج في المهذّب: الحدود / الحد في الفرية ج ١‏ ص 048. والراوندي فى فقه 


0-4 
مو 


القران: الحدود / الحد في الفرية ج اعون 11 


لو قال لمسلم: «يابن الزانية» وكانت أمّه كافرة لابب 009 م 
«عليه الحد تاقاء لحرمة ولدها» وشبر عبد رحدو ين ان ركيد اله 0 
عن الصادق لَىة : «أنّه سئل عن اليهوديّة والنصرائية تحت 5 
فيقذف ابنها؟ قال: يضرب القاذف؛ لأنّ المسلم قد حصضّنها»!". 

ولكنّه قاصر السند ولا جابرء بل الموهن محقق _فما عن المختلف : 
من نفي البأس عن العمل به لوضوح طريقه'", لا يخفى ما فيه بل 
والدلالة » فإنٌ الضرب أعمٌ من الحدّ . نعم عن الكافي روايته : «ويضرب 
القاذف حدًاً"...»© إلى آخره, ويمكن إرادة التعزير منه . 

فما عن ابن الجنيد : من القول بذلك -مرسلاً له عن الباقر نظا , 
راوياً عن الطبري أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر 
على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحدٌ ممسلم في كافر ترك ذلك47 

«(و» حينئذٍ فلا ريب في أنّ «الأشبه التعزير» كما في المسالك!" 
وكشف اللثام”. بل في الرياض حكايته عن الحلى وعامّة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 00 ج ٠١‏ ص 2/0 وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب حد القذف ح ١‏ ج ١8‏ ص .٠5٠١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد الفرية ج 0 , 

(5) عبارة الكافى: «وتضرب حدّأ». 

للاالكاني اعدو ريزات سهد القاذ وي الاي الا 1 

(0) نقله عنه الماتن في نكت النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج ص 564. 

(3) مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ١4‏ ص ١غ44.‏ 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ٠١‏ ص .0755-05١‏ 
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جواهر الكلام (ج 47) 
المتأخّرين”"؛ لاطلاق الأدلة المزبورة . 

«ولو قذف الأب ولده» قذفاً يوجب الحدّ إلم يحد وعرّر» 
للحرمة لا لحقّ الولد؛ للأصل . وعدم ثبوت عقوبة للولد على أبيه 
ولو قتله » قال ابن مسلم في الحسن أو الصحيح : «سألت أبا جعفر كذ : 
عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال : لو قتله ما قتل به, وإن قذفه لم يجلد له . 
قلكوافان كدف بوه 1ق قال ]تنقيا راش مين وانها تاحفناء 
ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه, وفرّق بينهما. ولم تحل له أبداً. 
قال + وإن كان قال لابنه.وامدسحية :يابن الزانية ولم يتن من :ولدنها جل 
الحدّ ولم يفرّق بينهما . قال : وإن كان قال لابنه : يابن الزانية وآأمّه مئة 
"يولم كن ااام أ عن يحتيا منه ل وزدها كفا الاايقاء عليه الحذ 
لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منهاء وإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها 
بجلد له , وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدٌ 
جلد لهم»!". 

ومنه يعلم الوجه فيما ذكره المصئف بقوله : إوكذا لو قذف زوجته 
الميّتة ولا وارث لها" إلا ولده» منها إنعم لو كان لها ولد من غيره 


)01 رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج 1١١‏ ص 5 

(؟) الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف امرأته ح ١١‏ ج لاص ؟١5,‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 717 ج ٠١‏ ص /. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 

(؟) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


لو قدت عماعة و لهذا يكذ واافو مسبج يبي ججب ني ا م و 1 
كان لهم الحدّ تامّا» والله العالم . 

«ويحدٌ الولد لو قذف أباه. والآمٌ لو قذفت ولدهاء وكذا 
الأقارتت» للسمومات, 

نعم, الأقرب وفاقاً للقواعد : أن الجدّ للأب أب عرفاة". بل عن 
التحرير القطع به" خصوصاً بعد عدم قتله به ومساواته فى الحرمة , 
دون الجدّ للأمٌ التي هي تحدٌّ بقذف ولدها؛ لعدم سبقه إلى الفهم من الأب 
وإن كثر إطلاق الابن على السبط ء والله العالم . 


«الرابع: في الأحكام» 
إوفيه مسائل * : 
«الأولى» 


:وذ قد جاع وابعذا بعد واعدو ةلك والعد هيد #سسراء 
جاوُوا به مجتمعين أو متفرّقين, بلا خلاف أجده فيه إلا من 
الإسكافى : فاعتبر مع ذلك الإتيان به متفرّقين, وإلا ضرب حدًا 
واحداً"-بل عن الغنية! والسرائر: الإجماع عليه؛ ل: 


.057 قواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ا ص‎ )١( 
.4050 (؟) تحرير الأحكام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج 0 ص‎ 
.107 نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الفرية ج 4 ص‎ )( 
.2 7 (؟) غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص‎ 

(0) السرائر: الحدود / الحد في الفرية بج اص 015. 


01 
جاع 
3 


1 بيت ا تآ 5ن لق | لأ الكلام (ج ") 

قاعدَة تعدّد المسكب بتغدد السبتب: 

وخبر بريد العجلي عن أبي جعفر َيه : «في الرجل يقذف القوم 
حبيد تكلكة ايده فا ذاه مستي ف ذا علية وف واتسند ماد 
سكن افعلية لكل واتحن .وير الحسن العطارقال للفنادق قد : 
«رجل قذف قوما جميعا؟ فقال: بكلمة واحدة؟ قال : نعم , قال: يضرب 
خا واعدا. وإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدأ»". 

نعم «إلو قذفهم بلفظ واحد» كما لو قال : هؤّلاء زناة «وجاؤووا به 
مجتمعين فللكل" حدّ واحد. وإن* افترقوا فى المطالبة فلكل 

بلاخلاف معتدٌ به فى الأخيرء بل ولا إشكال؛ لقاعدة تعدّد السبب 
وغيرنها : 

بل والأوّلء بل عن الغنية”* والسرائر”": الإجماع فيهما ؛ لصحيح 
جميل عن أبى عبد الله لةٍ : «فى رجل افترى على قوم جماعة؟ فقال : 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح ١1‏ ج ٠١‏ ص 19, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب حد القذف ح 0 ج 78 ص 197. 

(1) الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف جماعة ح ؟ ج /اص ,”١5‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح .,"١‏ و«الوسائل»: م ١‏ ص ؟19١.‏ 

( و]) في نسختي الشرائع والمسالك: فلكلٌ... ولو 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 588 (المتن والهامش). 

(1) السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج اص 015. 


لالد ععافة ‏ عسي سس يي و ا 0 1 لذ 


إن أتوا به مجتمعين ضرب حدأً واحداً وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكل 

واحد جر تر نس قر محقد ين معو نالسرا ف لون و 

«جماعة» في إرادة القذف بكلمة واحدة ولو للجمع بينه وبين غيره ممّا 

سمعت . 
فما عن الإسكافي : من الاتّحاد مع اتّحاد اللفظ مطلقاً والتفصيل 

وجِدٍ تنطبق عليه جميع النصوص المزبورة. خصوصا بعد ملاحظة 

الشهرة العظيمة والإجماعين المزبورين . 
فما عن الفاضل في المختلف : من نفي البأس عنه محتجّاً عليه 

بالصحيح المزبور الذي هو اوضح طريقا من غيره!*. 
لا يخلو من نظر؛ ضرورة عدم ظهور قوله : «جماعة» فى إرادة 

القذف متعدّداً كى نجه التفصيل المزبور. بل هو إمًا ظاهر فى 

اتتحاد اللفظ أو الأعمّ الذى لا قائل بالتفصيل فيه , على أنّه لو سلم 

ظهوره منه خاصّة فهو غير دال على تمام دعواه . 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف جماعة ح ١‏ ج /اص 505. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 7 الحد في الفرية ح ١9‏ ج وض 4 سانل الشنيعة ديات ١‏ هق ابوات 
حد القذف ح ١‏ ج ١8‏ ص ؟199. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح “ ص 56٠١‏ و«التهذيب»: ح ٠١‏ ص 19. 
و«الوسائل»: م "؟. 


(*) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الفرية ج 4 ص 101؟. 
(؛) المصدر السابق: ص 507. 


جاع 
١ع‏ 


سس سس جواهر الكلام(ج 87) 

وفي كشف اللثام ‏ بعد أن حكى قول الإسكافي المزبورقال: 
00 0 أنّ المراد من الوحدة في الخبرين الأُوّلِين الوحدة بالعدد, 
فيكون مفأذهما آله إذا قال+ أنهو - أوجهة لذب زهاة ميقااً: لو يعد إلا 
واحداء اتوا به جميعا او اشتاتا. فإن سمّاهم فقال: فلان وفلان وفلان 
زناة -مثلاً حُدَ لكلّ واحد حدًاً؛ يعني : إذا أتوا به متفرّقين, بدليل 
الصحيح وغيره»7". 

ولكنه كما ترى؛ ضرورة أن ما ذكرناه من الجمع بالتقييد أو 
التخصيص ببن النصوص - ولو مع فرض التعارض من وجه؛ للترجيح 
بما سمعته من الشهرة ومحكيّ الإجماع... وغير ذلك -أولى من 
وجوهء فلا ريب في أن المشهور حينئذٍ أقوى . 

ومنه يعلم ضعف ما عن الصدوق في الفقيه'" والمقنع”" من أنّه «إن 
قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حدٌ واحد إذا لم يستهم بأسمائهم » وإن 
سمّاهم فعليه لكل رجل سمّاه حدّ, وروي أنه إن أتوا به متفرّقين ضرب 
لكل رعل فتي شورق انوا عدن شري هذا راد 

وعكس في الهداية فأفتى بما جعله فى الكتابين رواية؛ وجعل 
أفلى يدفهها رو اانا ش 


.0758 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / حد القذف ذيل ح 508٠”‏ ج 4 ص 07 - 04. 
(©) المقنع: الحدود / حد القاذف ص 447. 

(غ)الهداية: باب الحدود ص 198. 


ل قد شوامة ”ديم يي ب ل يي 1 


والتحقيق الجامع بين النصوص ما عرفت, واللّه العالم . 

إوهل الحكم فى التعزير كذلك؟ قال جماعة» منهم المفيد”" 
وسلار”" على ما حكى: 9نعم» بل في المسالك نسبته إلى المشهور'"؛ 
للأولويّة ‏ عزنا للمحكن عن ابن إدريس من العدم'*؛ لكونه من 
القياس الممنوع . 

ونفى المصّف الخلاف فقال: ولا معنى للاختلاف هنا» وذلك 
أن التعزير منوط بنظر الحاكم, وليس له بالنسبة إلى كلّ واحد حدٌ 
محدودء فهو يودب بسباب الجماعة بغير القذف بما يراه. 

وفيه: أنه يمكن أن تظهر الفائدة فيما لو زاد عدد المقدوفين على 
عدد أسواط الحدّ فإنّه مع الحكم بتعدّد التعزير يجب ضربه أزيد من 
الحدّ ليخصٌ كل واحد د اجيم القول باتّحاده لا ' 
جوز له يلو الجه ارين مظلقا 0 

نعم , فى كشف اللثام : «إذاكان التأديب لله تعالى كقذف الكفار 
والمجانين نجه ما قاله»”, بل فى المسالك: «وقد تظهر الفائدة في 
صورة النقصان أيضاً»0". ْ 


./917 المقنعة: الحدود / الحد في الفرية ص‎ )١( 

.505 المراسم: الحدود /المقدّمة ص‎ )١( 

(*) مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص 454. 
(؟) السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج ‏ ص 070. 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ٠١‏ ص 010. 
(7) مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص 150. 


موب م قر 04113 


قلت : قد يقال: إِنّ المراد بإيكاله إلى نظر الحاكم ما يشمل جعله 
السوط الواخد عن التعزير المتعدّد لعظم الشخص مغثلاً ونحو ذلك, 
والله العالم . 

«وكذا» لك الكلام فيما لإلو قال: يابن الزانيين. ف»ه إن 
«الحد» حيئئذ «لهما» 5 الأبوين «و4 لكنّ القذف قد كان بلفظ 
واحد. ف 9 يحدٌ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة. وحدّين 
مع التعاقب4 لما عر فته مفضّلاء واللّه العالم . 


المسألة «الثانية» 
إحد القذف موروث» إذا لم يكن قد استوفاه المقذوف ولا عفا 
غنهو ربلا خلاق أجده فيه يبننا بل الأجماع قسميه عليه مضافاً 


إلى العمومات وإلى خصوص النصوص . منها صحيح محمّد بن مسلم 
المتقدّه!". 


وما في خبر السكوني من ان «الحد لا يورث»!-مع ضعفه, 
)١(‏ ينظر الخلاف: الحدود / مسألة 0١‏ ج ه ص 107 -401. وغنية النزوع: الحدود / الفصل 
الرابع ص 458. ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١١‏ ص 177. 
وكشف اللثام: الحدود / حد القذف (في الحد) ج ٠١‏ ص 077. 
(') في ص 118. 
باب ١‏ الحد في الفرية م ”47 ج ٠١‏ ص 87, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب مقدمات 


حد القذف موروث جم ا يت 7114/70 


وعواتفقة لقاع نكن القافه "ميو علق | زال ءاهد كته مورونا 
على حسب المال وإن كان لإيرثه من يرث المال من الذكور والاناث 
عدا الزوج والزوجة»4 وما شابههما من ذوى الأسباب إلا الإمام في 
قول» إلا أنّهِ ليبس على حسب إرث المال من التوزيع, بل هو ولاية, 
لكل واحد من الور المتظالبة ناما وان غفا الآخر» 

قال الصادق ليد في موثق الساباطي : «إِنّ الحدّ لا يورث كما 
تورث الدية والمال والعقار. ولكن من قام به من الورنة وطلبه فهو 
وليّه. ومن تركه ولم يطلبه فلا حقّ له, وذلك مئل رجل قذف رجلا 
وللمقذوف أخوان؛ فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقّه؛ 
لأنّها أمّهما جميعاً» والعفو إليهما جميعاً»”". 

والمراد بإرث الإمام: أنّ له المطالبة والاستيفاء . وأمّا العفو فقد قيل : 
«إِنّه ليس له»”"؛ بل عن الغنية: اللإجماع على ذلك'», ولكن لا يخلو من 
نظرء وقد تقدّم في المواريث'" تمام الكلام في ذلك , فلاحظ . 


.501 ص‎ ١١ الحاوي الكبير: ج‎ ,١2351 المبسوط (للسرخسي): ج 9 ص‎ )١( 

(؟) انظر «الكافي» في الهامشى قبل السابق: ح ١‏ و«التهديب»: ح 437 و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص 060. 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١١‏ ص 18. 

(4) غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 758]. 


1 


ج85 


7 


جاع 


غ'غ 


50 للب لس م جوآهر الكلام (ج ؟5) 
المسألة «الثالثة » 

«لو قال4 القاذف لآخر: «ابنك زانٍ أو لائطء أو بنتك زانية, 
ذاه لوم ل للمو اتجه »انلها المبوب الندو راب 3 :الم سيا إلنة 
فزيعاً. وحيغز النطالية ليما 0ل لفان سيق بالاسقيفاء او العنقق 
فلا بحث» ولا خلاف'" إوإن سبق الآأب4 بأحدهما فالأكثر" بل 
المشهور”" على عدم كون ذلك شيئاً كما في غيره من الحقوق . 

ولكن #اقال4 الشيخان فى محكي المقنعة!» و«النهاية*: له 
المطالبة والعفو» لذ العار لاحو” له . 

(وفيه إشكال؛ لأنّ المستحقّ موجود وله ولاية المطالبة, 
فلا يتسلّط الأب كما فى غيره من الحقوق» نعم له الاستيفاء إذا 
فرق بول قد علييها 0 لديمهنا لاسعتاتهه كنا اذاكنانا 
صغير ين وورثاه. بل لا يبعد أن له العفو أيضاً مع عدم المفسدة للإطلاق ظ 
وإن استشكل فيه بعض'" 


.0١ ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص 11]. 

(5) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 0”4 ج ١‏ ص 80. 

(4) المقنعة: الحدود / الحد في الفرية ص 514/. 

(0) النهاية: الحدود / الحد في الفرية بج 7 ص .5"6١‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ” ص 041 والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ٠١‏ ص 050. 


لو ورث الحد جماعة فعفا البعض أو الجميع ساس اا 
المسألة «الرابعة» 

«إذا ورث الحد جماعة لم يسقط”" بعفو البعض» وحيئذ 
9فللباقين'" المطالبة بالحد تامًا ولو بقى واحد» منهم» بلا خلاف 
أجده فيه'" بل عن الغنية : الإجماع عليه!*. مضافاً إلى الموتّق المزبور 
الذي منه ومن غيره يعلم عدم إرثه على حسب المال . 

وان ارظن لماعك او كان المسعدة وادا فعا فتد وتيا 
الحد» بلا خلاف ولا إشكال؛ ضرورة كونه من حقوق الآدميّين القابلة 
للسقوط بالإسقاط وغيره. 

ولا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيرهء ولا بين العفو قبل 
المرافعة للحاكم وبعده؛ لأنّه الأصل في كل حقّ, ولقول أبي جعفر 12١‏ 
فى ,يخي اطترمين 00لا يعت :عن اد التي بيد الإماء'» فَأمَا ماكان 
من حقّ الناس في حدّ فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام»'. 

نعم , ليس له بعد العفو المطالبة؛ للأصل وخبري سماعة, قال في 
أحدهما : «سألته'" عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه , ثمّ يريد 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بعضه. 

(1) فى نسخة المسالك: وللباقين. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١7‏ ص .0٠0‏ 
(؛) غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 538. 

(0) في المصدر: التي لله دون الاإمام. 

(1) تقدّم في ص 1 بعنوان «وفي بعض المعتبرة». 

(/) أي «الصادق لإ» كما في المصدر. 


01 
ع 


فيد 





> جواهر الكلام (ج ؟1) 
أن كلد الح بعد العقد ؟ قال لسىء 3 للف لفنيفنة العف لوحو لكر 
عن الصادق د(" , 


خلافاً لما عن الشيخ فى كتابي الأخبار”" ويحيى بن سعيد!» من 
عدم العفو للزوجة بعد المرافعة؛ لصحيح ابن مسلم : «سألته عن الرجل 
يتنق ا و قال سلب دهم ارامك معنف هيف ؟ فال 


ركز ارك ا لصيو يسان ذا بعد المزاقدة جما نه عونا ول على 
ويد اله لاقناهد ديرا المتعدى على قدي الحمل زد تاصده: 


أو تقييذه إطلاق ما دل غلى العفو؛:ولذاكان المحكى عن الضدوق العمل 
به لق كار 


ابن 


إل أنه مع شذوذهء وإضماره, واحتمال إرادة لا كرامة لها فى 


ع 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب الرجل يعفو عن الحد ح ١‏ ج لاص 105, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح “الا ج ٠١‏ ص 5", وسائل الشيعة: باب 7١‏ من ابواب 
حد القذف ح ١ج‏ 8ص .٠١7‏ 

(؟) الكافي: الحدود / باب العفو عن الحدود ح 7 ج /اص ؟0", تهذيب الأحكام: (الهامش 
السابق: ح 074). وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ؟ ج ١8‏ ص .1١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ذيل ح لالاص .)6١‏ الاستبصار: الحدود / 
باب ١777‏ جواز العفو ذيل ح 7ج 4 ص 577. 

(؛) الجامع للشرائع: الحدود / حد الفرية ص 017. 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح لالج ٠١‏ ص .8١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب حد القذف ح 4 ج ١8‏ ص .٠١7‏ 

(1) المقنع: الحدود / حد القاذف ص .41١‏ 


لورووث الخد جماعة فعنا البفض أر المع مسسس صب حم سس ح عن بز 


العفو. بمعنى أَنّهِ لا ينبغي صدوره منهاء وإعراض المشهور عنه ‏ يقصر 
عو ذلك 

وإن أمكن تأييده بقول الصادق ليْةٍ فى خبر سماعة : «المسروق 
قبعب الفنارق لم يده لقنا منت يتطية ذا رقي يوالها اليه 
قبل أن يرفع إلى الإمام , وذلك قوله تعالى : (والحافظون لحدود اللّه)'", 
فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه»'". وخبر حمزة بن 
حمران سأل أحدهما ليت : «عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها 
الزن ؟ قال ارس عليه بيه علد نومار على قال ارابك 
إن جعلته فى حل وعفت عنه؟ قال : ل ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل 
أن تر 000 

إلا أَنّه مع كون الثاني منهما بالمفهوم غير جامعين لشرائط 
الحنة 

فالمتحه ١‏ 2 العقى ماله جوم بهذا قال لمعتف لو امس ” 
الحذ اميعتق قزل نوت عته :ويعوه» .ولس الها كنم الاعراضن 
عليه» بل قال : «ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحقّ؟ والله العالم . 


.١١؟ سورة التوبة: الاية‎ )١( 

(؟) الكافي: الحدود / باب العفو عن الحدود ح ١‏ ج 7 ص ,"0١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح ٠١١‏ ج ٠١‏ ص ,.١275‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
مقدمات الحدود ح ” ج ١8‏ ص 55" (بتصرّف في صدره). 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد القاذف ح ١68‏ ج لاص .,5١8‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ الحد في الفرية ح 7١7‏ ج ٠١‏ ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب حد القذف 


ح 7ج 8ص 178. 


يز و للا 2 110 
المسألة «الخامسة » 

(إذا تكرّر الحد بتكرّر القذف مرّتين قتل في الثالثة» للصحيح 
السابق'" المتضمّن لقتل أصحاب الكبائر فيها إوقيل'":» يقتل «في 
الرابعة. وهو أولى» وأحوط لولا الصحيح المزبورء اللَّهِمَ إلا أن يكون 
من الشبهة؛ باعتبار احتمال إلحاقه بما دل عليه في الزنا الذي هو أولى 
منه , وقد تقدّم الكلام في ذلك مكرّراً"". 

واو تدقع فد فقال الى :قلت كان :صجيعا :ريسن 
بالثاني التعزير» لا «لأنه ليس بصريح» بل لصحيح محمّد بن مسلم 
عن الباقر نْهّةِ : «في الرجل يقذف الرجل فيردٌ عليه القذف؟ قال : 
إن قال له: إن الذي قلت لك حقَّ لم يجلد,ء وإن قذفه بالزنا بعد 
ما جلد فعليه الحدّ. وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه 
لاط اسان 


(و» منه يعلم الوجه في قول المصنّف وغيره*: إن «القذف 


.019 في ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 438. 

(5) فى ص 01١5‏ و60 و8١31‏ و1219. 

(؛) الكافي: الحدود / باب حد القاذف ح ١6‏ ج لاص ,75١8‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ الحد في الفرية ح 9 ج ٠١‏ ص 17 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد القذف 
ح ١1ج‏ 178ص .19١‏ 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود / حد الفرية ص 017. والعلامة في الإرشاد: 
الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ؟' ص .١178‏ 


ف مسلط ره تحن القدقة ‏ آت تب ب ا م م ب ب أ 2/1 


المتكرّر يوجب عدا واحدا لا أكثر» ولصدق موجب الرمي وإن 
0 : 

نعم , لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ لكل واحد منهم . 

بل لو تعدّد المقذوف به للواحد -كأن قذفه مرّة بالزناء وأخرى 
باللواط , وثالتة بأنّه ملوط به -ففي كشف اللثام : «عليه لكلّ قذف حدٌ 
وإن لم يتخذّل الحد؛ لأنّ الإجماع والنصوص دلت على إيجاب الرمي 
بالونا الفعد تانيع ا تعد اواتكزوه.وكد | الرفى باللواظ ووكدا نا ملوط 
به ولا دليل على تداخلها»!". ش 1 


جاع 


وفيه إشكال بعد رجوع الجميع إلى اسم القذف , والله العالم . 3 


المسألة «السادسة» 

لا خلاف ولا إشكال فى أنه إلا يسقط الحدٌ عن القاذف» بعد 
نبوته عليه للأصل وغيره (إلا بالبيّنة المصدّقة التي يثبت بها الزنا 
مثلاً أو تصديق مستحقّ الحدّ» ولو مرّة وإن لم يثبت بذلك الزناء 
الرافعين للإحصان بمعنى العمّة المعتبرة في ثبوت حدّ القذف «أو 
العفو» للنصٌ السابق والفتوى . 

«(و» لا فرق في الثلاثة بين أفراد المقذوفين, نعم إلو قذف 
زوجته سقط الحدّ بذلك وباللعان» أيضاً الذي مرّ الكلام في بابه . 


.01١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد القذف (الحد) ج‎ )١( 


ذا 





جواهر الكلام (ج 87) 


والظاهر سقوطه عنه بإرثه له وبالصلح عنه وغيره ممّا يكون سببا 
شرعا لاسقاطه . 

وهل عليه التعزير إذا سقط الحد بأعدهة: الأجور أ وجها كنا فى 
كشف اللثام: : «من | نّ الثابت عليه إنماكا: ال لس 
ثبوت التعزيرء ومن أنّ ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البيّئنة لا يجوّز 
القذف وإن جوّز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحدّ عليه , والعفو واللعان 
أيضاً لا يكشفان عن إباحته , ولا يسقطان إلا الحدّ. والتعزير ثابت فى 

ولعل الأوّل لا يخلو من قوّة . والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
«الحدّ ثمانو حلت هذا كاوه ذكر أو ام كشا وي" 
وإجماعاً!» واو هيداه على الأصمٌ كما عرفت البحث فيه!. 
9و4 لا خلاف” في أنه إيجلد» القاذف «بثيابه ولا يجرّد» بل 


6011 المصدر السابق. :ض‎ )١( 

(؟):شورة الثون: الآية 4 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب حد القذف ج ١8‏ ص .١76‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص 44غ. ومجمع الفائدة 
والبرهان: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج اص ,10١‏ وكشف اللثام: الحدود / حد 
القذف (الحد) ج ٠١‏ ص 056. 

(0) في ص .1١٠١‏ 

)0( صرح بالحكم في النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج “ا ص 87" والسرائر: الحدود / »> 





مقدار حد القذف وكيفت الل سسسب ةا 


الاثفاق عليه كما في كشف اللثام”"؛ للأصل , وقول النبيّ ييه في خبر 
الشعيري : «لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء»”", والصادق ليذ في 
خبر إسحاق : «... يضرب جسده كله فوق ثيابه»”". 

وأمّا صحيح محمّد بن قيس عن الباقر هّةِ: «قضى أمير 
المؤمنين له فى المملوك يدعو الرجل لغير أببه . قال: أرى أن يعرّى 
جلده»!) فقد تقده فيه بعض الكلام*, مع احتمال : كونه قضيّة في 
واقغةوروا هتعور متوظ نر لتساك لذن الهو لغير الأب اليف قفا 
وكونه من عرأه يعر وه إذا أتاه, وجلده بفتح الجيم أي أرى أن يحضر 
النائن يملاع ذا دوه اونا ععاء العين و شعت الر ان والبناء 
للفاعل , فهو من التغرية : أي يلصق الغراء بجلده, ويكون كناية عن 
توطين نفسه للحدّ أو التعزير . 

(و» كيف كان, ف ١‏ سيقتصر» في ضربه على الضرب 
المتوسشط» كما في خبر إسحاق بن عمّار: «المفتري يضرب بين 


د الحد في الفرية ج “" ص .081١‏ وقواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (الحد) ج ”؟ 
ص 047. واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الثالث ص .57١‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 077 ج ١‏ ص 81. 

.071 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد القذف (الحد) ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 7٠‏ ج ٠١‏ ص .7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من ابواب حد القذف ح ؛ (مع ذيله) ج ١48‏ ص 198-1917. 

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: باب 57 سح 714 ص ,١17‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح 1 ص ١18‏ بتصرّف). 

(؛ وة) تقدّم في ص 117-5171. 


جاع 
6/0 


518 


الضربين ...»7 الحديث . 
تمع فال وسو ل الله 12 الراقى القند طبويا من تنا رنب لتخم ونفا رت 
الغمر أشد نتربا من القاذف» والتااف أشدّ عربا من القددير 1" 
«ويشهّر القاذف؟ أي يعلم الناس بحاله «لتجتنب شهادته» 
كما يشهّر شاهد الزور؛ لاشتراك العلّة . 
(ويثبت القذف بشهادة» ال إ-عدلين»4 بلا خلاف”؛ لاطلاق 
لا أجد فيه خلافا!“ وإن لم نظفر بنصّ خاصٌ فيه, وعموم «إقرار 
العقلاء ...»37 يقتضي الاجتزاء به مرة. اللْهم إلا أن يكون ذلك من جهة 
ناءالعروة على التخنيق فول إقراوه هله التهادة على تفيية: 





جواهر الكلام (ج "8) 


/ تهذيب الأحكام: الحدود‎ ,5١7 الكافي: الحدود / باب صفة حد القاذف ح ؛ ج /7اص‎ )١( 
من أبواب حد القذف‎ ١60 وسائل الشيعة: باب‎ 2١ ص‎ ٠١ الحد في الفرية ح 54 ج‎ ١ باب‎ 
.197 اح لاج 74اص‎ 

)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح دص ,"١8‏ و«الوسائل»: ح دص 1918. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١١‏ ص "]. 

(:) كالمفيد في المقنعة: الحدود / الحد في الفرية ص 745 وابن إدريس في السرائر: الحدود / 
الحد في الفرية ج ؟ ص .085١‏ والعلامة في القواعد: اررحم اماك (الحد) ج ؟ 
ص 17 0. 

(5) كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق). 

(1) تقدّم فى ص 090. 


لو تقاف اثان ا ا ل اا 0 

«و» على كلٍّ حال, فلا خلاف'" ولا إشكال فى أنه إيشترط فى 
المقرٌ التكليف والحرّيّة واللاختيار» ولا يثبت بشهادة النساء وإن 
0 لإ وه ات ولا منفردات , كما مرّ غير مرّة , والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 
لصحيح ابن سنان سأل الصادق لَيةِ: «عن رجلين افترى كل واحد 
منهما على صاحبه؟ فقال : يدرأً عنهما الحدّ ويعزّران»!", وصحيح أبي 
ولد عن أبى عبد الله لي : «أتى أمير المؤمئين 496 برجلين قذف كل 
نههنا صا حية» قرا غتهها الحدّ وه رهما : 
ومنه ومن غيره يعلم عدم سقوط التعزير عنهما لو تعايرا 


)١(‏ كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١١‏ ص 5غ. 

(؟) صوّح بالحكم في النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج 7 ص ,50١0‏ والسرائر: الحدود / 
الحد في الفرية ج “ا ص 018. وإرشاد الأذهان: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١‏ 

() الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه التعزير ح ؟ ج لاص 5١‏ ", تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 8١‏ ج ٠‏ ص١8‏ , وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب 
حد القذف ح ١‏ ج 58" ص .5١١‏ 

)ع انظر «الكافى» ف الهامش السابق: ح 64اصض 45" و«التهديب»: ح الاص 4فللء 
و«الوسائل»: ح ١‏ ص © .5١‏ 


جاع 


ج١ء‏ 
الع 


6< جواهر الكلام (ج "؛) 





المسألة «التاسعة » 

«قيل» والقائل المشهور"" بل لم أجد من حككى فيه خلافاً: 
ولا يعرّر الكفار مع التنابز» والتداعي «بالألقاب» المشعرة بالذمّ 
«والتعيير بالأمراض» ولعلّه لاستحقاقهم الاستخفاف . 

وفي المسالك: «وكأنّ وجهه : تكافؤُ السبّ والهجاء من الجانبين 
كما يسقط الحدٌّ عن المسلمين بالتقاذف لذلك. ولجواز الاعراض عنهم 
فى الحدود والأحكام, فهنا أولى»”". وتبعه في الرياض'". 

ْ وفيه: أن الأول يقتضي اختصاص ذلك بالتنابز من الطرفين . كما أن 

الثاني يقتضي جواز التعزير لهم . 

وعلى كلّ حال فالحكم مفروغ منه وإِلّا أن يخشى» من ذلك 
إحدوث فتنة4 لا تصيبنٌ الذين ظلموا خاصّة إفيحسمها الإمام 
500 

لكنّ نسبة المصنّف له إلى القيل تشعر بالتردّد فيه , ولعلّه لأنه فعل 
محرّم يوجب التعزير في المسلم ففي الكافر أولى » ويمكن منع الحرمة , 
والله العالم . 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص .40١‏ ورياض 
المسائل: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١7‏ ص 05. 

)١(‏ انظر «المسالك» في الهامش السابق. 

(5) انظر «الرياض» في الهامش قبل السابق. 


كم ف يد البق 71727 تيبم ب 0/11 


«ويلحق بذلك مسائل أخر» 
«الأولى» 

إمن سب النبى يي" جاز لسامعه» بل وجب-.«اقتله» 
بالأخلاك أعدوافيةا"جن ااتسم يسمي كيهان إن 
فوسك 

في خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله نيْةِ: «أنّه سئل عمّن شتم 
سول الله يل؟ فقال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى 
الامام»©. 

وفي خبر الحسين”"' بن علي الوشّاء: «سمعت أبا الحسن 92 يقول : 
شتم رجل على عهد جعفر بن محمّد نيه رسول الله يد . فأتي به 
عامل المدينة فجمع الناس , فدخل عليه أبو عبد الله ليا وهو قريب 
العهد بالعلة وعليه رداء مورّد . فاجلسه فى صدر المجلس واستاذنه فى 
الاتكام وق لالز اها قرو اافقال لجيد ابن الس والحسن بن بد 


)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: علبَة. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١١‏ ص 04 -060. 

() ينظر غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 438. ومسالك الأفهام: الحدود / حد القذف 
(الأحكام) ج ١4‏ ص 4058 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 00 ج ١‏ ص .٠١5©‏ وكشف اللثام: 
الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ٠١‏ ص 044. 

(؛) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ١١‏ ج لاص 109. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 9 حد المرتد ح 5١‏ ج ٠١‏ ص .١1١‏ وسائل الشيعة: باب لا من ابواب حد المرتد ح ١‏ 
ج 18ص 3727. 

(0) في المصدر: الحسن. 


سمح ب لوحن زوق أ الكلام اج 1111 


وغيرهما : نرى أن يقطع لسانه , فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه 
5 فقال :ما ترون؟ قال: يؤدٌبء فقال أبو عبد الله هه ؛ سبحان الله! فليس 
سن سد انه وس احا ا 
وفي خبر علىٌ بن جعفر قال : «أخبرني أخي موسى لق قال: كنت 
واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل 
النديلة قال نر رقول لك الجر« اليطن لتب قاد بعلتو شعاد لبه 
الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك, 
قال : فنهض أبِي واعتمد علىّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء المدينة 
كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد 
ذكر النبيّ يَيَّةُ فنال منه . فقال له الوالي : يا أبا عبد الله انظر في الكتاب , 
قال : حتّى أنظر ما قالواء فالتفت إليهم فقال : ما قلتم؟ قالوا : قلنا : يودب 
ويضرب ويعرّر ويحبس ., قال: فقال لهم : اه اده رجلا من 
أصحاب النبئ يَيْْةُ ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذاء قال : فليس بين 
النبيّ وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع هؤّلاء يا 
أبا عبد الله . لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك . فقال أبو عبد الله 32 : 
اخبراق أبى أن رسؤل اال قال #النانين فخ أسوة مبواء :من مسمة 
أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان, 


الحد في الفرية ح /91 ج ٠١‏ ص 80. وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب حد القذف ح ١‏ 











اج 14ص .522١‏ 


لام 110 


والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي , فقال زياد بن 
عبيد الله : أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أَبِي عبد الله»7". 

وفي حسن ابن مسلم عن أبي جعفر نهةٍ قال : «إِنّ رجلاً من هذيل 
كان سبّ رسول الله ييه » فبلغ ذلك النبيّ فقال : من لهذا؟ فقال رجلان 
بن الأنضار تجن ينا رسو ل اند افا نطلقا بح اننا غروة كأ.فين للاعينه. + 


جاع 


فإذا هو يتلقَّى غنمه , فقال : من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له : أنت فلان بن + 
فلان ؟ فقال: نعم , فنزلا فضربا عنقه , قال محمّد بن مسلم : فقلت لأبي 
جعفر نقذ : أرأيت لو أَنّ رجلاً سب النبي ييه أيقتل؟ قال : إن لم تخف 
على نفسك فاقتله»7". ش 

وروي :«أَنّه يَييَْةُ لما فتح مكّة عهد إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكة 
إلا من قاتلهم , سوى نفر كانوا يوّذونه , منهم بنتان كانتا تغنّيان بهجائه , 
فقال : اقتلوهم وإن وجد تموهم متعلّقين بأستار الكعبة»!. 


)001( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذ يب»: ح 1لاص 824,. و«الوسائل»: ح 1 
17 

)1( في التهذ يب: «عرنة», وعربة: ناحية قرب المدينة. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 07" (عرب). 
الحد في الفرية ح 98 ج ٠١‏ ص 80 , وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب حد القذف ح ١‏ 
ج78 ص 577 

(4) مجمع البيان: ذيل الآية “ا من سورة النصر ج ٠‏ ص 888 إعلام الورى: فتح مكة ج ١‏ 
ص 7١77‏ 578, بحار الأنوار: تاريخ نبيّنا يتْةُ / باب 57 ح 5١‏ ج ١١‏ ص ,15١‏ المعجم 
ص .1١١‏ 


جاع 


5غ 


ا ممم ا ا 0 

إلى غير ذلك من النصوص المؤٌيّدة بما قيل: من أنه تجاهر بالكفر 
واستخفاف بالدين وقوامه(". وإن كان فيه : ان ذلك يقتضي جريان 
حكم المرتدٌ عليه , لا قتله على كل حال . 

حالسك وهر على نفسه أو ماله أو غيره من 
اهل الايفا ةقايل كلاف احدةا#تريميها لأطلاق نانول على مراعاة 
ذلك , مضافاً إلى حسن ابن مسلم السابق , وفحوى ما تسمعه فيمن سبّ 
افد النك شيم نقل او لحن الاق 

6 عي عبد بويا بوي ا 
سبّه نفسه يَيْةُ تخلصا من القتل كفعل عمّار المشهورء فيكون فرق 
حينئذٍ يبن المقام وبين فعل السبّ خوفاً من ذلك . 

لكنّ الحسن المزبور خاصٌ بالخوف على النفس, إلا أنّ الأصحاب 


لم يفرّقوا بينه وبين غيره ممّا يدخل تحت التقيّة » ولعل ما في الحسن 


ع 


إقازة الها لتخصوصض الخوفه هن التثين» كما اوما اليددها اتتسيعة فر 


(وكذا» الكلام فى «من سبٌ أحد الأئمّة 452 بلا خلاف أجده 
فيه!4) انا بل الإجماع بقسميه عليه( 


)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ٠‏ اص غ. 
(1) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١١‏ ص 01. 
(؟) بحار الأنوار: باب 47 من كتاب العشرة ح 75 ج "لاا ص ؟١48.‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ 


دك موت اخد الأئقة لما جتيكتتييي مي ب ب م لح ب 0 1141 


رجل سبّابة لعلي مهةٍ؟ قال : فقال: حلال الدم والله لولا أن يعم'" بريئاً . 
قلت : فما تقول فى رجل مذ لنا؟ قال: فى ماذا؟ قلت : فيك يذكرك , 
فقال لى : له فى على لل نصيب؟ قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره, قال : 
لا تعرض له»!". ولعلّ النهى عن التعدض له للخوف عليه , على أَنّهِ أعمّ 

وفى خبر العامري: «قلت لأبى عبد الله لْيةٍ : أىّ شىء تقول فى 
رخل ممع يني غك الانوييرا ند تقال وا هو العياذل النه: 
وما ألفٌ منهم برجل منكم , دعه»!. 

وفي خبر علىٌ بن حديد المروي عن رجال الكشي : «سمعت من 
سمال آنا لسن الأول لافقالا سمت مجعو ره بق تلاك 
كال #الفته الذي تلان - اذاقه الشعدة الحمودء لد الله ا خيفدها يكن ند 
لالنامقتاك له ذأ معت اسه أء ليس خلال لى ديه سات كنا ادنخ 
دم السبّاب لرسول الله يَيُْةُ؟ قال : نعم . حل واللّه حل والله دمه وأباحه 


)١(‏ في التهذيب بدلها: يغمز. 
الحد في الفرية ح ٠١١‏ ج ٠١‏ ص 87 . وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب حد القذف ح ١‏ 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١‏ ص 060.,. 


(غ) انظر «الكافي» 2 الهامش قبل السابق: ح 37غ, و«التهذيب»: ح ا و«الوسائل»: ح 1. 


تتشصتة وق أن لكام (ج 417) 
1 لك ولمن سمع ذلك منهء قلت : أَوَ ليس ذلك بسباب لك؟ قال: هذا 
١غ‏ 
0ع عو و 0 
55-5 نآك ممعي و ا 
فقال: يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة من غير أن ينقص من وزره 
شىء ء أما علمت أنّ أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله 
ورسوله بظهر الغيب, ورد عن الله وعن رسوله!!»'"... إلى غير ذلك 
من النصوص . 
مضافا إلى ما دل على حلَيّة دم الناصب, الذي منه خبر داود بن 
فرقد : «قلت لأبي عبد الله ميةٍ : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال : حلال 
ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل . .."الحديث. 
ولا ينافي ذلك ما في خبر أبي الصباح الطويل, وحاصله: أنه 
استأذنه فى قتل جعد بن عبد الله جاره لوقوعه فى علي لي , فقال : «قد 
نهى رسول الله يَيْيْةُ عن القتل, يا أبا الصباح إِنّ الإسلام قيد الفتك: 
)١(‏ في الكشي بدلها: «أغمز». وفي الوسائل: «أغمر». 
(؟) رجال الكشّي: ح 108 ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب حد القذف ح 5 


ج 170ص 3717 


(؟) علل الشرائع: الباب الأخير ح 07 ج ١‏ ص .1١١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 5 
ص15 


غك هال الألمام ةك تسسسسس سبي 35 


ولكن دعه فستكفى يغيرك ...)!0. 

الذي لا جابر له الممكن حمله على أنه نليْةِ روى ذلك للخوف 
عليه أو غيره ممّن هو بريء؛ لأنّه رأى شدّة عزمه على القتل كما يظهر 
من بعض ما في الخبر المزبور, هذا . 

وفي المسالك : «في إلحاق باقي الأنبياء بذلك قوّة؛ لآنّ كمالهم 


وتعظيمهم علم من دين الإسلام ضرورة» فسبّهم ارتداد»!", وتبعه عليه 
غير واحد”"؛ بل فى الرياض : عن الغنية الإجماع عليه!. 


ع سنس 5 ١ه‏ 

قلت : قد يناقش : بأنّ ذلك يقتضى الارتداد لا القتل على كل حال. 2 
نعم , قد يدل عليه ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسى بإسناده عن 
صحيفة الرضا عن آبائه ليك عن رسول الله ييه : «من سب نبيّاً قتل , 


ومن سبّ صاحب نبئ جلد»!. 


لكن عن المبسوط : «روي عن علي هه أنه قال ل اوتى وو سل 
يذكن أن داواة:صنادف المراة الا جلت مان وستيق ,فا خلة لحاس 


١١0 ج 7ا ص 570 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ ١١7 الكافي: الديات / باب النوادر ح‎ )١( 
من أبواب ديات‎ ١1 وسائل الشيعة: باب‎ ,5١5 ص‎ ٠١ ج‎ 0٠ القضاء في قتيل الزحام ح‎ 
.555 النفس ح ١ج 9 ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص 107. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ٠١‏ ص 015. 

(؛) رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١1‏ ص 01. 

(0) صحيفة الرضا نْىِةِ: ح ١١‏ ص 87. وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب حد القذف ح ] 
ج78 ص ؟71,. 


4 جواهر الكلام (ج 47) 





ثمانون ونكلة: لاددنا يا نة نوين روم 117 لكلة كما ترف 

وعن التحرير : إلحاق ام النبيّ َيه وبنته به من غير تخصيص 
بفاطمة تَلِهّح (" مراعاة لقدره . 

وفى الرياض حكايته ايضا عن غير التحريرء لكن قال : «وقيل : 
يمكن اختصاص الحكم بفاطمة هه للإجماع على طهارتها باية 
التطهب 5 : وهو م2 

ولفله اقناوردالك إلى عافن الروضة ال ان المويعوره فنها #إزو لحف 
في التحرير بالنبيّ َي امّه وبنته من غير تخصيص بفاطمة تلِينا , 
ويمكن اختصاص الحكم بها؛ للإجماع على طهارتها باية التطهير»!0. 

قلت : هو كذلك بالنسبة إلى قذفها تا . وكذا بالنسبة إلى ١م‏ 
النبيّ يَيْةُ باعتبار ما علم أَنَهةُ لم تنجّسه الجاهليّة بأنجاسهاء وما 
سب فاطمة تلا فلعلّه من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها 
(سلام الله عليهم), وأمّا غيرها فالمتّجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى 
ضكاق مت لفك 12 وشفهيه و لتيل تتدرد القمو الخووهرنفا وا ل شف 
إطلاقه منع واضح , هذا . 
)١(‏ المبسوط: الحدود / حد القذف ج 8 ص .١6‏ 
(1؟) تحرير الأحكام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج هص .1٠١‏ 
(15) شور الأحزاب: الاية *5. 
(؛) رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١١‏ ص 07 -0. 
)00( الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الثالث ج انا 


حكم سب التبت ييه أو أحد الأئئة 267 سس 188 


وفي اللمعة : «وقاذف آَم النبى ييه مرتدّ» ولو تاب لم تقبل توبته إذا 
كان زتها دوكن وطن انار 

وفي الروضة في شرحها : «وهذا بخلاف ساب النبيّ يبيد . فانُ 
ظاهر النص والفتوى وجوب قتله وإن تاب. ومن م قيّده هنا خاصة , 
وظاهرهم أنّ سباب الإمام كذلك»'". 

وفى حاشية الكركى على الكتاب : «ولو قذف النبي يََييُةُ فهو مرتدٌ 
روعي للديولة قل نوكه ا تكن مز ارد على القعل يركذا لو قراف 
اه النبي يَيَهُ أو بنته . وكذا أم الامام لهل أو بنته»””. 

الك ل ملل عليك صعوبة إقامة الدليل على بعض الأحكاءم 
المزبورة . خصوصاً بعد عدم الحكم بالارتداد بما وقع من قذف عائشة 
وهي زوجة النبيّ يه . بل قد يشكل جريان حكم المرتد على قذف 
النبيّ يَيهُ الذي يرجع إلى سبّه الذي قد عرفت أنّ حكمه القتل على كل 
حال نعم ما لا يرجع منه إلى السبٌ يتجه فيه ذلك . 

نم إن ظاهر المصنّف وغيره!: عدم توقف جواز قتل السابّ على 
إذن الإمام» بل هو المشهور”: بل عن الغنية : الإجماع عليه'”؛ لإطلاق 


)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الثالث ص /1؟. 

(') المصدر قبل السابق: ص .١153‏ 

(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص /الاغ. 

(؛) كالشيخ في النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج ”“ ص 505 والعلامة في القواعد: 
الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ٠‏ ص 018. 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١١1‏ ص 00. 

(7) غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 58]. 


145 


النصوص وخصوص الأوّل منها . 
خلافاً للمحكى عن المفيد”" والفاضل فى المختلف”": فلم يجوّزاه 
بدونه , ولعلّه لخبر عمّار السجستاني : «إنّ أبا بحير عبد الله بن النجاشي 
عدا الصادق لليْاٍ فقال: إنى قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلّهم 
1 سمعتهم يبرأ من علي بن أبي طالب ل . فقال: لو كنت قتلتهم بأمر 
00 
00 الإمام لم يكن عليك في قتلهم شيء , ولكنّك سبقت الإمام . فعليك ثلاثة 
عشر شاة تذبحها بمنى وتصدق بلحمها ؛ لسبقك الإمام. وليس عليك 


يم 





جواهر الكلام (ج ؟1) 


غير ذلك ...»!". ونحوه مرفوع إبراهيم بن هاشم!. 

إلا أنه مع عدم جامعيّته لشرائط الحجّيّة -قاصر عن معارضة 
فاعولك مو روسو قازرا د جد له على افتري من اليدب 

ولا فرق في السابٌ بين المسلم والكافر؛ لعموم النصّ, وقد روي 
عن علي نظ : «إنّ يهوديّة كانت تشتم النبيّ مَْيْْةُ وتقع فيه. فخنقها 
رجل حتّى ماتتء فأبطل رسول الله ييه دمها»'©. 

نعم , قد يتوقّف في قتل الكافر السابٌ إذا أسلم؛ لأَنّ «الإسلام يجبّ 


.747 المقنعة: القضايا / قتيل الزحام ص‎ )١( 

(5) مختلف الشيعة: القصاص /اللواحق ج 1 ص 10١‏ 05غ6. 

(؟) رجال الكشّي: ح 774 ص 583١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب ديات النفس ح ١‏ 
اج 19 ص 350. 

(:) الكافي: الديات / باب النوادر ح ١7‏ ج لاص 5716. 

(0) سنن أبي داود: ح 8711 ج 4 ص ,١59‏ كنز العمّال: ح 107714 ج ١١‏ ص ,1١١١‏ معرفة 
السنن والاثار: ح 0 ج لاص .١258‏ سنن البيهقي: ج لاص ٠١‏ وج 9 ص .5٠١‏ 


حكم سب النبئ يك أو أحد الأئئة 850 سس 888 
ما قبله»(". 

كما أَنّه لا إشكال في عدم شيء'" على غير القاصد للسبٌ لغفلة أو 
نحوهاء بل في خبر علىّ بن عطيّة عن أبي عبد الله ليةِ قال : «كنت عنده 
وسأله رجل عن رجل يجيء من النبيّ يي على جهة غضب. يواخذه 
الله به؟ فقال : الله أكرم من أن يستقلق عبده»!", وفىي نسخة : «يستغلق 
عبده»!. وإن كنت لم أجد من أفتى به على وجدٍ لا يستلب الغضب 

وكذا لم أجد من أفتى بمضمون خبر مطر بن أرقم: «سمعت 
أبا عبد الله ةٍ يقول: إِنّ عبد العزيز بن عمر الوالي بعث إلىّ » فأتيته 
وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه. فقال : 
ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت : وما قالا؟ قال: قال 
أحدهما : ليس لرسول الله ييه فضل على أحد من بني أميّة في 
الحسب ,ء وقال الآخر : له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير . وغضب 
الذي نصر رسول الله ييه فصنع بوجهه ما ترى, فهل عليه شيء؟ فقلت 
له : إنْي أَظنّك قد سألت من حولك.ء فقال : أقسمت عليك لما قلت, 
فقلت : كان ينبغي لمن زعم أنّ أحداً مثل رسول الله ييه في الفضل أن 


. 145 تقدّم فى ص‎ )١( 


(1) في المصدر: يجيء منه الشيء. 
( و؛) الكافي: كتاب الروضة ح 70 ج 8 ص 1١١‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب حد 
القذف ح ١ج‏ 58 ص .5١8‏ 


1+ 


جاع 


حر 
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فول معدي :ةا لقنا له ما لحي انعد اانقلاك» | د التصبيب 
ليس النسبء ألا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فَقَراك! 
لطع :هد عسي قال اوها سوس اقرع !ذا سما إن 
آدم فإنّ النسب واحدء إنّ رسول الله يَييهُ لم يخلطه شرك ولا بغي » فأمر 
به فقتل»7". 

قلت : : ولعلّه لأنّه من إنكار الضروريء أ و أن ذلك نوع نيل منهء 
فتأئّل. 

ولا كان ف تروك الف ماله واو اتدانء قا الاد او دهي 
الأاذي 5 لله كنا :ه الراع مق رقن ولا ل اعفان الانتين مه يها 


لما سمعته فى نظائره ء واللّه العالم . 
المسألة «الثانية» 
#من ادعى النبوة وجحرس قتله» بالا خلاف ا لخبر أبن 


ابي يعفور : «قلت لأبي عبد الله !ك9 ابي برعي ل لبىّ! فقال : 


إن سمعته يقول ذلك فاقتله. قال: فجلست إلى جنبه غير مرّة 


1 الكافي: الحدود / باب النوادر ح 47 ج لاص 514:. تهذيب الأحكام: الحدودة ناته‎ )١( 
١ من أبواب حد القذف ح‎ 5١1 ص ©80, وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ الحد في الفرية ح 49 ج‎ 
.5١8 اج اص‎ 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١7‏ ص 07. 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ١‏ ج /اص 508,. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 1 حد المرتد ح اج ٠‏ ص .,١1١‏ وسائل الشيعة: باب ل/ من ابواب حد المرتد >» 


حكم من قال: لا أدري محمد يله صادق أو لا 9ش 888 


وخبر أبى بصير عن أبى جعفر نا فى حديث : «قال النبى ييه : 
يها الناسء إِنّهِ لا نبئ بعدي ولا سنّة بعد سنّتي , فمن ادّعى ذلك فدعواه 
وبدعته فى النارء فاقتلوه ١»...‏ الحديث . 


وفي خبر أبن فضال عن ابيه المروي عن العيون عن الرضا عليه في 
حديث : «شريعة محمّد يَيْةُ لا تنتهي إلى يوم القيامة , ولا نبىّ بعده 
إلى يوع القيامة , فمن ادّعى بعده نبيّاً اوتى بكتاب بعده قدمه مباح 


لكل من سمع منه»!"... إلى غير ذلك . 

(وكذا من قال: لا أدري محمّد بن عبد الله يقي" صادق أو 
لا وكان على ظاهر م باذ خلذقع ا عدوي 19 نضا اقول 
الصادق علد في صحيح ابن سنان المروي عن المحاسن : «من شك في 
الله وفى رسوله فهو كافر»”" الحديث50 

وقال له لل الحارث أيضاً: «أرأيت لو أن رجلاً أتى إلى الي عل 


ددح اج 6 ص 7 .5١‏ 

,177 ج 4 ص‎ 077١ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب من إحياء القصاص م‎ )١( 
.)© وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ 

(5) عيون أخبار الرضا :باب 5”ح ١١‏ ج ؟ ص .8١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 4 ص 2298). 

(5) فى نسخة المسالك بدلها: عْيَة. 

(4) كناافى ونام السنائل: الخذرن ارهد القذف (اللوانعو ]تس اس اد 

(0) المحاسن: كتاب عقاب الأعمال ح *7 ص 84. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد 
المرتد ح 5١‏ ج 78 ص 5660. 


)١(‏ ليس للخبر تتمة. 


فقال : والله ما أدري أنبيَ أنت أم لا كان يقبل منه؟ قال : لاء ولكن كان 
يقتله ء إِنّه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق ...)20 , 
لكن في المسالك الاستدلال عليهما ب «العلم بانتفاء دعوى الأول 
من دين الإسلام ضرورة فيكون ذلك ارتداداً من المسلم وخروجاً من 
لاني تقرٌ أهلها . فيقتل لذلك, وأمّا الشكَ في صدق النبى ييه 
فان وقع من المسلم فهو ارتداد»'". وتبعه على ذلك ك الأردبيلي”". 
0 وفيه : أن مقتضى ذلك جريان حكم المرتدٌ عليهماء لا القتل مطلقاً 
كما هو ظاهر النصّ والفتوى. ٠‏ لعم » لو وقع الشك المزبور من الكافر 
لا يقتل به . ولعلّه لذا قيّد الحكم بوقوعه ممّن كان على ظاهر الإسلام . 
وقد يلحق مدّعي الإمامة بمدّعي النبوّة, وكذا من شكٌ فيه وكان 
على ظاهر التشيّع؛ كي يكون بذلك منكراً لضروريّ الدين بعد أن كان 
عنده من الدين هو ما عليه من المذهب, فهو حينئذٍ كمن انكر المتعة 
ممّن كان على مذهب التشيّع . وفي جملة من النصوص: أنّ الشالكٌ في 


عل لانواك, 
ولك لي 
ويجري الكلام فيمن أنكر أحد الأَئمّة 8غ من أهل التشيّع ‏ والله العالم . 


/ ج لاص 5088, تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١4 الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح‎ )١( 
] وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب حد المرتد ح‎ ,15١ ص‎ ٠١ ج‎ ١1 باب 4 حد المرتد ح‎ 
177 اج 18 ص‎ 

.107 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) م‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١١‏ ص .١74‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب حد المرتد ح ؟١‏ ج 8" ص 717. 


فك الاي سحيب يي يبيب بي يب نبي يب ب يي سين ألا 
المسألة «الثالثة» 

لومعم بالتعر يل إن كا سلما دوية د ان كان كاذ > 
بلا خلاف أجده فيه”"؛ لخبر السكوني عن أبي عبد الله ليه : «قال 
رعرك انداته ١ن‏ ماع اسمن راز موباجر الكطار 0 يقر 
قيل : يا رسول الله , لِمَ لا يقتل ساحر الكفّار؟ فقال : لأنّ الكفر أعظم من 
السحرء ولأنّ السحر والشرك مقرونان»”" 

وعلى ذلك ينزّل إطلاق باقي النصوص : 

منها : خبر زيد بن علىّ عن أبيه عن آبائه ني قال: «سئل 
رسول اله يَيَاةٌ عن الساحر؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك * 


سن اخ ١ه‏ 
فقد حل دمه»7", 7 


ومنها اكير مياق عم عقا رطام دوفن امه مانا »)ا ع ا 
كان يقول :فين تعلّم شينا من السخر كان آخرعهده بريه , وحدّه القتلل 


س عسي 
لكان توم ار 


ومنها: خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله لليِةٍ : «الساحر يضرب 


.048 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج‎ )١( 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد الساحر ح ١‏ ج لاص ,11٠١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ٠١‏ من الزيادات ح ١4‏ ج ٠١‏ ص ,١147‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بقيّة الحدود 
ح ١ج‏ ماص 500 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق:.ح .)١١‏ وسائل الشيعة: باب " من أبواب بقيّة الحدود 
ح ١1ج‏ 178 ص 307 

(:) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١7‏ و«الوسائل» في الهامش بعده: ح ” 


7 جواهر الكلام (ج ؟4) 





بالسيف ضربة واحدة على رأسه»27, 

نعم , في الأوّل دلالة على ردّ من قال بانحصار ثبوته بالإقرار؛ لآنّ 
القانوى اللا نراق سرد ونوك اهن النا ين 

وفى الثانى دلالة على قاتل'" متعلّم السحرء لكنّ ظاهر العبارة بل 
سك بحن عي 122 سع امب نامل اندرا مل وو عاد 
العامل ممّا دل على قتله بقول مطلق , والخبر المزبور لا جابر له, مع أنه 
محتمل للبتاء :على الغالب :من العمل المتعلم» 

وكقيقال | العراف اباتك عو كد ادير عد وغماة لفاو : 
لم يقع منه؛ لصدق اسم الساحر عليه كغيره من أرباب الصنائع » نعم 
لا قتل على معرفة السحر لا لذلك بل لإبطال مدّعي النبوّة مثلاً به 5 
ربّما يجب تعلّمه لذلك . 

ئمّ إن إطلاق النصٌّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين المستحل 
وغيره. فما عن بعض متأخَّر: من القول باختصاصه بالأوّل 
لم نتحقّقه' اولي القززير غير واطيع الوه 


/ تهذيب الأحكام: الحدود‎ .55١ الكافي: الحدود / باب حد الساحر ح ؟ ج /اص‎ )١( 
من أبواب بقيّة الحدود‎ ١ ص 1517. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ ١٠١ من الزيادات ح‎ ٠١ باب‎ 
531 اح "اج ماص‎ 

1 الأولى التعبير بدلها ب «قتل». 

(؟) كالعلامة في الاإرشاد: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ؟ ص 178, والشهيد الثاني في 

(:) الحكاية وقعت في مفاتيح الشرائع: مفتاح 004 ج "” ص ,٠١١‏ واعترف في الرياض 
(ج 17 ص 09) أيضاً بعدم وجود حاك لذلك غيره. 


كراهة تأديب الصبى والمملوك قوق عشرة أسواط   -‏ تاد 9# 
ول شكال :قن اتبو نه البقنة ولو اتناو ا الادرا كمهي ذليله 
الاكتفاء بالمرّة فيه , لكن يمكن اعتبار الاثنين فيه؛ لما سمعته فى ١‏ 


* جاع 


نظائره . 57 
المسألة «الرابعة» 

قد ذكر ماك 11د إيكره أن يزاد فى 500 اليد عد 
عقورة اسواظ و وكذا المملو ك4 لك لم أجددلاد واخنيعا عليه 

نعم , فى خبر حمّاد بن عثمان : «قلت لأبى عبد الله لي : فى أدب 
الصبيّ والمملوك ؟ فقال: خمسة أو سنّة . وارفق»!". 

وفى بو الكو يقن ا فد ا كف اران أمير المؤهين ده 
ألقى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم . فقال: أما إِنّها 
حكومة , والجور فيها كالجور في الحكم» أبلغوا معلّمكم إن ضربكم 
فوق ثلاث ضربات فى الأدب اقتصّ منه»!". 

وى ابر زرارة بن أعين المروى عن السحاسن :«قلت 
لآبى قبن ان طقل وما دري فى قري العملوك؟ قدال ها اشى من 


)١(‏ كابن إدريس في السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج 7 ص 055. والعلامة في التحرير: 
الحدود / حد الردّة ج ه ص 598. 

(1) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 0" ج /ا ص .,"١8‏ تهذيب الاحكام: الحدود / باب ٠١‏ 
من الزيادات ح 78 ج ٠١‏ ص 159. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بقيّة الحدود ح ١‏ 
اج 78ص ١لال؟.‏ 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 58, و«التهذيب»: ح ١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 


4 
جاع 
ع 
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على بدنه'" فلا شىء عليه, وأمّا ما عصاك فيه فلا بأس. قلت:كم 
أضر به؟ قال : ثلاثة أربعة خمسة)9'. 

وقال إسحاق بن عثّار للصادق نه : «ريّما ضربت الغلام فى بعض 
ما يحرم؟ فقال: وكم تضربه؟ فقال : ربّما ضربته مائة. فقال: مائة 
مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين » ثم قال : توق" حدٌ الزانى, انّق الله . فقال : 
جلزت فداك: تكم نت لى أن أضىية؟ تقالو احبداثأء ققال زان 
لو علم أَنْي لا أضربه إلا واحداً ما ترك لي شيئاً إل أفسده, فقال: 
فاثنتين . فقال : جعلت فداك هذا هلاكى إذاًء قال : فلم أزل أماكسه حبّى 
حيدا عب ونال 1 زميات : كلتك رد و باينا الجر 
فأقم الحد فيه ولا تتعدٌ حدود الله" . 

بل في مسائل إسماعيل بن عيسى على ما عن الكافي وموضع من 
التهذيب : «في مملوك لا يزال يعصي صاحبه بعد ضربه؟ فقال : لا يحل 


ع8 


أن تضربه؛ إن وافقك فأمسك , وإلآ فخلّ عنه»”". 


- 


)١(‏ في المصدر: يديه. 

(؟) المحاسن: كتاب المرافق ح 40 ص 150:, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بقيّة الحدود 
اح لاج 78ص الا 

لست فى اليصلدر. 

وما قن المضدر الزكا.مبواسدا. 

(3) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 54 ج لاص 177, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
مقدمات الحدود ح ؟ ج 8؟ ص .0١‏ 

(0) الكافي: (الهامش السابق: ح ه ص .)1١1١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من 
الزيادات ح 5١‏ ج ٠١‏ ص 1588. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب مقدمات الحدود > 


كراهة تأديب الصبى والمملوك فوق عشرة أسواظط سس 98 


نعم في مرسل الفقيه : «قال رسول الله يَييُْ : لا يحل لوالٍ يوّمن 
بالله والبوم اا كوا يله امار يي أمواظ الف ةدو انق 
المملوك من ثلاثة إلى خمسة»1" مع أنه لصيس بات نم 
بل هو معارض بما دل”" على أَنّ التعزير دون الحدّ وأَنّه على قدر ما يراه 
الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه , وما دل”" على أَنّه بضعة عشرة ما بين 
العشرة إلى العشرين . 

ولكن يسهّل الخطب أنّ الحكم على الكراهة التي يتسامح فيهاء 
والنصوص المزبورة وإن اقتضى ظاهرها الحرمة إلا أنها ضعيفة 
ولا جابر ومعارضة بما هو أقوى؛ ومن هنا حملت على الكراهة على 
تفاوت مراتبها, ولعل حملها على تفاوت مراتب التعزير والتأديب 
«الليشعان زهان ومكانا وقعاد وقايلية ا ولى.» 

كلّ ذلك مع عدم تنقيح أصل وجوب التأديب, والظاهر أَنّه كذلك 
مع فرض تر تب الفساد على تركه, وقد ورد الامر بالتاديب”2. نعم » قد 
يرجح العفو لو تعلق الامر بحقّ السيّد . كما وقع من الاإمام”" العفو بعد ان 


د ح 1 ج78 ص 15. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه:.الحدود / باب نوادر الحدود ح 0١47‏ ج 6 ص 7. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب بقيّة الحدود ح ١‏ ج 8" ص 570 

(؟) كما فى خبر حمّاد بن عثمان المتقدّم فى ص 7917 و١17.‏ 

(6 ماق شير انكان ره حار السقدم فى من 17 

)ع( وطائل الشمة: باب 7١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ؛ ج 8؟ ص .0١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب 58 من كتاب الأيمان ح ١‏ ج 7 ص 70؟. 
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عاهد على التأديب؛ معذّلاً ذلك بأنّ العفو أحسن . 
وأيضا لم ينقّحوا وجه الجواز في الزيادة ولكن على جهة 


0 المرجوحيّة؛ ضرورة انه بعد ان كان مقدار ذلك راجعا إليه فمع فرض 


توقّف الأدب عليها لا يجوز له تركها إذا وجب. وإذالم يتوقف لم يجز له 


تعلو قاائة عن سيل 1قدطلى عا لبعد الفلك بالعان موب العمل 
اليظاو ساي لو كىن 

وأيضاً ينبغي أن يعلم : أن مفروض الكلام في التأديب الراجع إلى 
مصلحة الصبي مثلاًء لا ما يثيره الغضب النفساني؛ فإنّ المؤدّب حينئذ 
قد يؤُدّبء والله العالم . 

«و» على كل حال فقد (قيل» والقائل الشيخ : في المحكي من 
نها بته :إن ضرب عبده فى غير حد حرا لزمه إعتتاقه» ولفظه : «من 
ضرب عبده فوق الحد”"كان كقّارته أن يعتقه»٠‏ "' ونحوه عن الجامع'" 

«و4 لكن «هو على الاستحباب» كصحيح أبي بصير عن 
أبي جعفر قُة الذي قد قيل!*: إِنّه الدليل له -: «من ضرب مملوكا حدًا 
من الحدود, من غير حدٌ أوجبه المملوك على نفسه, لم يكن لضاربه 
كفارة الا عتقه»!", 


)١(‏ في المصدر بدل «فوق الحد»: بما هو حدٌ. 

() النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج 7 ص 501. 

(5) الجامع للشرائع: الأيمان / بقيّة الكفارات, والحدود / حد الفرية ص 1١9‏ و077. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4:‏ ص 100. 

(0) الكافي: الحدود / باب النوادر ح ١١‏ ج لاص 5717, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب > 


ما يثبت به موجب التعزير ا ا ا ا 


إلا أنه كما ترى -لم يعتبر «فوق الحدٌ» الذي ذكره الشيخ . فلا دليل 
له حينئذٍ على ما ذكره. كما لا عامل بالصحيح المزبورء فيتجه حمله 
حينئذٍ على الندب, بل في النافع : الاستحباب المزبور لمن زاد في 
تأديبه على العشرة7", وإن لم أجد له شاهداً بل ولا موافقاً. 

والظاهر أَنّ الاستحباب المزبور للمولى, وربّما احتمل!"': استحبابه ” 


ع ََ ع 9 : ١غ‏ 
ايضا لغيره بان يشتريه ويعتقه . لكنه ليس بشىء ء والله العالم . 1 


المسألة «الخامسة » 
كل ما فيه التعزير من حقوق الله (سبحانه وتعالى”) يثبت 
بشاهدين4 بلا خلاف ولا إشكال؛ لإطلاق أو عموم ما دل على 
اعتبارهما «أو الإقرار مرّتين على قول» محكيّ عن الحلّي!* 
وغيره*, ولكن قد عرفت الإشكال فيه غير مرّة؛ لعموم «إقرار 
العقلاء ...»7 المقتضي للاكتفاء به مرّة, ولعلّه لذلك نسبه المصنّف إلى 


د مقدمات الحدود ح ١ج‏ 8ص /1. 

)01( المختصر النافع: الحدود / حد القذف ص .١5١‏ 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ااضن 3 

(؟) كلمة «وتعالى» ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

() السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج ' ص 0850. 

(0) كالمفيد في المقنعة: الحدود / الحد في الفرية ص 47/. والعلامة في القواعد: الحدود / حد 
القذف (اللواحق) ج 7 ص /01. 

(1) تقدّم في ص 0160. 


جاع 
/اغء 


و 


القول مشعراً بالتردّد فيه. إِلآ أنه قد ذكرنا أيضاً غير مرّة وجه تقريبه, 
واللّه العالم . 

ووهو لدف عينء او امقداا عرّر كالأجنبيٌ» بلا خلاف؛ 
لحرمته . وعموم قول الصادق لَيةٍ في خبر أبي بصير: «من افترى 
على مملوك عرّر؛ لحرمة الإسلام»!". وخصوص خبر غياث عن 
الصادق لهذ : «إنّْ امرأة جاءت رسول الله يَيَيَّةُ فقالت : إِنّي قلت لأمتي : 
يا زانية؟ فقال: هل رأيت عليها الزنا؟ فقالت : لاء فقال : أما إِنْها ستقاد 
منك يوم القيامة , فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوط م قالت : اجلد يني . 
فأبت الأمة فأعتقتها , ثم أنت النبي يه فأخبر ته , فقال : عسى أن يكون 
هذا بهذا»”". ولعل ترك النبيّ يَيْةُ تعزيرها لعدم إقرارها مرّتين, 
انه العال 


المسألة «السادسة» 
لا خلاف ولا إشكال نضّا وفتوى في أنْ كل من فعل محرّما او 
ترك واجبا4 وكان من الكبائر «فللإمام! تعزيره بما لا يبلغ الحد, 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أمته أو عبده. 
)1( تقدّم في ص غ١١1 .١١10-‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 75ج ٠١‏ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: 


باب ١‏ من أبواب حد القذف ح ؛ ج ١8‏ ص .١4‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حَيِة. 


تعزير فاعل الحرام أو تارك الواجب سس فق9 
وتقديره إلى الإمام, و4 لكن للا يبلغ به حد الحدٌ فى الحرّة وهو 
المائة ولا حد العبد فى العبد» وهو الأربعون. 

فك قال جعي اوه ادل العا فى انعد طلقا : 

كنا أن قل نيعب أن الايلة يه اقل العية مش الى #نمية 
وسبعون . وفي العبد أربعون"", 

وقيل : إِنّه فيما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حدّه, وفيما ناسب 
القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حدّه» وفيما لا مناسب له أن لا يبلغ 
أفل الخد ود وهو من وسيعون هه الق 11لا مويك كافافن الما شرن 
الشيخ والفاضل في المختلف”". ش 

نعم , ينبغي أن يكون ذلك في غير ما له مقدّر ممّا عرفت الكلام فيه 
000000 1 

وفي كشف اللثام : «إن وجوب التعزير على ذلك إن لم ينته بالنهي 
والتوبييخ ونحوهماء وأمّا إذا انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه 
إلافي مواضع مخصوصة ورد النصّ فيها بالتأديب والتعزير, 
ويمكن تعميم التعزير -في كلامه وكلام غيره لما دون الضرب من 
مزاتنب الانكا را 





.528 حاشية رد المحتار: ج ؛ ص‎ ,٠١ البحر الرائق: ج ه ص‎ )١( 
.488 (؟) روضة الطالبين: ج 4 ص‎ 

() مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص 407. 
(؛) كشف اللثام: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ٠١‏ ص 0544. 


0/٠١‏ جواهر الكلام (ج ؟57) 


لكان له يتاه التعميع قا 3ل على :وان لكل فى حا ولمسن 
تحاوة الخد حت "اناه على أن المراد من ««الحدة فيه التعزير الفعلي , 
مضافاً إلى إمكان استفادته أيضاً من استقراء النصوص , كما لا عد 
على من تدثرها . 
201 نعمء قد يقال: باختصاص التعزير بالكبائرء دون الصغائر ممّن كان 
يجتنب الكبائر, فإنّها حينئذٍ مكمّرة لا شيء عليهاء أمَا إذا لم يكن 
مجتنباً لها فلا يبعد التعزير لها أيضاًء والله لالم 


١8 تقدّم في ص 087 - 087. وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب مقدمات الحدود ج‎ )١( 


.١54 ص‎ 


«الباب الرابع» 
في حدّ المسكر» 
الذي يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ , وإن قيل: «هو 
ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السرٌ المكتوم, أو ما يغيّر 
العقل ويحصل معه سرور وقوّة النفس في غالب المتناولين , ما ما يغيّر 
العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيّب الحواسٌ الخمس. وإلا فهو 
المفسد للعقل كما في البنج والشوكران!7)"7". 
ولكنّ التحقيق ما عرفته, فإِنه الفارق بينه وبين المرقد والمخدّر 
ونحوهما مما لا يعد مسكراً عرفاً (و» أمّا (الفقّاع» فقد مر البحث في 
موضوعه مكدرا ."١‏ 
(و» كيف كان. ف 9 .مباحثه ثلاثة» : 


«الأوّل: في الموجب» 
«وهو» بلا خلاف يوجد فيه عندنا!», بل الإجماع بقسميه عليه!” 


.١١7 ص 574 الذخيرة: ج 4 ص‎ ١ الأشباه والنظائر: ص 7”8". الفروق: ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (المقدّمة) ج ١17‏ ص 14. 

(؟) في ج 1 ص 15... وج /الا ص 0017... 

(؛ و0) ينظر الخلاف: الأشربة / مسألة ١‏ و7 ج ه ص 497 فما بعدهاء والسرائر: الحدود / > 


+ 
جاع 
3 


لل 7 لصتيو قن الكللاة (2720) 


تناول المسكر أو الفقّاع4 ولو القليل منهما وإن لم يكن به إسكار؛ 
لدوران الحرمة في الثاني على مسمّاه وإن لم يسكر. وفي الأوّل على 
إسكار الكثير منه, فإنّ ما أسكر كثيره حرم قليله . 

وعلى كلّ حال, فالمدار على التناول منهما «اختياراً مع العلم 
بالتحريم إذاكان المتناول كاملاً» بالبلوغ والعقل إفهذه قيود 

أربعة :» التناول , والاختيار, والعلم بالتحريم , وكمال المتناول . 

وؤخرطا القاول لبعة الغرب والاصطاء واخدةه مسعوويا 
بالأغذية والأدوية» وإن لم يبق مع المزج متميّزً؛ فنَ المحرّم ذاتأ 

لا تر تفع حر مته بعدم تمييزه . 

نح تر انمالك الاندسفان كها امام داقن القتواعية 
والتضميد والإطلاء ونحوهماء بل فى المسالك : «والسعوط حيث 
لا يدخل الحلق؛ لأنّه لا يعد تناولاً فلا يحد به وإن حرم . مع احتمال 

حدّه على تقدير إفساده الصوم»”". 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة عدم اقتضاء فساد الصوم _بعد فرض 

عدم دخوله الحلق_الحدٌ المزبور. 

د حد الخمر ج “اص 5غ 874 و/ا49. والتنقيح الرائع: الحدود / حد المسكر ج ؛ 
ص 778 ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد الخمر (الأحكام) ج ١١‏ ص ,15١0‏ 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح 07 ج ؟ ص 47. وكشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) 
ج ٠١‏ ص 007و005. 


.007 قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (اللواحق) ج 7“ ص‎ )١( 
ص 08غ8.‎ ١4 (؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الموجب) ج‎ 


دوك هد النم كر ١‏ الراك العوتة ا سسب يبي بي ب ببس الألاليا 


نعم . قد يدخل في التناول ما يستعمل من المسكرات في القليان 
ونحوها . 

نعم , في القواعد : «ولو تسعّط به حدٌّ»'", ولكن عذّله في كشف 
اللثام ب«أَنّه يصل إلى باطنه من حلقه . وبالنهي عن الاكتحال به, 
والابفاط اقرت ننه وصول" إلى الحوف 1 . 

قلت : ولو فرض عدم وصوله أو عدم العلم بالوصول لم يحدٌ 
- للأصل وغيره -وإن عرّر . 

ولو عجن بالخمر_مثلاً-عجيناً» فالأقرب كما في القواعد : وجوب 
الحد””؛ لكن عن التحرير : سقوطه!*/؛ لأنّ النار أكلت أجزاء الخمر, 
قال : «نعم يعرّر»!, ولعلّه للنجاسة , ولاحتمال البقاء . 

وفيه : أنّ الأصل بقاوٌه, اللّهِمَ إلا أن يمنع بوت الحدّ بالأصل 
المزبورء بل لابدّ فيه من العلم ببقاء أجزائه . 

«و» كيف كان» فؤ سنعني بالمسكر: ما" من شانه أن يسكر؛ 
فإنّ الحكم يتعلّق بتناول القطرة منه» وإن لم تسكرء بلا خلاف 
)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (اللواحق) ج ٠١‏ ص 017. 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (اللواحق) ج 7 ص 007. 
(؛) احتمل سقوطه ولم يجزم به. 


(0) تحرير الأحكام: الحدود / حد المسكر ج ه ص 558. 
(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «هو» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


3ك 





1 الل ‏ ية ا مضافاً إلى النصوص المستفيضة 


0 ل الكواف : المصاءحة باستواء القليل والكثير هزه في إيجاب 
الحد شربه”". 


نعم . عن المقنع : «إذا شرب حسوة'" من خمر جلد ثمانين» وإن 
داوب النبة وام سك له يخلد حت بر سكر نا 

وظاهره الفرق بين الخمر والنبيذ؛ ولعلّه لخبر إسحاق بن عمّار سأل 
الصادق عي : «عن رجل شرب حسوة خمر؟ قال : يجلد ثمانين, 
قليلها وكثيرها حرام»!” في الأول ٠‏ وصحيح الحلبي قال له : «أرايت | 
اخناشاري التنيد و لم سكن علد تارين قال لانوك ل مبكير 
ع حرام»”” في الثاني , ونحو ه صحيح أبي الصباح عنه مها "". 


)١(‏ ينظر الاستبصار: الحدود / باب ١77‏ من شرب النبيذ ذيل ح ١‏ ج 4 ص 5556. والتنقيح 
الرائع: الحدود / حد المسكر ج 4غ ص 518" ومفاتيح الشرائع: مفتاح 071 ج 7 ص 47. 
وكشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠‏ ص 6605. 

نا ل عق عا ايد ا فل ذللقة لاوما تاشر وتان لاعت باس اقيق انان بعد 
لكريم 8 ص ...1١١‏ 

(؟) الحسوة: الجرعة من الشراب. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 49 (حسا). 

(؟) المقنع: الحدود / شرب الخمر ص 600. 

(0) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه الحد في الشراب ح ١‏ ج لاص .5١4‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب ,الحد في السكر ح لاج ٠١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب حد المسكر ح ١‏ ج ١8‏ ص .5١9‏ 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح 8؟ ص 11). وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب حد 
المسكر ح 0 ج ١8‏ ص 156. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١7‏ ص 41. و«الوسائل» في الهامش بعده: 
اح ا ص 5291. 


موجب حد المسكر / المراد بالمسكر جعي 7ت تت 7 11 


إلا اميا موافقان للعامّة!"2. ومحتملان لعود الضمير على النبيذ 
فيكون حلالاً. بل يمكن ذلك أيضاً في كلام الصدوق, وقوله : «حتّى 
يرف سكرانة: بوه أن بكو عند اكنيا ده شويد برا فلا شكال نما 
وو» فتوى في أنه ويستوي فى ذلك الخمر وجميع المسكرات 
التمريّة والزبيبيّة والعسليّة4 المسمّاة بالنبيذ والنقيع والبتع «والمزر 
المعمول من الشعير او الحنطة او الذرة» بل «وكذا لو عمل من 
شيئين أو ما زاد» خلافا لأبى حنيفة فى بعضها!". 

نعم , فى كشف اللثام _بعد ذكر الحكم بالحدٌّ عندنا بتناول قطرة من 
المسكر أو مزجها بالغذاء أو الدواء -قال: «وإن لم يتناوله ما في 
النصوض من لفظ الشرب؛ فكأنه إجماعى »57 

وسبقه إلى ذلك الأردبيلى, فإنّه أشكل امتزاج قطرة من خمر 
نا ةق 2د يعدم صق اسم اقريها اذا لم ويك من لك 
أن لا يشرب الخل أو يأكل الدهن أو التمر بشرب الكباح”“ واكل الطبيخ 
الذي فيه دهن غير متميّز وأكل الحلوى التي فيها التمر». 

وفيد أن المحدم آنا الام حيك الامو لااوقاوت العال بيد 


.5817 ص‎ ١ الحاوي الكبير: ج‎ )١( 


(1) تبيين الحقائق: ج لاص .٠٠١‏ حلية العلماء: ج 4 ص 451. المحلّى: ج لاص 457 


المغنى (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 727 الشرح الكبير: ج ار ١‏ 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠‏ ص ؟660. 
(5) في المصدر بدلها: السكباج. 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد الشرب (الأركان) ج ١١‏ ص 187-180. 


0١ 


دان جواهر الكلام (ج 2>:) 


قليله وكثيره؛ بخلاف متعلّق اليمين الذي مدار الحكم فيه على صدق 
الفعل كما أوضحنا ذلك فى كتاب الأطعمة والأشرية!". 

بل قوله مق : «قليلها وكثيرها حرام» قاض بذلك؛ ضرورة عدم 
التقييد بالشرب وعدم تحديد القليل بشيء. فيشمل الجزء ولو يسيراً 
وكذا ما اشتمل من النصوص'" على ضرب الثمانين بالنبيذ والخمر 
القليل والكثير من غير تقييد بالشرب . 

وبالجملة : فالمسألة خالية عن الاشكال؛ ومن هنا يثبت الحدٌّ على 
ب تناول شيئاً من الترياق الذي فيه جزء من الور اد مي وك 
غيره من الأدويةء إلا أن يكون مضطرًاً لمرض -مثلاً ‏ بناءً على 
ما حقّقناه سابقاً”". والله العالم . 

«ويتعلّق الحكم بالعصير» العنبي «إذا غلى!*» بنفسه أو بالنار أو 
بالشمس «وإن لم يقذف بالزبد» خلافاً لأبي حنيفة, بل وإن 
لم يتحقّق فيه الإسكار «إِلَّا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلاً» 
اذ خلاق اعد يات 





.007 في ج /ااص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب من ابواب حد المسكر ح ", وباب ١‏ منها ح ١‏ و5, وباب ١١‏ منها 
ح ١١و3١‏ ج 78ص 7525 و777و156, 

(؟) في ج ”اص 618 . 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واشتدٌ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) شرح فتح القدير: ج 4 ص ”"؟,. الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 1ا57, المغني (لابن قدامة): 
ج 5٠١‏ ص 757 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 537. 

(1) كما في كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠١‏ ص 007. 


ذوعات تن الحشكر. / كناو ل العقيين لوغلا ” سح مسد م ست نا 1 


بل فى المسالك : «مذهب الأصحاب: أنّ العصير العنبى إذا غلى 
-بأن صار أسفله أعلاه ‏ يحرم ويصير بمنزلة الخمر في الأحكام, 
عون حكيه كذلك إلى أدروتهي ثلناء اوبينقاب إلى يحقيقة ار 
بأن يصير خلا أو دبسا على قولٍ وإن بعُد الفرض؛ لأنّ صيرورته دبساً 
لااحضل غالنا الا يعن ذهاتك ازوةمن تلق 0 

وفي الرياض : «وكأنّه إجماع بينهم كما صرّح به في التنقيح وغيره, 
ولم أقف على حجّة معتدٌ بها سواه»!". 

وفى كشف اللثام : «لم أظفر بدليل على حدّ شاربه ثمانين, ولا 0 

3 1 اخ ١ه‏ 

بقائل قبل الفاضل سوى المحقّق»””. 00 

قلت : لعل دليله ظهور النصوص أو صريحها المتقدّمة في محلّها 
-فى أنّهِ بحكم الخمر فى الحرمة وغيرها, فلاحظ وتأمّل . 

ولو طبخ العنب نفسه ففى المسالك وغيرها©: «فى إلحاقه بالعصير 
وجهان: من عدم صدىقى أسم العصير عليه . ومن كونه فى معنأه»”". 
قلت : لعل الثاني لا يخلو من قوّة بملاحظة النصوص . 

(و» كيف كان فيتعلّق الحكم أيضا إبما عداه» أي العصير العنبى 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الموجب) ج ١4‏ ص 105. 


.17 ص‎ ١7 رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (الموجب) ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠١‏ ص 005. 

(؛) في ج 1 ص 50. 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد الشرب (الأركان) ج اص 189. 
(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الموجب) ج ١4‏ ص 409. 


فى جواهر الكلام (ج "') 


(إذا حصلت فيه الشدّة المسكرة» وإلا فلا. 

وؤأمًا التمر إذا غلى ولم يبلغ حدٌ الإسكار. ففىي تحريمه 
تردّد. والأشبه بقاوّه على التحليل حتّى يبلغ. وكذا البحث 
في الزبيب إذا نقع في" الماء فغلى من نفسه أو بالنار. فالأشبه'" 
نه لا يحرم مالم يبلغ الشدّة المسكرة» كما أشبعنا الكلام فيه في 
كتاب الطهارة”'" فلاحظ . 

«والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا» 
بلا خلاف اجده فيه!». بل الإجماع بقسميه عليه!", مضافا إلى 
النسوصن الدالدعك اله شر امتضدره الاين الوا فوع ضارت 
الخمر", وقد تقدّم فى الطهارة!" وكتاب الأطعمة” تمام الكلام فى 
او ير ا ش 


(١‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ب. 
؟) في نسخة الشرائع: والأشبه. 





؟) في ج ١‏ ص ...1١‏ 

؛) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح /071 ج ١‏ ص 87 . 

0) ينظر الانتصار: مسألة ١119‏ ص .4١8‏ وغنية النزوع: الحدود / الفصل الخامس ص 155 
والتنقيح الرائع: الحدود / حد المسكر ج ؛ ص 518 ومسالك الأفهام: الحدود / حد 
المسكر (الموجب) ج ١4‏ ص .4٠١‏ وكشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠١‏ 
ص 6007. 

.11 تقدم فى ص‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد المسكر ح ١‏ و”ج ١8‏ ص 558. 

(6) في ج ١‏ ص ...1١‏ 

(9) في ج /الاص 0017. 


حصي ١‏ تيا يي ا ييا ٠‏ لصيس 


موجب حد المسكر / اعتبار البلوغ والعقل .ل .ل امس 788 م 


جاع 


بل (و» كذا الكلام في مساواته للخمر في وجوب الامتناع من 55 
التداوي به والاصطباغ» أنه من الخمر وإن لم يعرفه الناس , فيجري 
فيه البحث السابق الذي عرفت تحقيق الحال فيه في كتاب الأطعمة!", 
لظ ونا لل : 

وواع رملا الاتخداز معنف" من المكدو ننه اللا بح عليناة 
بلا خلاف”" ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه». سواء كان 
بإيجار في حلقه أو بتخويف على وجهٍ يدخل به في المكره. والأخبار 


الواردة فى نفى التقيّة'*' فيه يراد منها عدم التقيّة فى بيان حكمه , لا التقيّة 
بمعنى فعله للإكراه عليه كما هو واضح . 


بل وكذا المضطبٌ إليه لحفظ لس قاذ كنا تقدّم الكلام ا 
لو قلنا بحرمته معه أمكن منع الحدّ المزبور عليه؛ لظهور ما دل عليه في 
«ولا يتعلق الحكم بالشارب" مالم يكن بالغا عاقلا» 





...105 في ج /71ا ص‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: تقصّيا. 

(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 078 ج ١‏ ص 87 . 

(؛) نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد الشرب (الأركان) ج ؟ا هن 154 

وينظر السرائر: الحدود / حد الخمر ج 7 ص 410. وقواعد الأحكام: الحدود / حد 

الشرب (الموجب) ج 7 ص .00١‏ والروضة البهيّة: الحدود / الفصل الرابع ج 1 ص .5١٠١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من أبواب الأشربة المحوّمة ج ١0‏ ص .50١‏ 

(1) في ج /ا7اص 175 و161. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «المتناول» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


جاع 
غ0 


6 ههه هببهححهه+4ي ججح باهر الكلام (ج 517) 
بلاخلاف”" ولا إشكالء وإن أدبا مع التمييز. 

(وكما يسقط الحد عن المكرّه يسقط عمّن جهل التحريم» 
لقرب عهدٍ بالإسلام , أو لبُعد بلاده على وجدٍ يمكن في حقّه ذلك . 

قال الصادق عد في خبر ابن بكير: «شرب رجل الخمر على عهد 
أبي بكر فرفع إلى أبي بكرء فقال له : أشربت خمراً؟ قال: نعم , قال : 
ولمّ وهي محرّمة؟ فقال له الرجل: إِنّي أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي 
بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ذلك, ولو علمت أنْها حرام 
اجتنبتها , فالتفت أبو بكر إلى عمر وقال : ما تقول في أمر هذا الرجل؟ 
فقال عمر : معضلة وليس لها إلا أبو الحسن, فقال أبو بكر : ادعوا لنا 
عليّاً. فقال عمر : يوْتى الحكم في بيته. فقاما والرجل معهما ومن 
حضرهدا من النالبى محتى انوا مين المي كد فا كير امرقضة الرحل 
وقص الرجل قصّته , فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس 
المهاجرين والأنصارء من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه 
ففعلوا ذلك , فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم , فخلّى عنه : 
وقال: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدٌّ»!". 


)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 078 ج ١‏ ص 87, ورياض المسائل: الحدود / حد 
المسكر (الموجب) ج ١١‏ ص 18. 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يجب في الحد في الشراب ح ١١‏ ج /,ا ص .5١١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب » الحد في السكر ح 6 ج ٠١‏ ص 48. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب حد المسكر ح ١‏ ج ١8‏ ص ”577. 


فا اكيشانة شرت المسول ‏ جمب ع يت حصيبيي ست 7 اننا 
(أو جهل المشروب؟ أَنّه من المحرّم بل ظنّ أَنّهِ ماء أو شراب 
محدّل, بلا خلاف”" ولا إشكال في شيء من ذلك . 

نعمء لو علم الأول التحريم ولم يعلم أن فيه ذال يعدرء 
كما لا يعذر الثاني لو علم أَنّه من جنس المسكر ولكن ظنّ أن ذلك 
القدر لا يسكرء إلا أن يكون من الجهل بالحكم ويختصٌ التحريم بالقدر 
الذي يسكر بالفعل , فيدراً عنه بذلك للشبهة . وكذا لو شربه بظنّ أنه من 
جنس آخر محرّم غير مسكرء والله العالم . 

(و» لا خلاف”" ولا إشكال في التعريقيت جتنهادة دلبت 
مسعليين »> الاطاذق زولةقفين يه تهادة اننا مشقرذات 
ولا منضمّات» كغيره من الحدود إلا ما خرج بدليله . كما سمعته 
مكرّراً هنا وفي كتاب الشهادات”". 

وذكقى فى الشاهة أن يقول #«رشرت مسكرا » وإن لم يعن سدس 
ما شربه, نعم إن ادّعى الإكراه أو الجهل واحتمل ذلك في حقّه قبل 
فلا حدّ, وكذا لو شهد أحدهما في وقت والآخر في آخرء أو شهد به 
اخده طاوها والاكر مكرهاء أوعالف والأشر عاد 

(و» كذا يثبت «بالإقرار دفعتين» قطعاً و4 لكنّ الإشكال في 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 


كنات رياف ااال الخلاوه اه اللسكر لوحي ا ان 
2 في ص 7. 


ضفى جواهر الكلام (ج ") 


نه ولا تكفي'"4 فيه «المرّة» التي هي مقتضى إطلاق ما دل'"' على 





5 جواز الإقرار و4 قد عرفت الكلام فيه مكرّراء بل عن ظاهر المبسوط 


الإجماع عليه هنا'". 

كما أَنّك عرفته في أنّه إيشترط في المقرٌ: البلوغ وكمال العقل 
والحرّيّة والاختيار» والقصد, وفي المرسل عن أمير المؤّمنين 31 : 
«من أَقرٌ عند تجريد أو حبس أو تخويف فلا حدٌّ عليه»!*, هذا . 

وفي محكيّ المقنعة : «وسكره بيّنة عليه أنه شرب المحظورء 
ولا يرتقب لذلك إقرار منه فى حال صحوه به ولا شهادة من 
قير هليم 

ولا يخلو من نظر مع احتمال الاإكراه والتداوي وغيرهما. ومن هنا 
لا تكفي في ثبوته الرائحة والنكهة لاحتمال الإكراه والجهل وغيرهماء 
خلافاً للمحكي عن أبي حنيفة : من الاكتفاء بالرائحة”". وهو 
واضح الضعف . 


)5 ) كقوله 0008 ..» المتقدّم فى ص 6 

5 ا : كتأب شياع / ص .١١‏ 

)ع نقدم بعنوان «حسن | بي البختري» في ص 77غ. 

(6) المقنعة: ووو عه السك ين .قم 

(1) كأنّه اعتبر الرائحة مع شيء آخر كالاقرار: ولم يكتف بها وحدها فى إقامة الحد. انظر تبيين 
الحقائق: ج ”' ص ....1٠١‏ وبدائع الصنائع: ج /ا ص .4٠‏ والمغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ 


خن لمكن فق د رف 'سحمتتح ححح خ ا ا 0/1 


ل الشيخ١"‏ < حبر المي بق بريد لاعن اس 
عبد الله عن أبيه ل ليك الذي رواه لمشايخ اثلا :الاق فى السبوال” 


«الثاني: فى كيفيّة الحد» 
وهو ثمانون جلدة4 بلا خلاف أجده فيه!, بل الإجماع بقسميه 
عليه بل المحكي منهما مستفيض او متواتر كالنصوص"" 
لكن في حسن الحلبي سأل الصادق لَه : «أرأيت النبي يََهُ كيف 
يضرب بالخمر! قال : كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب, ثم ١‏ 


جاع 


لريزاك القاس ود يدون ىوقت لل عيناى: جاتير اضيا ريع للف 0 
علي ليه على عمر»", ونحوه خبر ابي بصير عنه نيه عن 


)١(‏ لم يتقدّم نقلّ عن الشيخ في هذا المجال. والظاهر أنّ نظره إلى ما ذكره في الخلاف 
والسسوط مق | نه رغد اذا نقتا الخمر. 

(؟) في المصدر: الحسين بن زيد. 

(؟) يأتي في ص 74/. 
: و0) ينظر الخلاف: الأشربة / مسألة /اج 0 ص 45١ - 15١‏ والسرائر «العندوة عند 
الخمر ج 7 ص 4!70, ومسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (كيفيّته) ج ١4‏ ص 177 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح 04١‏ ج ؟ ص 84. وكشف اللثام: الحدود 5000-6 (الواجين) 
ج ٠١‏ ص 007 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ 4 من أبواب حد المسكر ج ١8‏ ص ١١9‏ فما بعدها. 

(0) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه الحد في الشراب ح هج لاص 8١؟.‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب 7الحد في السكر ح 4 ج ٠١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 7 > 





فى 


أمير الى بلقل #ابتعلاد لديا تباذ اشر سكن وإذ ااسكر هدى» 
وإذا هذى افترى ء فإذا فعل ذلك فاجلدوه حدٌّ المفتري ثمانين»7". 

بل فى المسالك : «روى العامّة”" والخاصّة2© أن النبى يَييْةُ كان 
بضرب الشارب بالأيدي والنعال ولم يقدّره بعدد. فلمًا كان في 
زمن عمر استشار أمير المؤمنين نىةِ في حدّه, فأشار عليه سأن 
يضربه ثمانين» معللاً له: بأنّه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى, 
وإذا هذى افترى فجلدةعمر تعانين » وغمل تضمو أكثر العامة 
وذهب بعضهم إلى أربعين مطلقاً؛ لما روي“ أنّ الصحابة قدّروا ما فعل 
في زمانه يَيَيُ بأربعين770. 

وكأنّ التقدير المزبور عن أمير المومنين ني من التفويض الجائز 


د من أبواب حد المسكر ح 7ج ١8‏ ص .7١١‏ 

.,152٠١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذيب»: ح 8 و«الوسائل»: ح اص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: ح 1707... ج 7 ص 17170..., المصئّف العبد الررّاق): م ١70178‏ فما بعده 
ج لاص الا7... . المستدرك (للحاكم): ج 4 ص 574.... سنن البيهقي: ج / ص ,...5١9‏ 
تلخيص الحبير: ح 14 فماأ بعده ج ع ص 0... 

(4) الإرشاد (للمفيد): ما جاء من قضاياه ‏ علي ا في إمرة عمر ص ,٠١9- ٠١8‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد المسكر ح ١ج ١8‏ ص .57١‏ 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (كيفيّته) ج ١4‏ ص 177. 


جواهر الكلام (ج 87) 


خد المشك #هقدانة. ‏ سس سي نس ا 1 
ومن الغريب ما في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة من أنّ «جلد 
الشارب الثمانين من بدع الثاني وأَنّ الرسول يََيهُ جعل حدّه أربعين 
بالنعال العرييّة وجرائد النخل بإجماع أهل الرواية, وأنّ الثاني قال : إذا 
سكر افترىء وإذا افترى حدَّ حَدَ المفتري»)7". 
وفي كشف اللثام : «ولعلّه أراد إلزامهم باعترافهم كما في الطرائف”" 
من قوله : ومن طريف ما شهدوا به أيضاً على خليفتهم عمر من تغييره 


لشريعة نبيّهم يبد وقلّة معرفته بمقام الأنبياء وخلفائهم ما ذكره 0 


الحميدي في الجمع بين الصحيحين من مسند أنس بن مالك في 
الحديث الحادي والتسعين من المتفق عليه قال: إن النبئ ياه 
ضرب في الخمر بالجرائد والنعال, وجلد أبو بكر أربعين, فلمًا كان 
غير انفضا ن الناسن فقا ل عبن الحم اخث الخدوو هانون» كام 
به عمر' "» . 

«وذكر الحميدي أيضاً في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند 
السائب بن يزيد في الحديث الرابع من أفراد البخاري , قال : كنا نؤتى 
بالشارب على عهد رسول الله ييه وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة 
عمر فنتقدّم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ء حتّى كان آخر إمرة عمر فجلد 
)١(‏ الاستغاثة: ذكر بدع الثاني ص 6/. 


(1) الطرائف: مخالفة عمر للنبيّ يلو ص 8 17. 





قي حتى إذا عتوا وفسقوا جلد لاني 111001 تهون 


نمّ إن ظاهر النصّ والفتوى اعتبار الثمانين مترثبة . لكن في خبر 
ميييستيوو لد با ا ايرام وناك ا 
لك 5 :فا واو ع يات ا 
اه جلدة 2« فصارت تمانين»!" 

ون تقيره الاك تاسمه أرقا رثول ايبيل اله بين عنمر 
وقد شرب الخمرء فامر عمر ان يضرب. فلم يتقدم عليه احد يضربه , 
حنّى قام على مي بنبعة مثنيّة لها طرفان فضربه أربعين»)! 

ويمكن حملهما على جواز ذلك لمصلحة ء والله العالم . 

وك كاقىفالسهوو يون الاضحان "١‏ شهرة عطي كادت تكون 


.593 المصدر السابق: ح 78417 ج اص‎ )١( 

.008 ص‎ ٠ كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج‎ )١( 

(") تهذيب الأحكام: الحدود / باب 7 الحد في السكر ح 4 ج ٠١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: 
باب 0 من ابواب حد المسكر م ١‏ ج ١8‏ ص .55١‏ 

(؛) في المصدر: «بنسعة». والنسعة: التي تنسج عريضا للتصدير. والتصدير: الحزام وهو في 
صدر البعير. انظر الصحاح: ج " ص ١٠!(صدر)‏ وج 7 اص ١1590‏ (نسع). 

(0) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه الحد في الشراب ح ” ج 7,اص ."١4‏ تهذيب 
الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح .)١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب حد المسكر ح ١‏ 
اج 178ص .59١‏ 

(1) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (كيفيّته) ج ١4‏ ص 411: ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 04١‏ ج ١‏ ص 848,. ورياض المسائل: الحدود / حد المسكر (في الحد) ج ١7‏ 
ص 19. 


حك المودكل قدا مع سمح سس ع ا 71 


إجماعاً: كون الحدّ الثمانين طلقا ورجلا كان الشبارب او اصراة: . * 
دا كان او عبذا» بل عن صريح الغنية" وظاهر غيرها” الماع ١‏ 
عليه , بل لعل قول المصنّف : إوفي رواية: يحدٌ العبد أربعين, وهى 
متروكة4 مشعر به أيضاًء كقول غيره!": مطروحة» وآخرا: شاذة . 

لإطلاق النصوص ., وخصوصاً المشتملة منها على التعليل المزبور 
نا على عدم الفوق من الغيد والعز كن عد الفذك» 

متصوص لعب الم ةلمع 1 

في موّق أبي بصير: «كان علي لىةٍ يجلد الحرّ والعبد واليهودي 
والنضراتى فى العتمر والنية العاتيق ميان 

لح مره مضمر"": «حدٌ اليهودي والنصراني والمملوك 

ا سوا وإْما صولح اهل الذمّة على ان بشربوها في 
بيوتهم .. إن كان محتملا لإرادة تسوية حدي الشرب والفرية في 


(1) كالسرائر: الحدود / حد الخمر ج “" ص 270 (يوجد اشتباه فى المصدر). 

(؟) كالعلامة في التحرير: الحدود / حد المسكر ج ه ص 580. 

(0) الكافى: الحدود / باب ما يجب فيه الحد في الشراب ح اج لاص .5١60‏ تهدذيب 
الأحكام: الحدود / باب 7 الحد في السكر ح ١١‏ ج ٠١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

. هو مضمر في المصادر عدا الوسائل.‎ )١( 

)/00 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 4»ا اص ١1,لالتهدذيب»:‏ ح “لاص "فى 
و«الوسائل»: ح مص .1١8‏ 


جاع 


احا 2 


8 جواهر الكلام (ج ") 





العدد؛ أي : حدّ كل منهم في الشرب كحده في الفرية , وهو يعمّ الثمانين 
والأربعين . 

نعم , أصرح منه أخر : «يجلد الحرٌ والعبد واليهودي والنصراني في 
الخمر ثمانين»!". 

إلى غير ذلك ممّا لا يقدح ما فيه من الضعف سندا ‏ لو كان بعد 
الانجبار بما عرفت . 

خلافاً لما عن الصدوق من التنصيف في العبدا”؛ لخبر الحضرمي : 
شالك ١‏ عي انه 1 عو طيه عدار اك قاذ نه بدا ؟قا جان تدا برو 
هذا من حقوق المسلمين» فأمّا ماكان من حقوق الله تعالى فإنّه يضرب 
نصف الحدّ, قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب 
الخمر فيد من الحدود الى يكير فنها تضق الحو كار 

مككذا ايالخل منويقا عد لتساك كندب ونا شعن لله على القو لي + 
وبما مر من خبر حمّاد بن عثمان عنه ليه : «فى التعزير أنه دون 
الوسر أبالخة النمطار فو الويقاء الح عن الستقل ولا قرفن 
أن يكون ذلك من الشبهة؛ ومن هنا مال الشهيدان“ والفاضل في 


.558 و«الوسائل»: ح 4 ص‎ ,"١١ ص‎ ١١ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )١( 

.01١ من لاا يحضره الفقيه: الحدود / شرب الخمر ذيل ح 5085 ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 7 الحد في السكر ح ١54‏ ج ٠١‏ ص ؟47. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب حد المسكر ح 7ج 1١8‏ ص 1159. 

(4) تقدّم في ص 797 و1١175.‏ 


(0) الشهيد الأوّل في الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): ص .1١7‏ والشهيد الثاني > 


حد المسكر / ثبوته على الكافر مع التظاهر اس وان 


المختلف”" إلى ذلك . 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى؛ ضرورة عدم المكافأة لما سمعته من 
وحوونوننيها مو افقة لياق الاروبيفالنة الشهزة المزيورة يل الفسدوق 
نفسه لم يعمل بالخبر المزبور فى العبد فى القذف'", كما أنّه لا قائل 
بتحديد التعزير فى الثانى اننا رساي اس ادر 
طلقا وا العا .7 ّْ 

هذا كلّه فى المسلم . 

لكات مالي مدرين فى يمس ورزان تظاهر به 
حد وإن استتر لم يحد» 35 خلاف أجده فيه نضا“ وفتوى!©, 
بل ولا إشكال؛ لاستفاضة النصوص به, منها : ما سمعته في بعضها 
ساق" سد 

وفي القواعد'" وشرحها للاصبهاني!: «ولا حد على الحربي وإن 


ه في المسالك: الحدود / حد المسكر (كيفيّته) ج ١4‏ ص 11١4‏ 10]. 

.198-1١917 مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج 9 ص‎ )١( 

() المجموع: ج ٠١‏ ص ١١9‏ بداية المجتهد: ج ١‏ ص 55]. 

(1) المقنع: الحدود / حد القاذف ص .]4١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب حد المسكر ج ١8‏ ص 537. 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (في الحد) ج ١1١‏ ص 19. 

(1) في ص 778-1177 وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد المسكر ح -١‏ 0 وم 
جاص .519-15١7‏ 

(') قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج 7 ص 000. 

(6) كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠١‏ ص 004. 
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عن السكران والزاني؟ قال : يجلدان بالسياط مجرّدين بين | 
عن مجرّدين بين 


1 


1# يتب يج حسفي ور لم112 
تفار يقتريهاة أن الكقر أغظ مله وتم إن أفمة داك اذ مها يسراة 
الحاكم» . 

وفيه : أن الأدلّة هنا عامّة فضلاً عمًا دل على تكليفهم بالفروع, 
وعدم إقامتها على الذمّي المتسيّر باعتبار اقتضاء عقد الذمّة ذلك لا لعدم 
الع صلف فنا ل عدن : 

و4 لا خلاف معتدٌ به١"‏ في أنه «يضرب الشارب؟» غير المرأة 
«عريانا» مستور العورة عن الناظر المحترم أو مع الغض عنها «على 
ظهره وكتفيه, وبتقى وجهه وفرجه»4 ومقاتله .كما سمعته فى الزنا . 

نعم , عن المبسوط : «لا يجرّد عن ثيابه؛ لأنّ انب ييل أمر 
لبر ش 

وهو في غاية الضعف؛ للصحيح المعتضد بما سمعته ‏ : «... سألته 


0ك في الفلاف: فيكان عاك اتنابد ريا + 0100 


و ينبغي 0 بفرّق على سائر بدنه؛ ليذوق العقوبة ما سرى فيه 


)١(‏ نفى الخلاف إلا عن المبسوط ‏ في رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (في الحد) 
اج اص 71 

(1) المبسوط: كتاب الأشربة ج 8 ص 19. 

(؟) في الوسائل بدلها: ما به. 

(4) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه الحد في الشراب ح ١4‏ ج لاص ,5١١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب "الحد في السكر ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 41. وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب حد المسكر ح ١‏ ج اص .595١‏ 





خدا المسكر /لو'تدون الشرتب حم ع اي 7 1/1 


المشروب, كما روي عن علي علد من قوله للجلاد : «أعط كل عضو 
حقه»27, 

(و» كذالا خلاف'" فى أنه إلا يقام عليه الحدٌّ حتّى يفيق» 
لتحصل فائدة الحدّ التى هى الانزجار عنه ثانياً . 

اننا العراء ففحة عن لبة ه مويل علنها 'تيابها كنا مبيعنه فكي الريا: 
وقد نص عليه هنا بعضهم'" وإن أطلق آخرا». 

ولا يسقط بالجنون لما مرّ في الزناء ولا بالارتداد الذي لا يزيد 


<2 


الاق 

(وإذا حدٌ مرّتين قتل في الثالثة» وفاقا للمشهور شهرة 
عظيمة!*, بل عن الغنية : الإجماع عليه" هوهو المروىٌ» هنا 
«من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد فاقتلوه»!", 


)١(‏ كنز العمّال: ح ١717١‏ ج هد ص .46١0٠‏ سنن البيهقي: ج 4 ص 527, المصئف (لعبد 
الررّاق): ح 170117 ج لاص 7370. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (في الحد) ج ١7‏ ص 75. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج ٠١‏ ص 009 .01١‏ 

(؛) كالمفيد في المقنعة: الحدود / حد السكر ص 749 والطوسي في النهاية: الحدود / حد 
الخمر ج “اص 17١7‏ والعلامة في القواعد: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج 7 ص .00١‏ 

(0) ينظر رياض المسائل: الحدود / حد:المسكر (في الحد) ج ١7‏ ص *7. 

(7) غنية النزوع: الحدود / الفصل الخامس ص 59]. 


ع 


(10) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب حد المسكر ج ١8‏ ص 537. 


جاع 
63١‏ 





5 جواهر الكلام (ج ؟4) 


مويّداً:©: بما دلّ”'' صحيحاً على قتل أرباب الكبائر فيها . 

«(و» لكن مع ذلك «قال فى الخللاف”4»"7 ومحكيٌ المبسوط!) 
والمقنع): «يقتل فى الرابعة» بل في الفقيه أرسله رواية""'. وإن كنا 
لم نجدها فيما وصل إلينا . 


نعم , عن الخلاف الاستدلال له بالنبويّ: «من شرب الخمر 
فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثمّ إن شرب فاجلدوه, ثم إن شرب 


فاقتلوه»!", 

بؤتدا ذلك بما ذكره غير واحد من المتأخّر يه 4: فس كنون 
الزاني أعظم منه ‏ ولذا يجلد مائة مع أنه يقتل في الرابعة كما 
عرفت, وبالاحتياط فى الدماء. ومن هنا مال الفاضل”'" وولده!١0‏ 


.]16 ص‎ ١4 كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (كيفيّته) ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 156). 

(؟) الخلاف: الأشربة / مسألة ١ج‏ 0ه ص 115. 

(؛) المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص 09. 

(0) ظاهر عبارته القتل في الثالثة, وإن صرّح بقتل العبد في الثامنة, انظر المقنع: الحدود / شرب 
الخمر ص 0 ونقل ما هنا عنه في مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج ةفص 189. 

(7) من لا يحضره الفقيه: الحدود / شرب الخمر ذيل ح 0089 ج 4 ص 05. 

(0') سنن النسائي: ج 4 ص 5١4-7١17‏ مسند أحمد: ج ؟ ص 73١١‏ و2580 المستدرك 
(للحاكم): ج غ ص 3707١‏ 1/ا. مجمع الزوائد: ج 7 ص 77؟ - 78؟, سئن ابن ماجة: 
ح 5017/7 و1015 ج 7 ص 809 سنن البيهقي: ج 8 ص .5١14 1١7‏ 

(8) كالعلامة في المختلف: الحدود / في اللواط ج 4 ص .19١‏ وولده في الإيضاح: الحدود / 
حد الشرب (الواجب) ج :ص .08١6‏ 

(1) إرشاد الأذهان: الحدود / حد الشرب (الأحكام) ج ١‏ ص .١16١‏ 

)٠١(‏ انظر «الاإيضاح» في الهامش قبل السابق. 


لوشهةزاحة ضوب العو وال قينها: سسسب حي حتت لهال 


والشهيد'" إليه . 

إل أن ذلك كلّه كما ترى؛ ضرورة عدم حجّيّة المرسلين فضلاً عن 
معارضتهما . كعدم معارضة الأولويّة المربورة للصحاح المذكورة , ولعلّه 
لذا لم يذكر المصنّف هنا أَنّه أولى كما سمعته منه في غيره, والله العالم . 

«ولو شرب مرارً» لم يتخلل حدّ بينها إوكفى حدّ واحد» 
بلا خلاف''؛ للأصل , والعمومات, وانتفاء الحرج . وصدق الشرب وإن 
تعدد كما سمعته في نظائره . ولا فرق بين اختلاف جنس المشروب 
راتخا ديوواله العالد.» 

«الثالث: في أحكامه» 
«وهى'" مسائل» : 
«الأولى» 

لو شهد واحد بشربها واخر بقيئها وجب الحدٌ» غير مورّخين 
أو مؤرّخين بما يمكن معه الاتحاد, عند المشهور'*. بل عن السرائر" 
والتنقيح 7 وظاهر الخلاف”": الإجماع عليه؛ ل: 


)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الرابع ص 18؟. 

(1) كما في رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (في الحد) ج ١١‏ ص 4/,. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وفيه. 

(؛) كما في غاية المرام: الحدود / حد المسكر ج 4؛ ص 579. 

(0) السرائر: الحدود / حد الخمر ج “ص 8760. 

.57١ التنقيح الرائع: الحدود / حد المسكر ج 4؛ ص‎ )١( 

(0) الخلاف: الأشربة / مسألة 4 ج ه ص 197. 


3ك لبس ا 7722 ل ذل افر الكلام ١ج‏ "'غ) 


خبر الحسين بن يزيد'“"الذى روأه المشايخ التلاية”؟) عن 
0 أبي عبد الله عن أبيه 852 _المنجبر بما عرفت قال : «اتي عمر بن 
١‏ 7 
عن" التعيض والاخر القعلى ين الجاووة: هن اخندهما ا تدرا 
أصحاب رسول الله ييه فيهم أمير المؤمنين ما » فقال له : ما تقول يا 
أبا الحسن . فإِنّك الذي قال له رسول الله يي : أنت أعلم هذه الأمّة 
وأقضاهاء فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهماء قال: ما اختلفا في 
شهادتهما. وما قاءها حثى شريها ...»0). 
و4 من هنا ينّجه أن إيلزم على ذلك : وجوب الحد لو شهدا» 
معاً إبقيئها؛ نظرا إلى التعليل المرويٌ» كما عن الشيخ التصريح به©, 
بل عن بعض : دعوى الشهرة عليه" . 
(و» لكن «فيه تردد» كماعن جماعة منهم الفاضل" 


)١(‏ في المصدر: الحسين بن زيد. 

(؟) الكافي: الشهادات / باب النوادر ح ؟ ج 7 ص .4١٠١‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب 
من يجب رد شهادته ح 77417 ج ”ا ص "4, تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات 
ح لالاااج ص 5380 

(*) في المصدر: عمرو. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب حد المسكر ح ١‏ ج 78 ص 558. 

(0)النهاية: الحدود / حد الخمر ج ”ا ص .5١1-35١0‏ 

(1) غاية المرام: الحدود / حد المسكر ج 4 ص 579 

() قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (اللواحق) ج 7 ص 007. 


لواقرب الخي مسدلا عمسم مي سس لح تت بقعب 


وابن طاووس”" «لاحتمال الإكراه» ولو «على بُعد» فيدراً الحد 

«و» فيه : أنه إلعل هذا الاحتمال يندفع : با نه لو كان» الإكراه 
«واقعا لدفع به عن نفسه» مع أنه على خلاف الأصل والظاهر. 

والمناقشة'": بِأنّ غايتهما إفادة الظهور , وهو غير كافٍ فى إثسبات 
جدود لفدد حنا قاتهنا القسعية الذا رقاو لكلو الع يها هيه 1 
كنا أهاو إل التعتلم فو لدو اها لو اذعاء ليحن فيل قر عاد , 
إجماع وإن كان مخالفاً لهما . 

مدفوعة : بان ذلك كله كالاجتهاد فى مقابلة النصٌّ المنجبر حكما 
وتطلياد عرفت الليه إل أوبيد ذلك السية إلى التعليل «افيخون 
ذلال العالة الأول بالاسماع السريون والخبر المذكون الذى هو ديه 
في واقعة» فلا يتعدّى منهاء والفرض عدم جابر للتعليل؛ للشكٌ في 
دعوى الشهرة المزبورة المحتملة لكون منشئها ظنّ القعدية ممّا في 
القن المزيوو زانة تلم 


المسألة «الثانية» 
إمن شرب الخمر 000 فعن ا 2ق لمقنعة (4) والنهاية0) 


.56١ وقع التردّد له في كتابه «الملاذ» كما في غاية المراد: الحدود / حد المسكر ج 4 ص‎ )١( 
.7 و") كما في رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج 3ص‎ ١( 

(؛) المقنعة: الحدود / حد السكر ص 89/. 

(0) النهاية: الحدود / حد الخمر ج ا ص 7-717 .7١‏ 


جاع 
ع 


7 م جح تال أ الام :0 117) 
والجامع: استتيب, فإن تاب اقيم عليه الحدّ وإن امتنع قتل» أي 
بعد الحدء من غير فرق بين الفطري وغيره, بل في المسالك حكايته عن 
فاع سكين ع للبرل قبل وى ها اجوررين كتاف القاسل مدا 
إليه»7,؛ لإمكان الشبهة . ولخبر ابن مظعون الا 

إوقيل4 والقائل لتقي فيما حكي عنه , بل المتاخرون كما في 
المسالك: يكون حكمه حكم المرتد4 فيفرّق حينئذٍ بين الفطري 
نه والملى.والذكر والانتق. 

وهو قويىٌ» لكونه من الضروري الذي حكمه ذلك. واحتمال 
عون القنيهة لدنفا حلفت والحدوة تدرأ بالشبهات - جار في غيره 

من الضر وري المتّفق على تحقق الكفر بإنكاره نضّا اوفتوى. 

نعم , لو أمكنت الشسبهة في حقّه ‏ لقرب عهده بالإسلام, أو بُعد بلاده 
عن بلاده جرى عليه حكم غيره من الضرورى . 
قدامة بن مظعون وغيره ممّن استحلّها في صدر الإسلام بالتأويل»0". 

وفيه “أ قول الفبيقين لأ موائى مسععل القبرووى القحبهة 


)١( 010)‏ الجامع للشرائم : الحدود ساس ماد 

(؟') مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج ج ١4‏ ص 118. 
() كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج ٠١‏ ص .01١‏ 
(؛) الكافي في الفقه: الحدود / حد الخمر ص .4١7‏ 

(0) انظر «المسالك» المتقدّم أنفاً: ض 211 

)١(‏ الهامش السابق. 


لو قزين لكين سف ا محم يو 7 ايا 


الموديورة المشرعة لمعن الفتررورة فى ,يحتم ويل الفيستفطة عه امد 
كما سمعته سابقاً في خبر بكير عن الصادق 0341". 
ولغ الأول #يجمل ماعن اتن مكلعو و على له انس ذا قطنا 
وقصّته معلومة؛ ف: 1 
ع ع ١غ‏ 
فى المحكن عن إرشاه المفيد انه زروت العاتة والخاضة :ان قدامة 1 
انق مظعو ن نثيوت: لخم 'فاراداعم أن .جد فقال«لا يحب علة الخد 
إِنَ الله يقول: (ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا إذا ما اثّقوا وامنوا)'' فدرأ عمر عنه الحدّ, فبلغ ذلك 
اهبو المؤهيى كد مقي إلى عم فقال: لميى قدامة من اهل هده الا .2 
ولامن سلك سبيله فى ارتكاب ما حرّم الله إِنّ الذين امنوا وعملوا 
القبالحات ل معحاون حرام قاردد قدانةافايضيه نعا فال قاد 
تاب فأقم عليه الحدّ, وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملّة , فاستيقظ 
عمر لذلك, وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والإقلاع, فدرأ عنه 
القتل ...»7 الحديث . 
وفي خبر عبد الله بن سنان : «قال أبو عبد الله قِةِ :...أتي عمر 
قن امة رو معزيو قن قري الكهر ,وقا مع كيه القن سال علق كا 
)١(‏ تقدّم في ص 7٠‏ بعنوان مخبر «ابن بكير». 
(1) سورة المائدة: الاية 37. 
(5) الارشاد: ما جاء من قضاياه ‏ علي نهل في إمرة عمر ص .٠١9 - ٠١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب حد المسكر ح ١‏ ج 78 ص .55١‏ 


16 


م | .مم 


1117 ا 1 00 


فأمر أن يجلده ثمانين . فقال قدامة : يا أمير المؤمنين , ليس علىّ حدّ, 
أنا من أهل هذه الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا) فقال على ىذ : لست من أهلها. إِنّ طعام أهلها لهم حلال: 
انس داكلو نيول يشريوق ها اخل الله لوسوبي» اا و اوري كر فيه 
الاستتابة . 

ولعل عدم سقوط الحدٌ عنه بما ذكره من الجهل لعدم معذوريّة مثله؛ 
إذ ليس له الأخذ بالحكم المزبور من القران من دون رجوع إلى العالم 
بتنزيله وتأويله . ولا شهادة فيها على ما سمعته من الشيخين؛ لأنها 
قضيّة في واقعة . ولا عموم فيها على وجِهِ يشمل الفطري منه . 

هذا كلّه في الخمر. 

«و"أمّا سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها؛ لتحقّق الخلاف 


سن السسامين قنها4 ازا اسرورتها: 


وكذاأ الكلام في الفقّاع . خلافاً للحلبي : : فكفّْر مستحله وأوجب 
ماري مع امس يد ل ار سر اليو 
كغيره من المسكر غير الخمر في عدم الكفر . 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه الحد في الشراب ح ٠١‏ ج لاص ,1١0‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب االحد في السكر ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب ٠”‏ من 
ابواب حد المسكر ح كج 0 ص '12. 

(الستى سخة السبالك: 

(؟) الكافي في الفقه: الحدود / حد الخمر ص .1١7‏ 


إقامة الحد على شارب المسكر مستخلاً أو مخاماً سس تا 


(و» لكن (يقام الحدّ» عليه إمع شربها مستحلاً ومحرّماً» 
قولاً واحداً كما في الرياض'". وإن لم يكفر المستحل . 

قال في المسالك : «فالحنفي المعتقد إباحتها يحدّ على شربها 
ولا يكفر؛ لأنّ الكفر مختص بما وقع عليه الإجماع وثبت حكمه 
ضرورة من دين الإسلام , وهو منتفٍ في غير الخمر»!". وتبعه في 
الرياض”” 

ونحوه ما في القواعد!' وشرحها للاصبهاني*, قالا: «ويحد 
الحنفي إذا شرب النبيذ وإن قل وإن استحلّه؛ فإنّ الحدّ له » والنصوص 
أطلقت بحدٌ الشارب, والفرق بينه وبين الحربي أنّه يجري عليه حكم 
الإسلام وإن لم يكن مسلماً عندنا حقيقة» . 

قلت : لا فرق في الكفر بين إنكار الضروري وغيره من المقطوع به 
مع فرض أَنّ المنكر قاطع به؛ ضرورة اقتضائه تكذيب النبئّ ييه . 

نعم , يفرّق بينهما بالنسبة إلى الحكم بكفر المنكر مع عدم العلم 
بالحال؛ فمنكر الضروري وهو من أهل الضرورة محكوم بكفره 
بإنكاره, بخلاف غيره لاحتمال عدم القطع به عنده بل المتجه عدم 


)0 25227 : الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج ١7‏ ص 78 
(١؟)‏ مسالك الأفهام: الحذود / حد المسكر (الأحكام) ج ١4‏ ص 119. 
(؟) المصدر قبل السابق: ص 8/. 

(؛) قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج 7 ص .00١‏ 
(0) كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠١‏ ص 005. 


سبي ب ل قن و كلد 412 
الحدّ عليه بذلك؛ لعدم العلم بالحرمة عند الشارب أو العلم بعدمها, 
والفرض معذوريّته لكون المسألة غير ضروريّة؛ حتّى لو كانت قطعيّة 
1 لكنها نظريّة . 
دوفن ةلك ظير لف الكلةه قن 
المسألة «الثالثة » 

التي ذكرها المصنّف وغيره'". وهي : إمن باع الخمر مستحلاً 
حاب فإو داب والا قل :وان لم يكن سيمعلا غر ووم سواة 
لا يقتل وان لم يتب. بل يؤدب» . 

قال في المسالك : «بيع الخمر ليس حكمه كشربه؛ فإن الشرب هو 
المعلوم تحريمه من دين الإسلام كما ذكرء وما مجرّد البيع فليس 
تحر يمه علوها مور وقد يقع فيه الشبهة من حيث إِنه يسوغ تناوله 
على بعض وجوه الضرورات كما سلف , فيعزرّر فاعله. ويستتاب إن 
عله مسحاة ‏ قاو تاب قبل ينوا أضةيقكن اتمعلااه فيل عمد : 
وكأنّه موضع وفاق» وما وقفت على نص يقتضيه , وأا ببيع غيره من 
الخرية فلا إشكال في عدم استحقاق فاعله القتل مطلقا لقيام الشبهة , 
نعم يعزّر لفعل المحرّم كغيره من المحرّمات»!". 
)١(‏ كالمفيد في المقنعة: الحدود / حد السكر ص .٠١١‏ والشيخ في النهاية: الحدود / حد 


(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج ١4‏ ص 19 - .47١‏ 


مو ران الكش علد أو :1 مسمس حي سس سيت بسي م 1 1 

وقال في القواعد”" وشرحها للاصبهاني!": «ولو باع الخمر مستحلاً 
لبيعه استتيب ؛ فإنٌ حرمته ليست من الضروريّات» فإن تاب وإلا قتل 
ارقو قو كذ ذ كر العميكا دودر هماة. 

«والتحقيق : أنّه إن استحلّه مع اعترافه بحرمته في الشريعة فهو 
مرتدٌ. حكمه حكم غيره من المرتدّين , وإلا عرّف ذلك., فإن تاب وإلا 
قتل , وكذا الحكم في كلّ من أنكر مجمعاً عليه بين المسلمين؛ فِإِنٌ 
كار تادهم العله لجال لا بدوته م ول ترق رمن نش مبرت ذا 
من أنكر شيئاً مع علمه أو زعمه أنّه في الشريعة على خلاف ذلك وإن لم 
يكن مجمعاً عليه , فإنّه تكذيب للنبى ييه في علمه أو زعمه , ولعلّه نظر 
إلى أن الشبهة في البيع أظهر وأكثر منها في الشرب» . 

«ولو باع دافا لدع رورونا خدا الخدرمن الديتكراهوالشاع اذا 
باعه مستحلاً لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدّب؛ لعدم الإجماع من 
المسلمين على حرمته » وفي تأديبه مع كونه من أهل الخلاف نظر» . 

وتبعه على النظر المزبور في الرياض””". كما أنه تبع المسالك 
فيما سمعته سابقا . 

ولكق لا وى جنيك :أن مقتضى النظر المزبور عدم الحدّ أيضاً في 
مفروض المسألة السابقة» بل وعدم التعزير في غيره أيضاً مع فرض 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج 7 ص ؟001. 


() رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج ١7‏ ص 15 80. 


ا تت تخت خت حتت لخن هن الا (ج "8) 


عدم التحريم عنده؛ بل وعدم الارتداد مع فرض عدم كونه ضروريا 
وفلف عنمن كان 00-6 الع صمي عرسا مرين 
معذوريّته في القطع الحؤيؤن ولو لأنّ المسالة تظرية بل لو فرطن عد 
معذوريّته لا يكون بذلك مرتداء بل أقصاه الاثم . 

بل لا يخفى عليك ما فى عدم القتل مع الاستحلال فيما عدا الخمر 
عل الأقفيهوالتوة. 

وبالجملة : لا يخلو كلامهم فى هذه المسألة من نظرء فتأمّل جيّداً, 
والله العالم . 

المسألة «الرابعة» 

«إذا تاب قبل قيام البيّنة سقط الحد» بلا خلاف'", بل فى كدة 
اللنام : «اتفاقا كما هو الظاهر»'" ممّا عرفته سابقا في الزنا «وإن تاب 
بعدها لم يسقط» عند المشهور””", خلافا لالمحكى عن الحلبيّين: 
فجعلوها! كالتوبة بعد الإقرار فى تخيير اللإمام بين العفو وعدمه'!", وقد 
عر فادها فيا نذا : 


)١(‏ كما في مجمع القائدة والبرهان 0000 (الأحكام) ج ١‏ ص ] ااا 
وويافن السشنائل؟ (الهامين الشنايق ةن 4). 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج ٠١‏ ص 0177. 

(؟) انظر «مجمع البرهان» في الهامش قبل السابق: ص .5١0‏ 

(غ) تحتمل المعتمدة: لاذه 

(0) الكافي في الفقه: الحدود / حد الخمر ص .4١7‏ غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل 
والخامس ص 55 و59غ. 


حكم الحد لو تاب شارب الخمر ‏ .عست مهسيس سيت إل 
ولو تاب قبل إقراره عند الحاكم سقط قطعاً (و» أَمَا إلو كان» ذلك 
بعد «ثبوت الحدٌّ بإقراره» عند الحاكم » فالمشهور كما في المسالك'" 
أنه « كان الإمام”' مخيرا ب بين العفو والاستيفا ع4 لتخيّره هفى حد 
الزنا واللواط الذي هو أعظم _كما عرفت فهنا أولى . 
(ومنهم من منع“ التخيير وحتم الاستيفاء هنا» كابن 0 
وس بل حكاه في المسالك عن المبسوط والخلاف أيضاً". 218 
(وهو أظهر» بناءً على أنه لا خيار هناك إل في الرجم؛ ضرورة 
عدم إيجاب الشرب عير الجحلد الذى يفتضى الاستصحاب بقاءه ظ 
ولا يقطعه القياس على الإقرار بما يوجب القتل والرجم بعد بطلانه 
00 ا 0" 
اعد ؛ فبتضح حينئٍ وجه الأولوية في المقاء و ابر ارات 
هو أعظم وجلده أكثرء مضافاً إلى غيرها من التعليل في بعض النصوص 
ونحوه, فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 


.1١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: نيه‎ 
د وعفوه».‎ 
(غ) فى نسخة الشرائع بعدها إضافة «من» شمر فى نسخه المسالك بين معقوفتين.‎ 
.217//( السرائر: الحدود / حد الخمر ج "ا ص‎ )0( 
.80١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج‎ )7( 
.557 تحرير الأحكام: الحدود / حد المسكر ج ه ص‎ )0( 


0 
اج 
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تت ا ا ا 


«اتتمّة تشتمل على!" مسائل » 
«الأولى » 
لآمن امحل قينا من المحذ نات التصعمة عليه كالمينة والدء 
والربا ولحم الخنزير مسّن ولد على الفطرة» وكان ذكراً جامعاً 
لقترائط الجن لبقتل 4 لارعزاذه كنا عو فى سبارة كنس سحن 
الأصحاب على ما في المسالك'". بل في مجمع البرهان : نسبته إلى 
عط عا رانك الغا 
وهو كذلك مع فرض تحقّق الإجماع المزبور عند المستحل؛ 
ضرورة كونه كالضروري في إنكار صاحب الشرع . 
وكذا من خالف المجمع عليه بين الأصحاب, نعم لا يحكم بكفره 
بمجرّد استحلاله لاحتمال عدم تبحوقة الإجماع , بخلاف الضرورى 
الذي يحكم بكفر مستحلّه ممّن نشأ في محل الضرورة . 
بل هو كذلك في ضروريٌ المذهب. بل والمجمع عليه بينهم ممّن 
كان تحقّق عنده الإجماع المزبور على وجِدٍ يدخل فيه المعصوم نيه ؛ 
ضرورة اقتضاء إنكاره رد قول من اعتقد بعصمته. بل وقول الله 
كما هو واضح . 
ومن هنا يعلم ما في المسالك من إشكاله الحكم المزبور ب«أنْ 
)١(‏ في نسخة المسالك: «تشمل» بدل «تشتمل على». 


(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (تتمّة) ج ١4‏ ص .]!7١‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد الشرب (الأحكام) ج اص 507. 


حكو فو اتتلها العة او التقدير باس يس ص ست 18لا 
حجَّيّة الإجماع ظَنْيّة لا قطعيّة؛ ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها . ونحن 
لا نكفّر من رد أصل الإجماع , فكيف نكقّر من ردّ مدلوله؟! فالأصحّ 
اعتبار القيد الآخر. وأمّا مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصّة 
فلا يكفر قطعاً وإن كان ذلك عندهم حجّة . فما كل من خالف حجّة 
يكفر ء خصوصاً الحجّة الاجتهاديّة الخفيّة جا كهذه , وقد أغرب الشيخ 
حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحل ما أجمع عليه الأصحاب, 
وقد تقدّم بعضه في باب الأطعمة والأشربة, ولا شبهة في فساده»'". 

إذ لا يخفى عليك ما فيه , بل من وجوه, كما أطنب فيه في مجمع 
البرهان!", والله العالم . 

ولو ارتكب ذلك4 أو غيره من المحرّمات عالماً بتحريمها 
لا مستحلاً عرّر» كغيره من المحرّمات مطلقاً حتّى الصغيرة ممّن 
لم يكن يجتنب الكبائر »إن لم يكن الفعل موجباً للحدّ وإلا دخل التعزير 
فيه , كما هو واضح . 


المسألة «الثانية» 
من قتله الحد او التعزير فلا دية له» على المشهور. بل عن 
الشيخ : وإن ضرب في غاية الحرّ والبردء قال: «وهو مذهبنا؛ لآن 


.21/١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 
...١ ١8 الهامش قبل السابق: ص‎ 5) 
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تحرّى خلافهما مستحبٌ»(", بل مقتضى إطلاقه وغيره عدم الفرق بين 
الحد لله تعالى أو للناس , كما عن ابن إدريس التصريح به'". 

ذوقيل» في محكي الاستبصارة" :إن ذلك في حدود لله تعالى . 
وأمقافي الحدّ للناس فاظا تجب على بيت المال» لقول 
امير المؤمنين نَليّةِ» في خبر الحسن بن صالح الثوري : «من ضربناه 
حداً من حدود الله تعالى فمات فلا دية له عليناء ومن ضربناه حداً في 
شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا»!”. 

وقح المقتعة: اد الإمام ضامن”". وهو محتمل للضمان في بيت 
ماله وله في بيت مال المسلمين . 

وعن المبسوط : من مات بالتعزير فديته على بيت المال"؛ لأنّه 
ل ا بخلاف الحدّ, وهو لا يجري في 


المعصوم . 


.14 المبسوط: كتاب الأشربة ج 8 ص‎ )١( 

(1) السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج 7 ص 51١‏ 

او ا اي 0 ج غاص 79 

(:) كذا في الكافي والتهذيب. وفي الوسائل لم يُنسب إلى أمير المؤمنين لَهُلٍ. 

ا الديات / باب من لا دية له ح ٠١‏ ج لاص 1995. تهذيب الأحكام: الديات / باب 
6 القضاء في قتيل الزحام ح ١!‏ ج ٠١‏ ص .,5١8‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
القصاص في النفس ح ”7ج 59 ص 11. 

(1) المقنعة: القضاء / قتيل الزحام ص 17/. 

(0) المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص 17. 


ذكد ,من قتلةالكقد أو التعريين: سيط يو و ين يي جحي 1/11 
وعن خلافه : القطع بأنّه كالحد”". واحتمله أيضاً فى محكيّ 
المبسوط”". بناءً على دخوله في عموم الحدّ مع أصل البراءة وقاعدة 
الاحسان. 
«و» كيف كان. ف9ظا الاوّل مرويٌ»4 في الحسن أو الصحيح عن 
الصادق ىذ : «أَيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له ...»”", وفى 
خبر الشحّام : «... من قتله الحدّ فلا دية له»!, مضافاً إلى أصل البراءة 
وقاعدة الااحسان . 
ولكن ينبغى تقييد ذلك بما إذا لم يحصل الخطأ لو كان من غير 
المعصوم نيا _بالتجاوز ونحوه, وإلآ انّجه الضمان . 
والظاهر إرادة ما يشمل التعزير من «الحد» فيه . وعلى تقدير العدم 
فالظاهر الاتحاد في الحكم مع فرض عدم الخطا . 
والخبر المزبور وإن قال فى محكي الإيضاح : إنه متواتر عنهم!" 
لكن لم نتحققه, وهو فيما وجدنا ضعيف كما اعترف به غير واحد"", 
)١(‏ الخلاف: الأشربة / مسألة ٠١‏ ج وحص 1497 -135. 
(؟) المصدر قبل السابق. 
(*) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح ١8‏ ج ٠١‏ ص .5١5‏ 
وسائل الشيعة: باب 7 مق أبوات القصاص في النفس ح اج 46”اص .٠6‏ 

)0 الكافي: الديات / باب من لا دية له ح اج لاص ,55١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح ٠‏ ص /0". و«الوسائل»: ح ١‏ (مع ذيله) ص ”17 15. 

)00( إيضاح الفوائد: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج غ؛ ص .60١١‏ 


(5 كالشهيد الثاني في المسالك: الحدود / حد المستكدر (تتمة) ج ه١1‏ ص 277 والفاضل 
الوتنى فى كسق القاده العذوف ربجل تررس( الوالعيا ازا ص 0011 





1 فلا يصلح مقيّداً أو مخصّصاً للحسن المزبور المعتضد بما عرفت والله 


جع 


2 العالم . 


المسألة «الثالثة » 

(لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فُسّوق الشاهدين» أو الشهود 
كانت الدية فى بيت المال4 كغيرها ممّا يخطأ فيه ولا يضمنها 
الحاكم ولا عاقلته» بلا خلاف أجده فيه, إل ما يحكى عن ظاهر 
الحلبي”": من الضمان في ماله'"), وهو واضح الضعف؛ ضرورة كونه 
معدا لمصالح المسلمين . فضمان خطئه على بيت مالهم .كما تقدّم 
تعلق الف فى كناب فض "ار ماخعط وتامل : 

وكذا الكلام في الكقّارة هنا وفي المسألة السابقة, وإن تردّد الشيخ 
فيها في المحكي من مبسوطه'!», وتبعه الفاضل في المحكي من 
مختلفه!*, والله العالم . 

«ولو انفذ» الحاكم إلى حاملٍ لاقامة حد4 أو لتحقيق 
موجبه (فأجهضت خوفاً قال الشيخ”4 بل الأكثر كما في 


)0 سر فى هامكى الاتسحددة الى المي ةلالدلل 

(1) الكافي في الفقه: تنفيذ الأحكام / الفصل الثالث ص 458. 

(؟) في ج ١غ‏ ص .٠١١‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الأشربة ج 8 ص 17. 

(0) مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج 9 ص .١195 ١937‏ 

(1) المصدر قبل السابق: ص 15. وانظر في توضيحها «المختلف» في الهامش السابق: 
ص غ19. 


لو أنفذ الحاكم إلى حامل لاقامة حد فأجهضت 2 ات 988 
النمالة1" بودي الحفين فى نيت المال وهو قوق لا نو فطلا 
وخطأ الحكّام'" في بيت المال» كما عرفت . 

«وقيل»4 والقائل ابن إدريس”": «يكون على عاقلة الإمام, 
وهى قضيّة عمر مع على »4 المشهورة من قضايا 
أمير المؤمنين هةِ . حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحد 
فأجهضت , فسأل الصحابة عن ذلك فلم يوجبوا عليه شيئًاً فقال: 
«ما عندك فى هذا يا أبا الحسن », فتنصّل من الجواب , فعزم عليه , فقال : 
إن كان دقن قازر افق غشواة هون كانوا قد رعاو تققد قضوواء 


الدية على عاقلتك؛ لأنّ قتل الصبى خطأ تعلّق بك, فقال : أنت والله 57 


ففعل حك ذلك)0). 
و عن 
وربّما اجيب عن الرواية ب «انه لم يرسل إليها بعد نبوت ذلك 
منها» !2 . 
وفيه : ان جواز الإرسال خلف المدعى عليه لا يتوقف على ثبوت 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (تتمّة) ج ١4‏ ص 84. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الحاكم. 
() السرائر: الحدود / حد الخمر ج ”' ص .47١‏ 
(؛) الإرشاد (للمفيد): ما جاء من قضاياه ‏ علي عد في إمرة عمر ص ٠3٠١8‏ وسائل 
الشيعة: باب لاسن الواح سوسا الضمان ح 5ج ١9‏ ص 118. 
(0) مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج 1 ص 6 . 


8 


/ا 
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الحقّ عليه . بل يكفي فيه إرادة تحقيق ذلك . 

فالأولى في الجواب”": أنّ عمر لم يكن حاكم حقّ حتّى يكون 
خطؤة فى در مضافاً إلى ما في المسالك من «أنّ الرواية لم ترد 
طريق معتمد عليه » فالرجوع إلى الأصول المقرّرة متعيّن»*". 

ودعوى أنّ ذلك من شبيه العمد, لا تدفع اندراجه في خطأ الحكام 
بعد فرض جواز الإرسال إليها . واللّه العالم . 

ولو أمر الحاكم» غير المعصوم «بضرب المحدود زيادة عن 
الحدٌّ» عمداً غضباً عليه مثلاً إلا أَنّه لم يقصد القتل بها ولاكانت ممّا 
يقتل غالباً إفمات» بسبب الزيادة المزبورة «فعليه نصف الدية فى 
ماله إن لم يعلم الحدّاد» بذلك, وإلاكان هو الضامن لأنه المباشر, 
بخلاف الاوّل الذى يكون الامر فيه اقوى منه. فيختص الضمان به 
ولأنه» حينئذ «شبيه العمد4 والفرض أنه مات بسببين : أحدهما 
سائغ والآخر مضمون على الحاكم بعد أن لم يكن سائغاً له , لكنّه قاصد 
للفعل دون القتل . 

وعلى كل حال؛ فهو ليس من خطأ الحكّام بعد أن لم يكن الفعل 
المزبور منه تغليظاً في العقوبة لمكان أو زمان «و» نحوهما. 

نعم «إلو كان» ذلك منه ده في الح كان نفل ةمسد 


(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (تتمّة) ج ١4‏ ص 177. 


ضرب المحدوه زيادة عن الحد ‏ ل ل لح __م_اااللليبيسا-سسسسم- ١ملا‏ 
الشارب مثلاً فزعم أنّه حدّ الزناء أو غلطاً منه في الحساب, أو عمداً 
ولكن كان للتغليظ للزمان أو المكان مثلاً في غير محل التعزير 
9فالنصف على بيت المال4 لأنّه حينئذٍ من خطأ الحكّام الذي عرفت 
كونه فيه . 

«ولو أمر» الحاكم «بالاقتصار على الحدٌّ فزاد الحدّاد عمداً» 
فعن التحرير : إطلاق القصاص منه'"'؛ لأنْه باشر الإتلاف . ولكن ينبغي 
شود يتنه الل ار كون :الك مقا رتل اليا وقه تسق نقد اد 
اختار الولي ذلك مع دفع نصف الدية إليه أو بحساب الأسواط . وإن كان 
الأخير ضعيفاً كما ستعرف ء وإلا كان «النصف» من الدية أو بحساب 
الأسواط «على الحداد فى ماله» لأنه بقصده الفعل دون القتل صار 

(ولو زاد سهواً فالدية» التي هي النصف «على عاقلته» واحتمل 
في المسالك : إرادة مجموع الدية؛ نظراً إلى كونه عاديا فيحال الضمان 
عليه دادا توي ترااطني دار اللي مهيا تيراي 

"" فغرّقها . وإلى استناد الموت إلى الزيادة المزبورة!". 
0 مخالف دول 
ومن هنا احتمل ذلك في القواعد في الجميع , قال : «ويمكن إيجاب 


() تخزير 0 الحدود مودس : مص 718 
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الجميع - أي جميع الدية - على بيت المال أو مال العامد أو عاقلة 
الساهي ؛ لأنّه قتل حصل من مجموع فعله تعالى وعدوان الضارب أو 
الامرء فيحال الضمان كله على العادي, كما لو ضرب مريضا مشرفا 
على التلف أو ألقى حجراً في سفينة موقرة فغرّقها»!". 

وفيه : إمكان الفرق بصدق استقلال الأخير بالتلف , دون الأوّل 
الذي لا ريب فى استناد التلف إليهما عر فا كالضربتين من الشخصين . 

فالمتّجه حيتئذ التضف؛ لانتناة الموت إلى بين سبائغ وهو 
الحدء وغيره وهو الزيادة من غير اعتبار تعدد شيء منهما , كما صرّح 
به في محكيّ السرائر”'؛ لأنّ القود والدية على عدد الجانين 
لسانات : 1 

وعليه إن خضللك ويادثان إداهينا من الذاكم غسمدا اوسهوا 
والاخرف يمن العذاة اميف الدره | بلذنا مو موقط ثلتها بإإزاء تحبذ 
وريّما احتمل!":التنصيف وإسقاط النصف ثم تنصيف الباقي بين الحاكم 
والخداف. 

«و» على كل حال ف ١‏ فيه4» أي الفرض الأخير «احتمال 
آخر» وهو تقسيط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت, وهي 


)١(‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج 7 ص 007 (العبارة ممزوجة مع عبارة 
كشف اللثام). 

(؟) السرائر: الحدود / حد السرقة ج “اص 000. 

(؟) كما في كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج ٠١‏ ص 010. 


ضرز نتن المحدو:د اناد عن الخد ججح سي ا 7 0/017 
جميع ما ضرب بها من أسواط الحدّ والزيادة, فيسقط من الدية ما قابل 
السائغ , فلو زاد على الثمانين واحدا _مثلاً لم يلزمه إلا جزء من أحد 
وثمانين جزء من الدية ... وهكذا. 

لكن عن الفاضل في التحرير القطع بعدمه”". وهو الموافق 
لما تسمعه منهم في كتاب القصاص.ء ومن هنا كان حمله على إرادة 
احتمال تمام الدية إن كان المراد بها أَوَلاً النصف_أو بالعكس_أولى . 

وربّما احتمل'": إرادة ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمّد 
مطلقاً, مع ردّ نصف الدية عليه أو بحساب الأسواط . 

ولكنّه كما ترى -في غاية البعد, فتأمّل جيّداً والله العالم بحقائق 
اشكافة: 

تمّ والحمد لله ربٌ العالمين» ويتلوه الباب الخامس فى «حد 
السرقة تساك آل التوقى الأتمامةاونا بعدذه و اعفد ش سحا نه:وضان 
الله على محمّد واله . 


.559 تحرير الأحكام: الحدود / حد المسكر ج 0 ص‎ )١( 
ص /الا].‎ ١4 كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (تتمّة) ج‎ )1( 


«الباب الخامس »> 


إفى حد السرقة» 
1 (و» نمام «الكلام» فيه يحصل بالبحث (في: السارق, 


:والمسرووم و التعفة: والية: والار اق »+ 
«الأوّل: في السارق» 
(و» لا خلاف نضّاً وفتوى في أنّه إيشترط فى وجوب الحدً 
عليه شروط » ص يه ررس اشاس بزيادة: 
الاختيار وكون المال في حرزء بل أزيد مع ملاحظة الإخراج منه: 
والأمر سهل بعد وضوح الحال . 
«الأوّل: البلوع, فلو سرق الطفل لم يحد, و4 إن كان 9يؤّدب» 
نا يزاة الاك وولو تكرت سرقتدة إلى الخافسة فما قوق .وفاقا 
للمشهورا"؛ للأصل , وحديث رفع القلم'" المؤيّد بما سمعته فيما تقدّم 
)١(‏ لعل الشهرة وفعت بين المتأخَّرين كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (السارق) 


2 + ص 7غ ومجمع الفائدة واليرهان: الحدود / في السرقة (السارق) ج * ١١‏ ص ؟7١1.‏ 
(1) تقدّم في ص 10١‏ -407. 


خد الشركة القروط اللو عب سحيب يسيب يي يت ب بي تب ةا 
من السقوط في الحدود السابقة . 

(و» لكن «في النهاية'": يعفى عنه أَوَلاً فإن عاد أدب فإن 
عاد حكّت أنامله حيِّى تدمى, فإن عاد قطعت أنامله. فإن عاد قطع 
كما يقطع الرجل» وتبعه عليه القاضي'" والفاضل في محكىّ 
المختلف"" ناسباً له إلى الأكثر «و» إن كنا لم نتحقّقه . 

نعم «إبهذ|» في الجملة إروايات» كثيرة فيها الصحيح وغيره» بل 
ربّما قرب من التواتر مضمونها في الجملة . إلا أَنّها على كثرتها لم نقف 
فيها على خبر مشتمل على تمام التفصيل المزبورء كما اعترف به في 
كشف اللثاه! وغيره!". 

ولكن في صحيح ابن سنان : «سألت أبا عبد الله لي : عن الصبي 
بسرق؟ قال : يعفى عنه مرّة أو مرّتين» ويعرّر في الثالثة , فإن عاد قطعت ١‏ 


جاع 


أطراف أصابعه . فإن عاد قطع أسفل من ذلك)77. م 








(١)النهاية:‏ الحدود / حد السرقة ج 7ض 1150575754. 

(؟) نسبه إليه في إيضاح الفوائد: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 4ص 015. ولعلّه في 
كتابه «الكامل» وهو مفقود. 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 4 ص 4 .5١‏ 

(4) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ب ٠١‏ ص 018. 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في السرقة (السارق) ج ١‏ ص .5١6‏ 

(1) الكافي: الحدود / باب حد الصبيان في السرقة ح ١ج‏ لاص 55؟, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 4١‏ ج ماص 55 كززبيائل القفيعةن را بيت انمق ا زات 


حد السرقة ح ١‏ ج ١8‏ ص 197. 


ا وي وز ش سحت لام 1 011 


وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهما ل : «سألته عن الصبىيّ 
يسرق؟ قال : إذا سرق مرّة وهو صغير عفى عنه. فإن عاد عفي, 
فإن عاد قطع بنانه , فإن عاد قطع أسفل من بنانه , فإن عاد قطع أسفل 


من ذلك)0“, 


وفي حسن الحلبي عن الصادق نقْةِ : «إذا سرق الصبىّ عفى عنه, 
فإن اه عرّرء فإن عاد قطع أطراف أصابعه, فإن عاد قطع أسفل من 
ذلك. وقد أتي علي لثة بغلام يشكٌ في احتلامه فقطع أطراف 
الأصابع»!"". وعن يحيى بن سعيد في الجامع العمل به". 

وفى صحيح أبن سنان عنه ليد ايضا : «في الصبىّ يسرق؟ قال : 
يعفى عنه مرّة, فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حبّى تدمى, فإن عاد 
قطعت أصابعه , فإن عاد قطع أسفل بن ذلك" :وين الفسدوق فس 
المقنع العمل به!6. 

وفي خبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ليه : «الصبيّ يسرق؟ 


.198 و«الوسائل»: ح (مع ذيله) ص‎ 4١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

(') انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح غ. و«التهذيب»: ح 9 ص .١١8‏ و«الوسائل»: 

)ع( الكافي: الحدود / باب حد الصبيان في السرقة ح اج لاص 59797, تهديب الأحكام: 
الحدود / باب الحد في السرقة ح اج ٠‏ ص .١١59‏ وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب 
حد السرقة ح “اج ك0 ص 190. 

(0) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 617. 


خد الشركة 7 الشتووط: (الباوع )ا سيبح بح جح 81/7 
قال : يعفى عنه مرّتين , فإن عاد الثالثة قطعت أنامله . فإن عاد قطع 
المفصل الناني, فإن عاد قطع المفصل الثالث, وتركت راحته 
وإبهامه»'". 

قبل : «ولعل إليه أشار في الغنية , قال: قد روى أصحابنا أن الصبيّ 
ا ارق كدس كان عاة تان ادنم حك امضابعة :فى الارضق ب 
تدمى , فإن عاد ثالث قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول 
فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني , فإن عاد خامسة قطعت من 
امو ليا ار 

وهو كما ترى» مع أن أكثر النصوص يخالف هذا التفصيل, بل الخبر ” 
المزبور مشتمل على العفو عنه مرّتين, وهو غير التهديد أوّلاً والتعزير 6 
بالعك ثاندا رفيا القنية وإن اسعرك ب الإجماء إل ان ضوهون 
بمخالفة الأكثر بل الكل كما يظهر من نقل الأقوال في المسألة . 

وفي خبره الآخر: «قلت لأبي إبراهيم هه : الصبيان إذا أتي بهم 
على" قطع أناملهم . من أين يقطع؟ فقال: من المفصل ؛ مفصل 
الأنامل»0. 


.598 ص‎ ١6 و«الوسائل»: ح‎ .٠١١١ ص‎ ٠١١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص .07١‏ وانظر غنية النزوع: 
الحدود / الفصل السادس ص 154. 

(5) في الكافي والوسائل بدلها: «عليّ عَيْة». وفي التهذيب: «علّمنا». 

)0( الكافي: الحقوة / باب حد الا في ار “اج لاص :595, تهذديب الأحكام: > 


0/4 





جواهر الكلام (ج ؟1) 


وفى صحيح ررارة سيعت ا جعفر نَل يقول: أتي على عي 
بغلام قد سرق» فطرّف أصابعه ثم قال : أما لئن عدت لأقطعتها. نم 
قال أما انها هله الآ رول ان 182 وانا10".:والقد اذ متتطريفن 
اما عم احضينها با دماتها : 

وفي خبر البصري عن أبي عبد الله 1 : «إذا سرق الصبىّ 
ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه, وقال علي له :لم يصنعه إلا 
رسول الله ع وأنا»”". 

وفى مضمر سماعة : «إذا سرق الصبىّ ولم يبلغ الحلم قطعت 
أنامله , وقال أبو عبد الله مذ : اتي أمير المؤمنين هه بغلام قد سرق 
ولم يبلغ الحلم , فقطع من لحم أطراف أصابعه, ثم قال: فإن عدت 
قطعت يدك»””, 

وفي المرسل عن العلاء عن ابن مسلم : «سألت أبا جعفر ناية : عن 
الصبىّ يسرق؟ فقال: إن كان له تسع سنين قطعت يدهء ولا يضيع حد 
من حدود اللّه»!*) 


جه الحدود / باب 6 الحد في السرقة ح "اج ٠‏ ص ,١١91‏ وسائل الشيعة: باب /5 ذن بوانت 

/ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص 373", و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: ح‎ )١( 
.١ 106 ص‎ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 46 ص 33", و«التهذيب»: ح 06ص ,١٠٠١‏ 
و«الوسائل»: ح 4ص 591. 

(") انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ٠‏ ص ١5»؛‏ و«الوسائل»: ح 6 ص 197. 

(؛) الكافي: الحدود / باب حد الصبيان في السرقة ح 4 ج لاص 777 تهذيب الأحكام: > 


عد العرقة" التترواظ [ البلوع): ٠‏ مجعبسح حمس سن ع ون و و صن 194 


وفى خبره الآخر : «سألته 0 الصبىّ يسرق؛؟ فقال : إن كان 


له سبع سئين أو أقلّ دفع عنه, فإن عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو 
حكّت حتّى تدمى, فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه , فإن عاد بعد ذلك 
وقد بلغ تسع سنين قطع يدهء ولا يضيع حد من حدود الله تعالى»'". 
ووواة فى التق صجيه 1 

فى عقب ابن عبد اله التسرى :قا لوكت على المذينة فانيت بقلاء 
الاسرى شالك أرااغية ناكا شعسو افا لع لوت شيرق كان بيعل 
أن عليه في السرقة عقوبة, فإن قال: نعم . قلت له : أيّ شيء تلك 
العقوبة؟ فإن لم يعلم أنّ عليه فى السرقة قطعا فخلّ عنه , قال : فأخذت 
الغلام وسألته وقلت له : أكنت تعلم أَنّ في السرقة عقوبة؟ قال: نعم, 
قلت : أيّ شيء هو؟ قال : الضربء فخلّيت عنه»”". 

وفى خبر السكونى عن أبى عبد الله عن أبيه ثليه قال : «أتى علي 
جار لو تعفى كدسر فك تغريها سواط ولج ليا 


د الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 47 ج موادي اناق ينان[ السيدةدباتب ا اتن تراب 
عد الشر قشع نابج :1ض 41 

)001( انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح لاخ ص ,٠‏ و«الوسائل»: ح ٠١‏ ص 197. 

. 1 7 من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 00ج غ ص‎ )١( 

2 انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 39 و«الوسائل»: ح .١١‏ 

(غ) «عن ابيه» ليست فى الكافى والوسائل. 

(0) الكافي: الحدود / باب حد الصبيان في السرقة ح 0 ج لاص "555. تهذيب الأحكام: 
العدود انان العدنى لوقه عع و ]الحى 111 وبائل نينط ناب لا يتن 


أبواب حد السرقة ح 7 ج 58 ص 556. 


0 


جاع 


إقه 


حل يح و ا ون الكلام (ج "8غ) 


وهي -كما ترى - ليس في شيء منها تمام التفصيل المزبورء 
واحتمال أخذه من مجموعها بعد الجمع بينها وطرح ما في بعضها أو 
تأويلةج لوسك إمكان لزاع 'لدولا ها مدعلنة زيل ل اجد العدل 
وقد خبيليا غين وا ده الأععات "ادس الخدلافيا واشعما ليا 
على التردية وغيرة على إراذة التاديت ينظر الحاكمه إل اله لأ :يتيغى 
القطع من أصول الأصابع إلا في الخامسة , وليس هذا من التكليف 
للصبي , بل هو من التأديب المخاطب به الحاكم لاستقامة النظام . 
إلا أنّ الانصاف عدم الجرأة لغير المعصوم نقْةِ فى الوصول 
1 في التأديب إلى القطع ‏ ولو الأنملة, فضلاً عن القطع كما في الكبير - 
0 1ش : 
أمير المؤمنين لذ : «لم يصنعه إلا رسول الله يَْْةُ وأنا» ولعلّه لأنهما 
بحيطان بما لم يحط به غيرهما . 
وقال المصنّف في النكت : «والذي أراه : تعزير الصبي والاقتصار 
على ما يراه الحاكم أردع له؛ وقد اختلفت الأخبار فى كيفيّة حدّه. 
وما ذكره الشيخ خبر واحد لا يحكم به فى الحدود؛ لعدم إفادته اليقين, 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١4‏ ص 4104 والطباطبائي 


خد السرقة7القووط (البلوة) محم م سي م ا كت ا 
والح مقط ا ععيال 01 

ولا يخفى عليك بعض ما فيه, بل لا تنقيح في كلامه لجواز نأديب 
الحاكم له ولو بالقطع كما بقطع الرجل وعدمه . 

وممّا ذكرنا يعلم ما في الرياض من أنه «ينبغي حمل هذه النصوص 
على كون الواقع تأديباً منوظ ا بنظر الحاكم لايع كما ذكره شيخنا في 
المسالك _قال  :‏ ومقتضاه جواز بلوغ التعزير الحدّ هنا ولو في بعض 
الصورء ولا بأس به؛ لاثّفاق اكثر النصوص في الدلالة عليه . ولكن 
لا يلائم ما أطلقه المتأخّرون بناءً على ما قرّروه من اشتراط التعزير 
بعدم بلوغه الحدّء وفي جريانه في مخل البحث نظر لما مر ء لكن ينبغي 
الاحتياط بعدم القنظه إلا فيما اتفقت في الدلالة عليه وهو 58 
الخامسة»'" انتهى . 

وقد سبقه إلى بعض ذلك في كشف اللثام”". 

إلا أنّ النصوص المزبورة _بعد شدّة تعارضها . وإعراض المشهور 
عنها لا يجسر بها على التأديب بالقطع المزبور. ولعل المنتهى الإدماء 
بالحكٌَ أو بقطع اللحم من الأنامل شيئاً فشيئا بمنقاش ونحوه كما يومئٌ 
إليه قطع أمير المؤمنين نّةِ من لحم الأنامل . بل يمكن حمل القطع في 
بعضها على ذلك. فإنّ التأديب عرفا بهذا ونحوه, ولا يصل إلى قطع 
)١(‏ النهاية ونكتها: الحدود / حد السرقة ج اص 5؟5. 


(؟) رياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 015. 


#8 سيبس ب سحيب ببنححب وات الكل 01 


الأعلة فضاذ عن القعله كبا يقطم الال + 

«الثاني: العقل. فلا يقطع المجنون» ولو أفوارالن سرق حاله, 
القظراق اعدو فيه الأول هوا جماء كنا عن بشن 10 لاعتال موستاديت 
رفع القلم'' ونحوه . 

«و» لكن «يؤدب» إذا كان فى حال يعقله «وإن تكرّرت!46 
ال 000 
عندناء بل عن التحرير : نسبة التأديب فيه إلى القيل" مشعراً بالتردّد 
فيه , وهو فى محلّه إذاكان ممّن لا يعقله , بخلاف ما لو عقله , فانّه يمكن 
الوا مقا 4: لت رسسروون اللضوض ييه ةلدان وطن 
لأُمور العباد في البلاد . 

«الثالث: ارتفاع الشبهة4 المقتضية لسقوط الحدّ الذي لا خلاف!5 
في أنّ القطع منه , كما لا خلاف" ولا إشكال في درئه بالشبهة كغيره 
كن عدوت 

وحينئزٍ (فلو توهّم الملك فبان غير مالك لم يقطع» للشيهة . 


)١ )‏ كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج لاص 5ق 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: (المصدر قبل السابق: ص .)00١‏ 

(؟اتمدة فيضن ااا 11 (غ) فى نسخة المسالك: تكور. 
)0( تحر ير الأحكام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ه ص .50١‏ ' 

.87 ص‎ ١1 كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج‎ )١( 

(0) كما في المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .١199‏ 

(8) في نسخة الشرائع: المالك. 


حد السرقة / الشروط (ارتفاع الشبهة) 3 ااا 0 
بل قد لا يعد فعله سرقة . 

(وكذا» لا يقطع «لو كان الملك'" مشتركاً فأخذ ما يظرٌ أنه 
قدر نصيبه4 بتوهّم أن له ذلك بدون إذن الشريك» فإِنّه شبهة حتّى 
لو فرض زيادته عن نصيبه بما يبلغ نصاب السرقة. من غير فرق بين 
كون المال ممّا يجري فيه الإجبار على القسمة كالحبوب وغيره 
كالثياب ونحوها؛ ضرورة تحقق الشبهة على التقديرين . 

نعم . لو فرض علمه بعدم جواز استبداد الشريك بدون إذن شريكه 
مطلقاً ومع ذلك قد سرق منه مبلغ النصاب من حصّة الشريك اتّجه القطع 
مطلقاً؛ لعدم الشبهة , فيندرج حينئذٍ في العموم . 

لكن في صحيح عبد الله بن سنان سأل الصادق لها : «رجل يسرق 
فق الفقتوء ات تينح يقب غليه؟ فقال ؛ .ينظر كنم الذى رننظييه :كنا ن 
كاج الى أخذ أقل مين تصيبيه ضار روناقم البداتعاء لفو ران كان الك 7 
مثل الذي له فلا شيء عليه , وإن كان أخذ فضلاً بقدر ثمن مجنٌ - وهو 
خخ دينار -قطع»”". 

وفي خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر لَيُةٍ : «... قضى على ك1 
في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق اقطعه, فقال: إني 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: المال. 
(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة مح 77 سج ٠١‏ ص 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: 


6 


باب 4" من ابواب حد السرقة ح اج ١‏ ص 8 ,. 


95 جواهر الكلام (ج ؟4) 
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وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله له : «إنّ علا ليْةٍ أتي 
وجل سرف من بيت الفأ ل ققال :ل تتظعةةافان لهفيه :تضبيا», 

ولكنّ الصحيح منها لا عموم فيه , وغيره لا جابر له . 

وبذلك كلّه يظهر لك أَنّ ما في القواعد لا يخلو من نظرء قال: 
«ولو كان الشيء قابلاً للقسمة, ولم يزد المأخوذ على مقدار حقّه , 
حمل أخذه على قسمة فاسدة ؛ على إشكال أقربه ذلك إن قصدها , وإلا 
قطع»'", فإنّ دعوى أن ذلك شبهة وإن علم فسادها واضحة المنع , 
فتأمّل جيّداً. 

كما أَنّ ظهر لك من جميع ما ذكرناه أن الشرط المزبور إن أريد به : 
عدم القطع مع تحقّق الشبهة الدارئة فلا يخصٌ المقام؛ ضرورة سقوط 
كل عد بها وان ارريقاييه ان الشركة حبيهة شتركتة وإن تعلق موصو 
السرقة لمال غيره على وجِدٍ يتحقّق فيه مقدار النصاب, مع العلم 
بفساد الاستبداد والقسمة بدون إذن الشريك _كان محلا للنظر؛ ضرورة 
قصور الأخبار المزبورة عن إثباته بعد عدم تحقّق شهرة تجبرها . 

وحينئد فلا فرق بين كون المسروق قدر النصيب أو أزيد أو أنقص , 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد القطع ح /اج لاص 559. وانظر «التهذيب» في الهامش 

السابق: ح ١1‏ ص 4 ,٠١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 188. 
(1) الكافي: الحدود / باب ما لا يقطع فيه السارق ح ١‏ ج لاص ,"9١‏ وانظر «التهذيب» في 


الهامش قبل السابق: ح غ>»ا ص ٠6‏ و«الوسائل»: ح كدص 188. 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 05017 -008. 


حد السرقة / الشروط (ارتفاع الشركة) 3 يس 98 
بعد فرض بقائه على الإشاعة وعلم السارق بعدم جواز الاستبداد به 
بقصد القسمة وبدونها ‏ بدون إذن الشريك, وبعد بلوغ حصّة شريكه ١‏ 


جاع 


فيما أخذه النصاب الموجب للقطع . 0 

بل وممّا ذكرنا يظهر لك الحال في : 

الشرط «الرابع» الذي عنونه المصئّف ب «ارتفاع الشركة» إن 
كان مراده به العموم لكل مال مشترك كما يقضى به آاخر كلامه, 
لااخصوص ما فبعه عليه أَوّلاً بقوله : 

«فلو سرق من مال الغنيمة فيه روايتان» : 

(إحداهما: لا يقطع» وهي رواية محمّد بن قيس المتقدّمة!", 
لا قطع عليهم : المختلس , والغلول. ومن سرق من المغنم .» وسرقة 
الأجية أنه كبانقع اليل عدن السفيد!" وسات "وك الدمه ا 
والمقداد(") وغيرهم'" العمل بها . 


الى اا 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يجب على الطرّار ح 1 ج 7اص 75١1‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة م 77 ج ٠١‏ ص .١١4‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب 

(”) المقنعة: الحدود / حد السرق ص .6٠١7‏ 

(4) المراسم: الحدود / حد السرق ص /50. 

(1) التنقيح الرائع: الحدود / حد السرقة (السارق) ج 4 ص 574. 

(0) كابن فهد في المهدّب البارع: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ه ص 47. 


0 جواهر الكلام (ج 57) 





9والأخرى» وهى صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة'": «إن زاد 
دامر تمعن ضيه تدر النضبا قبل 4 

(و» القول بما تضمّنته من «التفصيل حسن» وفاقاً لالمحكى عن 
الإسكافي”" والشبيخ'" والقاضي ' والفاضل في التحرير”* وغيرهم!", 
بل في المسالك نسبته إلى الأكثرء قال فيها : «والعمل على هذه الرواية 
أولى؛ لصحّتها , وموافقتها للقواعد الشرعيّة . وعمل أكثر الأصحاب 
بمضمونها . وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة ‏ 
اوغك أن القسمة كاففة فين سيق ملكه بها ين" إلى اخره» :ون كا 
لا يخلو بعضه من نظر . 

وعلى كلّ حالء فلا ينافيها صحيح عبد الرحمن سأل الصادق هة : 
«عن البيضة التي قطع فيها أمير الموّمنين لىْة؟ قال: هي بيضة حديد 
سرقها رجل من المغنم فقطعه»!"؛ لإمكان حمله على زيادتها على 


.777 فى ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة بج 4 ص ؟١5.‏ 

(") النهاية: الحدود / حد السرقة ج ”اص 7217-375١‏ 

(4) المهذب: الحدود / حد السرقة ج ١‏ ص 057. 

(0) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج 0ه ص 501. 

)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص .01١‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 084. 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١4‏ ص 187. 

(6) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 50 ج ٠١‏ ص .٠١0‏ وسائل الشيعة: 
باب 56 من ابواب حد السرقة ح ” ج ١8‏ ص 188. 





حد السرقة / الشروط (ارتفاع الشركة) ل ١‏ 


نصيبه بما يقتضي القطع «أوعلى ١‏ السارق هن غير اهل القع على * 


أنه قضيّة في واقعة , فلا ينافي شيئًاً من القولين . 00 
وعلى كلّ حال , فالصحيحة أوضح سنداً ودلالة وعملاً. بل يمكن 
تنزيل السابقة عليها أيضاً. 


فالتردّد الظاهر من جماعة'" فى غير محلّه . وإن وجّه ب «وحدتها 
تعره المقا بل ؤقوة ذلالقة بها ققمن العليل م وإمكان اععان سندةه: 
لسهولة الأمر في سهل ء بل ريما قيل بوثاقته , وقوّة السكونى وصاحبه. 
زتها قدلا الاولن مروكة فى الكاف ا صبحييفا ء:ولدله فى كانت 
الكياه بول اقل مرخ عضول القييهة النذارقة امن :للك © 

إذ جميعه -كما ترى -لا يصلح مخصّصاً للعموم فضلاً عن معارضة 
الصحيح المزبور. فيتجه الحكم المذكور فى خصوص الغنيمة وإن 
لم تكن شبهة . 

لكن فى القواعد : «وكذا البحث فيما للسارق فيه حقّ كبيت المال 
ومال الزكاة والخمس للفقير والعلوي»* أي إن سرق منها ما زاد على 
نصيبه بقدر النصاب قطع وإلا فلا. وعن الخلاف : نقل الإجماع على 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 008. والشهيد في اللمعة: 
الحدود / الفصل الخامس ص 978". والصيمري في غاية المرام: الحدود / حد السرقة ج ) 
ص 514 والطباطبائي في الرياض: (انظر الهامش بعد اللاحق). 

(؟) خوجناها من الكافي عند نقل الرواية. 

(9؟) رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج 1آاص .4١‏ 

(غ) قواعد الاحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 008. 


جاع 
30 


ا بيت ضف و 0111 


القطع في بيت المال إذا زاد المسروق على نصيبه بقدر النصاب”". 

قلت : قد سمعت خبر مسمع المقتضي لعدم القطع في السرقة من 
بيت المال» بل في القواعد : «الأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة»”" لعدم 
تعيّن شيء منها لمالك بعينه أو ملاك بأعيانهم , ولا تقدير لنصيب أحد 
من الشركاء فيهاء ولا قل من الشبهة . 

وإن كان قد يناقش : بصدق السرقة الموجبة للاندراج في إطلاق 
الأدلة بل في خبر علىّ بن أبي رافع عن أمير المؤمنين ني في 
عقد لوَّلوُ استعارته ابنته من خازن بيت المال عارية مضمونة , قال: 
قب لو كاك اكه نقد عا شي عار ميضيوة كانت !ذا اول 
هاشميّة قطعت يدها في سرقة ...76" وهو مرويّ في نهج البلاغة” 
أيضاً, ومؤيّد بما تسمعه فى خبر السكوني عن أمير المؤمنين لهذ من 
قطع من سرق من مال الله . ولكن في كشف اللثام : «هو _مع الضعف - 
يحتمل أن لا تكون ابنته ملكلا ممّن له شركة في بيت المال»7. قلت : هو 
موافق للعمومات, فلا يقدح ضعفه . 
)١(‏ الخلاف: الحدود / مسألة 49 ج هص .10١- 46١‏ 
(1) المصدر قبل السابق. 
(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح 37” ج ٠١‏ ص ,.١0١‏ وسائل الشيعة: 

باب 57 من أبواب حد السرقة ح ١‏ ج ١8‏ ص ؟597. 
(؛) الموجود في النهج مضمون خبر السكوني الآني. انظر نهج البلاغة: الحكمة ١/ا١‏ ص 077. 


[قاتياض فى قن 00/اويتيوف افير إلى | لداطن محكد بن فين 


حد السرقة / الشروط (ارتفاع الشركة) 3 سس 9888 

هذا كلّه فى الغنيمة . 

وأمّا ا الماك المشترك بين ملاك بأعيانهم , فهو الذي أشار 
إليه المصنّف بقوله : وولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه 
لم يقطع, ولو زاد بقدر النصاب قطع» وظاهره أو صريحه اتّحاد 
الحكم فيه مع الغنيمة , وأَنّه لا فرق في ذلك بين الشبهة وعدمهاء بل 
مقتضاه حتّى لو أخذه بعنوان السرقة عن شريكه لا بعنوان اقتطاع حصّته 
بدون إذن الشريك . 

بل في المسالك : (إِنّما ذكرها مرّتين لمناسبة الأولى اشتراط ارتفاع 
الشبهة بتقدير عروضها للشريك وإن زاد عن نصيبه . ومناسبة هذه 
لشرط انتفاء الشركة على تقدير انتفاء الشبهة -إلى أن قال :-ووجه عده 
القطع مع أخذه بقدر حقّه وثبوته مع الزيادة بقدر النصاب يظهر من 
الروايات المذكورة فى السرقة من الغنيمة؛ لأنّ شركة الغانم أضعف من 
شركة المالك 5 للخلاف في ملكه, فإذا قيل بعدم قطع الغانم 
فالشريك أولى»”". 

وفيه : منع الأولويّة المزبورة بالنسبة إلى المسروق منه فى عدم 
القطع مع سرقته قدر النصيب مع فرض بلوغ حطة الشريك فيه نصاب 
السرقة , كمنع استفادة حكم مطلق المال المشترك ممّا سمعته في 
الغنيمة . وخبر محمّد بن قيس ومسمع قد عرفت عدم الجابر لهما في 


.485 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج‎ )١( 


جاع 
31 


الوض ول او سل ضيقةه الأول لكله لابطيله طعا الفعوما كعد 
إعراض المشهور وغيره. كما هو واضح . 

والكامس: أن يتك العر و يقفر |0 أو مشبار كا ».وهاه هله 
ترط مناةس :وهو كون الغا شهر را كما وزكر النصنت فلو لوريكق 
محرزاً فلا قطع , بلا خلاف أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه!", 
ندا ذا ال نا تومن اصوصن الد ا اتتعلية: 

كنا ل خلاق احده ايض فى قار كوى 8 جل مه هو اليداتكف أد 
بالأنشراك و القفع اوقل حك غير وأخرج هو لم يقطع» أحدهما 
وإن جاءا معا بقصد التعاون, بلا خلاف اجده!*, بل اللإجماع بقسميه 
عليه”», بل ولا إشكال؛ ضرورة عدم صدق السرقة على الأَوّل؛ وعدم 
الأخذ من الحرز على الثاني نعم يجب على الأوّل إصلاح ما أفسد, 
كبا بحب المال على الثاني 

نما عن بعش لمن قوت الققلء على الباتى اناي قعل ذلك 
و إلى إسقاط الحد”", وعن آخر : ثبوت القطع على الأوّل لأنّه ردء 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: كان. 

(؟ و؟) ينظر الخلاف: كتاب السرقة / مسالة ه ج ه ص .4١8‏ وغنية النزوع: الحدود / الفصل 
السادس ص 0 ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١7‏ 
ص 703 5٠‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح غ0 ج اص ١‏ ورياض المسائل: الحدود / 

(؛ و0) انظر المصادر الثلاثة الأخيرة في الهامش السابق. وانظر ظاهر مسالك الأفهام: 
الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١4‏ ص 486: 

(1) أحكام القرآن (لابن العربي): ج ؟' ص ؟١١.‏ روضة الطالبين: ج 4 ص 107. 


حد السرقة / الشروط (هتك الحرز) صب[ الي 


وعون للبيا رق "ارو اقعر النسنادينناة على اضولنا: 
ولوععا ونا على الشيمقاد :والقره اجدهنا بالإخراج » فالقطع على 
المخرج خاصًّة؛ لأَنّه السارق دون الآخر. ولوانعكس_فانفرد أحدهما ” 


اج ١غ‏ 
بالهتك وشارك غيره في إخراج كل منهما نصاباً -قطع . 2 
ويم مقدار النصاب خاصّة , ففي المسالك : «لا قطع على 
أحداهها 1 ١‏ كلا مكهينا ل درق تهانا ات أو أخيريها تضابية 
بالاشتراك أو انفرد كلّ منهما بنصاب قطعا»”". ويقرب منه ما في 
الرياض”" 
وفيه : أنّهِ منافٍ لاعتبار كون الآخذ الهاتك, فإنٌ الفرض اختصاص 
أحدهما به , وأمّا الأوّل فهو أحد القولين , والآخر : القطع على كل منهما؛ 
للصدق . كما عن النهاية! والانتصار“ والمقنعة" والكافى”" والغنية! 
والوسيلة!" والإصباح!'" والجامع؛ ولعلّه لا يخلو من قوّة؛ لإرادة 


.05 حلية العلماء: ج 4 ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١4‏ ص 181. 
() رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١7‏ ص .4١‏ 
(]) النهاية: الحدود / حد السرقة ج ”ا ص 575-77١‏ 

(6) الانتصار: مسالة 1796 ص .0757١‏ 

(1) المقنعة: الحدود / حد السرق ص .78١8‏ 

() الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص .6١١‏ 

(8) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 487. 

(8) الؤسيلة+الجنابات /رينان السبرقة. ض 15 2: 

.055 إصباح الشيعة: الحدود / الفصل السادس ص‎ )٠١( 

.6٠١ الجامع للشرائع : الحدود / حد السارق ص‎ )1١( 


با جواهر الكلام (ج "8غ) 





بلاخلاف فيه نضا" وفتوى”", بل الإجماع بقسميه عليه”". 

(ويتحقق الإخراج بالمباشرة وبالتسبيب» الذي يسند الفعل 
فيه إلى ذيه عرفاً إمثل : أن يشدّه بحبل ثم يجذبه من خارج, 
أو يضعه على دابّة4 في الحرز ويخرجها به بأن ساتها أو قادهاء 
إل اوسسا رك القشيها ع خردن كما قدو المسوط لازن 
للمحكي عن التحرير" «أو على جناح طائر من شأنه العود إليه» 
ولو لم يكن من شأنه العود فهو كالمتلف في الحرز في عدم القطع وإن 
اثفق العود . 

(ولو امر صبيًّا غير مميّز بإخراجه تعلق بالامر القطع؛ لان 
الصبي كالالة» وكذا المجنون . 

ما مع التمييز ففى كشف اللثام : «لا قطع على الآمر لخروجه بتمييزه 
عن الآليّة : ولا على المأمور لعدم تكليفه»". ولا يخلو من نظر . 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب حد السرقة ج 8؟ ص 577. 
(' و؟) انظر هامش (1 و6) من ص ٠/ال.‏ 
(؟) المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 7". 


(0) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ه ص 7/ا5. 
(1) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 040. 


حد السرقة 7 الكتووظ :أن لايكرن والذا مو ولو" ممم حعيم ين متت عبن 


والماع اق لذيكون :و الدا من ولد واكلاف أحد فو اف ييل 
الإجماع بقسميه عليه!": مضافاً إلى فحوى عدم قتله به , وقوله يباه : 
«أنت ومالك لأبيك»”' وغيرهماء بل في معقد إجماع المسالك : الأب 
وإن علا" . 

(و» على كل حالء فلا خلاف”“ في أَنّهِ يقطع الولد إن" سرق 
من الوالد» لإطلاق الأدلّة (وكذا يقطع الأقارب» عندناء خلافاً 
ايعضن الليات الام تعن .نوه العكيا( :1 اطق على أطيولنا برتقن 
الحرج في الآآية”” عن الأكل من بيوت الآباء والأبناء وغيرهم 5 

قال أبو بصير : «سألت أبا جعفر لكا : عن رفقة في سفرء فسرق 


١(‏ و1) انظر الخلاف: السرقة / مسألة 6غ ج ه ص 18 .. والتنقيح الرائع: الحدود / حد السرقة 
(السارق) ج 4 ص ,7/١5‏ ومسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١4‏ ص 4/7 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح غ04 ج اص 15. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الرجل ياخذ من مال ولده ح ”و0 ج 0 ص .١50‏ مسند أحمد: 
ج ؟ ص 4 ,5١‏ سنن ابن ماجة: ح 7591 7719759 ج 7 ص 719 المصنّف (لعبد الررّاق): 
اح 2177378 ج وص ,17١‏ الجامع الصغير: ح 771١7‏ ج ١‏ ص 4١7‏ كنز العمّال: ح ]0141/١‏ 
ج 17 ص 417. ستن البيهقي: ج لاص 580 .14١-‏ 

)غ0( انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق. 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج 1لا ص .1١‏ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: لو. 

() حلية العلماء: ج 8 ص 77 15. بدائع الصنائع: ج /اص 7١‏ المبسوط (للسرخسي): 
اج ة ص .10١‏ 

(8) سورة الحج: الاية //. 


1 


جاع 


ا 


بعضهم متاع بعض؟ فقال: هذا خائن لا يقطع , وكذلك إذا سرق من 
منزل أبيه , فقال : لا يقطع؛ لأنٌ الابن لا يحجب عن الدخول إلى منزل 
بهد ا كات و وكد الن اذ سوق م مو ل اخيه ار اضعه اذا كان دغل 
عليهما لا يحجبانه عن الدخول»!". 

بل إوكذا الأمٌ لو سرقت من الولد» . 

خلافا للمحكي عن أبي الصلاح”", بل عن المختلف نفي البأس 
عنه””؛ لأنّها أحد الأبوين, ولاشتراكهما في وجوب الإعظام . 

إلا أنه -كما ترى -لا يصلح مخرجا عن عموم الأدلة التي مقتضاها 
ثبوت الحقيّة فيه لله (تعالى شانه) . 

كالمحكي عن بعض العامّة : من إلحاق كل من تجب نفقته على 
الآخر؛ لما بين الفروع والأصول من الاتّحاد ‏ ولتوقع حاجة كلّ منهما 
إلى الآخرا". 

والجميع كما ترى -لا يوافق أصول الإماميّة . 

«الثامن: ان ياخذه سرًاء فلو هتك» الحرز «قهرا ظاهرا واخذ 
لم يقطع» لكونه غاصباً عرفاً لا سارقاً إوكذا المستأمن لو خان» 


/ ج لاص 58". تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١ الكافي: الحدود / باب الأجير والضيف ح‎ )١( 
من ابواب حد‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ ٠٠١ ص‎ ٠١ باب 8 الحد في السرقة ح 41 ج‎ 
.176 ص‎ ١8 ج‎ ١ السرقة ح‎ 

(1) الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص .4١١‏ 

[]سظتلف الشيفةةالتقدوب بد الدركة ب نون 78 

(]) العزيز: ج ١١‏ ص .١5١‏ روضة الطالبين: ج 4 ص .41١‏ 


حد السرقة / الشروط (الأخد لهأ ا سس لانو 


بأخذه؛ لأنّهِ ليس سارقاً إذ المال في يده, من غير فرق بين الودعي 
وغيره. 1 

فهذه ثمانية شروط , ولكن قد عرفت أنْها تسعة بضمٌ كونه في َ 
حرزء بل مع ضم الاختيار تكون عشرة, بل مع ضمٌ الإخراج من الحرز 
تكون أحد عشر . 

«(و» كيف كان, فلا خلاف'" في أنه إيقطع الذْمَيٌ» السارق من 
مسلم «كالمسلم» الذي حكمه ذلك وإن سرق من ذمّي؛ لاحترامه 
ظاهراً والحكم بملكه شرعاً» فيندرج سارقه تحت إطلاق الأدلة . وعدم 
القتل به لكون القصاص حمّاً للمقتول الذي يعتبر فيه المكافأة. بخلاف 
القطع الذي هو حقّ لله (تعالى شأنه) لاستقامة النظام؛ مضافاً إلى 
معلوميّة أعظميّة القتل من القطع . 

نعم , لو سرق المسلم مال حربي مستأمن, ففي القواعد : 
«لم يقطع»!", ولعلّه لعدم احترامه, لكن يودب لخلافه الإمام 
فى الامان 

وأمَا الذمّي - فضلاً عن الحربي ولو المعاهد فقد عرفت أنّه 
لا خلاف ولا إشكال في أنه يقطع إذا سرق مال المسلم , بل أو مال ذمّي 
أو معاهد إذا تحاكما إلينا واخترنا الحكمء أو اختلفا ملَّةَ ولم يرض 


.17 كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج 71 ص‎ )١( 
.007 (؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص‎ 


جاع 


ااه 


حي لفن | ل الكلام (ج "'؛) 
المسروق إلا بحكمناء وإلا فلنا الإعراض عنهم ورفعهم إلى حكامهم 
كما فى غير المقام , والله العالم . 

«(والمملوك» كالحرّ «مع قيام البيّنة» لإطلاق الأدلّة. من غير 
فرق بين الآبق وغيره خلافاً للمحكي عن الحنفيّة'". بل عن الفقيه”" 
والمقنع”: إنّ العبد الآبق إذا سرق لم يقطع لأنّه مرتدّء ولكن يدعى إلى 
الرجوع إلى مواليه ‏ فإن أبى قطع ثم قتل , وبه صحيح الحذاء عن 
الصادق يا 20, وستعرف الحال فى سرقة العبد من مال مو لاه وعبيد 
الغنيمة منها . 

(وحكم الأنثى فى ذلك كلّه حكم الذكر» بلا خلاف أجده 
فيه”*, بل ولا إشكال؛ لعموم الأدلّة وإطلاقها . 


إمسائل »4 

«الأولى» 
ولا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحقّ المرتهن 
الأشداك رولا العو العين امسا جر نوا كا دوعا سد 


)١(‏ حلية العلماء: ج 4 ص 388 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 5060؟. 

(") من لاا يحضره الفقيه: الحدود / حد السرقة ذيل ح 0١١٠١‏ ج 4 ص ؟17. 
(؟) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 5غ68. 

(4) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب حد السرقة ح ١‏ ج 78 ص 5١”‏ 
(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١1‏ ص 45. 


لواشيرق الغند فق فال ولاو سح يح ياي 
الاستعادة مع القول بملك المنفعة4 بلا خلاف ولا إشكال 9لأنه 
لم يتحقّق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج» 
ضرورة عدم ماليّة استحقاق الإمساك والمنع من الاستعادة , والمنفعة 
غير موجودة وإن قلنا بملكها شرعاً. لكن على معنى استحقاق الانتفاع 
وهو غير المنفعة . كل ذلك بعد المفروغيّة من اعتبار الملكيّة العينيّة في 
السرقة نصّاً وفتوى وللعرف . 


المسألة «الثانية » 

لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله» بلاخلاف أجده فيه , بل عن 
بعضهم : دعوى الإجماع عليه صريحا!" وظاهرا”", كما عن المبسوط : 
نف الخلاف فيه إل حكابة. عن .داوة(واظاهوة نين المسلميق» كدل 
ذلك للمعتبرة المستفيضة؛ ك: 

صحيح محمّد بن قيس سمع أبا جعفر نَيُةٍ يقول : «...إذا سرق عبد 
ااا حم كن ال صاحبه فليس عليه قطع»7». 

وخبره الآخر عنه لىةٍ أيضاً: «قضى أمير المؤمنين لىٍ في 
)١(‏ الخلاف: السرقة / مسألة 6؛ ج 0ه ص 447 -418. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 0488. رياض المسائل: (الهامش 

قبل السابق). 


(؟) المبسوط: السرقة / فيما لا قطع فيه.ج / ص 4]. 
(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 07 ج ٠١‏ ص ,١١١‏ وسائل الشيعة: 


باب 78 من أبواب حد السرقة ح هج 78 ص 194. 


0 
جاع 


٠ 


7 ب ب ا ا ست سس نوا كم ج0419 


عبد سرق واختان من مال مولاه؟ قال : ليس عليه قطع»١".‏ 
وخبر السكونى عن امبدر المؤمنين عد : «عبدى إذا سر قني 
لم أقطعه , وإذا سرق قطعته , وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه؛ لأنه 


فىء)»7"'. 
1 وفحوى التعليل الذي تسمعه في عبد الإمارة . 

(و» كذا «لا» يقطع «عبد الغنيمة بالسرقة منها» بلا خلاف 
أجده فيه”"أيضا إل4_خبر السكونى السابق, ولقول أمير المؤمنين ىا 
في خبره الآخر!» ‏ في رجلين 0 مق فال الله تفال اددهما عد 
ل ا ون عر الال ل ا ل 
عليه شيء , مال الله أكل بعضه بعضاً, وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده)!©. 

كل ذلك مضافا إلى ما في المتن من الإشارة إلى حكمة ذلك : 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما يجب على المماليك ح ه ج لاص 554 وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 037 و«الوسائل»: ح ١ص‏ 198. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص 27"". و«التهذيب» في الهامش قبله: م 01, 
و«الوسائل»: ح ١‏ ص 198. 

(؟) صرّح بالحكم في النهاية: الحدود / حد السرقة ج ”“ ص 557 والجامع للشرائع: الحدود / 
حد السارق ص .01١‏ وقواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص 005, 
واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الخامس ص 579. 

(؛) الخبر عن محمّد بن قيس, لا السكوني كما يعطيه السياق. وسوف يُرجع إليه بعنوان «محمّد 
ابن قيس» في ص 8١1‏ س 1. 

(0) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 4؟ ج /ا ص 558, تهذيب الأحكام: الحدود / باب / 
الحد في السرقة ح ١١4‏ ج ٠١‏ ص ,١50‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب حد السرقة 
حأ ج 18ص 599. 


لو سرق الأجير باب ب يئر 2222222 6 4 /با/ا 


بج أن فيه زيادة إضرار» والحدّ شرّع لحسم الجرأة ودفع الضررء 
ولا يدفع الضرر بالضررء وإن قال في المسالك : «هو تعليل للنص بعد 
ثبوته , أمّا كونه علة براسه فموضع نظر»١".‏ وتبعه في الرياض'", بل في 
كشف اللثام : «لا يعجبني » فإِنه إنما يقطع إذا طالب المولى ورضي بهذا 
الضرر»”". 

والأفو تلق ذاه ميل خصوها بعد احتمال يخوغه ان الاير 
كوخ إخارة إلى القولال الى سمعده فى النست با تداق مووي الال 
ا : : 

وكيف كانء فلا قطع عليه «نعم يودب بما» يراه الحاكم أنّه 
إيحسم'» الجرأة» كما هو المستفاد من استقراء النصوص في أمثاله . 


المسألة «الثالثة » 

«(يقطع الأجير إذاة سرق من مال المستأجر وكان قد «احرز 
المال من دونه» على المشهور بين الأصحاب" للعمومات . 

(و» لكن «إفىي رواية4 سليمان عن الصادق عا «لا بقطع» 
قال: «سألته عن الرجل استأجر أجيراً فسرق من بيته. هل تقطع يده؟ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١4‏ ص 485. 
(؟) رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١1‏ ص 14. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 085. 


(غ) فى نسخه الشرائع بعدها إضافة: به. 
(5) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر آنفاً). وكشف اللثام: (الهامش قبل السابق). 


/,//ُْ 


قال : هذا مؤتمن » وليس بسارق ء هذا خائن»7". 

بحيية اللعلي يعت نتة انظنا باقن برحل ايشاجر أجبيرا افده 
غلل حتاف دمر فه ١‏ ققال و بدن بجا 

ووو| #اسماغة وومالته عقن اداح احيرا .قاد الأخير متا عد 
فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن, ثم قال : الأجير والضيف أمينان ليس يقع 
عليهما حد السرقة»”". 

وعن الشيخ في النهاية العمل بها''. 

(و» لاريب فى ضعفه؛ إذ إهى محمولة على حال" 
ايعان » كما امع بصي على مها كا هسل معا رط 
للعمومات» خصوصاً بعد عدم الجابر للضعيف منهاء بل الموهن 

«وكذا» بقطع «الزوج إذاسرق من زوجته» ما أحرزته 
دونه 9أو الزوجة إذا سرقت”" من الزوج"4» ما أحرزه دونهاء 








01 الكافي: الحدود / باب الأجير والضيف ح ا لاص "١ 7 ١/‏ تهد يب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح 4١‏ ج ٠١‏ ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد 
ابرق تاب 1 ين 0/1 

)1 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 7غ, و«الوسائل»: ح اص 37,. 

2( انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ه ص78 ". و«التهذيب»:ح ١‏ 4.: و«الوسائل»: ح 4. 

(غ)النهاية: الحدود / حد السرقة ج "ص 171١‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: حالة. 

)١(‏ «إذا سرقت» ليس في نسختي الشرائع والمسالك. 

(0) في نسخة الشرائع: «من زوجها» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


اشرق القيف ست تم يمسي يبب هي يخ جم ا 


بلا خلاف'" ولا إشكال؛ للعموم . 

روك اس براح ار رج بد راض مجه يزيم »كما يرشد 
إليه خبر هند حين قالت للنبئ ييه : « إن أبا سفيان رجل شحيح وإِنْه 
لا يعطيني وولدي إلا ما اخذ منه داوف ا مك ٠فهل‏ علىّ فيه شيء” 1 


جك 


فقال: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»'". 15 

مؤيّداًة": بما تسمعه من عدم القطع في عام المجاعة. بل وبخبر 
يزيد بن عبد الملك والمفضل بن صالح : «إذا سرق السارق من البيدر 
من إمام جائر فلا قطع عليه , إِنّما أخذ حقّه , فإذا كان من إمام عادل 
عليه القتل»!. والظاهر إبدال القطع بالقتل من النشاخ . 

الاي اد 
مع الحاجة لم يقطع , ويقطع بدونها إلا مع الشبهة»00. و! ن كان لا يخلو 
من نظر . 

9و4 كيف كان, ف« في الضيف قولان» : 

(أحدهما : لا يقطع مطلقا» من غير فرق بين المحرز دونه وغيره 


.40 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج‎ )١( 

(؟) سنن الدارمي: ج ١‏ ص 164, سنن أبن ماجة: ح 1١197‏ ج ١‏ ص 2711 0000 
ج ٠١‏ ص ٠85914١‏ كنز العمّال: ح 10877 ج ١١‏ ص /007. المصئف (لعبد الرزّاق) 
ح 21773777 ج و ص 15١‏ المصتف (لابن ابي شيبة): ح 0 ج 0 ص 584. 

(؟) كما في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 0487. 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١7‏ ج ٠١‏ ص .١258‏ وسائل 
الشيعة: باب 14 من ابواب حد السرقة ح 0 ج ١8‏ ص 188. 

(6) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص 008. 


نكف 


(وهو» المحكي عن الشيخ في النهاية”" وابن الجنيد”" والصدوق"" 
وابن إدريس”* و«المرويٌّ» صحيحا عن الباقر ب : «الضيف إذا سرق 
لم يقطع , وإذا اناف الضيك ماسو ب الك 

فى السراتر : الاجماع على ذلك وأنّ الرواية متواترة'". 

(و» القول «اللآخر يقطع إذا أحرز من دونه. وهو أثسبه» 
بأصول المذهب وعموماته, بل وأشهر بل المشهور", بل لم نتحقّق 
الخلاف فيه إلا من الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار, وقد رجع 
عنه فى المحكى عن مبسوطه'" وخلافه!"؛ إذ المحكى عن الإسكافى 
ا ير سي و يا ل ايا 
لا قطع عليهم . فإن سرقوا ممّا لم يوّتمنوا عليه قطعوا»!"", وعن 
الصدوق في الفقيه7١0)‏ والمقنع!"": «ليس على الاجير ولا على الضيف 





.57377-7177 النهاية: الحدود / حد السرقة ج 7اص‎ )١( 

(5 ااي عبائرهم ذريبا. 

)0( الكافي: الحدود / باب الأجير والضيف ح ] اج لاص 1258, تهذ يب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح 6 ج ٠١‏ ص .,٠١١١‏ وسائل الشيعة: باب لمن امراف كين 
السرقة ح ١‏ ج 8 ص 500. 

)١(‏ السرائر: الحدود / حد السرقة ج «"اص 88غ. 

(/) ادعيت الأشهريّة في الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ج وص .18١‏ 

(6) المبسوط: اعد لسع مص 77,. 

(9) لعل هذه المسألة ساقطة من نسخة الخلاف, وإلا فهي ثابتة في تلخيص الخلاف: السرقة / 
تدا ل 0ج "اص 1 كما ونقلها في السراء ئر: الحدود / حد السرقة ج "اص 1/غ. 

.708 نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة ج 4 ص‎ )٠١( 

.16 ج 4 ص‎ 01١7 من لاا يحضره الفقيه: الحدود / حد السرقة ذيل ح‎ )١١( 

.41! المقنع: الحدود / حد السرقة ص‎ )١١( 


لوافيرق الفيق . ببح 7ب 2222 ب 7ت رو ا 


قطع؛ لأنهما مؤتمنان» , وظاهر تعليله التفصيل المزبور . 0 

وأمّا ابن إدريس فقد أطنب في السراء 0 ١‏ 
وإن قال فيها : «إنّ التخصيص بالمحرز لابدّ له من دليل ؛ وأنّه إن أ 
اباي وي 0 
في ذلك»)7". 

لكن قال قبل ذلك متّصلاً به: «إذا سرق من حرز قطع . ومن غيره 
لم يقطع؛ للدخول في عموم الآية , ومن أسقط الحدٌّ عنه فقد أسقط حدًاً 
من حدود الله تعالى لغير دليل من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا إجماع 
-إلى أن قا قال -'": فأما الإجماع على ظاهر الرواية فقد وفينا الظاهر 
حقه»'" , بعني : التخصيص بغير المحرز عنه . والفرق بين الضيف وغيره 
أن غيره 5 حرق من الموضع الذي سرق منه الضيف قطع للإحراز عنه 
ذو اضيب 

فانحصر الخلاف في الشيخ , وهو شاذء كخبره الذي يمكن حمله 
على التفصيل المزبورء بل هو احتمال ظاهر. خصوصاً بعد مضمر 
سماعة السابق : «الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ 


السرقة»!. 


)١(‏ السرائر: الحدود / حد السرقة ج ” ص 88غ (بتصرّف). 
() ما بين الشارحتين زائد؛ إذ لا فاصلة في المصدر. 

(*) الهامش قبل السابق: ص 185 - /4/1. 

(؛) تقدّم في ص ./١‏ 


جاع 


2 


تتسسسسسممسهامه سس ل ب ل ل سح جواهر الكلام (ج ؟87) 
المسألة «الرابعة» 

لو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع وكا يشقط القمية السا وف 
كما لو أخرج متاعاً» لشخص من حرزه في منزله إفقال صاحب 
المنزل: سرقته. وقال المخرج : وهبتنيه أو أذنت في إخراجه. 
سقط الحد للشبهة» . 

وفى حسن الحلبى عن الصادق نه ؛ «... سألته عن رجل أخذوه 
وقد عمل كا رمن قا لقتال صانحب اليك اغظائبيا؟ فقال: يدر 
عنه القطع , إلا أن تقوم عليه البيّنة, فإن قامت عليه البيّنة قطع ...»!". 

لكن عن الصدوق : «إذا دخل السارق بيت رجل فجمع النياب, 
فيوجد في الدار ومعه المتاع . فيقول : دفعه إلىّ ربٌ الدارء فليس عليه 
قطع , فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع, أو يجيء بالمخرج 
منه»". وظاهره الفرق بين الإخراج وعدمه , ولا وجه له . 

والتحقيق : ما عرفت من سقوط القطع بالادّعاء المزبور مع احتماله 
(و4إن كان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال» نفسه 
دون السرقة؛ إذ يمينه لا تقطع الشبهة . 





)١(‏ الكارة من الئياب: ما يجمع ويشدٌ ويحمل على الظهر. مجمع البحرين: ج" ص 178 (كور). 

(1) الكافي: الحدود / باب حد القطع ح ٠١‏ ج لاص 556", تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 
الحد في السرقة ح 77* ج ٠١‏ ص ,٠١1‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب حد السرقة ح ١‏ 
اج 58 ص 512. ١‏ 


(؟) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 686. 


فى العسر وق 7 اعشان التفياي ٠. ٠.‏ حصيو حص مس ص بح ا 1 


بل لم يبت موضوع السرقة حتى إذا لم يدع المخرج ذلك؛ ضرورة 
أعمّيّة الإخراج منها كما هو واضح, ومنه ينقدح النظر في نحو عبارة 
المصئّف والفاضل فى القواعد!". 

الهم إلا أن يفرض موضوع المسألة في المحكوم بأنّه سارق 
لشاهد الحال وغيرة -لولا الدعوى المزبورة: أو يقال: بمنع اعستبار 
احتمالها ما لم يدّعها , فتأمّل . 

(وكذا لو قال: المال لي وأنككر صاحب المنزلء ف» إن 
(القول قولة مع يميته #الأنه ذو التديعد اعيراف الاخد اله احده من 
منزله «إو» حينئذ فا98ا سيغرم المخرج, و4 لكن ولا يقطع ”"/؛ لمكان 


ولاه خلاف7) فى اعقياد النصاب فيه « بل الإجماع بقسميه عليه 


مضافاً إلى المقطوع به من السنّة . 


.005 قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لا قطع. 

(' و؛) ينظر غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص .45١‏ ومسالك الأفهام: الحدود / حد 
السرقة (المسروق) ج غاص ١5غ,‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد السرقة 
(المسروق) ج ١‏ ص 777, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 047 ج ؟ ص .4١‏ ورياض المسائل: 
الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١١1‏ ص 18. 


جاع 


3 


الك 





والمشهور بين الأصحاب"" أنّه ولا قطع فيما ينص "عن ربع 
دينارء ويقطع فيما بلغه ذهباً خالصا مضروبا عليه السكّة أو ما 

فقيمته وحم دينار» بل عن الخلاف( الا سس والغنية67) 

والسرائر"' وكنز العرفان": الإجماع عليه. مضافا إلى المعتبرة 

منها : النبوي : «لا قطع إلا فى ربع دينار»7". 
ومنها: صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق عَيّةٍ : «قلت له : في كم 
اح لساري ؟فقال: 0 : قلت له : 00 
٠ ٠.‏ 57 

ال ا 

)١(‏ كما في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 0786 -071. وانظر 
«المسالك» في الهامش السابق. 

)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: نقص. 

(؟) الخلاف: السرقة / مسألة ١‏ ج هص 1١١‏ و7١].‏ 

(8) الاستبصار: الحدود / باب 9 مقدار ما يجب فيه القطع ذيل ح ١4‏ ج ؛ ص 54,. 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 6 

(1) السرائر: الحدود / حد السرقة ج 7ا ص 185 و1875. 

(0) كنز العرفان: الحدود / حد السرقة ذيل الاية ١‏ ج ١‏ ص 50١‏ (ظاهره الإجماع). 

(4) صحيح مسلم: ذيل ح ١17814‏ ج 7 ص 1577-7511 سئن أبن ماجة: ح 7080 ج ١‏ 
ص 1 كنز العمّال: ح 0/0 ج ص 88/, سنن البيهقي: ج مص 08, تلخيص 
الحبير: ح ١77١‏ ج ؟ ص 18, المعجم الأوسط (للطبراني): ح 87٠١‏ ج 8 ص 3507 
صحيح ابن حبّان: ح 1410 و1411 ج ٠١‏ ص "١0‏ فما بعدهاء معرفة السنن والآثار: 


فى المبر اق / اعقداق الات ٠‏ مسمس سي تسيب ب 1لا 


تعالى سارق في تلك الحال! فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد 
جد 5 1 

حوأه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق , وهو عند الله السارق . ولكن 
لا يقطع إلافي ربع دينار اواكثرء ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من 
ربع الدينار لألفيت عامّة الناس مقطعين»)7". 

وفى الصحيح الاخر : «لا تقطع بد العا روف لفن ابد يبلغ قيمته 
مجنًا وهو ربع دينار»”"... إلى غير ذلك من النصوص . 

خلافا للمحكي عن الصدوق: من القطع بخمس دينار فصاعدا'”؛ 
لقول ابي جعفر عد في صحيح محمّد بن مسلم : «ادنى ما يقطع فيه 
السارق خمس دينار»!», والصادق لل فى صحيح الحلبى : «يقطع 
السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار...'", بل وخبر إسحاق 
اوهقا رقم نا ايها ارزمعرخ عرق ويفا دهدنا ننمقه ورهيان ؟ 
قال : يقطع به»0", 

المحمولة على التقيّة, او اختلاف الدنانير . او على من راى 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب قيمة ما يقطع فيه السارق ح 1 ج لاص ,55١‏ تهذيب الأحكام: 

الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١‏ ج ٠١‏ ص 14. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد 

السرقة ح ١‏ ج ١8‏ ص 587. 
1 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذيب»: ح .ص .,٠ ٠.‏ و«الوسائل»: ح 3. 
(*) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 444 (ذكر عدّة نُصُبِ أقلها الحمس. وظاهره قبوله). 
(غ) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 4 و«التهذيب»: ح ٠اص ,-١‏ و«الوسائل»: ح 3 
(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١‏ ج ٠١‏ ص ؟5١٠,.‏ وسائل الشيعة: 


باب ؟ من أبواب حد السرقة ح ١١‏ ج 78 ص 551. 
)١(‏ انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح اص »؛ و«الوسائل»: ح عن 1 


0 
جاع 


للد 


84 جواهر الكلام (ج ") 





الإمام ملي المصلحة فى قطعه ... او غير ذلك , بعد رجحان المعارض 
عليه من وجوه. منها : الشهرة العظيمة والإجماعات المزبورة. 
وكذا المحكي عن العماني : من اعتبار الدينار'", وإن كان قد يشهد 
كفيه وقال : في عددها من الدراهم»'!". 
لكنه موافق لبعض العامّة!", ومحتمل لكونها حينئذ قيمة ربع دينار. 
وللقطع به لا عدم القطع بغيره» ولغير ذلك ممّا لا باس به بعد رجحان 
المعارض عليه من وجوه. منها : الاعتضاد باطلاق «السارق» كتابا©) 
وسنة!", المقتصر في تقييده على المتيقن وهوالاقل؛ من الربع او 
واضعف منهما : القول بالقطع بدرهمين وإن كنا لم نتحقق القائل 
به"', نعم قد سمعت خبر إسحاق بن عمّار الذي حملناه على الخمس . 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة ج 4 ص .5١4‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 7ج ٠١‏ ص ,٠٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب حد السرقة ح 9 ج ١8‏ ص 180. 
(؟) بدائع الصنائع: ج لاص 77, اللباب: ج ” ص ,2٠١‏ المبسوط (للسرخسي): ج 1 
ص 17328. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 189-1515, حلية العلماء: ج 6 ص ,.00١‏ 
المجموع: ج 6٠‏ اص .8١‏ 
6 سورة المائدة: الآية ١‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب " فما بعده من أبواب حد السرقة ج ؟ ص 8 فما بعدها. ' 
(3) نسبه في مختلف الشيعة: (ج 4 ص 1١5‏ إلى رواية وردت في المقنع والفقيه. إلا أن 
نسخة الفقيه غير مشتملة على ذلك ونسخة المقنع أبدل فيها ذلك بعشرة دراهم, وقد تقدّم 


مصدره انفا. 


قفي امسر وق / القضاب (ضايظة) ١‏ 3 _ ب ة0 

وأمّا ما في خبر سماعة من أنّ «أدناه ثلث دينار»'" فلم نجد عاملاً 
به. مع احتماله اختلاف الدنانير أو غير ذلك, وإل كان مطرحا في مقابلة 
ها سمعت:» 

فلاريب في أَنَ : الأصمٌ ما عليه المشهور . 

9 و كان» السبروى (أو طنايا أو فاكهة» اوملعا اويفناء اد 
كلاء أو اتلجا او يا اورظينا اويخيواقا (أو غيره» و«إسواء”" كان 
أصله الإباحة» لجميع المسلمين أو الناس «أو لم يكن» أو ممّا يسرع 
إليه الفنساد كالفاكهة والأطعمة الرطبة أو لا إوضابطه :» كل 
«ما يملكه المسلم» لإطلاق الأدلة . 

خلافاً لأبي حنيفة فيما أصله الإباحة أو يسرع إليه الفساد, فلا قطع 
في الخضروات والفواكه الرطبة والطبيخ واللحم الطري والمشوي ونحو 
ذلك. ولا فى الماء والتراب والطين وما يعمل منه من الأوانى وغيرها * 
زتعنو لشفب ِلآ الساج وما يعمل من سائر الخشب فى ل رانين ١‏ 
والأبواب ونحوهاء ولا فى الصيود ولا فى الجوارح كه 
ولا في المعادن كلّها كالملح والزرنيخ والقير والنفط ونحوها إلا الذهب 
والفضّة والياقوت والفيروزج و4 عنه في الزجاج روايتان'”". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 8 ج ٠١‏ ص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من ابواب حد السرقة ح ١١‏ ج ١8‏ ص .55١‏ 

(1) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

() المبسوط (للسرخسي): ج 9 ص 107, بدائع الصنائع: ج /اص 78 و19. حلية العلماء: 
ج م ص 025 اللباب: ج ا ص .5١8- 5١75‏ 


.وا جواهر الكلام (ج "غ) 


نعم «إفى الطير'" وحجارة الرخام رواية4 من طرقنا «بسقوط 
الحد» لكنها إضعيفة» لا عامل بها . وهي : 

رواية السكوني عن الصادق لهذ أنه «قال النبئ يَيْةُ": لا قطع 
على نج صنق ححا معطي ليقام أضيا ةلت 


وقال وَل :لا قطع في ثمر ولاكثر, والكثر شحم النخل)!*. 
واتداقال أمين الفمنين ]كه اللا ضع فوبرشن: يعني الطير كله»!*. 
وفي خبر غياث عنها" 3 أيضاً: «إنّ علا نل أتي بالكوفة برجل 
سرق حماماً فلم يقطعه , وقال : لا قطع في الطير»”". 
3 ا ع . , اللا . 5 عا 
وفي خبر الاصبغ عن امير المؤمنين عَيْةَ : «لا يقطع من سرق شيئا 
من الفاكهة . وإذا مر بها فليا كل ولا يفسد»!". 
(1) «النبيي اا 
() الكافي: الحدود / باب ما لا يقطع فيه السارق ح 5 ج لاص .,55١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 50 ج ٠١‏ ص .١١١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
(؛) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح لاص "١‏ و«التهذيب»: ح لاغ؛ ص ,٠٠١‏ 
و«الوسائل»: ح ا 
)0( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«التهديب»: ح :ص .,٠٠١‏ ووسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب حد السرقة ح ؟ ج ١8‏ ص 5186. 
)00 أي «الصادق لكلا » كما فى غير الفقيه. وفيه عن الباقر عليَة. 
(/) الكافي: عار / باب ما لا يقطع فيه السارق ح ؛ ج لاص .55١‏ وسائل الشيعة: 
باب "١‏ من ابواب حد السرقة ح ١ج‏ 16ص 0 . 
(8) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد ذ في السرقة ح ١١8‏ ج ٠‏ ص .١١١‏ وسائل 
الشيعة: باب "١‏ من أبواب حد السرقة ح هج اص 117. 





فى المسروق / اعتبار الحرز ب سس 981 


وهي متروكة عندناء أو محمولة على عدم الأخذ من الحرز 
كما عساه يومي إليه خبر الفضيل عن الصادق ليذ : «إذا أخذ الرجل من 
النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع , فإذا صرم النخل واخذ 
وحصد الزرع فأخذ قطع»'". 

وكيف كأن. فلا فرق فيه بين عين الذهب فليا ؤعيرة تلوب العين برع" 





ذا زيوونا غير مصروب: ولد بام فيمة الفتروي قلا فنعلء : 0 0 
الدينار حقيقة في المسكوك منه. فيحمل عليه إطلاقه الوارد في 
النصوص . خلافا للمحكى عن الخلاف'" والمبسوط”": فلم يعتبر 
السك :وهو تا د . 

وأواالفكني سدان كا ودس موا وممضوها قمهه ريم ويفا 
مسكوكا -قطع على الأقوى 
فليا تي دكار او لوي قينقة انا نف لضا فطلي بشهنا عبان 
ما يبلغه ولو معه قطع على الأقوى؛ للصدق ولو مع عدم القصد إليه, إذ 
لا دليل على اعتبار قصد النصاب فى القطع بسرقته أصلاً. 

و4 على كل حال ف«-من شرطه: ان يكون محر زا بقفل او 
غلق او دفن 4 أو نحوها مما يعدٌ فى العرف حرزا لمثله؛ إذ لا تحديد فى 
)01( انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح إلى و«الوسائل»: ح اص 1816. 


(1) الخلاف: السرقة / مسألة ١‏ ج هص .1١5‏ 
(7) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 8 ص .١5‏ 


1ن جواهر الكلام (ج ") 


الشرع للحرز المعتبر في القطع نصّاً وفتوى بل إجماعاً بقسميه!". 

وفي خبر السكوني عن أمير المومنين مق : «لا يقطع إلا من قب 
ثقبا!" أو كسر قفاا)»7" . 

ونحوه مرسل جميل عن أحدهما لإ (7. 

وفي خبر طلحة عنهم 725" عن أمير المؤمنين نِقْةٍ : «ليس على 
الشارق "عدي يخرج السرقة من البيت»", 

«وقيل» والقائل الشيخ في النهاية'": هو كل موضع ليس 
لغير مالكه الردخول إليه إلا بإذنه 4 بل عن المبسوط!١٠)‏ والتسات 070 





)١(‏ ينظر الخلاف: (الهامش قبل السابق: مسألة ه ص .)2١8‏ وغنية النزوع: الحدود / الفصل 
السادس ص .45١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ؟١‏ 
ص ,52١ 75١9‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 0417 ج ؟ ص .4١‏ ورياض المسائل: الحدود / 
حد السرقة (المسروق) ج ١7‏ ص .٠١7‏ 

(؟) فى المصدر: نقب بيتا. 

تانيب ال ككاءالتسدووة تراه 6 الحد في السرقة ح اج ٠‏ ص ,٠١9‏ وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب حد السرقة ح ”7ج ١8‏ ص 17؟. 

(؛) في نفسير العيّاشي: عن السكوني عن جعفر عن أبيه لإك. 

(0) تفسير العيّاشي: سورة اند ج ١ص ,5١5‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 0). 

. في المصدر بدل «عنهم عهُ»: عن جعفر عن ابيه ليه‎ )١( 

(0) في المصدر بعدها إضافة: قطع. 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١7‏ ج ٠١‏ ص ,١15١‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب حد السرقة ح 4 ج ١8‏ ص 5717. 

(1) النهاية: الحدود / حد السرقة ج 7اص .,55١-37٠١‏ 

."" المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 8 ص‎ )٠١( 

,.017 التبيان: ذيل الاية 18 من سورة المائدة ج 7 ص‎ )١١( 


فى المسروق /اعتبار الحرز ‏ ب سس 983 
والغنية"اوكتز العرفان ")#السيعة إلى أضكانتا نل عق الأش 0 
الإجماع عليه صريحاً. 
لكن فيه : عدم الصدق عرفاً على الدار التى لا باب لها أو غير مغلقة 
ولا مقفلة » بل عن السرائر : نفى الخلاف عن عدم القطع بالسرقة منها ” 
ع 1 5 ١غ‏ 
وإن كان لا يجوز لأحد الدخول إليها إلا بالاذن من المالك!. 1 
ولعلّه لذا كان المحكي عن ابن حمزة ضبطه بأنّه «كلّ موضع 
لآ يدور لين عالكه الدحو لاقنة. والتعرة ف فيه شر ادكه وكا ففلنا 
أو مقفلا20, 
وعدن السشدلف: وجحوة ان نكو سراة الشوع يقر له | لسن 
لخر المخصةت الدنقول ف :سدانن الوه ل العو ار نجع )01 
وهو كما ترى . 
نعم , في الرياض : «ريّما كان في النصوص إيماء إلى القول المزبور. 
منها الصحيح المتقدّم المشتمل على تعليل قطع الرجل بسرقة مال أببه 
واخدوانفيه هدع جحيه كن اكول ال عت ليد ادنظاه إرادة الادق 
)١(‏ غئية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص .47١‏ 
(1) كنز العرفان: الحدود / حد السرقة ذيل الاية ١‏ ج "5 ص .50١‏ 
(*) ليس الأخيرء بل ما قبله أعني «الغنية». 
(؟) السرائر: الحدود / حد السرقة ج ”اص 184. 


(6) الوسيلة: الجنايات / بيان السرقة ص .4١8‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج ه ص ؟١2.‏ 


الا ا 0 
وأظهر منه القويّ بالسكوني وصاحبه : (كل مدخل يدخل فيه بغير إذن 
فسرق منه السارق فلا قطع فيه. قال الراوي : يعني الحمّام 
والأرحية)'"؛ وقريب منهما النصوص المتقدّمة بعدم قطع الضيف 
والأجير معذّلة بالاستثمان, وليس إلا من حيث الإذن في الدخول»!". 

وفيه : أنّ عدم القطع من هذه الجهة لا يقتضي عدمه أيضاً من جهة 
أخرى , وهو اعتبار كون المال في حرزء ولا ريب في عدم صدقه عرفاً 
بمجرّد المنع الشرعي عن الدخول ء كما هو واضح . 

ونحوه المحكي عن خلافه من أنّ «كلّ موضع حرز لشيء من 
الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء»”". بل عن الحلي!* والفاضل في 
التحرير" اختياره . 

إل يفن ملتكدها ننه قترورة اععلاق الع كرفا باهئلات 
المحرّزء فحرز الذهب والفضة غير حرز الدابّة والحطب والتبن 


ونحوها, كما هو واضح . 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما لا يقطع فيه السارق ح 0 ج لاص .175١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 79 ج ٠١‏ ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١7‏ ص .,٠١9-٠١4‏ 

(؟) الخلاف: السرقة / مسألة 7 ج هص .]١5‏ 

(؛) السرائر: الحدود / حد السرقة ج *' ص 187. 


فى المسروق / اعتبار الحرز 2000 موب 1 
3 د 


وعلى كلّ حال 9فما ليس بمحرز لا" يقطع سارقه؛ كالمأخوذ ... 
من الأرحية”"' والحمّامات والمواضع الماذون في غشيانها 
كالمساجد» وفاقاً للفاضل في جملة من كتبه'" والمحكي عن الحلّي! 
والديلمي/ وابن حمزة"" وظاهر المفيد". ش 1 

(وقيل4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط/ والخلاف”©: «إذا 
كان المالك مراعياً له كان محرزا. كما قطع النبيّ يي" سارق 
مئزر صفوان في المسجد'""» . 

(و» لكن «فيه تردد» بل منع؛ ضرورة عدم صدق الحرز عونا 
على ذلكء بل لعلّه من «المختلس» الذي لا يقطع كما سمعته في 
النصوص السابقة, ولا أقلَّ من الشكٌ في كونه سارقا أو مختلسا فيدرا 
الحد عنه . 


١(‏ و1) في نسخة الشرائع: فلا... الأرحبة. 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص .01١-07١‏ 

(4) السرائر: الحدود / حد السرقة ج ”اص 1/7 - 4814. 

(0) المراسم: الحدود / حد السرق ص /10. 

(3)الوسيلة الحناباث /امان اللبترقة:حن ١7‏ 

(/) المقنعة: الحدود / حد السرق ص 4 .8١‏ 

(6) المبسوط: السرقة /المقدّمة. وفيمن لا يقام عليه الحد. وفيما لا قطع فيه ج م/ص ١1-75‏ 
وخموة 1 

(9) الخلاف: السرقة / مسألة ١‏ ولاج م ص 519 .45١‏ 

. فى نسخة المسالك بدلها: عه‎ )٠١( 

)1١(‏ يأتي بلفظه قريباً 


مضافاً: إلى خبر السكوني السابق, وإلى ما قيل من «أنّ السارق إن 
أخذ المال مع نظر المالك إليه وو يه ايت 
أخذه سرّاً, وإنّما يكون يا ات ن كان مع الغفلة 
عنه لم يكن محرزاً بالمراعاة»"" 

ولا ينافى ذلك قصّة صفوان المحكيّة بطرق عد يدة : 

مها سين لاس و ال عي ل له ارد مسن | ب ل 
اللفق ررفعة أوميتركة؟ قال« صقواع سوباق كان متاحها فى 
المسجد الحرام. فوضع رداءه وخرج يهريق الماء. فوجد رداءه قد 
سرق حين رجع إليه . فقال: من ذهب بردائي ! فذهب يطلبه فاخذ 
صاحبه ‏ فرفعه إلى النبيّ يَنْْةٌ فقال : اقطعوا يدهء فقال صفوان : تقطع 
يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم, قال : فأنا أهبه له. فقال 
رسول الله ييه : فهالا كان هذا قبل أن ترفعه إلىّ؟! قلت : فالامام بمنزلته 
ارق إلننذة قال الغو ريج الدو بهو صدروع فى ظينة عفان امعان 

ومنها : أنّ صفوان نائم فأخذ من تحته". وهو كالأوّل في عدم 





.897 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج‎ )١( 

(1) الكافي: الحدود / باب العفو عن الحدود ح ؟ ج /,اص ,20١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح ١١١‏ ج ٠١‏ ص 155, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
54 ج 0 حن 2-1 


فى المسروق /اعتبار الحرز ‏ ا ب لاسلس لاا 
المراعاة وإن كان النوم عليه أقرب إلى المراعاة من الغيبة عنهء ويمكن 
حمله على أنه قد أحرزه حال خروجه لاراقة الماء . 

وفقها ؛ الداناء وداه لحي رامد و ترق قة رقو كان وعو كتدا زولاكر 
ومن هنا كان المحكي عن المبسوط فرض المسألة على هذا الوجه 
والاكتفاء في حرز الثوب بالنوم عليه أو الانّكاء عليه أو توسّده”"" 

نعم , رواية صفوان على الوجه المروي تصلح دليلاً للمحكي عن 
ابن أبي عقيل : من قطع السارق في أيّ موضع سرق من بيت أو سوق أو 
بعد رن لك محتجّا عليه بالربوانة العويور ةلا لك افنية: ١‏ 
منافٍ لاعتبار الحرز نصّا أوفتوى . 

وعن الصدوق : لا قطع في المواضع التي يدخل إليها بغير إذن 
كالحكا مات والاركة والمساجد.ء وإِنّما قطعه النبيّ َه لأنه سرق 
الرداء فأخفاه, ولإخفائه قطعه , ولو لم يخفه لعرّره. 

وفي الرياض : «وهو راجع إلى التفسير الأخير»”* أي ما عن بعض 
العلماء من تفسير الحرز بما على سارقه خطر؛ لكونه ملحوظاً 
غير مضيّع إِمّا بلحاظ دائم أو بلحاظ معتادة . 
)١(‏ الهامش السابق. 
(؟) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص .١6‏ 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدؤد / حد السرقة ج 4 ص 574. 


(8) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب العارية ذيل ح ١ج‏ لضن 11 
)0600( رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ا اص .٠١7‏ 


.7 


1 


06 


16/ الل سس هسبحب جب بسح ججوأهر الكلام (ج ؟87) 

وقيف أ ذلك لابرد خلته لدان الاخفارميل الظاهر أن ذلك مذ 
بما في جملة من قوض مالعتسا على عدم القطع بهاء وإِنّما 
. هو على من أخذ ما خفي » وإن ن لم أجد العمل بها لأحد غيره . 

وأقا لبي الرويور ذأ جتن عرو ذلك انعم مد ره في المسالك 
قال : «وعلى هذا يتوجه الحكم في الرواية بقطع السارق؛ كىَّ سارقه في 
المسجد على خطر من أن يطّلع عليه أحد. وهذا التفسير متوجّه 
ومناسب لما يقتضيه النظر من كون المراعاة بالعين حر زا فى مجامعته 
لإمكان سرقته بمغافلة المالك ؛إذ لا يشترط فيه دوام النظر بل المعتاد 
منه المجامع للغفلة على وجِدٍ يمكن سرقته منه , وإلى هذا ذهب الشيخ 
في موضع من المبسوط وإن اختار الأوّل في مواضع»!". قلت: هو 
مختلس ره بقطع . 

وفي الرياض - بعد أن حكى التفسير للحرز بما سمعت -قال: 
«وعليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً للأكثرء فحرز الأتمان 
والجواهر : الصناديق المقفلة والأغلاق الوثيقة في العمران. وحرز 
الثياب وما خفّ من المتاع والات النحاس : الدكاكين والبيوت المقفلة 
في العمران وخزائنها المقفلة وإن كانت هي مفتوحة . والاصطبل حرز 
للدوابٌ مع الغلق, وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على 
ما تقرّرء ومثله متاع البائع في الأأسواق والطرقات»'". 1 


.138- 497 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج‎ )١( 
.٠١5- ٠١6 المصدر قبل السابق: ص‎ )1( 


فى المسروق /ستارة الكعية  --‏ ا 48 


قلت : هو بعينه ما في الروضة'", لكن يمكن منع الحرز لكل شيء 
بحيث يترنّب عليه القطع , فلا حر ز للماشية ولا للثمرة على الشجرة مثلاً 
وإن كان لها مراقب وحافظ , فإنّه لا يعد لها حرزاً عرفاً؛ إذ هو الشيء 
الس حلط الت و ل قور لجر السقرو حوره الى تر ةا و 
خرن اعرف بوقو اللاى ا يرا ياف التصوض الببا شور كد 
القفل» و«تقَبَ البيت» و«حواه 5 ذلك , ولا أقل من الشك 
في تحقّق شرط القطع بذلك والأصل عدمه. ولا يجدي إطلاق 
«السارق» بعد العلم بتقييده بالحرزء. فيكون ذلك حيئئذٍ شكافى ١‏ 
حصول الشرط كما هو واضحء هذا .. ا 

وقد اطلق الدفن هنا فى المتن, وقيّده بعض بالعمران”", محترزا به 
عن لودقى فو كا بعم وق لايع بجررا زإو كان فى «اخل بيه عدلق: 
بحن اه ا لع قيرفت عنم الل على جار قل نما مه عدم افد 
عرفا مع عدم العلم بالدفن , فتأمّل . 

«وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال في المبسوط”" 
و'“الخلاف”": نعم» بل عن ظاهر الأوّل الإجماع عليه؛ لإطلاق 


.586 الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ج 4 ص‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ص .58٠١‏ رياض المسائل: الحدود / 
حد السرقة (المسروق) ج ١1‏ ص ؟7١٠.‏ 

(©) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج .4 ص 57. 

() في نسخة الشرائع: وفي. 

(0) الخلاف: السرقة / مسألة ؟؟ ج هص 55]. 


سب ب ب ا ب ل 7 ل د كو أفن الكادم 1ع 11 
الأدلّة . ولما رواه أصحابنا من «أنّ القائم ليذ إذا قام قطع أيدي بني شيبة 
وعلّق أيديهم على البيت , ونادى مناديه : هؤلاء سرّاق الله»”", بل عن 
الخلاف : «لا يختلفون في ذلك»!" يعني في الرواية . 

إو» لكن «فيه إشكال» بل عن ابن إدريس الجزم بالعده”" 
لان الناس في غشيانها شرع» كالحمّامات» فلا تكون السرقة من 
حرزء واحتمال الرواية كون القطع لفسادهم لا للسرقة. بل في 
المسالك:«أنٌ إحراز مال البيت من مبدا الإسلام إلى يومنا هذا با يديهم 
دائمأً»“ فهم حينئز من الخائنين لا السارقين . 

بل قد يشكٌ في ذلك من وجه اخر؛ وهو عدم كون الستارة لمالك 
معيّن ‏ اللّهِمّ إلا أن يمنع اعتبار ذلك بإطلاق الأدلة . 

فيتجه حينئذٍ القطع مع فرض إحراز الشرائط التى يمكن فرضها في 
قارة الكعية ومعلقات الحشرات المقدفةو يان عياف نوها المغلق 
عليها أو يثقب أو يتسلّق إليها ,كما وقع في زماننا في روضة أمير 
المؤمنين وسيّد الوصيّين عليه . 

«ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين. ويقطع 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مقدمات الطواف ح 7 و9 و7١‏ ج ١١‏ ص 71495 و101١‏ 

و501. مستدرك الوسائل: باب 77 من أبواب حد السرقة ح ١١‏ ج ١4‏ ص ؟167١.‏ 

(1) الهامش قبل السابق: ص .47١‏ 


(؟) السرائر: الحدود / حد السرقة ج “اص 619. 
(4) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 498. 


فى المسروق / لو سرق من جيب إنسان أو كيّه 5 ب أن 


لى كانا ناطنيق #.غلن المقهورسن الاأضحاف ديل في كشف اللثام : 
أنْهم قاطعون بالتفصيل المزبور'", كما عن غيره : نفى الخلاف فيه”". بل 
عن الشيخ اغا وابن زهرة!": الإجماع عليه . 

ولعلّه : لصدق الحرز عرفا . 

مضافاً إلى قويّ السكوني عن الصادق نه : «قد أتي أمير 
المؤّمنين َيه بطرّار قد طرٌ دراهم من كمّ رجل , فقال : إن كان طرٌ من 
قميصه الأعلى لم أقطعه . وإن كان طَرٌ من قميصه الداخل قطعته»7". 

وخبر مسمع بن سيار" عنه له أيضاً: «إنّ أمير المؤّمنين مِقةِ قد 
اتي بطرّار قد طرٌ من رجل» فقال: إن كان طرٌ من قميصه الأعلى 
لم أقطعه ‏ وإن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه»!". 


.)4535 كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 
,.58 ص‎ ٠ كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج‎ )١( 
,55١ ص‎ ١ (؟) كالأردبيلىي في مجمع البرهان: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج‎ 
.105-140١ ج هص‎ ١ (؛) الخلاف: السرقة فياه‎ 
.57١ ص‎ ١8 من أبواب حد السرقة ح ؟ ج‎ 
وانظر‎ ,٠١50 ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ”الاج‎ )8( 
1 «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 8 و«الوسائل»: ذيل ح‎ 


0 
جاع 


6. 


ا و ل [لكاام (ج 11 
وعدمه في غيرهما من النصوص . 

نعم , في المسالك : «مقتضاهما : أن المراد بالظاهر ما في النوب 
الخارج سواء كان بابه في اه اميا طن سوضواء كان القند فلن 
تقديره -من داخله أو خارجه»". ولعلّه الذي تسمعه من الخلاف . 

وفى كشف اللثام : «ويظهر منهما : أَنّ المراد بالظاهر ما على الثوب 
الأعلى بروبالناطى ما اطلى تحعمولة يختلك الحال افنهما بان يكو 
المال مشدود ا أو لاءكان الشدٌّ من خارج أو داخل»!". 

وقال الشيخ في الخلاف : «وقال جميع الفقهاء: عليه القطع , 
ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص. إلا أنّ أبا حنيفة قال : إذا شدّه”" فعليه 
القطع , والشافعي لم يفصّل)!. 

وفي المبسوط بعد التفصيل بالظاهر والباطن : «فإذا أدخل الطرّار 
5 0 داخدي ار ل اعيبر الئل :كينا تأهدو ساون كل 
هذا التطد ب و اكه عله كل ا قلناده إن يفا 57 فاخ افيه 
الكمّ أو بَطّه فأخذه, أو بط الخرقة والكمّ فأخذه, فعليه القطع» . 

«وامًا إن شده في كمّه كالصرّة ففيه القطع عند قوم . سواء جعله في 


.499 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج‎ )١( 

,.58 كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 1 ص‎ )١( 

(©؟) في المصدر بعدها إضافة: «في كمّه. فإن شدّه من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه 
وإن كه من خارج وتركه من داخل...». 

(؛) الخلاف: السرقة / مسألة 0١‏ ج 0 ص .10١‏ 

(0) في المصدر: الصردة. 


فى السشروق / لو نترق من جيب إنسان أوكقه بس سس سس سس ست #اءم 
جوف كمّه وشدّه كالصرّة من خارج الكمّ» أو شدّه من داخل حنّى 
صارت الصرّة فى جوف كمّه . وقال قوم : إن جعلها في جوف الكمّ 
وشدها من خارج فعليه القطع . وإن جعلها من خارج وشدّها من داخل 
فلا قطع . وهو الذي يقتضيه مذهبنا»”". 

قلت : لعل من الباطن الجيب في باطن القميص الأعلى؛ ومن هنا 
قال في الروضة : «والمراد بالجيب الظاهر: ما كان في ظاهر 
النوب الأعلى , والباطن : ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقاً» 
ثم حكى عن الخلاف والمبسوط ما سمعت في الكمّ والجيب. قال : 
«والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل ٠‏ فيقطع في 
الثاني دون الأوّل وهو موافق للخلاف . ومال إليه فى المختلف , وجعله 
المشهور. وهو في الكمّ حسنء أمّا في الجيب فلا ينحصر الباطن منه 
فيما كان فوقه ثوب آخرء بل يصدق به وبماكان في باطن الشوب 
الأعلى كما قلناه»!". 

قلت : قد يقال بنحو ذلك في الكمّ أيضاً» بل قد يقال: إِنّ معنى 
الخبرين إن طب الأعلى من قميصه فلا قطع , وإن طرّ الأسفل من قميصه 
قطع؛ على جعل «من الأعلى والأسفل» مفعولين ل «طرٌ». وربّما يويد 
ذلله الغراف.. 


.40 المبسوط: السرقة / فيما لا قطع فيه ج / ص‎ )١( 
.115- 117 الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ج 9 ص‎ )١( 


«ولا قطع فى ثمرة على شجرها» عند المشهور على ما في 
المسالك”7؛ للنصوص المستفيضة التى تقدّم بعضها'" المصرحة بذلك 
0 «و» بأنه إيقطع لو سرق بعد إحرازها» الذي لا خلاف فيه" 
2 شكال 
نما الإشكال في إطلاق عدم القطع بالأوّل الذي مقتضاه ذلك 
حتى مع الإحراز بغلق ونحوه : بقوّة انصراف الإطلاق نصّاً بل وفتوى 
إلى ما هو الغالب من عدم الحرز لها في حال كونها على الشجرة . ومن 
هنا قال في القواعد!» وتبعه ولده': «ولو كانت الشجرة في موضع 
محر ز كالدار» فالأولى القطع مسواقة تعره طلقا »: 
وربّما يؤيّدَه:-مضافاً إلى عموم الأدلة .خضوض خبر إسحاق عن 
الصادق قْةِ : «في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان؟ قال : 
يقطع . بناء #على أَنّهما ربع دينار وقد سرق من الحرز. 
مضافاً إلى ضعف سند النصوص المطلقة , ولا شهرة محقّقة جابرة 
على وجدٍ يخصٌ بها إطلاق ما دل على القطع بسرقة ما في الحرز كتاباً" 


4 





")شالك 00 الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 895. 


غ) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج #“اص .01١١‏ 

0) إيضاح الفوائد: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 4 ص .05١‏ 

)١‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 0ج : ص 19. وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب حد السرقة ح لاج 8؟ ص 587. 

(/) سورة المائدة: الاية 5/8. 


) 
) 
() كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١١‏ ص .٠١9‏ 
) 
) 
) 


في المسروق / المأكول في عام مجاعة 119 ز[ 1 1ذ 00001 
وسنّة”", فالأولى حينئذٍ التفصيل كما في المسالك”" والروضة”" 
وغيرهما». 

وما ما عن الصدوق من أنه «إذا أكل الرجل من بستان غيره بقيمة 
ربع دينار أو أكثرء لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئًاً»!" فلعلّه أنه 
- مع الإحراز _إِنّما اتلف في الحرز. 

«و» كذا ؤلا» قطع إعلى من سرق مأكولاً فى عام مجاعة» 
بلا خلاف أجده كما عن بعضهم الاعتراف به", بل عن الغنية!" 
والسرائر”: نسبته إلى روايات الأصحاب .ء وهو كذلك؛ ف: 


في خبر السكوني عن أبي عبد الله له : «لا يقطع السارق في عام 
مريت يعني عام مجاعة)»!"", 


.776 ص‎ ١4 من أبواب حد السرقة ج‎ ١8 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 0٠0٠‏ 

(6) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ج ة ص -56. 

(؛) ككشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص .1٠١‏ 

(0) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 645. 

)١(‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 044 ج ؟ ص 44. رياض المسائل: الحدود / حد السرقة 
(المسروق) ج ١1‏ ص .١١١‏ 

(/0) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 46" (عبّر ب «وروي»). 

(8) السرائر: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 4506. 

(9) فى المصدر بدلها: سنة. 

6 الكافى: الحدوذ ريات لآ زنط الشارق في البعاغةح لالح لالض 61 اذاتهلاين:الالسكاء: 
الخدوة باب 8 الحد فى السرقة ع ؤة ع “١ض 1١5‏ بروسائل العيعة: بات هلمن أبوات 
حد السرقة ح ؟ ج 58" ص .55١‏ 


م٠١5١‎ 





جواهر الكلام (ج ؟1) 


وفى مرسل عاصم بن حميد : «كان أمير المؤمنين نه لا يقطع 
1 السارق في يام المجاعة»27. 
25-7 وفي مرسل زياد القندي: «لا يقطع السارق سنة المحل'" في شيء 
يؤكل ؛ مثل اللحم والخبز واشباهه»!". 
ولعلٌ الاختصاص بالمجاعة لأنه مظنّة الاضطرار المسوًغ أو 
الموجب للسرقة, الذي لا إشكال في عدم القطع فيه مع العلم بكون 
السرقة له مع عدم إمكان إرضاء صاحبه بعوضه , فيكون حينئذٍ كالشبهة 
الداوكة: 
وعن المبسوط : «إن سرق فى عام المجاعة والقحط؛ فإن كان 
اللناء موجودا رالقووث ودر مسر كيال ان القالة قعل 
القطع . وإن كان القوت متعذّراً لا يقدر عليه فسرق سارق فأخذ الطعام 
فلا قطع عليه )!7 , 
وبعينه حكى فى محكيّ الخلاف عن الشافعىء. قال : «روى 
لمعا ناد | المنا ق سر قب عدا البباعة ادل عاية: 
ولم يفصّلواء وقال الشافعى : إذا كان الطعام موجوداً مقدوراً عليه ولكن 
النمى قال ادليه القطمء وى كان التونت جنعا را لاا قد عله فمراق 
)١(‏ انظر «الكافي» في الهامثش السابق: ح 7 و«التهذيب»: ح 1١‏ و«الوسائل»: ح 5 
(1) في التهذيب: «المحق». والمحل: انقطاع المطر ويبس الأرض. الصحاح: ج ه ص ١8١7‏ 
[معل): 


2( انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 3 و«الوسائل»: ح ١٠ص ,19١0‏ 
(؛) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج ‏ ص 377 - 71. 


في المسروق / المأكول في عام مجاعة ل -نسس لاح 
سارق طعاماً فلا قطع عليه . دليلنا: ما رواه أصحابنا عن 
أمير المؤمنين نه : (لا قطع في عام مجاعة) ...76" إلى آخره . 

وعلى كل حال, فلا ريب في اقتضاء إطلاق النصّ والفتوى اله 
المستروف على المقتن فى لاخر توه الها كول ا روفيه | ند ل ينا ى 


على وجِهٍ بفتضي التقييد . 

اللّهمَ إلا أن يدّعى الاثفاق على ذلك كما ادّعاه في الرياض محتجّاً 
به على ذلك وبظاهر الخبر المزبور قال: «وأظهر منه آخر مروي في 
الفقيه : (لا يقطع السارق في عام مجدبة؛ يعني في المأكول دون 
غيره)1417, 

قلت : الظاهر أنّ ذلك من الصدوق لتخيّل كونه المستفاد من 
النصوصء لا أَنّه رواية عن الإمام مج , وحينئذٍ فالتعميم أولى . 

بل قيل : «إنّْ مقتضى إطلاق المصنّف وغيره بل والنصوص عدم 


الفرق بين المضط” وغيره»!. 


)١(‏ الخلاف: السرقة / مسألة 1 ج 0 ص ؟:15]. 
(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص .050١‏ 


(”) من لا يحضره الفقيه: الحدود / حد السرقة ح 689 ج ا ص وينائل السبيعة 


باب 560 من أبواب حد السرقة ح 4ج 8؟ ص .55١‏ 
() رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١١‏ ص .١١7‏ 
(0) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص .050١‏ 


007 ++><ز7ز7< >< <ز<زذزذزذزذزذزذزذزذ زد 2 1121212 001011111 الكلام (ج "8) 


وإن كان قد يناقش : بعدم انسياق الثانى منه , نعم يدخل فيه المشتبه 
عالت 1 

كعدم أنسياق غير المأكول فعلاً من الخبر!-لو قلنا بالتقيبد به 
-كالحبوب ونحوها؛ بدعوى كون المراد الصالح للأكل قوّة أو فعلاً 
كما فى المسالك'" وغيرها”", بل ظاهر قوله له :«كالخبز واللحم 
وأشباهه» خلافه . والأصل فى ذلك أنّ الحكم مخالف لاطلاق الأدلة, 
اسان الاقتصا رهد على القدن روما فى الروضة :من دعو تنه 
التمثيل في الخبر على إرادة الأعم 7 يمكن منعه . 

ومن سرق» إنساناً صغيرأ» لا تمييز له بحيث يعرف سيّده 
من غيره «افإن كا ن مملوكاً قطع» بلا خلاف* بل ولا إشكال مع 
جمعه ما سمعته من الشرائط السابقة كالحرز ونحوه؛ ضرورة كونه كغيره 
فق الاموال:. 

ولو كان كبيراً ممثراء ففق القنواغد"'" والفسالك!" وغنيرهم]61: 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: الخبز. 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١١‏ ص 115. ورياض 
المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١1١‏ ص .١2١‏ 

(؛) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس ج 9 ص .51١‏ 

(4) كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص .)١١١‏ ويظهر الإجماع من كشف 
اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 07/4. 

(1) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص 000. 

(0) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص .50١‏ 

(8) كالمبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص .7"١‏ 


لق الفضرواق ‏ انتو عرق وان حص ع جح ب دجس عي طح 11 
لا قطع؛ لأنّه متحفّظ بنفسه , إلا أن يكون نائماً أو في حكمه, أو لا يعرف 
سيّده من غيره, فإِنّه حينئذٍ كالصغير . بل في الرياض بعد نسبته إلى 
جماعة : «لم أحد افيه خلافا الل من اطلذق العبارة»23©, 

قلت : لعلّه المتّجه بعد فرض صدق اسم السرقة ولو بإكراهه, 
خخوضا فى الفكر المويون ب ودهوى :1ن الضغير السذكور تبرق 
بخلاف الكبير فإنّه يخدع , يمكن منع إطلاقها . 

ولافرق في ذلك بين القنّ والمدبّر وأمٌ الولد والمبقض بل 
والمكاتب وإن استشكل فيه الفاضل فى القواعد”", ولعلّه : من عدم 
خروجه عن الماليّة . ومن عدم تمامية ملك السيّد له؛ لانقطاع تصرّفه 
عنه , ولا يملك منافعه ولا استخدامه ولا ارش الجناية عليه . وهو يملك 
فا كس 

لكن يمكن منع الأخيرء بل عنه في التحرير القطع بكون المشروط 
كالقنّ”». مع أنّه لا فرق بينه وبين المطلق بالنسبة إلى الملكيّة . 

ومن الغريب قوله بلا فصل عمًّا سمعت : «ولو سرق من مال 
المكاتب قطع إن لم يكن سيّده, ولو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه؛ 
لأنّ ملك سيّده ليس بتاءٌ عليه , فإنّه لا يملك منافعه ولا استخدامه 


.١١ 7 ص‎ ١7 رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج‎ )١( 
(؟) المصدر قبل السابق.‎ 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 000. 
(؛) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (المسروق) سج ه ص 507. 


جاع 


١٠م‏ جواهر الكلام (ج 87) 





وله الخد وض اسار علي 

إذ هو على فرض إرادته المطلق لا فرق بينه وبين المشروط 
في ذلك . ٍ 

«ولوكان» المسروق «حرّاً فباعه لم يقطع حدًاً» قطعاً؛ لعده 
كونه مالا يبلغ النصاب «وقيل» والقائل الشيخ في النهاية'" 
وجماعة'", بل في التنقيح أنه المشهور!»: : يقطع نما لفساده» 
لانحةا الميرقة د 

قول الصادق لهةٍ في خبر السكوني : «إِنّ أمير المؤمنين ع أي 
برجل قد باع حرّاًء فقطع يده»!©. 

وخبر عبد الله بن طلحة سأله : «ععن الرجل يسبيع الرجل وهما 
حرّان , فيبيع هذا هذا وهذا هذاء ويفرّان من بلد إلى بلد يبيعان أنفسهما , 
ويفرّان بأموال الناس؟ قال : تقطع أيديهما؛ لأنّهما سارقا أنفسهما 


واموال النافين)0©. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1)النهاية: الحدود / حد المحارب ج 7ص 373,. 

(؟) كالكيدرى في الإصباح: الحدود / الفصل السادس ص 0580. والراوندي في فقه القران: 
الحدود / حد المحارب ج كدص 588,. 
(]) التنقيح الرائع: الحدود / حد السرقة (المسروق) اج غاص .58١0‏ 

)06( الكافي: الحدود / باب حد من سرق حرا م ١‏ اج لاص 59", تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة اح 11ج ٠١‏ ص0 .١١22‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من انتوا تعد 
السرقة ح ؟ ج ١8‏ ص 187. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و«التهذيب»: ح 7 و«الوسائل»: ح 1 


فى العسرواق اقل مرق خا قاعة:. .عمسم سي ع معنب الم 


وتبري سفان بن عريقه بألاو معن ويل ران دادعال علي 
الرجل أن يقطع يده...»7" الحديث . 

وخبر طريف بن سنان”": «سألت جعفر بن محمّد 0 عن رجل 
سرق حرّة فباعها؟ فقال: فيها أربعة حدود, أمّا أَوَلها فسارق تقطع 
بيده ...7" الحديث . 

ومن المعلوم إرادة حكم السرقة من إطلاقها عليه في النصوص 
المزبورة , كما أنّ ظاهر الأُوّل منها عدم الفرق بين الصغير والكبيرء بل 
صريح غيره الكبير . لكن عن الشيخ تقييد ذلك بالصغير'!*“. بل فى ١‏ 
المسالك : «تبعه على ذلك الأكثر»”؛ معلّلين له : بأنّ الكبير غالياً 0 


إلا أنه كما ترى, ولذا نصٌّ على عدم الفرق في محكيّ التحرير!”؛ إذ 


10 حدود الزنا ح “7 وباب 8 الحد في السرقة ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ )١( 
١8 من أبواب حد الزنا ح " (مع ذيله) ج‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ ,1١79 78 ص‎ ٠١ ج‎ 
.١175١ ص‎ 

(؟) كذا في الفقيه والتهذيب. وفي الكافي: «معاوية بن طريف عن سفيان». وفي الوسائل: 
«معاوية بن طريف بن سنان». ظ 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد من سرق حرا ح ١‏ ج /اص 555 تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح 14 ج ٠١‏ ص ,.١١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد 
السرقة ح ١‏ ج 8 ص ”187. 

(؛) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 8 ص .”١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 0507. 

(1) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ه ص 501. 


سحو اكلام نج 8:9) 
لا فرق ببنهما بعد أن كان القطع للفساد لا للسرقة , وإن استدل في محكيّ 
المبسوط عليه بآيتها'", لكنّه في غير محلّه . 

ومن هنا قال في محكيّ خلافه : «لا قطع عليه؛ للإجماع على أنه 
لا قطع إل في ما قيمته ربع ذكار فضاعر ا :و الع ل فيد قووف 
مالك : عليه القطع . وقد روى ذلك أصحابنا»”". 

وإن كان قد يناقش : بِأنٌّ القطع للنصوص المزبورة لا للسرقة , وإن 
وجّه”" ب«أنٌ القطع في سرقة المال إِنّما جاء لحراسته , وحراسة النفس 
اولي الآ الل يوافى مزهنا خضوضا عد تليق اللحكو درق الما 
على وجه مخصوص 0 يتم في الحرٌ على وجِدِ تتحقّق به الأولويّة 
المزبورة بحيث تصلح مدركاً للحكم . 

ودعوى : «ضعف النصوص المزبورة, ولا جابر لها سوى الشهرة 
المحكيّة . وفى حصوله بها نوع مناقشة , سيّما مع رجوع الشيخ الذي 
هو أصلها -عمّا في النهاية»'*. واضحة الفساد بعد تحقّق الشهرة 
المزبورة على القطع . 

كوضوح فساد المناقشة: أن القطع المزبور إن كان للفساد 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) الخلاف: السرقة / مسألة ١19‏ ج 0ه ص 58 (بتقديم وتأخير). 

(5) كما في مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 9 ص 77". 

(4) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١7‏ ص .١١4‏ 
(0) كما في الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ج 9 ص 501. 


فى الفسيروق اهن مرق خر ا فباقة:. مهسيس ع سس بو تحت ادا 


ضرورة كونها كالاجتهاد في مقابلة النصّ الذي ذكرنا أن 
وجه الحكمة فيه ذلك, على أنه قابل لتتخصيص ذلك الاطلاق, 
وحينئد فالتردد _الظاهر من المصئف وغيره'" _فى الحكم المزبورء فى 
في فعلة: 

ولو سرقه ولم يبعه أدب بما يراه الحاكم؛ للأصل بعد اختصاص 
النصوص بالبيع » خلافا للمحكي عن ظاهر المبسوط"" والسرائر'". 

ولو كان عليه ثياب او حلىّ يبلغ النصاب, لم يقطع وإن كان صغيرا؛ 
ووو علها بونذ اها قى بن الشركة لد انق او ل تن 7 
لنبوت يده عليها . ولذا يحكم بان في يد اللقي ار 
سرقته للمال معه على وجدٍ لم تكن يده عليه اتجه حينئذٍ القطع . كلم 

ولو كان الحرٌ كبيرا نائما على متاع فسرقه ومتاعه , قطع لسرقة 
المتاع _بناءً على أَنّ نوم الكبير عليه حر ز له ولسرقة الحرّ إن باعه 
الضوصض اللفابقة: 

بل فى القواعد : «وكذا السكران والمغمى عليه والمجنون»'*, 
ولعلّه لعدم خروجهم بذلك عن الإحراز؛ إذ ليسوا كالجماد. لكنّه 
لا يخلو من نظر . 
)١(‏ كالشهيد في اللمعة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ص ١ج٠8؟,‏ والمقداد في التنقيح: 

الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ؛ ص 758١-158٠‏ 
(1) المبسوط: السرقة / المقدّمة ج 8 صن ."١‏ 


(؟) السرائر: الحدود / حد السرقة ج ا ص 49غ]. 
(4) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 0060. 


غلم 





«ولو أعار بيتأ» مثلاً إفنقبه المعير. فسرق"" منه" مالاً 
للمستعير. قطع» بلا خلاف أجده”", بل ولا إشكال؛ للعموماتء وإن 
ذكر في المسالك وجهاً للعدم باعتبار عدم لزوم ابارية نا يدل 
الاحرازا: ولكن فيه: أن له الدخول إذا رجع :مع أن عليه حيئذ أن 
يمهل المعير بقدر نقل أمتعته لا مطلقاً . 

«وكذا» لا إشكال ولا خلاف“ في القطع «لو آجر بيتاً وسرق 
منه"' مالا للمستأجر» المالك للمنفعة بعقد الإجارة التي منها 
الإحراز, فما عن أبي حنيفة : من عدم القطع”" واضح الفساد, خصوصاً 
بعد المحكي عنه من القطع لو اجر عبده لحفظ متاع ثمّ سرق المؤّجر من 
المتاع الذي كان يحفظه العبد”/, وإن ضعف احتمال عدم القطع فيه؛ 
باععبار أن الاتحران فيه ببالاحظة العيد للابتقسى الغبد الفملو ك للسارزق» 





)١(‏ في : نسختي الشرائع والمسالك: وسرق. 

(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(' و0) يظهر الإجماع من المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص ”5 والخلاف: السرقة / 
مسألة 7٠‏ و14 ج دص نك سنا 

(؛) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 004. 

)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) قال بهذا القول صاحيا أبي حنيفة, انظر المبسوط (للسرخسي): ج ه ص ,18٠١ ١5‏ 
وبدائع الصنائع: ج /اص 20 والحاوي الكبير: ج ١‏ ص 5١04‏ وحلية العلماء: ج / 
ص 17, والمغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 1037. 

(6) الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص .١187‏ 


في المسروق / لو هتك الحرز لأخذ المال المغضوب 7-52 ل ملل هم 


فنفس الحرز ليس بمملوك له . 

ولو كان الحرز مغصوباً منه لم يقطع بسرقة مالكه الذي له هتكه. 
فلا يكون المال في حرزء بل في القواعد”" والمسالك'" ومحكيّ 
المسموط 1:11 الذان اللتوضيو نه سبي در ذا عق غير العالت ل د عاد 
بغير حقّ فكان كغير المحرزء لكن قد يقال بصدق العمومات . 

ولو كان في الحرز مال مغصوب للسارق فهتكه وأخذ ماله خاصّة « 
لم مقط عار[ هو كلك رن انخعاظة الدالاء بيت لذ سمتران مين 
نحو الطعام والدهن فلم يأخذ إلا قدر ماله أو أزيد بما لا يبلغ النصاب . 

وان اخناقير المتصدوي الس دعنة ب وهده او عه قد القضانب: 
فعن المبسوط إطلاق قطعه!, والأقرب القطع إن هتك لغير المخغصوب 
خاصّة بل أو لهما؛ للعمومات بعد حرمة الهتك المزبور المراد به السرقة . 

وإن هتك لأخذ ماله فلا قطع؛ للرخصة فيه , وبعدٌ يكون أخذ مالا 
غير محرز. 

ولو جوّزنا للأجنبي انتزاع المغصوب حسبة فهتك الحرز وأخرجه 
فلا قطع , ولو سرق معه بقدر النصاب من مال الغاصب ففيه التفصيل 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص 077. 
(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 005. 


(؟) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص 57. 


يي 6 لت اق | الكلام (ج ") 
المزبورء ولو لم نجوّز ذلك له قطع بسرقة المغصوب فضلا عن غيره: 
والمكلا نويه القاضى كما عن الفسيوظ وار المالك: 

(ويقطع من سرق مالا موقوفا» على محصور ومع مطالبة 
الموقوف عليه؛ لأ نه» مندرج في العموم بناءً على أنه ومملوك له . 

بل وغير المحصور بناءً على أنه المالك أيضا؛ للعموم. فضلاً عن 
سرقة ثمرته التي لا شكٌ في أَنّها للموقوف عليه . نعم لو قلنا : إن المالك 
فيه الله (تعالى شأنه) أمكن عدم القطع ‏ بل في المسالك : أَنّه الأظهر بعد 
أن اعفيله أو طالب :به الاك" الالكن قد برقع سابقا أن مقضئ 
العموم القطع أيضاً بل قد يويّده خبر محمّد بن قيس المتقدّم”"' المشتمل 
على قطع السارق من مال الله تعالى . 
لو كان فقيرا وكان الوقف على الفقراء, إلا أنه مع فرض كونهم مصرفا 
يشكل مراعاة الزائد على نصيبه؛ لعدم النصيب له حينئذٍ؛ اللَّهمّ إلا أن 
يراد به ما يعم ذلك كما سمعته فى الزكاة وبيت المال ونحوهما . 

إولا تصير الجمال» مثلاً إمحرزة بمراعاة صاحبهاء ولا الغنم 
بإشراف الراعى عليها» كما تقدّم الكلام فيه سابقاً:». 





)١(‏ الهامش السابق. 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 00080. 
فى كن ال واشرنا ساك الى أن اناق يعطى أن الشير عق السكوق, 
(؛) في ص 759-1798 ْ ْ 


فى المشسروق / حرز الجمال والغتم ا سد لام 

«(و» لكن «فيه قول آخر للشيخ يلة'"4 في محكىّ الخلاف”" 
والمبسوط'": إِنْها تكون محرزة بذلك, وتبعه عليه غير واحد ممّن 
نكر هوداك ولك قذاهر فت عسل 

قال في الأخير : «الإبل إن كانت راتعة فحرزها أن ينظر الراعي إليها 
مراغيا ليا ٠‏ وإن كان ينظر إلى جميعها مثل أن كان على نش را" أو مستو 
من الأرض فهي في حون لأن النانن هكذا ميحرزون امو البع فض 
الراعي . وإن كان لا ينظر إليها أو كان ينظر إليها فنام عنها فليست في 
حرزء وإن كان النظر إلى بعضها دون بعض فالتي ينظر إليها فى حرزء 
والتى لا ينظر إليها في غير حرز» . 

«وإن كانت باركة ينظر إليها فهي في حرزء وإن كان لا ينظر إليها 
فهى في حر و يشروطيق: أن تكوق ستعتوالة »و أن يكو مها شاتها اد 
غير نائم؛ لأنّ الإبل الباركة هكذا حر زها» . 

«وإن كانت مقطرة؛ فإن كان سائقاً ينظر إليها فهى في حرزهء وإن 
كان قائداً فإنّما تكون فى حرز بشرطين : أن تكون بحيث إذا التفت إليها 
شاهدها كلّهاء وأن يكثر الالتفات إليها مراعياً لها . وكذا البغال والخيل 
)١(‏ «رحمه اللّه» ليست في نسخة الشرائع. 
)١(‏ الخلاف: السرقة / مسألة لاج وص .15١‏ 
(6) تأتي عبارته قريباً. 


(؛) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص 017. 
(0) في المصدر بدلها: نشز. 


والخفير و القريوالعتواء 

«فإذا أوت إلى حظيرة كالمراح والدين'" والاصطبل ؛ فإن كان في 
الب دون البلد فما لم يكن صاحبها معها في المكان فليس بحرزء وإن 
كان معها فيه فهو حرزء فإن كان الباب مفتوحاً فليس بحر ز إلا أن يكون 
معها مراعياً لها غير نائم , وإن كان الباب مغلقاً فهو حرز نائماً كان أو 
غير نائم . ولو كانت فى جوف البلد فالحرز أن يغلق الباب سواء كان 
حراج انعيها ار لا 

وهو كما ترى خصوصاً فرقه بين الراتعة والسائرة ‏ وإن كان الأُصمّ 
عدم كون المراعاة من أصلها حر زا عرفاً. 

«ولو سرق باب الحرز أو» شيئاً ومن أبنيته» المثبتة فيه قال 
فى المبسوط”4 وتبعه غيره': «يقطع؛ لأنّه محرز بالعادة. وكذا 
إذاا“كان الإنسان في داره وأبوابها مفتّحة, ولو نام زال الحرز» . 

(و» لكن «فيه تردّد» للتردّد في أن الحرز هو ما ليس لغير المالك 
دخوله, أو أنّه ماكان السارق منه على خطر وخوف من الاطلاع عليه : 


١ في المصدر بدلها: «والمربد». وهو الموضع الذي تحبس فيه الابل وغيرها. الصحاح: ج‎ )١( 
ص ١لغ (ربد).‎ 

(1) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 8 ص 55 55. 

(*) المصدر السابق: ص 56. 

(4) كابن البرّاج في المهدّب: الحدود / حد السرقة ج ١‏ ص 0858, والعللامة في التحرير: 
الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ه ص .51١‏ 

(0) في نسخة المسالك: إن. 





فى المسروق / حكم النيّاش 2 9 اش 8ا# 
أو أنه عر في وقلنا بأنّ مثل ذلك محرز فيه فيقطع حينئذٍ , أو هو ما كان 
مغلقاً أو مقفلاً أو مدفوناً فلا يقطع لانتفائه . ولو قلنا بأنّ منه المراعاة بني 
على حصولها وعدمه . 

وقد عرفت سابقاً أن الحرز عرفاً: الشيء المعدّ لحفظ الشيء في 
نفسه , فلا قطع في شيء من ذلك لا أقلّ من الشبهة الدارئة . 

وحينئذ فيسقط البحث عن سرقة باب المسجد وعن سرقة دقاقة 
الباب ونحو ذلك؛ ضرورة عدم الحرز في الجميع بناءً على ما ذكرناه. 
نعم , لو كان باب الحرز على بيت داخل في الدار التى لها باب مغلق 
على ذلك, أو داخل في بيت آخر كذلك كباب الخزينة, انّجه حيئئذ 
القطع بسرقتها؛ لكونها حينئزٍ في حر ز . 

«ويقطع سارق الكفن» من القبر ولو بعض أجزائه المندوبة «لأنّ 
القبر حرز له» إجماعاً في صريح المحكي عن الإيضاح"" والكنز ا" 
والتنقيح!" وظاهر الديلمي!». 

وما عن المقنع 0 والفقيه”': من عدم القطع على النبّاش إلا أن يؤخذ 


(3) إبشاع الإرائة:«التعدره بعد النيرقة (المويعي ات لطن 21017 

(؟) كنز الفوائد: الحدود / حد السرقة ج ” ص .1١15‏ 

(؟) التنقيح الرائع : الحدود / حد السرقة (المسروق) ج :ص ."58١‏ 

(5) المراسم: الحدود / حد السرق ص /50. 

(0) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 4117. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 0١١4‏ ج 4 ص .١17‏ 


جاع 


016 


م١‎ 


وقد نبش مراراً مع شذوذه ‏ يمكن حمله كمستنده على النبّاش 
غير السارقء لا على أن القبر غير حر ز كما استظهره منه في المسالك!" 
قا لغارة المراد!, 

وعلى تقديره فهو محجوج : بما عرفت , وبالعرف . وظاهر 
النصوص حبّى خبر حفص البختري : «سمعت أبا عبد الله هه يقول : 
حدٌ النتباش حد السارق»'' باعتبار ظهوره فى كونه منه . 

وخبر الجعفي : «كنت عند أبي جعفر نقِةٍ وجاءه كتاب هشام بن 
عبد الملك في رجل نبش امراة فسلبها ثيابها ونكحها؛ فإن الناس قد 
اختلفوا عليناء طائفة قالوا: اقتلوه. وطائفة قالوا: أحرقوه, فكتب إليه 
أبو جعفر له : إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ, تقطع يده لنبشه وسابه 
جلد مائة»!). 





بقطع سارق الموتى كما بقطع نبنا نقح الأحياء»!©. 


.008 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) جج‎ )١( 

.5054 غاية المراد: الحدود / حد السرقة ج ؛ ص‎ )١( 

(*) الكافي: الحدود / باب حد النبّاش ح ١‏ ج /7اص 58", تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 
الحد في السرقة ح 4لاج ٠١‏ ص ,.١١0‏ وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب حد السرقة ح ١‏ 
ج 78ص 778. 

)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ",. و«التهذيب»: ح /لاص ١١١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؛ ص 9 » و«التهذيب»: ح 6 و«الوسائل»: 
مخ .ص .١578‏ 


فن المفتروق اتحكة النثاتن. ٠‏ جيم مجح مح يك 11 1م 


وخبر زيد الشحّام عن أبي عبد الله لق قال: «أخذ نبّاش في 
ذمى كاوه شقال لاضنجها سيا رون ؟ فقالو ا #تعاقيه ومشلى 


سبيله . فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل أمير المؤمنين عليّ بن 
5 طالب » فقال : وما فعل؟ قال : فقال : يقطع النبّاش , وقال : هو سارق 
هنالك١"‏ للموتى»١".‏ 

ومن قضايا أمير المؤمنين لي المرويّة مسندة في الفقيه : «إِنّه قطع 
ناش القبرء فقيل له : أتقطع في الموتى؟! فقال: إِنَا لنقطع لأمواتنا 
كما نقطع لأحيائنا»”". 

فال :روا يقالن فاك تعره ويه اديه ل رركن زوق ل زرا 


عباد الله » فوطئ حتتى مات)!2. 
ونحوه في الأوّل خبر إسحاق بن عمّار!". 
كلّ ذلك مضافا إلى الإجماع فى محكيّ الغنية" والسرائر" على 


)١(‏ فى المصدر بدلها: وهيّاك. 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد النبّاش ح 6ج 7ص 4؟5: تهذيب الأحكام: الحدود / ياب م 
الحد في السرقة ح 75ج ٠١‏ ص ,١١5‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب حد السرقة ح 0 
اج 78ص 778 

(' وغ) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 0١1١9‏ و١5١0‏ سج 4 ص 17., 
وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب حد السرقة ح 8 ج ١8‏ ص .58١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 8١‏ سج ٠١‏ ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ١١‏ ص :.)18١‏ 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 156. 

(/) السرائر: الحدود / حد المحاربين ج ؟ ص .0١6‏ 


اخ ١غ‏ 


01١1 


"م جواهر الكلام (ج ") 


اطع بسر لقووزك ما امعد من اظلاق اصوصن الحية في قلطم 
النبتاش , فالحكم حينئذ مفروغ منه . 

و4 إِنْما الكلام :في أنه إهل يشترط بلوغ قيمته نصابا؟» . 

«قيل» والقائل المفيد'" وسلار”" وابنا زهرة!" وحمزة!*, بل 
نسب إلى الأكثر : إنعم» يشترط ذلك؛ لإطلاق ما دل عليه بعد 
ما سمعته من ظهور النصٌ والفتوى في كونه من السارقين من الحرزء 
فيشترط فيه حينئذٍ ما يشترط فيه, وعليه ينرّل إطلاق القطع بسرقته 
نيما 4 لعل لقا هر ينها مقا ذا الى الضل قوع الع بالجييهية» 

ووقيل» والقائل ابن إدريس في وَل كلامه": إيشترط فى 
المدة | الأولى» لما سمعته من الأدلة دون الثانية والثالتة» فإنه 
لا يشترط بل يقطع مطلقا: لله مفسد . ولكنه لم نجده لغيره, بل هو قد 
جععنه فى اخر كلزمة علق المناكدا افر عير راطخ الدع 
وال" الممودنت. 

(وقيل4 كما عن الشيخ" والقاضي” وابن إدريس في اشر 





4 2011110 

(1) المراسم: الحدود / حد السرق ص 5108. 

(؟) انظر «الغنية» المتقدّم آنفاً. 

(؟) الوسيلة: الجنايات / أحكام المختلس ص 277. 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١7‏ ص 1727. 
(1) السرائر: الحدود / حد المحاربين ج 7 ص ؟01. 

(0) النهاية: الحدود / حد المحارب ج 7 ص 371757 5737. 

(8) المهدّب: الحدود / حدود المحارب ج ؟ ص 004. 


فى المسروق / حكم النبّاش 225-52 زذزذزذةذز ز ز ذز ا 101 
كلامه”" والفاضل في الارشاد'": 9لا يشترط» فيقطع مطلقاً؛ لإطلاق 
الأدلّة الذي عرفت تنزيله على المقيّد. 

وقيل كما سمعته عن الصدوق : لا يقطع مطلقاً إلا مع النبش مراراً 
ولعلّه لما ورد من قطع النتاش الذي تكرّر منه الفعل : 

قال الصادق نَل فى صحيح منصور بن حازم : «يقطع النبّاش 
والطرّار, ولا يقطع المختلس»". 

وساله عه ايضا عيسى بن صبيح : «عن الطرار والنبّاش 
والمختلس! فقال : بقطع الطرّار والنثاش , ولا بقطع المختلس»!. 

وفى خبر عبد الرحمن العرزمى”عنه نيه ايضا: «إن عليًا يه 
ا ّْ 

بل ساله ميق على بن سعيد ايضا: «عن النبّاش؟ فقال : إذا 
لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ‏ ويعرّر»*. 


.08١0-050١4 السرائر: الحدود / حد المحاربين ج ”ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١‏ ص 167. 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد النبّاش ح ١‏ ج لاص 1595, تهذيب الأحكام: الحدود / باب / 
الحد في السرقة ح لالاج ٠١‏ ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد السرقة ح ٠‏ 
اج 178ص .18١‏ 

(4) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 74 و«الوسائل»: ح ٠١‏ ص .58١‏ 

(0) في التهذيب: العزرمي. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 8١‏ ج ٠١‏ ص .,١١81‏ وسائل الشيعة: 
باب ١1‏ من أبواب حد السرقة ح 4 ج 8؟ ص .58١‏ 

(/) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 87 ص ,١١7‏ و«الوسائل»: ح .١7‏ 


م 





جواهر الكلام (ج 17) 
7 بفن سشن ]ل شرج ا نضا ساعن ول اخناوهو نيص" 
5 لاأرى عليه قظدا ؛ ال إن يشل وعد عن مزارا فاقطية1, 
وفي خبر الفضيل عنه حَقةٍ أيضاً: «النبّاش إذا كان معروفاً بذلك 
ا 
وفي مرسل ابن بكير عنه نا أيضاً: «في النئاض إذا أخذ أو مرة 
فزي فإن عاد :لم الايياة غات أذ انرا :ته العود.مكزراً. 
وكذا خبر علي بن إبراهيم عن أبيه المروي عن كتاب الاختصاص 
قال: «لمّا مات الرضا لكا حججنا فدخلنا على أبي جعفر نكا وقد 
حضر خلق من الشيعة -إلى أن قال :-فقال أبو جعفرظُةٍ : سئل أبي عن 
رجل نبش قبر امرأة فنكحهاء فقال أبي : يقطع يمينه للنبش , ويضرب 
حد الزن ؛أفان حومة المفعة كحرسة الحتة فقالوا نيا ستدنا اذى لنا ان 
نسألك؟ قال : نعم . فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم 
ذها ولداضيع سني لابناء عفان إزادة#السيتن السعتا د نه .+ إلى 
غيوةلكنمقا يذكرن الأيعولال يد لمااسمعة من الصدوة:. 
ويقرب منه ما عن المصنّف في النكت من أنه «لا قطع عليه حتّى 


0 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١46/)اص , و«الوسائل»: ح‎ )١( 


ع6 


0 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0/ و«الوسائل»: ح 1١١‏ 
)غ0 الاختصاص: ص 0-1 وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح اص ؟). 


فى المسروق / حكم التيّائى ا سس 88 
بضين .ذال هاكة لوق ا خذ كا من هابا مهنا ور فده تعدا ف الاك ا : 
وحصول الشبهة»!". 

ركاه اكاواكتلاف الأخنا و الل ما مستكووالى خصوض شير 
الفضيل عن أبى عبد الله هلا : «عن الطرّار والنتاش والمختلس؟ قال : 
لايقطع» ".7 

لكنقية :ان الأخبار النافة الهد الما تعد عن النتاشى و افلعله سه 
لم يأخذ شيئا. 1 

كنا أ هما سه من الفدوق قصور دليلة عن معاوضة إطالاق. ١‏ 
النصوص المزبورة وغيرها ممّا دل على القطع بسرقة الكفن . 

ومن هنا قال في الرياض : «قد حملها الأصحاب على مجرّد النبش 
ال عن ال ساس سر شري ال ار 
عرف الكت ى كما نزو ا غرهاء والااريقها الأ حبار الشف متها بالدرة 
بناءً على ما سبق , وحمل هذه على ما عرفته , والجمع بينها وإن أمكن 
بما يوافق قوله, إلآ أنّ كثرة تلك الأخبار وشهرتها شهرة قريبة من 
الإجماع المحتمل الظهور المصرّح به فيما مرّ من الكتب يرجّح الجمع 
الاوّل» فالقول به متعيّن»!". 

وإن كنت لم أتحقّق ما نسبه إلى الأصحاب من القطع باعتبار النبش 
)١(‏ النهاية ونكتها: الحدود / حد المحارب ج 7 ص 3751 5717. 


(؟) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد السرقة ح ١5‏ ج 78 ص 5185. 
وباس السنائل: الجدوة يعد اللحرفة (السيروى ا ب اصن :1 


جاع 
018 


لالس ل سس سح جواهر الكلام (ج 879) 
دودو احصله:فن السنالك!١حجمعا‏ تين الأدلة وجزمبهفى 
كشف اللثام'". وإلا فالمصئّف وغيره على التعزير كما ستسمعه . 

«و» على كل حالء فلا ريب في ان «الاوّل اشبه» باصول 
المذهب وقواعده التى منها : درء الحد بالشبهة . واحترام دماء الناس, 
والأصل عدم القطع , ومنها : إطلاق قطع السارق للنصاب من الحرز... 
وغير ذلك ممّا سمعته له على وجِهِ يرجح على غيره. فيجب إرجاع 
ذا ثأقاء اليه او ريه 

ولا يشكل : بعدم ملك الميّت له؛ لإمكان كونه باقيا على حكم ماله 
او لعدم توقف القطع على ذلك بل يكفي فيه القول بكونه ملكا للوارث ‏ 
بل يمكن القطع مع عدم القول بكونه ملكا لأحد. وإن كان المطالب به 
على الا ولين الواوكتووالخا كوم الأخير اوغيره حسية. 

ولو كان الميّت عبدا فالكفن للسيّد فيطالب بهء ولو قلنا بعدم ملكه 
لأحد كان المطالب به الحاكم . 
المبسوط : ل(" يقطع بلا خلاف!*, ولكن لا يخلو من نظر. 

ولو كمّنه أجنبيّ فالمطالب هوء وعن التحرير : الوارث”", وفيه منع . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 017. 

(5) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

ف «لا» ليست في المصدر. 
١‏ 
١‏ 


غ) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص 546. 
0) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ه ص 514. 


فى الفسروق لاحك اذاف سمب عسي ل ني اا 


«ولو نبش ولم يأخذ» الكفن 9عزرّر» كما سمعته في المرسل”" 


(0) : 


وعبيره 
«ولو تكرّر منه الفعل وفات السلطان» كما عن المقنعة!" 


والعرابهو! © والدها يهام اوواقيى عليه العة كبا عن التوليتة 
والاستبصار”" والجامع ١9"‏ كان له قتله للردع» لغيره عن الفساد . 
ولكن لم اقف عليه كذلك في شيء مما حضرني من النصوص. نعم 
بالأقدام0" . 
ونحوه مرسل ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا قال : «اتي 
أمير المؤمنين نَىةٍ برجل نبّاش», فأخذ بشعره فضرب به الأرض, ثم 
أمر الناس أن لاو بأرجلهم , فوطئوه حتّى مات»220. 


.85 5 أعني مرسل ابن بكير  يشمل ما نحن فيه بالإطلاق. وقد تقدّم في ص‎  لسرملا‎ )١( 

(؟) كخبر علي بن سعيد المتقدّم فى ص 871, وهو كالمرسل شامل لما نحن فيه بإطلاقه. 

(7) المقنعة: الحدود ا ا 

(8) المراسم: الحدود / حد السرق ص 708 -509. 

(0) النهاية: الحدود / حد المحارب ج 7 ص 577؟. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ذيل ح 88 ج ٠١‏ ص .١١18‏ 

(0) الاستبصار: الحدود / باب ١40‏ حد النبّاش ذيل ح ١١0‏ ج 4 ص 558. 

(00( الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص 6173-0577. 

() تقدّم في ص .87١‏ 

/ الكافي: الحدود / باب حد النبّاش ح ” ج لاص 555. تهذيب الأحكام: الحدود‎ )٠١( 
>» من أبواب حد‎ ١9 وسائل الشيعة: باب‎ ,١١8 ص‎ ٠١ باب 8 الحد في السرقة ح 417 ج‎ 


جاع 


دس سه سس ل بي سل جواهر الكلام (ج ؟57) 


وفسوضل ابس سحن الواسطي عن أبي عبد الله اق قال: 
«أتي أمير المؤمنين ىذ بنّاش ء فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة, فلمًا كان 
يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس.ء فما زالوا يتوطأونه بأرجلهم حتَّى 
مات(" , 
من الصيغة . كما ان عدم وجوب القتل على ما هو ظاهر المتن 
واغيوة كزيل نهو الميحكن عن المفيد '" وسلارا "د العو فى المقسد 
بينه وبين عيره, وعن الشيخ إيجابه!", وَلعِله للاقتصار على ما سمعته 
من النصوص . 

وليس القبر حرزا لغير الكفن إذا لم يكن في حرز آخر كدار عليها 
غلق مثلا؛ للعرف , فلو البس الميّت من غير الكفن أو وضع معه شيء 
فسرق لم يقطع . بل فى القواعد : «وكذا العمامة»”" بناءً منه على أنّها 
ليست من الكفن » وإن كان فيه : ما تقدّم فى كتاب الطهارة" من أَنّها منه 
ه السرقة ح “اج ١8‏ ص 578. 

.18١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح , و«الوسائل»: ح لالاص‎ )١( 
.077 كقواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص‎ )1( 

( و) تقدّم مصدرهما آنفاً. 

(0) انظر «التهذيب» و«الاستبصار» المتقدمين اا 

(/) في ج عاخن 211 


حد السرقة / ما يثيت به القطع (الإقرار) ب 158 
وإن لم تكن واجبة , ولذا نفيت عنه في بعض النصوص '" 
«الثالث» فى «اما يثبت به!"» 

(و» لاخلاف" بل ولا إشكال في أنّه ويشبت4 القطع 
«بشهادة!) عدلين4 لإطلاق ما دل" عليها وخصوص ما تسمعه . 

وأو بالإقرار'" مرّتين» لعموم ما دل" على حجّيّة الإقرار . 

وفي موسل جميل عن أحدهما ل ...٠:‏ ل قطع السارق حثى 
يقر بالسرقة مرّتين» فإن رجع ضمن السرقة,ء ولم يقطع إذا لم يكن 
شوو 

وروي: «إنّ سارقاً أَقِوّ عند أميز المؤمنين نقذ فانتهره, فأقدٌ 
ثانياً فقال : أقررت به مرا تين فقطعه»!". 


.4 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب التكفين ح ١٠و١١ ج ”ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ما به يثبت. 

(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 010 ج ؟" ص 48. ورياض المسائل: الحدود / حد السرقة 
(ما به يثبت) ج ١1١7‏ ص .17٠١‏ 

(4) في نسخة الشرائع: بشاهدين. 

(6) سورة الطلاق: الاية ". 

)١(‏ في نسخة المسالك: الاإقرار. 

(0) كقوله ميةٍ: «إقرار العقلاء...» المتقدّم في ص 010. 

(8) الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقرّح "اج لاص ,١9‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١177‏ ج ٠١‏ ص .١59‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
حد السرقة ح ١ج‏ 78 ص 559. 

() دعائم الإسلام: ح ١70١‏ ج ؟ ص 474, مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب حد السرقة 
ح ١1ج‏ 18١ص .123١‏ 


اا تت 7 جك لخو فز اكلام 121 ) 

يعراك ماوع مان لد ال اي 
بزمكي فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمرء فأقبل نسالئن» فقلت : 
ذا #تول:فى الننارى!إذا أو على ننس أن سررو 8" قال نمطم باقنلق: 
فما تقولون في الزنا إذا اقرٌ على نفسه اربع مرّات؟ قال : نرجمه , قلت : 
فهائينشكو مق المارق 25115 على نستي أن تنتادوه تيكون 
بمنزلة الزانى؟!»0". بتقريب : أن المراد ‏ ولو بملاحظة انطباق صدره 
على م المانع من اعتبار المرّتين في السارق ليكونا بمنزلة 
الشاهدين, كالإقرار اربعا في الزنا المنزّل منزلة الشهود اربعا؟ 

وفلم يداع حدر الزيده قيما دكرياه صارقا بن اعببا وا لإقراز بموتين 
في جملة من الحدود السابقة التي تثبت بالشاهدين . 

كما أن منه حينئذٍ و4 سابقيه _المنجبرين بما سمعت , مع قوّة سند 
أحدهما _يعلم أنه إلا تكفي" المرّة» في القطع وإن ثبت المال » كغيره 
مما ينبت به من الرجل والامرأتين واليمين المردودة وإن قلنا: إنها 
كالبيّنة , لكنه بالنسبة للمال دون القطع , نحو ما نحن فيه من الإقرار مرّة 
الذي لا يثبت به القطع كما هو المعروف بين الأصحاب. بل في 
كشف اللثام : نسبته إلى قطعهم”", بل عن الخلاف : الاجماع عليه!. 


.50١ و«الوسائل»: ح ؛ ص‎ ٠56 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 775" ص‎ )١( 


(") في نسخة الشرائع: لا يكفي. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (ما تثبت به) ج ٠١‏ ص .1١0‏ 
(؛) الخلاف: السرقة / مسألة +١‏ ج وحص 47+ -415. 


حد السرقة / ما يقبت به القطع (الإقزرارز) ب ةم 


بل لم أجد فيه خلافاً محقّقاً. وإن حكي عن المقنع : الاجتزاء بها فيه 
عند الإمام أيضاً:". لكن في الكشف: «لم أره فيما حضرني من 
نسخته»7" ., 

نعم , في صحيح الفضيل عن الصادق نه : «إذا أقرّ على نفسه 
بالسرقة مرّة واحدة قطع»!", معتضداً: بإطلاق ما دلّ على القطع به أو 
على مطلق الحدّ وبعموم ما دل على حجَيّته . 

إلا أنه قاضر عن :مقاومةاما عرفت تخصوصاً بعل« عدم تتقييدة 
بكون الإقرار عند الإمام كما هو المحكي عن القائل , وموافقته للمحكي 
عن العامّة! “كما أشعر به خبر عثمان بن عيسى*, وبعد احتمال تعلق 
الظرف بالسرقة , فيكون مجملاً في عدد الإقرارء ويقرّبه : إمكان توهّم 
المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس أنه لا قطع مالم تتكرّر 
السرقة , أو يكون بمعنى القطع عن الإقرار ثانياًكلّ ذلك مع بناء الحدود 


)١(‏ نقل ذلك عنه فى مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج ص +1 وعبارة المقنع: 
«والحرٌ إذا أَقِدّ على نفسه لم يقطع. وإن شهد عليه شاهدان قطع» انظره: الحدود / حد السرقة 


ص 8غغ. 


(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١١‏ ج ٠١‏ ص 1550. وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب حد السرقة ح ” ج 8؟ ص .50١‏ 

(؛) المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص ,18١‏ اللباب: ج ٠”‏ ص ,2١”‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ 
ص 775, حلية العلماء: ج 4 ص //. 

)0600( تقدّم فى الصفحة السابقة بعنوان خبر «أبان بن عثمان... كنت عند عيسى بن موسى...». 


جاع 
وداه 


م يي و لظ ل أشن الكاام: زع 110) 
على التخفيف ولذا تدرا بالشبهات . 

فما عساه يظهر من بعض الناس : من الميل إلى العمل بالصحيح 
المزبور'" في غير محله . 

وابعك 5 ذلك ما عن المختلف من احتمال «مخالفة الاقرار عند 
الامام الإقرار عند غيره؛ لأنّ الإنسان يحترز عند الإمام ويتحفّظ من 
الإقرار بما يوجب العقوبة» بل غالبا إِنْما يقرّ عنده إذا أقرّ عند غيره, 
فلهذا يقطع بالإقرار مررّة واحدة عنده»!". 

وأمّا المروي عن كتاب التحصين للسيّد رضي الدين بن 
طاووس يل عن كتاب نور الهدى للحسن بن أبي طاهر عن الأصبغ : 
«أنّه أتى أمير المؤمنين لَلاِ جماعة بعبد أسود موثق كتافا. فقالوا: 
جئناك بسارق » فقال له : يا أسود , أنت سارق؟ فقال : نعم يا مولاي ثم 
قال ثانية : يا أسود أنت سارق؟ فقال: نعم يا مولاي. قال: إن قلتها 
الندَ قطعت يمينك, يا أسود أنت سارق؟ قال: نعم فقطع يمين 
الأسود»”" فلم أجد عاملا به. مضافا إلى ما تسمعه من عدم حجَّيّة 
إقرار العبد ولو عشراً في العبد؛ لأنّه إقرار في حقِّ الغير . 

(و» كيف كان فلا خلاف© ولا إشكال في أنه ويشترط في 


.015 017 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (ما به يثبت) ج‎ )١( 
(بتصوّف).‎ ٠١١ مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 9 ص‎ )1( 

() اليقين والتحصين: باب ١١‏ من القسم الثاني ص .1١١‏ 

(:) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (ما به يثبت) ج ١7‏ ص 5؟1١.‏ 


حد السرقة / ما يثبت به القطع (شروط المقرّ) ع ا و تت 101 ار 


المق : البلوغ وكمال العقل »4 فلا عبرة بإقرار الصبي حاون قلنا بالقطع 
بسرقته -والمجنون؛ لسلب عبارتهما . | 
4 2 
(والحرّيّة» بلالغاوق "بل عن العلاف ‏ اللجماء على لف 7 
مضافا إلى قاعدة عدم نفود الإقرار فى حقّ الغير . الموافقة لخصوص 
صحيح الفضيل'' عن الصادق نهذ : «إذا أَقد العبد على نفسه بالسرقة 
لم يقطع . وإذا شهد عليه شاهدان قطع»!. 
وبه_معالإجماع المزبور - يخصٌ صحيح الفضيل عن 
أبى عبد الله ليذ : «من أَقرٌ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله 
تار ناز ة واحدة سكا كان اوهيذا احد: اوامة فشان الافناء 
أن يقيم الحدّ على الذي أقر به على نفسه كائناً من كان إلا الزانى 
المحصن ...» الموافق للمحكى عن العامّة" والمنافى لما دل”" على 
تختر الأمام .وين الحد وغدمة إذاكان بالإقراز» ولفره ينا دل الى 


)١(‏ الهامش السابق. 

(؟) الخلاف: السرقة / مسألة 04 ج هص 1075. 

(؟) في التهذيب: الفضل . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 0170 ج 4 ص 7١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح /01 ج ٠١‏ ص ؟,١١.‏ وسائل الشيعة: باب 0” من أبواب 
حد السرقة ح ١ج‏ 18ص .,5١0‏ 

(0) تقدّم فى ص 471. 

نقد المعودر اننا 

(0) تقدّم ما يدل على ذلك في ص 400 س 1. 

(8) كحد الزنا واللواط والسرقة المتقدّمة في ص 7”1] و097و48595. 


جاع 
غ01 


غم سس ب ملس ب سح جواهر الكلام (جج "'غ) 
اعتبار المرّتين أو الأربع فيما تقدّم من الحدود . 
أبي جعفر نئل : «العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنه سرق قطعه , وإذا 
أقرّت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها»!"' على تصديق 
السيّدء فإنٌ الأقرب حينئذٍ قطعه كما فى القواعد" لأنّ الحقٌّ 
لا يعدوهماء أو على ما قيل من إضافة الشهادة عليها'", أو على أن 
الغرا فكع الله او أمفد 3 داو على اذا المراد قطعه كن نكري اديه من 
العامّة فى مجلسه؛ على معنى : أنه يذهب إلى قطع المملوك 
بإقراره... أو غير ذلك ممّا هو أولى من الطرح في مقابل ما عرفت . 
لكنّ هذا كلّه بالنسبة إلى القطع , أمّا المال فيثبت بالمرّة ويتبع به بعد 
وهل يقطع بعده لو كان أقر به مرّتين قبله؟ إشكال: من الأصل 
وسبق درء الحدٌ المستصحب , ومن عموم ما دل على حجَّيّته بعد ارتفاع 
المانع , بل لعل الأخير لا يخلو من قوّة؛ لانقطاع الأصل بالعموم المزبور 
المقتضي ثبوت الإقرار على النفس حين صدوره وإن لم يجز القطع لحقّ 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقرّ ح /اج لاص ,27١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 08 ج ٠١‏ ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 


حد السرقة ح ١‏ ج ١8‏ ص 559. 


(5) كما في تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ذيل ح 04 ج ٠١‏ ص 7 .١١‏ 
(؛) كما في وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد السرقة ذيل ح ؟ ج 58 ص 555 500. 


حد السرقة / ما يثبت به القطع (لو رد الممسروق) 73 ا ل 
العوان اكلذدى حفر عق ستصكي ل اللعرانييما برعت 
القصاص . 

ولو أقرٌ المحجور عليه لسفه أو فلس بسرقة عين مرّتين قطع, 
ولا يقبل في المال وإن تبع الأخير بالعين بعد زوال الحجر . 

«و» كذا يعتبر في المقرّ «الاختيار» بلا خلاف'" ولا إشكال: 
فلا قطع على المكره والساهي والغافل والنائم والمغمى عليه . 

وحينئذٍ (فلو أقرٌ العبد» مراراً إلم يقطع؛ لما» عرفت مما 
ويعظ تون اتلاف مال الغسير# وقيرة ل وكترا لو اف مكدرها. 
ولا ينبت به حد ولا غرم» بخلاف العبد فإنّه يثبت به الغرم الذي يتبع 
به بعد العتق, بل والحد كذلك في احد الوجهين . 

(و"» على كل حالء, ف «لو رد السرقة بعينها بعد الإقرار 
بالضربء. قال فى النهاية!"4 ومحكىّ المهزّب!» والجامع'" 
والمختلف'": «إيقطع» لأنّ ردّها قرينة على فعلها كالقيء . وحسن 
سليمان بن خالد او صحيحه سئل الصادق عليه : «عن رجل سرق سرقة 


.» 


فكابر عنهاء فضرب فجاء بها بعينها, أبقطع؟ قال : نعم, وإذا اعترف 








.١؟5 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (ما به يثبت) ج‎ )١( 
. في نسختي الشرائع والمسالك: ف‎ )1( 

() النهاية: الحدود / حد السرقة ج اوقا 

(]) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الخدود / حد السرقة ج 4 ص ؟51. 

(0) الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص .017١‏ 

(1) مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج اص .5١9‏ 


كلم 


ولم يأت بها فلا قطع؛ لأَنّه اعتراف على العذاب»7". 

٠‏ ؤوقال بعض الأصحاب» وهو الحلي'" وتبعه جميع من تأر 

عنها": الا يقطع؛ لتطرّق الاحتمال إلى الإقرار» إذ من الممكن أن 
يكون المال فى يده من غير جهة السرقة» . 

(وهذا حسن» لعدم العبرة بالإقرار الناششئ عن الإكراه» وأعمَيّة 
الردَ من كونه سارقاء وظهور الفرق بينه وبين ن القيء مدا 
آرد لا على الإقرار أو ظهوره في الغالب من الشرب للمتهم المعروف 
بذلك :فيقر ويردٌ على وجه يعلم من القرينة أنّه سارق ل كان 5 
لا قائل به؛ ضرورة اقتضائه ترتب القطع على ردّها بعينها من دون 





جواهر الكلام (ج ؟4) 


اقران هو ا لأ واو 7 تنو تك على اتنبوت الأصيل »ولو نجه فنائلا به : 


ودعوى: ان الرد من دونه لا دلالة فيه على السرقة -وقياسة على 

القىء إنما هو بمعونته لا مطلقا لا تجدي بعد فرض ظهور الخبر المزبور 

فى ذلك . 
الحد في السرقة ح 78 ج ٠١‏ ص .,٠١5‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب حد السرقة م ١‏ 
اج 18 ص .١3 1٠‏ 

(؟) السرائر: الحدود / حد السرقة ج اصن 1 

(؟) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد السرقة (ما تثبت به) ج 7 ص 010. وولده في 

() الظاهر أنّ نظره إلى ما نقله صاحب الرياض عن بعض الأفاضل ب «أنْه إذا حكم ني بقطعه 
مع عدم الإقرار بالسرقة بمجرّد إحضار المسروق فمع الإقرار مرّتين وإحضاره أولى». 





حد السرقة / ما يقبت به القطع (لو أقرٌ ثم رجع) ل _سب-س-ييننيابس لم 


فالتحقيق حينئذٍ : حمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه» ويبقى 
الحكم على مقتضى الضوابط من عدم القطع حينئذ . 

(ولو أقدٌ مرّتين ورجع لم يسقط» وجوب «الحد وتحتمت 
الإقامة. ولزمه الغرم» بِأوّل مرّة فضلاً عنهما. كما عن الشيخ”" 
والحلي'" والفاضل'" والشهيدين”! وغيرهم'“, بل ربّما نسب" إلى 
الأكثر؛ ل: 

الأصل . 

وعموم ما دل" على حجُّيّة الإقرار المزبور. 

وصحيحي الحلبي!" ومحمّد بن مسلم'" عن الصادق لذ : «إذا أقرٌ 


.1٠ المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 4 ص‎ )١( 

.195- 145١ السرائر: الحدود / حد السرقة ج ”اص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (ما تثبت به) ج “ص 0416., إرشاد الأذهان: 
الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١‏ ص 184. 

(5) الشهيد الأوّل في اللمعة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ص ,58١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الحدود / حد السرقة (ما به يثبت) ج ١4‏ ص 017 و015. 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص .01١‏ والأردبيلي في مجمع 
البرهان: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١1‏ ص ."0١‏ 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 040 ج "ص 16. 

(1) كقوله عْىةٍ: «إقرار العقلاء...» المتقدّم في ص 010. 

(8) الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقرّ ح ؛ ج لاص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ٠١9.‏ ج ٠١‏ ص 1257, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب مقدّمات الحدود ح ١‏ ج ١8‏ ص 57. 

(9) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠١٠١‏ ص .١5١‏ و«الوسائل»: ذيل ح .١‏ 


الرجل على نفسه أنّه سرق ثيٌ جحد فاقطعه وأرغم أنفه...» 
بواند وم جلي ماف كن لفيا لسن ورومن كديا ونا تهنا 
عنه فذاك له. فإذا رفع إلى إمام قطعه , فإن قال الذي سرق منه : ألا 





6 أهبه له. لم يدعه الامام حّى يقطعه إذا رفعه إليه, وإِنّما الهبة قبل أن 


يرفع إلى الإمام. وذلك قول الله (عرٌ وجل): (والحافظون لحدود 
الله)0", فإذا انتهى إلى الإمام فليس لاحد ان يتركه»!"'. 

ولكن عن النهاية" وكتابى الحديث'* والقاضى'" والتقى"' 
وابن زهرة!" والفاضل في المختلف0: سقوط القطع , 1 قيل : « 1 
الأحيرون القدماةة "رن هو الفدية: ال جماع عل ا #العري ل جم 
السابق : «... لا يقطع السارق حتى يقرٌ بالسرقة مرّتين. فإن رجع 
ضمن السرقة , ولم يقطع إذا لم يكن شهود...»17", 


.١١؟ سورة التوبة: الاية‎ )١( 

(1) تقدم بتصرّف في صدره ‏ في ص 17/4. 

(؟) النهاية: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 555. 

(غ) تهديب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ذيل ح ١١١‏ ج ٠١‏ ص ,١1532‏ 
الاستبصار: الحدود / باب ١87‏ يعتبر في الإقرار بالسرقة ذيل ح ” ج 4 ص .50١0‏ 

(0) المهذب: الحدود / من لا يقام عليه الحد ج ١‏ ص 045. 

.]١؟ الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص‎ )١( 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 178. 

(8) مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 4 ص .5١١‏ 

(9) رياض المسائل: اعدو حل ادر إمار اياج ص .١359‏ 

6١)‏ تقدّم المصدر انفا. 

)1١(‏ تقدّم في ص م 


حد السرقة / ما يقبت به القطع (لو أقرَ ثم رجع) 3 ينس تم 

وعن الخلاف'" وموضع آخر من النهاية'": يخيّر الإمام بين قطعه 
والعفو عنه . مدّعياً في الأوّل الإجماع عليه؛ ل: 

خبر طلحة بن زيد عن الصادق نيّةِ : «حدّثني بعض أهاي أن 
شابا أتى أمير المؤمنين 8# أَقرَ عنده بالسرقة, فقال له : إني أراك 
ناذا الاين بوندك وقول قرا نحينا من الكران قال #اقى سورة 
البقرة. قال: قد وهبت يدك بسورة البقرة, قال : وإِنّما منعه أن يقطعه 
لأنّه لم تقم عليه بيّنة»”". 

وخبر أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض 
الضا ذفنن يا اجا إلى امير الميؤمين كه فاق عسد: 
بالمفرقةفقال انقرا كينا من كناك انه هال 7 :فلوو سورة التدرة: 
كال قن وهيك رد كسورة انر فقال الأشعتة بعطخ عدا بن 


عدو اناك ؟انقال وما سوك متها 5١‏ |ااقايق الممة فايس ١‏ 


للإمام أن يعفوء وإذا أقد الرجل على نفسه فذاك إلى الامام؛ إن شاء عفاء 


وإن ا قطع »47 . 


01 تكفا يسنا وهار العماء ومعتلان الأقيرا ريد 


.]48 ج 6 ص‎ 4١ الخلاف: السرقة / مسألة‎ )١( 

(5) ذكر ذلك في مورد ما لو اقرٌ مرّتين ثم تاب. وسياتي قريبا إمكان بناء ذلك على عدم الفرق 
بين التوبة والرجوع. انظر النهاية: الحدود / حد السرقة ج ا ص 755١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الجد في السرقة ح ١١7‏ ج ٠١‏ ص .١257‏ وسائل 
الشيعة: باب ” من ابواب حد السرقة ح 0 ج ١8‏ ص .50١‏ 


4 





جواهر الكلام (ج "5) 


ولم يتضمّنا رجوعاً بعد إقرارء واللإجماع المزبور موهون بعدم مصير 
غيره إليه وبما سمعته سابقا . 

فليس حيئئذٍ إلا الأوّلان» ولعل أُوّلهما لا يخلو من قوّة؛ لما عرفت 
من قوّة دليله » واحتمال المرسل الرجوع بعد الإقرار مرّة, مع عدم 
الجابر له؛ فنا لم تتحقّق النسبة المزبورة إلى الأشهر ولا إجماع الغنية, 
ويمكن أن يكون وجه النسبة المزبورة بناء حاكيها على عدم الفرق بين 
مسألتي التوبة والرجوع , وقد صرّح جماعة”" من المزبورين بالسقوط 
معها . ولكن فيه منع واضح , وستعرف الكلام في التوبة إن شاء الله'". 

هذا كلّه في الرجوع بعد الإقرار مرّتين «و» أَمَا (لو أقرٌ مرّة» 
خاصّة فقد عرفت أنه لإلم يجب» عليه «الحدّ ووجب»4 عليه 
(الغرم» . 

«الرابع: فى الحدّ» 

زوفو فطلم الأصا ال ريعرفن البة السمص ويدر ةلزاع 

والإبهام» بلا خلاف أجده فيه!», بل الإجماع بقسميه عليه!©, 


3 و1) يأني ذلك في ص‎ ١( 

(9) في نسختي الشرائع والمسالك يعدها إضافة: له 

(؛) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١١‏ ص .15١-17١‏ 

(0) ينظر الخلاف: السرقة / مسالة 7١‏ ج 0 ص 477 - 458. وغنية النزوع: الحدود / الفصل 
النافكس صن 487, .وسيم القائدة والترهان: الجندوه /#حد اجرف (فتي الحيدااح ١7‏ 
ص 100 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 044 ج ١‏ ص 47. وكشف اللثام: الحدود / حد السرقة 
(في الحد) ج ٠١‏ ص .1١١‏ 


حد الفردة اقطغ البع التكن الشركة الأولق ,ع ل حي تن 11 


والتمكن زهماافق عل ويه والاعنماة فق الضلاة: كما مسمدعة فين + 
خبر هلال عن الصادق اظة". 00 
وفي المرسل عن الحرث بن الحظيرة'" قال : «مررت بحبشي وهو 
بستقى بالمدينة فإذا هو قطع , فقلت : من قطعك؟ قال : قطعنى -خير 
الناس . إِنّا أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفرء فذهب بنا إلى علي بن أبي 
طالب ل فأقررنا بالسرقة» فقال لنا : أتعرفون أَنْها حرام؟ فقلنا : نعم , 
فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الإبهام: ثد أمر بنا فحبسنا 
في بيت يطعمنا من السمن والعسل حتى برئت ايديناء ثم امر بنا 
واحريهنا تان دعن كدوزطاء ف قال كنا إن ثتويوا وتصاجرا فهر 
خير لكم يلحقكم الله بأيديكم فى الجنّة, وإلا تفعلوا يلحقكم الله 

بيد يكم فى النار»”". 

المؤمنين نُةِ بقوم لصوص قد سرقواء فقطع أيديهم من نصف الكفّ 
وترك يك وي يدخلوا إلى اا يف 
5 0 3 اودرك سفدك الى الناو دان تنتع وغل ا 


)١(‏ يأتي في ص 81417. وبا ضبط اسح الراوى من المضدر. 

(؟) في المصدر: 000 

(*) الكافي: الحدود / باب النوادر ح ١١‏ ج الى :11انوييا ذا القصينة نناته ايوق ابنواف 
حد السرقة ح ١‏ جاص 3,, 


ع3 
084 


م جواهر الكلام (ج "') 


صلق النية ثاب عليكه وجورم أينديكه إلى الحتة: فإن لم تعويوا 
ولم تفعلوأ'" عمّا انتم عليه جر تكم ايديكم إلى النار»'" 

إلى غير ذلك من النصوص - التي ستسمع بعضها ايضا ‏ المستفاد 
منها مع ذلك جملة من الآداب . 

بل عن المبسوط : «فإذا قدّم السارق للقطع أجلس . ولا يقطع قائماً؛ 
لأنه أمكن له وأضبط حنّى لا يتحرّك فينحني على نفسه, وتشدٌّ يده 
بحبل , وتمد حتى يبين المفصل , ويوضع على شيءِ لوح أو نحوه, فإِنّه 
نبول امل السلبد يوضع على انسل كيو داه وادوا عن 
فوفه دقة واحدة حتى نى ينقطع بأعجل ما يمكن» . 

قال: «وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع أو يوضع على 
الموضع شيء حادً» ويمدّ عليه مدّة واحدة, ولا يكرّر القطع فيعذبه؛ 
لأنّ الغرض إقامة الحدّ من غير تعذيبء فإن عُلمٍ قطمٌ أعجل من هذا 
قطع به»7". 

ولا بأس بذلك وإن لم أجده فيما حضرني من النصوص . 

ولو كاواله اصع رزائدة خارحة عدن الأرسع متسراة النبعة ران 
لم تتميّز على وجدٍ يكونا!* أصليِين ثبت الخيار, وإلا أشكل مع فرض 
)١(‏ في المصدر بدلها: تقلعوا. 
(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة حم ١١9‏ ج ٠١‏ ص 155, وانظر 

الكانية , في الهامش قبل السابق: ح 7١‏ ص 117, و«الوسائل»: م ١‏ 


”) المبسوط: السرقة / قطع اليد والرجل ج م/)ص 570,. 
)ع( 0 التعبير ب «يكونان». 





حد السرقة / قطع الرجل اليسرى بالسرقة الغانية شح ### 
العلم بزيادة أحدهما وعدم تمييزه ؛ لحرمة قطع الزائدة . وكذا الكلام في 
الكقين اللذين لم يميّز أصليّهما من زائدهما كذلك. نعم قد يقال 
بالقرعة . 

ولو كانت له إصبع زائدة متّصلة بأحد الأربع ‏ ولم يمكن قطع الأربع 
إلا بهاء ففي القواعد : «قطع ثلاث»7", ولعلّه إبقاءً للزائدة مقدّمة لحرمة 
إتلافها. وإن أمكن قطع بعض الإصبع الملتصقة اقتصر عليه . وربّما 
يحتمل'": عدم المبالاة بالزائدة فيقطع”" الأربع إذا لم يمكن قطعها 
بدونها , ولكنه ضعيف . 

ولو كانت يده ناقصة اجتزئُ بالثلاث؛ حتى لو لم يبق سوى إصبع 
غير الإيهام قطعت دون الراحة والإبهام؛ لظاهر النصٌّ والفتوى . 

(و» كيف كان, ف «-لو سرق ثانياً!» قطعت رجله اليبسرى» 
بلا خلاف أجده فيه نصّا*' وفتوى”". بل الإجماع بقسميه عليه". 


.017 قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج 7 ص‎ )١( 

(") كما في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠‏ ص .١١7‏ 

(؟) في المصدر ‏ أعني كشف اللثام ‏ بعدها إضافة «مع». 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ثانية. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من ابواب حد السرقة ج ١8‏ ص 505. 

)١(‏ كما في غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص .45١‏ ورياض المسائل: الحدود / حد 
السرقة (في الحد) ج ١1‏ ص .175١‏ 

(0) ينظر الخلاف: السرقة / مسالة ١9‏ ج ه ص 8550 -4571, والسرائر: الحدود / حد السرقة 
ج *اص 188 -484. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 044 ج ١‏ ص 17. 





جاع 


نعم » في بعض كتب الفاضل'" بل عن جميعها عدا التلخيص - 
والمقنعة”" والنهاية!" والنافع ' ومجمع البياة"" والمراسه "١‏ والروضة” 
نحو ما هنا : من كون القطع من مفصل القدم, ويترك له العقب يعتمد 
عليها4 وهو ظاهر في أنّه من أصل الساق أي المفصل بين الساق 
والقدم؛ حتّى لا يبقى من عظام القدم إلا عظم العقب وما بينه وبين عظم 
اللعاق يفيه الذعطلا 006 

ولعلّه لقول الصادق ما في خبر أبي بصير : «القطع من وسط الكفّ, 
ولا يقطع الإبهام , وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع»!". 

وقول ابي إبراهيم َي فى خبر إسحاق : «تقطع يد السارق ويترك 


إبهامه وصدر راحته , وتقطع رجله ويترك عقبه يمشى عليها»!" 


/ قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج 7 ص 077. إرشاد الأذهان: الحدود‎ )١( 
0 ص 84 1, تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج‎ ١ حد السرقة (في الحد) ج‎ 
.117-117 ص 518, مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 9 ص‎ 

(9)المقيلة: الحدؤة: /بحه السترق ص كر 

(©) النهاية: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 577. 

(؛) المختصر النافع: الحدود / حد السرقة (الحد) ص 120. 

(0) مجمع البيان: ذيل الآية 7 من سورة المائدة ج 5“ 4 ص 197. 

.509 المراسم: الحدود / حد السرق ص‎ )١( 

(0) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ج 9 ص 784 180. 

(4) الكافي: الحدود / باب حد القطع ح ١‏ ج /,ا ص 56", تهذيب الأحكام: الحدود / باب / 
الحد في السرقة ح ١0‏ ج ٠١‏ ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب حد السرقة ح ١‏ 
ج 58 ص .10١‏ 

(9) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 55", و«التهذيب»: ح ,1١‏ و«الوسائل»: 
اح 6 ص 1017. 


عدا اللمرقة اقلم الرجل السترئ الم ذه النائلة” سسس ع سج م د 11 


والمحكي عن فقه الرضا عَيّةَ : «يقطع الرجل من المفصل . ويترك 
العقب يطا عليه»7". 

لكن عن الصدوق في المقنع : «إنما بقطع من وسط القدم»١".‏ 

وعن الخلاف''" والمبسوط' والتلخيصض”: «يقطع من عند معقد 
الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم» . 

وفي محكيّ السرائر : «من مفصل المشط ما بين قبّة القدم وأصل 
الساق , ويترك بعض القدم الذى هو الكفٌ”" يعتمد عليها في الصلاة»" . 

وعن الكافي”!" والغنية!" والاصباح!''": ا من عند معقد 
الشراك١",‏ ويترك له مؤخر القدم والعقب». 

وعن الانتصار: «يقطع من صدر القدم . ويبقى له العقب»!""', قيل : 


)١(‏ نقله عنه في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١7‏ ص .١1754‏ ونسخة 
«فقه الرضا» المعتمدة لدينا في التحقيق خالية من ذلك. نعم هذا الخبر مروي في كتب 
متعدّدة؛ كنوادر ابن عيسى: ح 788 ص .١10١‏ 

.440 المقنع: الحدود / حد السرقة ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: السرقة / مسالة ”١‏ ج ها ص 37غ. 

(؟) المبسوط: السرقة / قطع اليد والرجل ج / ص 5"0. 

(0) تلخيص المرام: الحدود / الفصل الثاني ص 377". 

)١(‏ فى متن المصدر بدلها: «العقب» وفي هامشه: «الكعب». 

(/) السرائر: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 484. 

(8) الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص .4١١‏ 

(9) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص .15١‏ 

.077 إصباح الشيعة: الحدود / الفصل السنادس ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في الكافي في الفقه: «قطع مشط رجله اليسرى من المفصل». 

(١١)الانتصار:‏ مسالة 197 ص 058. 





ووالاتساد عل النقب هن النانك كافتضار ابن عد 
وعن الجامع : «أنّه من الكعبء وَأَنْه يبقى له عقبه»!" وفسر الكعب 
فى الطهارة بقبّة القدم”", فالظاهر أَنّه كذلك . 
"إلى كير فتهي الجاراك| الى ماك ااه المرادمتها جع دوه 
القطع من الكعب الذي قد عرفت تحقيقه في كتاب الطهارة!*. فسيكون 
المقطوع من عظامها الأصابع والمشط . ويبقى الرسغ والعظم الزورقي 
والنردى والعقب وما بينه وبين الساق . 
وعلى ذلك يكون هو معقد إجماع ما سمعته من الانتصار والغنية, 


وهو الحجة بعد : 
قول الصادق َيه فى خبر سماعة : «... فإن عاد قطعت رجله من 
وسط القدم...»00. 


وفي خبر عبد الله بن هلال : «... إِنْما يقطع الرجل من الكعب, 
ويترك له من قدمه ما يقوم به ويصلي عفن رنارري "البطاة على أن 


.177 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص .037١‏ 

() الجامع للشرائع: الطهارة / باب الوضوء ص 5. 

(؛) في ج ؟ ص 581... 

(0) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ٠١6‏ ج ١‏ ص 5١8‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 
الحد في السرقة ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب حد السرقة ح ؟ 
(مع ذيله) ج ١4‏ ص 501. 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح .)١8‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب حد السرقة 
ح 8ج 178ص 107. 


حد السرقة / قطع الرجل اليسرى بالسرقة الغانية سح #8 
المراد من الكعب فيه ما عرفت , وحينئذٍ فيدلٌ عليه أيضاً الصحي-'" 
المشتمل على تحديد القطع منه . 

وك للفو .ا اخنتامن الأز لم قوسي نف كار دون الهة 
بالشبهة , وبمعلوميّة كون الحكمة في بقاء ذلك التمكن من القيام والمشي 
ونحوهما . 

بل قد سمعت ما يقتضي تعليله بذلك, قال هلال" : «قلت لأبي 
عبد الله ليِةِ : اخبرني عن السارق لِمَّ تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى, 
ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت:؛ إذا 
قطعت رجله اليمنى ويده اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على 
القيام. فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما. 
قلت : جعلت فداك . كيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال عد : إن القطع 
ليس حيث رأيت» يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم 
عليه ويصلي ويعبد الله تعالى . فقلت له : من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع 
الأربع الأصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه 
للصلاة . قلت : وهذا القطع من أوّل من قطع؟ فقال : قد كان عثمان حسّن 
ذلك لمعاوية»!". 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 0١١0‏ ج 4 ص 15. وسائل الشيعة: 


ع 


(؟) في المصادر: «عبد الله بن هلال» نعم في كشف اللثام (ج ا اا اريزا الخنواك: 
0 الكافى: الحدود / باب حد القطع ح ا لاص 16 .١‏ من لاا يحضره الفقيه: الحدود / 
باب حد السرقة ح 0177 ج 4 ص 14,. وسائل الشيعة: باب © من أبواب حد السرقة ح / 


21 ونحوه غيره فى تضمّن الحكمة المزبورة, ولااريب في عدم بقائها 
7 تين سين ريا يتصل به إلى الكعب من 
عظام القدم, فينبغى أن يصرف به لفظ «العقب» عمّا هو ظاهر فيه من 
الوه إلى فأتيو انع الا ةلا دياه مدوم مقا بل صبدر اندم من 
الأصابع والمشط إلى وسط القدم. خصوصاً بعد ملاحظة وجود التعليل 
المزبور فى كلام أهل القول الأوّل . 
وه 5 احتمال حمل كاذنيع اميه عدلى ذلك كتالصوض 
فزخ الغلاق :كما عباء يقهد مغدم معروقة محري فى كنلا 
الأصحاب, عدا ما يحكى عن الفاضل فى المختلف حيث نقل القولين 
ورجح الثاني منهما!". ش 
ويقوى في الذهن : أن الكلام في الكعب هو بعينه ما سمعته من 
البحث فيه في الطهارة'", وأنّ المعروف بين الأصحاب إلا النادر في 
المقامين أَنّه العظم الناتئ على ظهر القدم كاعر نك اللحال له سابة . 
كل ذلك سانا الى نا ديات كونا ببق الفية العاقة1 "الاين ممه الله 
الرشد بخلافهم بخلاف الأوّل ... وإلى غير ذلك , فلا محيص حينئذٍ عن 
القول به . 


.51213- 5 مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج اص‎ )١( 


() في سج 7ص 587... 


المغني لا قدامة): 4ه ٠١‏ ا ع ا 


حد السرقة / الخيس بالشرقة الثالفة: ‏ تس سس سس سه ٠سيسشست‏ 8498م 

ومن الغريب ما عن التبيان : «فأمّا الرّجل فعندنا تقطع الأصابع 
الأربع من مشط القدم . ويترك الإبهام والعقب»7" فإني لم أجده قولا 
حدمو الداقة والفاتة هناد عن ان كوو سي نينا 
كما هو ظاهر عبارته , وإن كان مناسباً لكيفيّة قطع اليد وبقاء المسجد . 

وكيف كان اإفإن سرق تالنذ حيس ذاتما »د يموت اويقركب: 
وانفق علئه مويريك الدال إن لوريكى لدامال ورولا مقلع تقس مه : 


يفا 


بلا خلاف أجده'" في شيء من ذلك نصّاً وفتوى, بل يمكن دعوى * 
القطع به من النصوص : 3 
وفي بعضها عن أبي جعفركة : «قضى أمير المؤمنين لىةِ في 
السارق إذا سرق قطعت يمينه, ثمّ إذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله 
البسرى, ثم إذا سرق مرّة اخرى سن ركه رجله اليمنى يمشي 
عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بهاء وقال له : إن 
لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء , ولكن أسجنه حتّى يموت في 
السجن , وقال : ما قطع رسول الله َيه من سارق بعد يده ورجله»!". 

وقى الخربعق الضادق قةة#زكان أمين الوشين اقل إذ|اسسرق 


.017 التبيان: ذيل الاية 8 من سورة المائدة ج “ا ص‎ )١( 
.١17١ ص‎ ١1 (؟) كما فى رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج‎ 
8 (؟) الكافي: الحدود / باب حد القطع'ح ؛ ج لاص 55" تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ 


ج ١غ‏ 
0 


5 
الرجل أوَّلاً قطع يمينه . فإن عاد قطع رجله اليسرىء فإن عاد 
النةَ خلّد فى السجن ء وانفق عليه من بيت المال»0". 
وعن الباقر قد في الصحيح : «الأشل إذا سرق قطعت يمينه على 
عا قا انك محح اي عادتيوى سمت يهاه السري: 
فإن عاد خلّد في السجن وأجري عليه من بيت مال المسلمين» وكفّ 


ل 





جواهر الكلام (ج ؟1) 


عن الناس 
وعن الصادق عا : «لا يخلد فى السجن إلا ثلاثة : الذى يمثل, 
والمرأة ترتدٌ عن الإسلام, والسارق بعد قطع اليد والرجل»!". 
ولو سرق بعد ذلك» من السجن او غيره #قتل 4 بلا خلاف أجده 
200 : 2 ع . اغة (ه) 
فيه أيضاً. كما في المرسل عن أمير الموّمنين لق . 
و 
وفى خبر سماعة عن الصادق عد : «إذا اخذ السارق قطع يده من 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح ١0ج‏ 1 وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ٠‏ ص .)١08‏ 
(؟) من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ذيل ح 07١١م‏ ج غ ص أآء وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب حد السرقة ح 4 ج 8؟ ص 557. 
(؛) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١1‏ ص .١17١‏ 
(0) دعائم الإسلام: ح 1774 ج ١‏ ص 47١‏ مستدرك الوسائل: باب 0 من أبواب حد السرقة 


حد الصرقة / تكزز: السراقة يلا تخالل د ١ ٠.‏ مجححت سح ع 1م 
وسط الكفٌ, فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم , فإن عاد استودع 
فى السجن , فان سرق من السجن قتل»7(". 

وعن الفقيه : «روي أنّهِ إن سرق فى السجن قتل»!". 

إلى غير ذلك ممّا دلّ عليه, مؤيّداً: بما دل على قتل ذوي الكبائر 
فى الرابعة . 

(ولو تكرّرت» منه «السرقة» ولم يظفر به ثم ظفر به إفالحد 
الوخد كاف #سواء اتكد المسروق :ننه او الخعلفى :جل تالف لوقه 

الأصل بعد اختصاص نصوص تعدّد القطع في غير الفرض . 

وخصوص الصحيح : «في رجل سرق فلم يقدر عليه , ثمّ سرق مرّة 
اخرى فلم يقدر عليه . وسرق مرّة اخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه 
بالسرقة الأولى والأخيرة ؟ فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى , ولا تقطع 
واحلة بالشترقة الأخيرةء فقيل له وكيك ذلك ؟ قال: لأن الشهود شهدوا 
جميغا فى مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة 


/ ج ١ص 778 تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ ٠١0 تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب حد السرقة ح ؛‎ .٠١7 ص‎ ٠١ ج‎ ١0 الحد في السرقة ح‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 07ج 0 17 وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ١١‏ ص 208). 

(]) كالشيخ في الخلاف: السرقة / مسألة 77 ج 0 ص ١4؛.‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠١‏ ص 156. 





6م جواهر الكلام (ج 47) 
الأولى ...76" الحديث . وظاهره أن القطع للسرقة الآولى , وسيأتي تمام 


(ولا تقطع”" اليسار مع وجود اليمين» الصحيحة إجماعاًا" 
ونصوصاً“ بل تقطع*" اليمين ليمين ولوكانت شلاء» بل «وكذا لوكانت 
البببا شلا #حامة ويل أو كانتا شلاوين قطعتك البهين على 
التقديرين4 وفاقاً لالمشهور”". بل عن الخلاف" والغنية'/: الإجماع 
عليه؛ ل: 

إطلاق الأدلة . 

وخصوص صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق لَه : «في 
رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق؟ قال: تقطع يده اليمنى 
على كل حال»7"., 

وفي آخرا”" وغيره!7": إن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كله 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد القطع ح ١١‏ ج لاص 556, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
حد السرقة ح ١‏ ج ١8‏ ص 517. 

(؟ و0) في نسخة الشرائع: ولا يقطع... يقطع. 

(؟) كما في غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 457. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب © من أبواب حد السرقة ج ١8‏ ص 101. 

(7) كما في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠١‏ ص 1706. 

(0) الخلاف: السرقة / مسألة الاج 0ه ص ١غ‏ -175]. (8) تقدّم المصدر انفا. 

(1) الكافي: الحدود / باب حد القطع ح ١١‏ ج لاص 0» وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
حد السرقة ح ١ج ١58‏ ص .51١‏ 

(١9و١١)‏ تقدّم أحدهما في ص ,40١0‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب حد السرقة 
ح ؛ (مع ذيوله) ج 78 ص 577. 


حد السرقة / لا تقطع اليد اليسرى مع وجود اليمنى 1 1 ما 0 
حال شل كانت افيح 0 

نعي عق الميشوظ "١‏ والوشيلة "ا ونرإن قال اهل العلم بالطت: إن 
القلاه م :قلعت رقيات افواة الغروق مقتعة كادت كنا لمخدورفة توا 
قالوا: تندمل قطعت» . ونحو ذلك عن القاضى”". بل والفاضل فى 
المختلف**؛ مراعاة للاحتياط فى الحدود حيث لا يراد منها القتل, 
والفركن خضو ل القط. كليهرا افج واستحمفة ف المسالك 01 

وهو كذلك؛ تنزيلاً لإطلاق النصوص على غير الفرض» بل يمكن 
تنزيل إطلاق الفتوى ومعقد الإجماعين عليه. خصوصا الأوّل؛ بقرينة 
كلامه في المبسوط , فلا يكون حينئذٍ خلاف في المسألة . 

نعم , قد يقال لمم عد اجام اليل له الفح رإوسيه 
ذلك؟؛ ؛ للإطلاق , ولأنّ سراية الحدّ غير مضمونة وإن أقيم في حرٌ أو في 
بردء هذا. 

وعن الاسكافي : عدم القطع على من كانت يساره شلاء أو 
معد ومة وا -وكلدفن اللعيي اكاك ل 


.58 المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 8 ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: الجنايات / بيان السرقة ص .417١‏ 

(*) المهذّب: الحدود / من لا يقام عليه الحد ج ؟ ص 045. 

(:) مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج وض 175, 

(0) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١4‏ ص .02١‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: (المصدر قبل السابق: ص .)17١‏ 


أن القطع يودي إلى فقد اليدين؛ إذ الشلاء كالمعدومة , والمعهود من 
حكمة الشارع إبقاء إحدى اليد ين له . 

ولقول الصادق عَيةِ فى مرسل المفضل بن صالح : «إذا سرق الرجل 
ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله ...10". 

وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج سأله لَه : «... لو أن رجلا 
قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق. ما يصنع به؟ فقال: لا يقطع 
ول بع ررس اتا 

إلا أن الأول غير جامع لشرائط الحجَّيّة . فضلاً عن صلاحيّته 
للمعارضة , كقصور الثاني عنها من وجوه, فيطرح أو يحمل على 
إظهاره التوبة . 

«ولو لم يكن له يسار قال في المبسوط””"4 وتبعه الأكثر © بل 
المشهور»: «قطعت يمينه» بل لم أجد فيه خلافاً إلا ما سمعته مسن 
المحكي عن أبي علي؛ للعمومات «و» غيرها . 


بن 


إلا أَنْك قد سمعت ما فى رواية عبد الرحمن بن الحجاج» 


غ66 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب الحد في السرقة سم /اىا ج ٠١‏ ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: 
)١(‏ انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 2,7 و«الوسائل»: ح #اص ١7‏ 5. 
(؟) المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 4 ص 55. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١4‏ ص .05١‏ 
الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١١‏ ص .١1575‏ 


حَذ الشركة /الى الكيده بعد الشرقة:؟ تعض 8 74 
الفجبحة تعن ابى عيو اه :401314 المعتضيدة بمرس ل 'النفقل: والعلة 
لاهو اام أني والاعقط لدي فى السبالف سناو لو قي 
تمتها رت الننكر ينطدها تى النما ص كما أت عايد بارج 
ما لو قطعت في السرقة, فإِنّه لا يمنع حيئئذٍ من قطع اليمين - 
كان وجها»!*. 

«و» لكن مع ذلك َالأُوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ 
باعتبار شذ وذ القائل بالصحيح المزيور. خصوصاً بعد احتماله ما عرفت 
ممّا لا باس به بعد رجحان المعارض المقتضي للطرح . وبعد إجمال 
ما فيه من قوله م3 : «ولا يترك بغير ساق» وإن قيل : إِنّ الساق في اللغة 
الى يدون فل ولف" القرادزق لواطت رووالة مدر لد مقير ببطاق أ 
لا يقطع ولا يترك أيضاً من دون أمر آخر شد يد مكان القطع , بل يفعل به 
ما يقوم مقام قطع اليد . 

أمّا لو كان له يمين حين» حصول موجب «القطع فذهبت لم 
تقطع " اليسار» مطلقاً من الرجل واليد قولاً واحداً كما في المسالك”" 


)١(‏ تقدّمت انفاً. 

(1) تقدّم مرسل المفضّل قريباً. وخبر العلّة في ص 6435. 

(5) في نسخة الشرائع: لا يقطع. 

(:) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١4‏ ص .07١‏ 
(0) النهاية (لابن الأثير): ج "١‏ ص ”457 (سوق). 

(7) في نسخة الشرائع: لم يقطع. 

(0) تقدّم المصدر انفا: ص .07١‏ 


01/ 


0 جواهر الكلام (ج "3:) 


والظاهر انتفاء الخلاف فيه في كشف اللثام'", ولعلّه «لتعلق القطع» 





' حينئز (بالذاهبة» فيذهب بذهابهاء نحو جناية العبد المتعلّقة برقبته؛ إذ 


لا دليل على الانتقال لغير ذلك على وجِهٍ يصلح قاطعاً للأصل الذي 
مقتضاه عدم القطع «و» غيره. 

نعم لإلو سرق و4 قد كان «لا يمين له» لخلقة أو لقصاص أو 
غيرهما ممّا هو غير القطع لسرقة إقال في النهاية'"» ومحكيّ 
الوسيلة" والكامل!»: إقطعت» الأخرى أي «يساره» لعموم الآية'0 
في الأيدي, المقتصر في تقييدها باليمنى على حال وجودهاء 
ار ف حك ارب لسري على ال اه 

و4 قال «فى المبسوط":4 عندنا «ينتقل إلى رجله؟ اليسرى 
وإن كان الأَوّل 0 أيضاً وتبعه في محكىٌ المهدّب'", ولعلّه لأنها 
ثبتت محلا للقطع في الجملة , بخلاف يسرى اليدين . 

«ولو» سرق و«ؤلم يكن له4 يد لا يمنى ولا إيسار» فعن 


.153 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج‎ )١( 
.578 النهاية: الحدود / حد السرقة ج اص‎ )1( 

(؟) الوسيلة : الجنا يأك ##بيان السرقة عن +178 
) 
) 





؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة ج 4 ص .٠١8‏ 
0) سورة المائدة: الاية /5. 

.59 المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 4 ص‎ )١( 

(0) المهذب: الحدود / من لا يقام عليه الحد ج ١‏ ص 054. 

(6) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


حذ السرفة الو سترق:ولا يداله ولا رجحل سس هسمي لس سن هن الم 
المبسوط”" أيضاً: «قطعت رجله اليسرى» لما عرفت. وفى كشف 
اللثام : «في النهاية : اليمنى»'", ولعلّه لأنّه أقرب إلى اليد انم . 

«ولو سرق ولا يد له ولا رجل» أصلاً. فعن النهاية : حبس » 
دائماً ولعلّه لثبوته عقوبةً للسرقة في الجملة , هذا . 

والموجود فيما حضرني من نسخة معتبرة للنهاية : «وإن سرق 
وليس له اليمنى؛ فإن كانت قد قطعت في القصاص أو غير ذلك وكانت له 
اليسرى قطعت يسراه» فإن لم تكن أيضاً البسرى قطعت رجله, فإن 
لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بناه .*90*0‏ , 

«و» على كلّ حال, ف« .في الكل إشكال؛ من حيث إِنّه تخط ٠‏ 
عن ماعيّنه الشارع من إموضع القطع» والحبس «افيقف على إذن 0 
الشرع, وهو مفقود» إذ الاية بعد تفسيرها في النصٌ والفتوى باليمنى 
لا وجه للتمسّك بعمومها . كما أنه لا وجه لقطع الرجل اليسرى بعد تقييد 
قطعها فيهما أيضاً بالسرقة الثانية فضلاً عن اليمنى التي لم يثبت لها قطع 
أصلاً. والحبس الدائمي إِنّما هو للثالثة على الوجه الذي عرفت . 

ولعلّه لذا كان المحكي عن ابن إدريس التعزير في الأخير*, بل 


)١(‏ المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 4 ص 79(يشمله إطلاق كلامه). 
(1) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠١‏ ص 1515. 

(5) فى المصدر: على ما بِينّاه. 

لإا دود هه دتمم الم 6 

(0) السرائر: الحدود / حد السرقة ج “اص 0١5غ4.‏ 


64م جواهر الكلام (ج 47) 





عن المختلف : نفي البأس عنه'", بل عن نكت المصنّف اختياره 
ا 

بل عن الحلبيّات للشيخ : «المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق 
ما يوجب القطع وجب ا نقول : الإمام مخير في تأديبه وتعزيزه 2 نوع 
أراد يفعل؛ لأنّه لا دليل على شيء بعينه » وإن قلنا : يجب أن يحبس أبدا 
-لانتفاء إمكان القطع . وغيره ليس بممكن . ولا يمكن إسقاط الحدود ‏ 
كان قويًا»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما في الأخير الذي جعله قويّاً فالمنّجه 
حينئذٍ سقوط الحدّ بسقوط موضوعه الثابت من الأدلة. خصوصا بعد 
درئه بالشبهة , فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم في ذلك كلّه وفيمن 
عرق وول ودين لدو لاا رسا حمر ول طني ١|‏ "احقما ل الالتقال إل 
الناقة او الخييى ذاقها دن هنك ها فط يها مورت القعرير 
عن الويسين ق ثانا أواتالنا وإ كان المعطل موهتود ل" تدر بهن 
حصول القطع أَوّلاً والفرض عدمه . 

«ويسقط الحد» خاصّة «بالتوبة قبل ثبوته» كغيره من الحدود , 
بلاخلاف أجده فيه!, بل الإجماع بقسميه عليه!". 


.5١5 مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 4 ص‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: الحدود / حد السرقة ج ”ا ص 5738. 

() نقله عنه في السرائر: (تقدّم المصدر انفا: ص 489 .)13١‏ 

(: و0) ينظر مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١4‏ ص 055. ومفاتيح > 


حد السرقة / لو تاب بعد السرقة صب 88 


وقال الصادق عَليِةَ فى صحيح ابن سنان : «السارق إذا جاء من قبل 
عبد انا لد الله (عرّ وجل), ورد سرقته على صاحبهاء فلا قطع 
عليه(" . 1 

ع ع 8 ال 

واحدهما ليه فى مرسل جميل : «في رجل سرق أو شرب الخمر 5ه 
وأصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ...»!" 9و4 هو واضح . 

نعم لؤيتكم لو تاب بعد البئنةة بلاخلاف مشقق أجسده فيد" 
وإن قيل : «أطلق الحلبيّان جواز عفو الإمام إذا تاب بعد الرفع»!*, 
لكن على تقديره محجوج : بالاستصحاب , وإطلاق قول أمير المؤمنين 
لا للأشعث : «إذا قامت البيّنة فليسس للإمام أن يعفو»!... وغير ذلك 
مقا عرفق ةدايق : 

وإطلاق الخبرين السابقين ظاهر_سيّما الثانى منهما _فى التوبة قبل 


ص .17١‏ ورياض المسائل: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١17‏ ص .١5١‏ 

١7 وسائل الشيعة: باب‎ ,7١٠١ الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقرَ ح 8 ج لاص‎ )١( 
1 قن ابوت لعاف الخنارد بن 1ض‎ 

/ ج لاص 200. تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١ الكافي: الحدود / باب من أتى حدّاً ح‎ )١( 
من أبواب‎ ١١ ص 177. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ ٠١7 باب 8 الحد في السرقة ح‎ 
.537 ص‎ ١8 مقدمات الحدود ح ” ج‎ 

(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 0460 ج ١‏ ص 160. 

(5) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (ما تثبت به) ج ٠١‏ ص .1١11‏ 


(0) تقدّم فى ص 100 و8755. 


م٠٠‎ 





جواهر الكلام (ج 17) 
قيام البيّنة » مع أنّ مقتضاهما تحتّم السقوط لا تخيّر الإمام كدعوى 
أوا قتشم قوط عفاي الدنا هو سيقي عقانيه الاكرة او سلهت: 

ولو تاب بعد الإقرار» عند الحاكم مرّتين «إقيل» والقائل 
ابن إدريس”": «يتحتّم القطع4» للأصل, وعموم ما دل على حجّيّة 
الإقرار. وخصوص صحيحي ابن مسلم والحلبي المتقدّمين سابقاً في 
مسألة الرجوع”". 

«وقيل» كما عن النهاية!" والجامع!“ وإطلاق الكافي'!" والغنية": 
«يتخيّر الإمام في الإقامة والعفو» اعتماداً على إسقاط التوبة عقاب 
الآخرة الذي هو أعظم , و«على رواية فيها ضعف؟ بالإرسال وغيره 
كما سمعته في مسألة الرجوع”", بل مقتضاهما تخيير الإمام في الإقرار 

مع التوبة وعدمها", ولم يقل به الخصم . وعالم الاشرة لأ رفاس ملق 
عالم الل قافو لأ كان «شتهباء السسقوط جما لا مغبير ,روكذ ] لذ ينقانين 
ما نحن فيه على ما تقدّم من التخيير في الإقرار بما يوجب الجلد أو 


.61١ السرائر: الحدود / حد السرقة ج ”' ص‎ )١( 

(؟) في ص 878-8727 . 

(؟) النهاية: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 77١‏ 

(؛) الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص .01١‏ 

(6) الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص ؟١4.‏ 

(7) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 58]. 

(0) في ص 475 .81١‏ 

(8) ظاهر العبارة يعطي أنّ هذا المفاد هو مقتضى كلا الدليلين ‏ أعنى: الرواية وإسقاط التوبة 
عقاب الآخرة ‏ والحال أنّ الثاني منهما لا ينتج ذلك. ْ 


حد السرقة / لو قطع الحداد يسراه وله يمين 7-5 ا [0 
الرجم خصوصاً مع إمكان الفارق . فالمتّجه حينئذٍ عدم السقوط ‏ هذا . 

ولم نتحقّق هنا من أحد إلحاق الرجوع بالتوبة في التخيير المزبور 
إلا ما سمعته من الخلاف مدّعيا الإجماع عليه . وقد عرفت الحال فيه 
سابقاًء ومن ذلك يعلم ما في نقل بعض الأفاضل'" من اتّحاد القائل في 
لدم لقن كنا نسعه ينانا . ش 

(ولو قطع الحداد يساره مع العلم فعليه القصاص» لعموم 
الأدلة, إلا مع الإذن من السارق له بذلك بناءً على أنها تسقط 
القصاص و4 على كل حال ف 9لا يسقط قطع اليمين بالسرقة» 
بلاخلاف”" بل ولا إشكال؛ للأصل وإطلاق الأدلّة 9و4 تعلق الحقّ. 

تع يلو ظلنها البميق فدلى الجد اق اللدرة» لأ ا مع بيه السيند 
الذي مقتضاه ذلك . 

(وهل يسقط قطع اليمين؟ قال في المبسوط ”4 وتبعه الفاضل 
في محكيّ التحرير': لإلا» يسقط؛ للأصل, وإطلاق الأدلّة, 
ولتعلّق» حقّ «القطع بها" قبل ذهابها» . 

«و» لكن «إفى رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر َِةٍ''' إن 
)١(‏ كالطباطبائي في الرياض: الحدود/حد السرقة (في الموجب. والحد) ج7١‏ ص ١7١و57١.‏ 
(1) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١4‏ ص 050. 
(”) المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 4 ص 59. 


(؛) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ه ص ١/ا5.‏ 


(1) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
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5 جواهر الكلام (ج 47) 


عليّاً ل قال: لا تقطع”" يمينه وقد قطعت شماله» ولفظ الخبر 
الحزبورةققى أمين المكدى نك فرصل أمرنيه اسقط صملة: 
فقدّموا شماله فقطعوها وحسبوها يمينه , فقالوا : إِنْما قطعنا شماله أنقطع 
يمينه؟ فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ...76". 

بل عن الفقيه”" والمختلف اختياره, بل زاد في الأخير : «إِنْه قطعٌ من 
مساوي اليمين للسرقة فيسقط؛ لاستيفاء مساوي الحقّ منه»!'. 

وفيه : منع مساواته للحقّ. وضعف الخبر المزبور ولا جابرء 
وما في كشف اللثام من «أنّ الخبر وحصول الشبهة به دليل تنزيل 
اليسرى منزلة اليمنى»! لا حاصل له , كما أن ما في غيره أيضاً من «أَنّه 
يصير حينئذٍ كفاقد اليسرى»” كذلك أيضاً بعد ما عرفت سابقاً قطع 

3 البمى على كل هال 


جد 


بولعلة لذ افتصر المضتف على تقل القول والروايةمؤذنا يعردة فى 


يفا 


الحكم , بل المتّجه الجزم بالعدم خصوصاً بعد أخذه الدية من الحدّاد . 





(1) الكافي: الحدود / باب حد القطع ح /اج لاص 57؟, تهذيب الأحكام: الحدود / باب / 
الحد في السرقة ح 5١‏ ج ٠١‏ ص 4 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب حد السرقة ح ١‏ 
ج 178ص .51١‏ 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ذيل ح 01١4‏ ج 4 ص 15. 

(؛) مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 1 ص 17". 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠١‏ ص 178. 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١4‏ ص 0517-01706. 


«وإذا قطع السارق اس: ستحبٌ!" حسمه بالزيت المغلي نظراً له» 
كما هو المحكي من فعل النبيّ ييه" وأمير المؤمنين نهة”". بل 
موس ست ا سار ا الاي 7 
حسمو 1لا وقد ميق كااقى يجين انو ملم انيداو "مين تير 
بالمعالجة وإطعام السمن والعسل واللحم إلى البرء . 

وفي خبر منصورا": «إنّ أمير المؤمنين #ة أتي بسرّاق فقطع 
ايديهم» ثم قال : يا قنبرء ضمّهم إليك فداو كلومهم واحسن القيام 
علهم ».قاذ | برئوا فأعلمتى وقلمايرتوا أناءفقال ونيا سين المؤمين» 
القوم الاين اقبت علبي الخدوه قدي نت جر انها نهو فال ]د 
فاكسٌ كل واحد ثوبين وأتني بهم » فكساهم وبين ثوبين وأتى بهم في 
أحسن هيئة مشتملين كأنّهِم قوم محرموو افعذاوا بين ديد قنيالا : 


)0( متف ل (لعبد الررّاق) اح 1 / لاص 55١0‏ وس 169590 ج ٠‏ ص 150, المصئف 
(لابن ابي شيبة): ح ١‏ ج 1١‏ ص 055 كنز العمّال: ح ١١9141‏ ج 0 ص 008. 

(5) مستدرك الوسائل: انظر باب 78 من أبواب حد السرقة ج ١4‏ ص .١57‏ سنن البيهقي: ج 
مص 57١‏ - 5971 كنز العمّال: م ١15979793179714‏ ج 6 ص 005. المصئّف (لابن 
أبي شيبة): ح 0 ج 7 ص 015 معرفة السنن والآثار: ح 01197 ج 3 ص .1١7‏ 

(؛) عوالي اللآلي: باب الحدود ح 7 ج 7 ص 010, مستدرك الوسائل: باب 58 من أبواب 
ص سس ,١‏ المصئف (لعبد الررّاق): اع لاص 5894 

(6) فى ص 84١‏ 84175. 


1 
جك 
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فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليّاء ثم رفع رأسه إليهم 5 
كقفو ايديكد و اقةقال: ازفتهوا إل السماء :فووا اللهة إن غيلتا 

قطعنا , ففعلواء فقال : اللّهمَ على كتابك وسنّة نبيّك , ثمٌ قال ياهؤلاء إن 

تبتم سلمت أيد يكم وإن لا تتوبوا ألحقتم بها ء يا قنبر خلٌ سبيلهم , وأعط 
كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده»!". 

(و» على كلّ حال ف «ليس» ذلك «بلازم» للإمام عندنا 
للأصل ء فإن أهمل فَعَله المقطوع استحباباً؛ كمداواة غيره من كلومه 
وأمراضه . وحيتئزٍ فمؤونته عليه دون الحاكم أو بيت المال ؛ للأصل . 

خلافاً لبعض العامّة : فجعله من تتمّة الحد؛ لأ فيه مزيد إيلام: 
ولا زال الولاة يفعلون ذلك" ., 

وهو كما ترى» وفي قول المصنّف : «نظراً له» تعريض بهء نعم إن 
لم دو على الف قا وعلى بيك البال لحو غير 

ومن السنّة : تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق؛ للمروي عن 
النبئ ييه : «أَنّه أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثمّ علّقت في رقبته»'”" 
ولما فيه من التنكيل والزجر له ولغيره. نعم تقدير المدّة راجع إلى 
الامام؛ لعدم النصّ عليه . 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١7‏ ج ٠١‏ ص .١237‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد السرقة ح ”ج ١8‏ ص 50١‏ 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 575 روضة الطالبين: ج 4 ص 177. 

(؟) سنن أبي داود: ح 14١١‏ ج 4 ص ,١17‏ سنن الترمذي: ح ١447‏ ج 4 ص .0١‏ تلخيص 
الحبير: ح ١787‏ ج 4 ص 313 ستن البيهقي: ج 4 ص 70؟, سنن النسائي: ج 4 ص 47. 


إعادة المستووق: وحك ها لو كلك اوعمن. حي م 
وامستحبٍ تحي خلافما كما عرفت ,بل كاد عدا الها 0 
في ذلك وفي الخلاف فيه . 
9الخامس: فى اللواحق» 
(وهى مسائل» : 
«الاولى» 


0 


للا خلااف و يد و وإن 0 3 


لها” 0 0000 أو ا وأيسر بعد ذلك , 5 الإجماء بقسميه 
عليه" . 
عاد ال الضوصن الفانة والخاطة ك: 


قول ابي جعفر عد فى خبر محمّد بن مسلم : «السارق يتبع بسرقته 
وإن قطعت يدهء ولا يترك ان يذهب بمال امرىئ مسلم»!*ا 


.417 كما في الخلاف: السرقة / مسألة 45 ج 0 ص‎ )١( 

(5) خعلت تق استخة الستالك ين معقوفتين. 

(©) نقل الإجماع في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠١‏ ص 1238. ورياض 
المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١7‏ ص 47. 

وانظر النهاية: الحدود / حد السرقة ج “ا ص 2577 والجامع للشرائع: الحدود / حد 

السارق ص .01١‏ وقواعد الأحكام: الحدود / حد السارق (في الحد) ج " ص 017, 
واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ص .58١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 70 ج ٠١‏ ص .,٠١١‏ وسائل > 





وقول الصادق َيه فى خبر سلمان'" بن خالد : «إذا سرق السارق 
قطعت يده وغرم ما أخذ»”". 

وفي مرفوع صالح بن سعيد عن أحدهما طِه8 : «سألته عن رجل 
يسرق فتقطع يده بإقامة البيّنة عليه ولم يرد ما سرق » كيف يصنع به في 
فال الكل الذى شرق م1 رئيس عكر ؟ وآد لدعي له لبن عانه 
قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال : يستسعى حتى يؤُدى آخر درهم 


سرقه)»(". 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه بل هو كالضروري من 
المذهت: 


خلافا لما عن أبي حنيفة : لا أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة , 
فإن غرم له سقط القطع , وإن سكت المالك حتى قطع سقط الغره!. 

وقال في العين الباقية : إن صنع فيها فأبدلها وجعلها كالمستهلكة 
لو جيردهاء كيما |ذاضية انوي ابيوة لا احس فان الشواد 


ه الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد السرقة ح ؛ ج ١8‏ ص 510. 

)١(‏ فى المصدر: سليمان. 

[لللاالكافي لدوم # ابجع الققلر بح اواج فزي 101007. اقل بوالقوة مجع اف لياش قل 
السابق: ح 55. و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١4‏ 

(؟) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 9 ج /اص ."1١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب / 
العد فى السرقة سر :لالب +انصن +117 وسبائل الفيفة#زياي. 18 دق أنوات جد اشرق 
ح 1ج 78ص 511. 

(؛) اللباب: ج “' ص .25٠١‏ شرح فتح القدير: ج هحص ,١19-١18‏ حلية العلماء: ج 8 
ص 78 الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 5117. 


إعادة المسروق. وحكم ما لو تلف أو تقض 9 سسا لام 
بمنزلة استهلاكه, وكما إذا صنع من الحديد أو النحاس آلة أو آنية 
لا من أحد النقدينء فإنّ الصنعة فيهما غير متقوّمة؛ ولذا لا يرفع عنهما 
حكم الربا'". 

وقد تقدم في كتاب الغصب'" بعض مذاهبه التى خالف فيها إجماع 
المسلميى او الظيوورة فى الندون رولا قال الضاذف اق يرا انفقو اد. + 
علق الكل النقصوت <المعرو 13 زم هده رشنوها تحس السماء ١‏ 
قطرها»!”. 

ونحوه ما عن مالك : من أَنّه إن تلفت العين غرمها السارق إن كان 
موسر «تولم مقرينها إن كان ,معتمرا ولو | مس وعد ك6 

والحمد لله الذي عافانا ببركة محمّد وأهل بيته (صلوات الله عليهم) 
من كتور مقا على بم نخلقة. 

(و» على كل حالء فالمسروق بحكم المغصوب فيما سمعت وفي 
أنه إن نقصت» العين عنده بفعله أو بغير فعله إفعليه 9 
النقصان؟ ولو زادت فالزائد للمالك وإن كانت منفعة؛ لأنّها تابعة للعين 


)١(‏ بدائع الصنائع: ج /,اص .4٠١‏ الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 47 وينظر أيضاً شرح فتح 
القدير: ج ه ص ١76‏ -173. 

(؟) في ج 78 ص 1751-1117. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الإجارة ح ١‏ ج ١9‏ ص .١١15‏ 

(5) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 447., حلية العلماء: ج 4 ص 78 المجموع: ج ٠١‏ ص ٠١5‏ 
07 المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص ,١0١‏ الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 517. 
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فى كلانهو ولو كان لها اح فخلية الا جرة: 
«ولو مات صاحبها دفعت إلى ورشته. وإن'" لم يكن له'”" 
وارث فإلى الإمام» نقِةٍ كغيره ممّا هو كذلك, بلا خلاف ولا إشكال, 
بل هو كالضروري من مذهب الإماميّة عن أئمتهم الي عن النبي طياة 
عن جبرائيل عن الله تعالى . 

وفي خبر حمزة بن حمران : «سألت أبا عبد الله يليد :عن سارق عدا 
على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله. ثم إن السارق بعد تاب, 
فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه 
ويتحلّل منه ممّا صنع منهء فوجد الرجل قد ماتء, فسأل معارفه هل 
ترك وارثاً؟ فقالوا: لاء وقد سألنى أن أسألك عن ذلك حبّى ينتهي إلى 
قولكه قفال ارود اشحفة :إن كان الرحل القت وال إن احد من 
المولميى قضعى نطو ته وعد قدو شهدي الى الفتينه فا د رابك 
المت لدم وإن كان المت لمبعؤوال إلى ا حو ست .مات نان مير ائه لاماء 
الفستلديى تقلت شنا حال القاضي تقال اذاهو اروص التيال إلى 
إمام المسلمين فقد سلم, وأمّا الجراحة فإنّ الجراح تقتصٌّ منه يوم 
القيامة»!". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فإن. 


حك القطع لو.سرى انتانق افاي ” تمي سب ب ب ب جه 4 
المسألة «الثانية » 

9إذا سرق اثنان نصابً» بأن أخرجاه معاً بوضع أيديهما عليه بعد 
أن هتكا الحرزء أمّا لو أخرج كلّ منهما نصف نصاب على حدته 
فلا خلاف'" في عدم القطع, إِنْما الخلاف في الأوّل إففى وجوب 
القطع قولان؟ : ْ 

«(قال في النهاية'"': يجب القطع» كما عن المفيد”" والمرتضى!* 
وجميع أتباع الشيخ”©. بل عن الانتصار”" والغنية”": الإجماع عليه؛ ل: 

صدق سرقة النصاب على مجموعهما , المستلزم لسقوط الحد مع 
ترك قطعهما بعد وجود شرائطه, واحمدهما دون الآخر ترجيح 
باذ مرجع فليس إلا قطعهما . 

موضانا الى ماعن الخلاف مق الدرثروق أصعانا :انه إذااملقت 
السرقة نصاباً وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع , ولم يفصّلوا»». 


)١(‏ كما في غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 4155. ومسالك الأفهام: الحدود / حد 
السرقة (اللواحق) ج ١4‏ ص 077. 

(؟) النهاية: الحدود / حد السرقة ج 7 ص .57١‏ 

(") المقنعة: الحدود / حد السرق ص 4 .6١‏ 

(؛) الانتصار: مسألة 968؟ ص .07١‏ 

(0) كابن البرّاج في المهذب: الحدود / حد السرقة سج ١‏ ص .01١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الجنايات / بيان السرقة ص .4١5‏ والكيدري في الإصباس: الحدود / الفصل السادس 
ص 014. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(/) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 77غ. 

(6) الخلاف: السرقة / مسالة 8 ج 0 ص .41١‏ 
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فأكلو: فامتحنو هم تحر فشهدوا على أفم ليما 
لم يخصّوا أحداً دون أحد , فقضى : أن تقطع أيمانهم»'" ولم يستفصل 
عن بلوغ نصيب كل منهم نصابا . 

«إوقال فى الخلاف!"»4 ومحكىٌ المبسوط": 9إإذا نقب ثلاثة 
فبلغ نصيب كلّ واحد نصاباً قطعواء وإن كان دون ذلك فلا قطع» 
كما عن ابنى الجنيد!» وإدريس*“ والفاضل!". بل تسب" إلى عامة 
المتأخّرين 1 عن الخلاف : الإجماع عليه'”. 

للأصل المؤيّد بما قيل من «أنّ موجب القطع هو إخراج النصاب, 
ولم يحصل من كل منهماء ولا يصمٌ إسناد المعلول الشخصي إلى علل 
متعدّدة , والبعض الصادر عن كل منهما ليس موجباً للقطع»!". وإن كان 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١74‏ ج ٠١‏ ص ,١55‏ وسائل 
الشيعة: باب 8” من أبواب حد السرقة ح ١‏ ج ١8‏ ص .7١‏ 

(؟) الهامش قيل السابق: ص .435١‏ 

(؟) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص 58. 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة ج 4 ص .5١6©‏ 

(0) السرائر: الحدود / حد السرقة ج 7اص 495. 

(1) قواعد الاحكام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ” ص 005. مختلف الشيعة: (الهامش 
قبل السابق). 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ١7‏ ص .١550‏ 

(8) تقدّم المصدر انفا. 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ١4‏ ص 018. 


[ذاوول ند وهلي لاس اق ذل طئهيحكبنصت إلذا 


اماو سنا فل 

إلا أنه هو الأقوى على كلّ حال؛ ضرورة كون المنساق من النصّ 
- بل كاد يكون صريحه غير الفرضء الباقى على مقتضى الأصل بعد 
تعارض المحكي من الإجماع والشهرة وإن تعدّد الأوّل منهما, 
وضعف الثاني بعدم الموافق له من القدماء غير الإسكافي -وكون 
الصحيح المزبور قضيّة في واقعة, والمرسل لم يعرف من أحد نقله, 
وجبره بالشهرة المتقدّمة معارض بوهنه بالشهرة المتأخّرة» ولا أقلّ من 
ذلك كلّه حصول الشبهة الدارئة ١و"‏ حينئزٍ ف 9 _التوقف أحوط» . 

بل الظاهر اعتبار القطع في بلوغ قدر النصاب, فلا يكفي اجتهاد 
المجتهد ؛ للدرء ايضا. وعن العامّة وجه بالاكتفاء باجتهاد المجتهد”" 
ولكنّه واضح الضعف, والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
ولو سرق ولم يقدر عليه ٠‏ ثم سرق ثانية» فأخذ ددش واقنيك 
علي | سيم من كد واحدة, أو قر هماكذلك وقطع> بالأرل كينا 


في القواعد”" وعن المقنع ا والفقيد(6) والكافي!5, لتقدّمها 0 السب 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ف. 

.١5١ حواشي الشرواني: ج 9 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ا ص 011-06011. 
(؛) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 16:؟4. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ذيل ح 01١١1‏ ج 4 ص 10. 
)١(‏ الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص ؟١6.‏ 


واثبوت القطع بها ولم يطرأ مسقط , ولقول أبي جعفر م في خبر بكير بن 
ادير ايخ مده ردني السينى أز لعن من 
8 جعفر ءا (": «في رجل سرق فلم يقدر عليه"", ثم عرقدةة اخرى 
ذاحز م كوانيك ا لنقنة اتشييور عليه ا لميؤفة الاو ل والسرفة الاخينة؟ 
فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى , ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة, 
فقال: كيف ذاك؟ فقال : لأنّ الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد 
بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع بالسرقة الأولى , ولو أنّ الشهود 
شهدوا عليه بالسرقة الأولى , ثم أمسكوا حتّى تقطع يدهء ثمّ شهدوا عليه 
بالسيرقة الكخيرة.قطعية رجلة السرم “نوهو تمل فى المظلوتن 
لا #ب» السرقة والتخيرة ف كنا هو ير لمات لقن الخد 
فيها ء قيل : «وتظهر فائدة القولين لو عفا من حكم بالقطع لأجله مع تعدّد 
المسروق منه»”” . 
وفي المسالك : «والحقّ: أنه يقطع على كلّ حال؛ حنّى لو عفا 
اهما قطع بالكشري» لذن كا" واحدة سبب تام في استحقاق القطع 


)١(‏ في الوسائل: عبد الرحمن بن الحجّاج وبكير بن أعين. 

(5) لاعن أس تعفر 81 لا نحاجة لها لأنها مكورة: 

(؟) في الوسائل بعدها إضافة: «ثمّ سرق مرّة أخرى فلم يقدر عليه». 

(؛) علل الشرائع: باب 1780م 5١‏ ج ؟ ص 0481 تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في 
ص .١ 1١‏ 

(5) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ١4‏ ص 015. 


اضرق وم لز هليه ل مرق اكه عمسم وج ب ايا 


مع المرافعة, وتداخل الأسباب على تقدير الاستيفاء لا يقتضي 
تداخلها مطلقاً؛ لأنّه على خلاف الأصل»0". 

وفيه : منع كون الثانية سبباً تامّاً في استحقاق القطع بعد فرض 
تتوانهما وقة اخ ونان هو كا جديا داف قال النصء 

وهر يدير للك داك كيلك اللثاة وسعيك لايم ادير فائد 
اللقالاف الدروررهب فا نكرو عقدى الهلا أثرالدوفا ؟ العلاق قن الطانقر 
لوطولب بالسرقتين»فإئه لو طولب بإإحداهما تعن القطم لهاء أولة كانت 
أواثائية كنا نض عليه فى الميكدلقم.ولة عفى يعد المطالية كما عرفت 
ولذا أطلق الشيخ وججاعة 1 عليه كلما انعد 1لا 

إذ فيه : إمكان فرض العفو من احدهما عن القطع قبل الثبوت عند 
الحاكم , ثمّ رفعه لإرادة المال فأثبتا سرقته له”" دفعة . فمع كون الْأُوّل 
الذي عفا لم يكن عليه قطع بناءً على القطع بسرقته في الفرض, 
واحتمال تعيّن القطع للثاني يدفعه : أنه خلاف ظاهر النصّ المزبور. 
ويمكن فرضه بالإقرار بهما عند الحاكم مرّتين بلا رفع من المسروقين 
فعفا الأوّل منهما مثلا. وكذا لو ثبت ببيّنة الحسبة ثم عفا الأوّل مثلا . 

(و» على كلّ حال «أغرم المالين4 لهما؛ لعدم مدخليّة القطع 
بالاولى أو الثانية في ذلك كما هو واضح . 


.17١ ص‎ ٠ كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج‎ )١( 
ف الأولى التعبير ب «لهمأ».‎ 


جاع 
غ0 


مام جواهر الكلام (ج 837) 





ولعلّه على نحو ذلك يحمل خبر عيسى : «قلت لأبي عبد الله 3 : 
السارق يسرق العام فيقدّم إلى الوالي ليقطعه فيوهب , ثم يؤّخذ في قابل 
وقد سرق الثانية فيقدّم إلى السلطان, فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال : يقطع 
با لأخيرةوسعيع ب العال الى مسرقة ارلا بحن مير يان 
صاحبه)» "١‏ . 

ولو قامت الحجة حول ثم أمسكت حتّى قطع» بها ثب 
شهدت»4 هي أو غيرها (عليه بآخر ى "4 ثانية بإقال في النهاية””"» 
والخلاف!»: إقطعت يده بالأولى و“ رجله بالثانية؛ استناداً إلى 


الرواية» السابقة”", بل هو المحكي عن الصدوق"أيضاً وابني حمزة”" 
وسعيد؛", بل عن الخلاف : الإجماع عليه!"". 


(وتوقف بعض الأصحاب فيه4 بل عن الشيخ في الم ع[ )١1١١‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 7١‏ ج ٠١‏ ص ,٠١5‏ وسائل الشيعة: 
باب ال ار اج 8ص 518. 

(1) في نسخة الشرائع: بالأخرى. 

(؟) النهاية: الحدود / حد السرقة ج “اص 577. 

(؛) الخلاف: السرقة / مسألة ١7ج‏ 6 ص .]8١‏ 

(0) «يده بالاولي و» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

.8177 فى ص‎ )١( 

01 المقي العدون عدا انزف عن 115 

(8) الوسيلة: الجنايات / بيان السرقة ص .]1١5‏ 

(1) الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص .01١‏ 

06١0)‏ تقدّم المصدر انفا. 

.58 المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 8 ص‎ )١١( 


توقّف قطع السارق على مطالبة المسروق منه  --------‏ شح لا 


وابن إدريس'": الجزم بالعدم , بلهوخيرة الفاضل في محكيٌ 
المختلف() والتحرير'", بل عن الخلااف : الاعتراف بقوانه/4ا, بل 5-2 
المتن: «وهو اولى» للأصل ء وللشبهة لضعف الخبر واختصاص دليل 
ا بما بعد اليد ا 1 
كلد امول برق بعداقتلم للد العتن: 4 
وإن كان قد يناقش فيه : بأصالة عدم التداخل في الفرض . فلا شبهة ١ه‏ 
ا الا ات 
ا .ولو سلّم فهو ميد بالخير 
الاووو وو العم مسيم تبح 


المسألة «الرابعة» 
«إقطع السارق موقوف» عندنا «على مطالبة المسروق"» 
برفعه إلى الحاكم؛ للأصل الذي لا يقطعه الإطلاق بعد تقيبده بالنصّ 
المعتضد بالفتوى . 
وحينئذ «فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت» عليه 


.415 السرائر: الحدود / حد السرقة ج 7 ص‎ )١( 

.5١١ مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج ه ص‎ )١( 

(6) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ه ص 7ا5. 

(؛) تقدّم المصدر انفاً. 

(0) الكافي: الحدود / باب حد القطع م ١١‏ ج لاص 551. 

(7) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «منه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


«البيّنة4 حسبةً» أو علم به الحاكم» أو أقرّ به عنده مرّتين . 

قال الصادق نقذ في خبر الحسين بن خالد : «الواجب على الإمام 
إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ؛ ولا يحتاج 
إلى بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين الله في خلقه , وإذا نظر إلى رجل يسرق 
فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه, قال : كيف ذاك؟ قال : 
لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته, وإذا كان للناس 
فهو للناس)!". 

مؤيّداً: بما سمعته في سرقة قميص صفوان'" الصريح بالسقوط 
بالعفو قبل الرفع ... وغير ذلك . 

فما عن الخلاف'' والمبسوط'*: من أنه يقطع إذا ثبت بالإقرار؛ 
لعموم النصوص. ولأنّه إِنّما كان لا يقطع بدون مطالبة المالك 
لاحتمال الشبهة أو الهبة أو الملك, وينتفي مع الإقرارء ولأنّه نَم كان 
لا يقطع نظراً له وإبقاء عليه , فإذا أقرّ فكأنّه الذي أقدم بنفسه على إقامة 
الخد غلية. 

واضح الضعف ء وإن نفى عنه الباسن فى كشف اللثام!”؛ ضرورة 
)١(‏ تقدّم في ص /الاه 0‏ 0178. 
(1) تقدّم في ص 747. 


(؟) الخلاف: السرقة / مسألة 47 ج ه ص 880]. 


(4) المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 8 ص .]١‏ 
(0) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠١‏ ص .15١‏ 


توققف قطع السارق على مطالية المسروق مله 5 اس لالم 
إطلاق النصّ المزبور المعتضد بفتاوى الأصحاب التي مقتضاها تغليب 
حقّ الادمي على حق الله تعالى في المقام. بخلافه في الزنا الذي 
لا يسقط بإباحة الوطء ولا بالعفوء دون السرقة , ولذا لو كان المسروق 
منه غائباً آخَّر إلى أن يحضر ويرافع , بخلاف ما إذا شهد الأربعة على 
الزنا بجارية الغائب, فإنه يقام الحدّ على المشهود عليه ولا ينتظر 
حضور الغائب, وليس إلا للفرق بينهما بما عرفت . 

بل في المسالك : «ولأنّ السقوط إلى القطع أسرع منه إلى حد الزناء 
ألا ترى أَنّه لو سرق مال ابنه لا يقطع ولو زنى بجاريته يحد؟!»'". 

قلت : قد تقدّم للمصنّف وغيره في كتاب النكاح”": أنه لا حدٌ على 
الوالد بالزنا بجارية ولده دون العكسء إلا أنّه لم يحضرني التصريح 
باستثناء ذلك في كتاب الحدودء بل مقتضى إطلاقهم فيه ما سمعته من 
المسالك . 

وعلى كل حال ء فما عن بعض العامّة : من القطع ببيّنة الحسبة'" في 


و 


بعلت كنا عن اكرهدى ا قاضيعة الرناعلى حضون اليالك 8 
ل(و» حينئذٍ ف «لو وهبه4 المال «المسروق "4 قبل الرفع إلى 


.07١- 07١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج‎ )١( 
.158 ص‎ 7٠١ في ج‎ )١( 
1 صن‎ 3 
في نسخة الشرائع ينها إظنآفة :ززيقة تجغوله فى : تسحة الشبالاك بين دفر شو‎ )0( 


م/م جواهر الكلام (ج 87) 


الامام إسقط”" الحدّ, وكذا لو عفا عن القطع» بلا خلاف أجده فيه . 

قال الصادق لها فى خبر سماعة : «من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك 
له. فإذا رفع إلى الإقاء لسعو رقا قال الذى سرق منه: أنا أهب له, 
لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه, وإِنْما الهبة قبل أن يرفع إلى 
الإمام, وذلك قول الله (عرٌ وجل): (والحافظون لحدود الله)”" فإذا 
انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه»”". 

وسأله الحلبى أيضا: «عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه؟ 
فقال: إن صفوان بن أُميّ كان مضطجعاً في المسجد . فوضع رداءه 





تحرج يهريق الماء , فوجد رداءه حرق حين رع .فقال: من ذهب 
بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه , فرفعه إلى النبيّ َي . فقال النبيّ : 
8 يده. فقال صفوان : تقطع يده لأجل ردائي 0 رسول الله؟! قال 
نعم , قال : فأنا أهبه له , فقال رسول الله يَييْةُ : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه 
إلن؟! قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم . وسألته عن العفو 
قبل أن ينتهي إلى الامام , فقال : حسن»!*. 

وسومر االصنيو ين الى اللا م لاا 


)١‏ في نسخة الشرائع: يسقط. 

7 اسووة العوية: الآية: 117 

؟) تقدّم في ص 179 و858. 

؛) تقدّم ‏ ما خلا السؤال الأخير - في ص 417. 

0) الكافي: الحدود / باب العفو عن الحدود ح ” ج لاص 505. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ (مع ذيله) ج ١8‏ ص 59. 


تييح -.. سحمييحً ١‏ سبملييحةً ١‏ لمي ١‏ لصي 


لو اشرق هالا فلكم سب ممص لل تب م 1م 


وفي صحيح ضريس عن الباقر نقذ : «لا يعفى عن الحدود التي لله 
دون الاإمام, فامًا ما كان من حقوق الناس فلا باس ان يعفى عنه دون 
الامام»"". 1 

وق كس الشكوق عق أمير الفؤ هيو ند عرلا تسر فى سد 0 
إذا بلغ الإمام . فإنّه لا يملكه. واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت 
الدم!"...)!". وعن الكافي”!“ والفقيه': «إذا رايت الندم»... إلى 


»»؟ 


كير لله 

والظاهر إرادة العفو عن القطع من «العفو», وهبة المال من «الهبة» 
وإن احتملت الْأُوّل أيضاًء ويحتملهما معاً الشفاعة . 

وعلى كلّ حال فالعفو والهبة قبل الأخذ للحاكم «فأمًا بعد 
المرافعة4 إليه 9فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو» بلا خلاف أجده فيه؛ 
لعا مدن التضوضى نو لهل جو عير :د لك 

ومن ذلك كله يعلم الوجه في قول المصدّف : 


(فرع»: 
إلو سرق مالا فملكه» بشراء ونحوه إقبل المرافعة سقط 


)١(‏ تقدّم فى ص ,0غ و/ا17. 

كيد «الإميتقلها فى الوسنائل عن التهذيب, والموجود في نسخته: «الندم». انظر تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١0‏ ج ٠١‏ ص .١56‏ 

(؟) تقدّم الخبر في ص 171 117. 

(؛) الكافي: الحدود / باب أنه لا يشفع في حد ح 7ج لاص 5101. 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشفاعات في الأحكام ح ٠ج‏ لاص 59. 


لم مسبم سس سس ل بح جواهر الكلام (ج ؟57) 
الحد» لما سمعته من النصٌ على الهبة التي لا فرق بينها وبين غيرها من 
وجوه التملّك المقتضي لعدم توجّه دعوى صاحب المال عليه بحيث 
يستحقٌّ أخذه إلى الحاكم «و4 مرافعته إليه. نعم «إلو ملكه بعد 
المرافعة4 وثبوت السرقة عليه إلم يسقط» الحدّ؛ للأصل وغيره, 
واللّه العالم . 
المسألة «الخامسة »4 

«لو أخرج» السارق «المال4 من حرزه «وأعاده إلى الحرز» 
فعن المبسوط'" والخلاف": «لم يسقط الحدّ؛ لحصول السبب” 
التام» للقطع , وهو إخراج النصاب . 

9و4 لكن «افيه تردد» كما في القواعد!» إمن حيث إن القطع 
موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى» محل حرزه فكأنّه دفعه إلى 
إصاحبه» ف 9« لم تبق”" له مطالبة"4 يستحقّ بها القطع. وإِنْما 
تمكن المطالبة لو أعاده ولم يعلم المالك ولا أظهر السارق إذا رفع , أو 
تلف فى الحرز قبل الوصول إلى المالك . 

ورعارع الللسور ا عبان الميسروط تاوذ تقد نمدا فلخل 


وتاي السارة لاعفا 

ااي نشسخة القبرائة بعدها إضافة: الموجب. 

(؛) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص 005. 

(0 و١)‏ في نسخة الشرائع: لم يبق... المطالبة. 

(/) كما في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص .017-09١‏ 


لوسووشالاف أغاها]إلن العو مسمععهع حمسسححيي بعصت ازا 
أحدهما فأخذ نصاباًء فأخرجه ببده إلى رفيقه , وأخذه رفيقه ولم يخرج 
هو من الحرزء كان القطع على الداخل دون الخارج . وهكذا إذا رمى به 
من داخل فأخذه رفيقه من خارج , وهكذا لو أخرج يده إلى خارج 
الحرز والسرقة فيها ثمّ رده إلى الحرزء فالقطع في هذه المسائل النلاث 
على الداخل دون الخارج» وقال قوم : لا قطع على واحد منهماء والأوّل 
اصح)١"‏ ونحوها عبارة الخلاف'"”» . 

«وظاهره تلف المال بعد الرد إلى الحرز قبل الوصول إلى المالك 
كما في المسألتين الأوّلتين» وأنّه نما ذكر المسألة لبيان أن القطع على 
الداخل أو الخارج أو لا قطع» . 

«ولو أراد العموم أمكن أن يريد أنه لا يسقط عنه القطع وإن لم يقطع 
لعدم المطالبة , كما قال بُعيد ذلك : (إذا سرق عيناً يجب فيها القطع, 
فلم يقطع حتّى ملك السرقة بهبة أو شراء» لم يسقط القطع عنه. سواء 
ملكها قبل الرفع إلى الحاكم أو بعده .إلا أنه إن ملكها قبل الرفع لم يقطع . 
لا لأنّ القطع يسقط , لكن لأنّه لا مطالب له بهاء ولا قطع بغير مطالبة 
بالسرقة)!" ونحوه في الخلاف””*» . 

وفيه : أَنّهِ لا إشعار في كلامه بتلف المال بعوده إلى الحرز فضلاً عن 


.59 المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 
ج 0 ص ؟55].‎ ١١ (؟) الخلاف: السرقة / مسألة‎ 
المصدر قبل السابق: ص 6ق‎ (0 

(؛) الهامش قبل السابق: مسألة ١١/‏ ص 4775]. 


"لم 


اللووزو و اعد نه ما كه أخيرا على فون إزاذة التموم وتخصوضا بعد 
قوله : «إنّ القطع في المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج» . مضافاً 
1 إلى ما في كلام الشيخ نفسه من المنافاة لظاهر الأدلّة السابقة المقتضية 
١غ‏ 
0 0 ثبوت القطع بعدم استحقاق المطالبة لهبة المال أو بيعه أو نحو ذلك , 





تاعرفت 

بل وكذا ما في المسالك. فإِنّه ‏ بعد أن ذكر إشكال الفاضلين في 
ذلك ووجهه قال : «وفيه نظر؛ لأنّ مجرّد ردّه إلى الحرز لا يكفى في 
واه السازق من الضعان هن دون اف مضل إلى ود العالك »ومن ننه 
لو تلف قبل وصوله إليه ضمنه , فله المرافعة حيئئذٍ . ويترتب عليها 
ثبوت القطع , نعم لو وصل إلى يد المالك ضعف القول بالقطع جدّاًء وبهذا 
بصير النزاع في قوّة اللفظي؛ لأنّه مع وصوله إلى المالك لا ينّجه القطع 
أصلاً, وبدونه لا ينّجه عدمه , والتعليلان مبنيّان على هذا التفصيل»7". 

قلت : قد يقال بعدم القطع وإن تلف في الحرز بعد العود؛ للشك في 
نبوت القطع بمثل السرقة المزبورة, وكونه في ضمانه لا يقتضي القطع 
كالذي لم يخرجه عن الحرزء بل هو واضح في مفروض المبسوط الذي 
سمعته؛ ضرورة عدم إخراجه من الحرز بمجرّد إخراج يده من الحرز 
والسرقة فيها 

ولعلٌ الفاضل أراد الإشكال فيما ذكره بخصوصه وإن حكيا عنه 


.077 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج‎ )١( 


لو قدب واخد التضاب من الثقب» وأخرجه آخن .سس ب مم 
الأعمّ من ذلك, والله العالم . 

(ولو تك الحسرز جسماعة فأخرج”" السال» من الحرة 
«أحدهم. ف» قد عرفت سابقاً" أنّ «القطع عليه خاصّة» 
بلاخلاف أجده فيه بيننا «لانفراده بالموجب”4 الذي هو إخراج 
المال من الحرز بعد هتكه ولو بالاشتراك مع غيره على السويّة أو مع 
التفاوت . فهو السارق حينئدٍ دون شركائه بالهتك . 

فما عن أَبِي حنيفة : من توزيع السرقة عليهم , فإن أصاب كل منهم 
قدر النصاب قطعهم!, واضح الفساد . 

«ولو قرّبه أحدهم» من النقب مثلاً «وأخرجه الآخر فالقطع 
على المخرج» له من الحرز؛ لذلك أبضا: صرورة عدم صدق 
السرقة على الأوّل بالتقريب؛ إذ هو كرفع المال في الحرز من مكان إلى 
مكان اخر. 

خلافاً للمحكي عن أبي حنيفة : من عدم القطع على اخف هدهي 6 
لعدم صدق الإخراج من الحرز على كل منهما. وهو كما ترى؛ 
ضرورة اختصاص الصدق بالأخير منهما بعد فرض بقائه في الحرز 
وإن قرّبه الأوّل . 


١(‏ و”) في نسخة الشرائع: وأخرج... لانفراده بالسبب الموجب. 

(؟) في ص ./1/١‏ 

(؛) شرح فتح القدير: ج 0 ص .١55‏ الحاوي الكبير: ج ١7‏ ص 599. 
(0) الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 507. 
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ع تح افير كاوه[ 1) 

(وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج» 
وفاقاً للسرائر؛ محتجّاً بالصدق المزبور وأطنب في بيان ذلك , قال فيها : 

«إقال”"» شيخنا أبو جعفر إفى مبسوطه”"4 وقلّده ابن البرّاج 
عاد سس ساي ريس جات ال ناض عن 
التقب فأخذها الخارج , قال قوم : 9لا قطع على واحد منهما”!"» وقال 
آخرون : عليهما القطع ؛ لأنهما اشتركا في النقب والإخراج معاء فكانا 
كالواحد المنفرد بذلك ‏ بدليل أَنّهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا كان 
عليهما الحدّ كالواحد , ولأنا لو قلنا: لا قطع .كان ذريعة إلى سقوط 
القطع بالسرقة؛ لأنّه لا إنسان إلا ويشارك غيره فيسرقا وهكذاء 
ولا يقطع , والأُوّل أَصمّ «لأنّ كل واحد» منهما إلم يخرجه عن 
كمال الحرز» فهو كما لو وضعه الداخل في بعض البيت” فاجتاز 
مجتاز فأخذه من النقب, فإنّه لا قطع على واحد منهماء هذا آخر كلام 
شيخنا في مبسوطه» . 

«قال محمّد بن إدريس : الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّ القطع على 
الآخذ الخارج؛ لأنّه تقب وهتك الحرز وأخرج المال منه , ولقوله تعالى 


33 اشرق هات التمعيدة إلى انمكة يدلها ممظائقة لتنطة السببالك :ده زفال: 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _: 
المبسوظ. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: «أحدهما» بدل «واحد منهما». 

(؛) في المصدر بدلها: النقب. 


لو وضع الداخل النصاب وسط التقب. وأخرجه الخارع سس سس د 8م 
(والسارق)'" وهذا صادق, فمن أسقط القطع عنه فقد أسقط حداً من 
حدود الله بغير دليل» بل بالقياس والاستحسان. وهذا من تخريجات 
المخالفين وقياساتهم على المجتاز» . 

«توأيكا فلو كثا ها ملين بالقباس ما الرمغا هذا لذن البعنا دما هناك 
جرد رراقي ٠‏ فكيف يقاس الناقب عليه؟!» . 

زواظا فاذيكاو النالغل سن اله اخرع الببال مين الخير: أ 
لم يخرجه. فإن كان اخرجه فيجب عليه القطع , ولا احد يقول بذلك, 
فما بقي إلا أَنّه لم يخرجه من الحرز وأخرجه الخارج من الحرز الهاتك 
لهء فيجب عليه القطع؛ لأنّه نقب وأخرج المال من الحرز» . 

«ولا ينبعي أن تعطل الحدود بحسن العبارات وتزويقها وصقلها 
وتوريقهاء وهو قوله : (ما أخرجه من كمال الحرز) أيّ شىء هذه 
لسن الى ار ليس اع ع سر جر 
ولأهيارة فيه التحقيق وف الق .وما ليا حياعة إلى المحاظات 
ارات كال الحرن !"انديس 

ونوقش”: بِأنّ الإخراج إِنْما يتحقّق بفعله؛ لكونه تمام السبب 
لا السبب التام. وفرق بين الأمرين . 

ولعلّه لذا قال في المختلف : «والتحقيق أن نقول : إن المقدور الواحد 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 58. 


(1) السرائر: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 491 -498. 
() كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ١4‏ ص 074. 





إن امتنع وقوعه من القادرين فالقطع عليهما معاً؛ لأنّهِ لا فرق حينئذٍ بين 
أن يقطعا كمال المسافة دفعةً وأن يقطعاها معا على التعاقب » فانّ الصادر 
من كل منهما ليس هو الصادر عن الآخرء بل وجد المجموع منهما. وإن 
سوغنأه فالقطع على الخارج؛ لظهور الفرق حينئذٍ بين وقوع القطع منهما 
دفعة أو على التعاقب»١".‏ 

وفي كشف اللثام : «يعني : لا خلاف في أنه إن أخرجاه دفعة من 
كمال الحرز قطعاء فإن امتنع وقوع مقدور واحد من قادرين كان 
لكل منهما فعل غير فعل الآخرء وبمجموع الفعلين كمل الإخراج من 
الحرزء وكذا في المسألة فعليهما القطع كما عليهما هناك, وإن ساغ 
أمكن الفرق بأنّْهما إذا أخرجاه دفعة فعل كل منهما كمال الإخراج . 
بخلافهما هنا»”". 

وقيدة ار ذلك لسن تحقنا بمطنانا الها فك العسالك من رده 
«لا يخفى ضعف هذا البناء في الأمرين معا: 0 المعتبر في الإخراج : 
المنعارف » لا الواقع في اصطلاح المتكلّمين الذي يرجع مدركه إلى 
مجرد الظرة» 7" . 

وفي كشف اللثام بعد أن حكى ما سمعته من المختلف قال : «إنّ 
الخروج من الحرز ا ٠‏ وهو نهاية الحركة . فلا فرق بين امتناع وقوع 


.5١5 مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 9 ص‎ )١( 
017 كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج أ‎ )"( 
(؟) تقدم المصدر آنفاً.‎ 


لو وضع الداخل النصاب وسط النقب. وأخرجه الخارج سد لثم 


مقدور واحد لقادرين وجوازه في أنّ الخروج في المسألة إِنّما تحقّق 
بدن الاخريوو امانها لمن الثعر كة وا عير نقانها كما ١١‏ | تقاذه مع بد 
موضعه إلى النقب : نم استقلٌ أحدهما بالإخراج , فكما لا عبرة بالحركة 
إلى النقب فكذا هنا»". 

وفيه : منع كون اللإخراج أنيّا؛ ضرورة كونه فى العرف مركباء وإِنْما 
الذي الخوو الاخور قم كنا فى قيرسين الاك 

وكيف كان» فقد تحصّل ممًا ذكرنا: القول بالانتفاء, وبالقطع 
للخارج خاصّة . واحتمال القطع لكل منهما كما في القواعد”", ٠‏ وفىي 
كشف اللثام : «وقيل : النقب خارج عن الحررء فاسع عن الول" 

وقد يقال ل يي 
يده موي ا 0 51 
في الهتك . 
القطع حينئذٍ على الداخل المخرج له عن الحرز الواضع له في خارج 
الحرز. 

والنالت : أن يكون في حال يشكٌ فيه , والمتّجه فيه عدم القطع على 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 097 - 0914. 


(1؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 014. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠‏ ص غ5, 


جاع 
004 


0# سس ل 7 يت بكو قن الكلام 2 100 


أحد منهما كما سمعته من الشيخ؛ للشبهة . وللشكٌ في الشرط الذي هو 
الإخراج من الحرز المقتضي للشكَ في المشروط . واللّه العالم . 

ولو هتك الحرز صبيّا أو مجنوناً» ثم كمل فأخرج قبل اطلاع المالك 
وإهماله , ففي القطع نظر : من أنه الآخذ والهاتك. ومن خروجه عن 
التكليف حين الهتك , وحين التكليف إِنّما أخذ من حر ز منهتك , والقطع 
نما يترتّب عليهما؛ لأنّهِ المتيقّن من النصٌّ والفتوى . فإذا وقع أحدهما 
حين عدم التكليف لم يترّب عليه عقوبة , ولعلّه الأقوى؛ إذ لا أقل من 
الشبهة الدارئة , والله العالم . 


المسألة «السادسة» 

لو أخرج قدر النصاب دفعة» من الحرز وجب القطع» 
بلاخلاف ولا إشكال «و» أمَا إلو اخرجه مرارا» متعدّدةً لإففى 
وجوبه تردد» : من العموم, ومن الأصل وعدم صدق السرقة 5 
الحرز فى الثانية بعد الهتك فى الأولى . 

ولك ا ميش مق الحفقن وفاقا السك غمن امسو 
فرافر "او العو درابو جوري الحة »اق اماج أم اقصير نالا لد 
أخرج نصاباء واشتراط المرّة في الإخراج غير معلوم» . 
)١(‏ المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 8 ص 19. 


(") السرائر: الحدود / حد السرقة ج اص 438. 
(؟) جواهر الفقه: مسألة ١ل/اص .١١8‏ 


هل تعتبر الدقعة فى إخراج التضاب؟ د الا نشت 8/8 


وفيه : منع صدق سرقة النصاب من الحرز مع عدم قصر الزمان 
بحيث يعد الجميع فى العرف سرقة واحدة؛ إذ هو المدار مع عدم علم 
المالك واهمالف ولا اقل فن أن يكوى ذلف هو الفعدي.وقيره شية 
بسقط معها الحدّ. ولذاكان المحكي عن أبى الصلاح اعتبار ذلك!". 

بل هو خيرة الفاضل في القواعد وإن فرّق بين قصر الزمان 
وعدمه”",. إلا أنّ ذلك منه ليتحقّق الاتّحاد . 

وإليه يرجع ما عن التحرير من أن «إن لم يتخأل الاح المالك 
ولميطل الزنعان بحي لاسقى سرفة والسدة عر فا "وبل فى 
المسالك : «وهذا قوى»!*. 

وأمّا ما عن المختلف : «لا يقطع إن اشتهر بين الناس بالدفعة الأولى 
انهتاك الحرز؛ لخروجه عن مسمّى الحرزء وإلا قطع»7. 

فهو لا حاصل له إن لم يرجع إلى ما ذكرنا من عدم القطع مع عدم 
الدفعة العرفيّة وخصوصاً مع تعدّد الحرز. كما عن ظاهر الشيغ ل" 
)١(‏ نقله عنه في إيضاح الفوائد: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 4 ص ؟057. ولم يذكر هذا 

الشرط في الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص .4١5- 4١١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 0037. 
(؟) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ه ص 7175 -7/ا5. 
(؛) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ١4‏ ص 077. 


(1) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص 59. 


وم جواهر الكلام (ج "5) 


والفاضل'" وغيرهما!", بل ربّما جعل" الوجهان المزبوران في الحرز 
المتّتحد دون المتعدّدء وإن قيل!: لا فرق بينهما للعمومات . لكن فيه : 
أن المدار على صدق السرقة منه دفعة عرفا . 

نعم , لو أخرج المسروق على التواصل كالطعام ونحوه فهو كالدفعة؛ 
إذ الإخراج إنما ب يتم بإخراج جميعه؛ وهو إِنّما يقع دفعة, فما عن 
بعض!: من احتمال إخراج نحو الطعام على التواصل أن يكون من 
إخراج النصاب دفعات» لا يخلو من نظر . 

ولو جمع من البذر المبنوث في الأرض قدر النصاب بناءً على أنْها 
حرز لمثله قطع؛ لأنّها كحرز واحد له فهو كأخذ أمتعة متفرّقة في 
جوانب بيت واحد . 

ولو أخرج النصاب من حرزين فصاعدا , لم يقطع بناءً على ما ذكرنا 
من أعشان الاتخا د عوفاء إلا ان كوا فى سكو الواعدكيان يشهلهما 
ثالث كبيتين فى دارء فإنّ إخراجهما من الدار سرقة واحدة. والله العالم. 


المسألة «السابعة» 
لو نقب فاكرة النصاب» لم احد قبل إخراجه من الحرز 





)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(؟) كابن البرداج في جواهر الفقه: مسألة ١5/اص‏ 158. 

(؟) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١١‏ ص 759 و1015. 
(4؛) كما يستفاد من إطلاق ابن إدريس في السرائر: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 898. 
(6) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص .048١‏ 
(1) في نسخة الشرائع: وأخذ. 


وا اكلع :ذآخل الخرز ها قيكهانفنان: ٠‏ عمس حي ل ب ع حت 1م 


لم يقطع؛ للأصل , وقول أمير المؤمنين نه في خبر إسحاق : «لا قطع 
على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت, ويكون فيها ما يجب 
فيه القطع»", وفي خبر السكوني : «في البعانق اذا اخد ورا 
المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد؟ قال: ليس عليه القطع حتّى يخرج 
دمن لدان 

ركذا ذا أخذواو ا حدق قفسيوةا تصن "ا مداقويته دده 
النصاب ثمّ أخرجه؛ مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة. فلا قطع» 
للأصل بعد عدم الصدق «و» | و كان نوضاننا لما اخدنة يه 

نعم (لو أخرج نصاباً فنتقصت قيمته» بفعله أو بغيره بعد الإخراج 
قبل المرافعة4 فضلاً عمًا بعدها ثبت القطع» لتحقّق الشرط, 
خلافاً لأبي حنيفة : فلا قطع إن نقصت قيمته قبل القطع للسوق'», والله 
العالم . 

المسألة «الثامنة » 
«لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب» فإن استهلكه الابتلاع 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة م 35 ج ٠١‏ ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد القطع ح ١١‏ ج لاص 55", وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص .10١‏ 


جاع 
١م‏ 


ري ع يو طح او في الكل 21 0419 
لالط ووو ااال 

ردكت محديعا يا عر باتصاعن الصا كاله 40 
ونحوها إفإن كان يتعذّر إخراجه» عادةً كالطعام فهو كالتالف, 
فلا حدّ»ه على المبتلع لعدم الشرط «ولو اتفق خروجها بعد 
خروجه4 ضرورة عدم صدق الإخراج عن الحرز بعد عدم القصد إلى 
ذلك «و”"4 لكن هو ضامن» للمال عيناً إن اتّفق الخروج. وإلاٌ 
فاليال أى القيدة لحيل لة: 

زوإن كان خبروعياامة /" معدرة واو بالط إلى 
عادته» فخرج وهي في جوفه «قطع؛ لأنْه يجري مجرى إيداعها 
فى الوعاء» . 

ول قلواتفق فساده على خلاف العادة :قبل القطم . قفي المسالك : 

«لم يقطع _قال : -ويظهر من العبارة جواز تعجيل قطعه قبل الخروج في 
الفرض., والاولى الصبر إلى ان يخرج؛ دفعا للاحتمال»”". 
قلت : لا بأس بالتعجيل مع العلم بأَنّه خرج -مع كونه فى جوفه - من 
الحرز وهو بالغ للنصاب؛ إذ الفساد بعد ذلك غير قادح في ترتّب القطع 
بعد حصول سببه . نعم , لو خرج فاسداً بحيث لا يبلغ النصاب » ولم يعلم 
بحاله قبل الخروج أو بعده, امكن عدم القطع ؛ للشبهة التى لا تجدي 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 


(؟) «لا» ليست في تشيكة الشرائع. 
(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ١4‏ ص /077. 


لو ابتلع داخل الحرز ما قيمته تضصاب ‏ شت 48# ام 
2 ١غ‏ 
الأضؤل نهنا فى ارتفاعها: 0 
وعلى كل حال» فلا ريب في ثبوت القطع في الفرض على ما 
ذكرناه خلافا لما عن العامّة فى أحد القولين من عدم القطع مطلقا ؛ لأنه 
متلف بالابتلاع , ولأنّه مكره على الإخراج'". فإِنّه لا يمكنه الخروج 
لا معها. بل عن الشيخ احتماله”", إلا أَنّهِ كما ترى -واضح الضعف, ' 


جاع 


والله العالم . 01 


.5٠ ص‎ ٠ حلية العلماء: ج / ص 8 الشرح الكبير: ج‎ )١( 
.58 المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 8 ص‎ )"( 


«الباب السادس» 
إفى حد المحارب» 
«المحارب: كل من 5 السلاح» أو حمله «لإخافة الناس» 
ولو واحد لواحد على وجه يتحقق به صدق إرادة الفساد فى الارض . 
وفى كشف اللثام : «المسلمين» ولعلّه الذي أراده المفيد 00 
حيث قبّدا بدار الإسلام»”". 
وفيه : أن التقيبد بها يشمل المسلمين فيها وغيرهم من أهل الذمّة 
والأمان ونحوهم , كما أَنّ التقييد بالمسلمين يشمل من كان فيها منهم 
وغيرهم ممّن هو في غيرها . 
ولعلَ الموافق لعموم الكتاب'" والسنّة'" ومعقد الإجماع تحقّقه 
بإخافة كل من يحرم عليه إخافته من الناس , من غير فرق بين المسلم 
وغيره وفي بلاد الإسلام وغيرها ؛ ولعلّه لذا قال في الدروس : «هو من 
)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج ٠١‏ ص 174. 


(؟) سورة المائدة: الاية 537. 


جراد السلاح للإخافة»!". 1 
١غ‏ 

ومحاربة الله ورسوله تصدق بالإخافة المزبورة لكل من حرم الله :م 
إخافته . كصدقها على ما كا ن منها في بر أو بحر, ليذ نهار ٠‏ فى 
مصر وعيره* . 

قال الباقر علد فى صحيح ابن مسلم : «من شهر السلاح فى مصر 
من الأمصار فعقرء اقتصّ منه ونفي من تلك البلد. ومن شهر السلاح 
فى مصر من" الامصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل, 
فهو محارب فجزاوه جزاء المحارب» وأمرة إلى الإمام؛ إن شاء 
قتله وصلبه, وإن شاء قطع يده ورجله . قال: وإن ضرب وقتل وأخذ 
المال فعلى الإمام أ بقطع يذه اليمنى بالسرقة . ثم بدفعه إلين اولياء 
المقتول فيتبعونه بالمال نم يقتلونه. فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن 
عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر لي : إن عفوا عنه كان على 
الإمام أن يقتله؛ لأنّه قد حارب وقتل وسرق ء فقال أبو عبيدة : أرأيت إن 
عفا عنه!* أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونهء ألهم ذلك؟ 
قال : لا عليه القتل»!". 


.05 الدروس الشرعيّة: كتاب المحارب ج ؟ ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «كان» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

() في الكافي والتهذيب: «غير» بدل «مصر من». 

كاف التصد رز أراد يدك رضنا عدم 

)00( الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح اج لاص 558, تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح ١4١‏ ج ٠١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد 
المحارب ح ١‏ ج 78 ص 7١‏ 





وقال [ليّة ] فى خبر ضريس : «من حمل السلاح بالليل فهو 
مخارف ل أن يكون وجا لعو يسن اهل الرييةه الل 

وقال [مظْة ] أيضاً في خبر جابر : «من أشار بحديدة في مصر قطعت 
يده؛. ومن ضرب بها قتل»'" . 

وقال سورة بن كليب : «قلت لأبي عبد الله للةٍ : رجل يخرج من 
منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة, فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه 
ويأخذ وبه؟ قال: أيّ شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت : يقولون : هذه 
دغارة معلنة . وإِنْما المحارب في قرى مشركة , فقال : أَيّهما أعظم حرمة 


6ه دار الاسلام أو دار الشرك؟ فقلت : دار الإسلام» فقال: هؤّلاء من أهل 


هذه الاية : (إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ...)0)70* الاية . 

وفي خبر علىٌ بن جعفر عن اخيه موسى عَلّةِ المروي عن قرب 
الاسناد: «سألته عن رجل يشهر إلى صاحبه بالرمح والسكّين؟ فقال : 
إن كان يلعب فلا بأس)0©. 


,١154 ص‎ ١4 و«التهذيب»: ح‎ "1١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 ص‎ )١( 
.5١١ ص‎ ١8 ج‎ ١ ووسائل الشيعة: باب " من أبواب حد المحارب ح‎ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١04‏ ص 150, و«الوسائل» في الهامش بعده: 
اح 5*اص ,7١8‏ 

(”) سورة المائدة: الاية 57. 

(؛) الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح ؟ ج لاص 50". تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة م ١49‏ ج ٠١‏ ص 156. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب حد 
المحارب ح ؟ ج ١8‏ ص 5١4‏ 

(0) قرب الاسناد: ح ٠١١9‏ ص 508. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح غ ص .)2١0‏ 


كروت البغارن سيب سس ل رسيي بح ب بيب نلا 


بل صرّح غير واحد: أنه لا فرق في السلاح بين العصا والحجر 
وغيرهما!", ولعلّه لظاهر الآية''", وإلآ ففي تناول السلاح لهما مطلقاً 
خصوصا الأخير _-نظر أو منع . 

لكن في خبر السكوني عن جعفر عن ابيه عن على تَبِيَكُ : «قال في 
رجل أقبل بنار يشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم :إِنْه يغرم 
قيمة الدار وما فيها ثم يقتل»!". ومنه بعد اعتضاده بما عرفت يقوى 
التعميم المزبور ولو على إرادة المجاز منه . 

بل فى كشف اللثام : «إن اختصاص السلاح بالحديد كما فى العين 
ووه ستري بل لمر مامنع بد الاكر من الكل ماليقائل بد 
وعن أَبِي حنيفة اشتراط شهر السلاح من الحديد, ويظهر احتماله من 
التحرير ...»© إلى آخره . 

ولآربب فن ضنعفة :بل فى الروظة: الاكتفاه فى المتحارية بالأخد 
بالقوّة وإن لم يكن عصا أو حجر*, وهو لا يخلو من وجه . 

وعلى كلّ حالء فلا ربب في دخول البندق ونحوه بالاته الصغار 


/ قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج اص 018. مسالك الأفهام: الحدود‎ )١( 
.1586 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج‎ .٠ ص‎ ١6 حد المحارب ج‎ 

١‏ )عور لاد الام 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 40 ج ٠١‏ ص 179١‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من ابواب حد المحارب ح ١‏ ج ١8‏ ص .5١0‏ 

(؛) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج ٠١‏ ص 177. 

(6) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل السادس ج هة ص ؟195. 


1 
اج ١غ‏ 
011 


4# سحت ب لي ا زو 16م لع 0117 
والكبار فيه . 

والمدار على قصد الإخافة الذي يتحقّق به الفنساد في الأرطن: 
فلو انق خوفهم منه من غير أن يقصده فليس بمحارب, كما أنه 
محارب مع القصد المزبور وإن لم يحصل معه خوف جه او كمال 

ولكن في الروضة : «قصد الإخافة أم لا على أصمّ القولين»'". وإن 
كنا لم نجده قولاصريحاً لأحد ‏ وعلى تقديره فلاريب في شذوذه ‏ وإن 
كان قد يستدل له بإطلاق الأدلة, إلا أنه منرّل ولو بقرينة الفتاوى 
والغلبة ودرء الحدٌ والانسياق ... وغير ذلك _على الأوّلء والله العالم . 

ووهل شفاط قو تمن اهل الريبة ؟قية رد نويل وفلزت» 
ولكن «أصحّه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة» وفاقاً 
للاكئر'"؛ لعموم الاية'" والرواية!". 

والاستناد إلى خبر ضريس لا يقتضي الاشتراط المزبورء بل أقصاه 
عدم الحكم بكونه محارباًإذاكان كذلك. لا أنٌ من قصد الاخافة 
وتحقق فيه وصف المحاربة ليس بمحارب إذا لم يكن من أهل الريبة, 
ودرء الحد بالشبهة لا يتمّ في الفرض المزبور المتحقّق فيه الوصف . 





.,15 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج ١6‏ ص 1. 

(1) سورة المائدة؛ الآية 7 

(غ) انظر خبر جابر والخبرين بعده المتقدّمة في ص 845, وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


فما عن ظاهر النهاية”" والقاضي”" والراوندي'": من الاشتراط 
-بل هو صريح الدروسن وإن اكتفى بِظنّ الريبة! واضح الضعف, 
بل من المستبعد جدا إرادة من عرفت ذلك؛ ضرورة صدق المحاربة مع 
القصد المزبور سواء كان من أهل الريبة أم لا 
نعم , يمكن أن يكون الحكم بالمحاربة بمجرّد شهر السلاح -مع 
عدم العلم بالقصد المزبور. ولم يكن من أهل الريبة محلا للنظر 
ا لكوق مق غير اهل اليه كا سيو 
موقنس الخير المز تو وول وغيرة أويقال يب وق العو باد على كو ١‏ 
من أهل الريبة» بل لعلّه لا يخلو من وجهد. والله العالم . 01 
«(ويستوي» عند الأكثر بل المشهور «إفي هذا الحكم الذكر 
والأنثى إن اتفق» بل قيل -فيه وفي سابقه ولاحقه ‏ : «إنّ على 
عدا ال شتراط عامّة من تأخّر» "لوول اقنى كدر العبرن فاق اتسيف لل 
التدماء الامشعرا بالالهما عليه كل ذلك لفهوم النصوض المتريورة 
الذي لا يقدح فيه اختصاص الآية" بالذكور. خلافاً لالمحكي عن 


(١)النهاية:‏ الحدود / حد المحارب ج أصض 1 

(1) المهدّب: الحدود / حدود المحارب والخناق ج ١‏ ص 007. 

(5) فقه القران: الحدود / حد المحارب ج ١‏ ص 587. 

(0) تستفاد الشهرة من نسبة مقابله إلى الشذوذ في مفاتيح الشرائع: مفتاح 049 ج ١‏ ص 11. 
(1) رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص .١159‏ 

(/) كنز العرفان: الحدود / حد المحارب ذيل الاية اج ؟اص ١50(نسبه‏ الى الفقهاء). 

(8) سورة المائدة: الاية 337. 


الجببمببيب ‏ بب يت كر ان لكان 1 1 
الاسكافي : فاعتبر الذكورة!". 

ومن الغريب ما في السرائر من حكاية التعميم المزبور_-مع التمسّك 
عليه بعموم الآبية عن الخلاف والمبسوط ء ثم قال ؛ «وهذان الكتابان 
معظمهما فروع المخالفين. وهو قول بعضهم اختاره يه . ولم أجد 
لأصحابنا المصتّفين قولاً في قتل النساء في المحاربة , والذي يقتضيه 
أصول مذهبنا : أن لا يقتلن إلا بدليل قاطع , فأمًا تمسّكه بالآية فضعيف؛ 
لأنها خطاب للذكور دون الإناث. ومن قال: تدخل النساء في 
خطاب الرجال على طريق التبع فذلك مجازء والكلام في الحقائق, 
والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالإجماع دون غيره. 
فليلحظ ذلك»7", 

نم قال بعد ذلك بما يزيد على الصفحة يسيراً فيما حضرني من 
نسختها : «قد قلنا : إن احكام المحاربين تتعلق بالنساء والرجال سواء 
على ما تقدّم من العقوبات؛ لقوله تعالى : (إِنما جزاء الذين ...)7 الآية, 
ولم يفرّق بين الرجال والنساء , فوجب حملها على العموم»!". 

ولعلّ ذلك ونحوه منه عقوبة على سوء أدبه مع الشيخ وغيره من 
أساطين الطائفة. ومن هنا قال في محكيّ المختلف بعد نقل ذلك عنه : 


.188 نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة ج 4 ص‎ )١( 
.008 (؟) السرائر: الحدود / حد المحاربين ج اص‎ 
شوو الماتد ال م‎ 

(4) المضدر قبل السايق» ص +61 


تفلك الخعاون: ‏ سم سي يسبب صو سي أن 


«وهذا اضطراب منه وقلّة تأمّل؛ وعدم مبالاة بتناقض كلاميه»7". 

بقي الكلام في شيء : وهو اعتبار قصد الإخافة من حيث إنّها كذلك 
لإرادة الفساد في تحمّق المحاربة , فلا يكفي حينئذٍ قصد إخافة شخص 
خاصٌ لعداوة أو لغرض من الأغراض وإن لم يكن شرعيّاً. 

أو لا يعتبر ذلك» كما هو مقتضى إطلاق التفسير المزبورء بل قد 
يشعر به خبر قرب الاسناد وخبر السكوني . فيتحقق حينئز صدق 
المحاربة بما هو في مثل زماننا من محاربة جماعة خاصّة لجماعة 
اخرى كذلك لأغراش شاف ةقينا ينيم فاسدة؟ 

لم أجد تنقيحاً لذلك في كلام الأصحاب. والحدٌّ يدرأ بالشبهات , 
ولكنّ التحقيق جريان الحكم على الجميع مع فرض صدق المحاربة 
التي يتحقّق بها السعي في اللأرض فساداً . 

(و» كيف كان, ف «فى ثبوت هذا الحكم للمجرّد» سلاحه 
التعبد لبور زنع كتدعو الاعانة تردّدء أشبهه» وأقربه كما في 
القواعد”" «الثبوت4 للعمومات المزبورة «إو» حينئذ ف«يجتزاً 
بقصده» الاخافة . 

ولكن قد يمنع اندراج مثل ذلك -مع فرض الضعف عن الإخافة 
مطلقاً أي لكلّ أحد -في إطلاق الاية ونحوهاء خصوصاً بعد ما في 





.155 مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 9 ص‎ )١( 
.078 (؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الْأَوّل) ج 7 ص‎ 


|لح آ ا ص عق أشن اكلم( 117) 


القواعد من اعتبار الشوكة”" المعلوم انتفاؤها في مثل الفرض , المعتضد 
بدن الع بالنبهة وغيرةء اللية الا ان يكون إجماعا كنا عساه يظير 
من بعض '" 

نعم قد يقال : إنّ ضعفه عن الإخافة لمعظم الناس لا ينافى قوّته 
عليها لما هو أضعف منه ولمن لا يعقل الخوف كالطفل والمجنون 
ونحوهما , ومن هنا انّجه منع اعتبار الشوكة المنافي لإطلاق الأدلة , إلا 
أن يراد ما يرجع إلى ما ذكرنا . 

وبالجملة : فالمدار على التجاهر بالسعى فى الأرض بالفساد 
بتجريد السلاح ونحوه للقتل أو سلب المال والأسر ونحو ذلك ممّا هو 
بعينه محاربة لله ورسوله بخلاف الأخذ خفيةٌ أو اختطافاً” م الهرب يفن 
حين اختطفوا او سرقوا للتخلص من القبض ونحوه . 

قال.فى:القواعق :“روا نما يعحتى أو قضدوا اخذ الخال قير مجاهر: , 
فإن أخذوه خفيةَ فهم سارقون , وإن أخذوه اختطافاً وهربوا فهم منتهبون 
لا قطع عليهم)!". 

وفي كشف اللثام : «وإن جرحوا! وقتلوا حين اختطفوا. وعلى 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) كالمقداد في كنز العرفان: الحدود / حد المحارب ذيل الاية ١‏ ج ؟" ص .50١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج 7 ص 018. 

)0 ) ضبطت بشكل آخر في المصدر. 


تعريف المخارب > 2022ب 3س يف8 


التقديرين لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق؛ لأنّ شيئاً منهما 
لا يصدق عليهم»'". 

وفيه أيضاً قبل ذلك : «وإِنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون 
او اشير الناص وانيقعيا دهم اد 55 النساء والذراري أو القتل أو أخذ 
القال قير ماهر برو انالى ا حرو 

وستسمع ما في المتن من عدم عد المستلب من المحارب . 

لكن قد يناقش في بعض الأفراد: بصدق تجريد السلاح بقصد 
الإخافة وإن خاف هو ممّن هواقوى منه؛ إذ ذلك لا بنافي نك 
محاربته لمن جرّد عليه سلاحه للإخافته كي تملت كاله او مقثلة اد 
يجرحه . ومن ذلك يعلم أن كلامهم في المقام لا يخلو من تشويش, 
والتحقيق التعميم على الوجه الذي سمعته في النصوص . 

وكأنّ إطلاق المصنّف وغيره”" هنا اتكالاً على معلوميّة اعتبار 
البلوغ في الحدّ؛ فلا يجري في غير البالغ وإن جرّد السلاح بالقصد 
المزبورء مع احتماله , بل ظاهر الروضة أَنّه مراد المطلق!. 


(و» كيف كان. ف 9لا يثبت» عندنا إهذا الحكم» في مثل 5 


.1716 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج‎ )١( 


(؟) كالعلامة في الإرشاد: الحدود / فئ المحارب (الماهيّة) ج ١‏ ص 187, والشهيد في اللمعة: 


الحدود / الفصل السادس ص ؟58. 
(5) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل السادس ج ؟ ص ؟59. 


.4 جواهر الكلام (ج "غ) 


قطّاع الطريق «للطّْليع» منهم الذي هو المراقب للمارّة -مثلاً ‏ ليخبر 
من يقطع الطريق عليهم ولمن يخاف عليه منه ليحذره «ولا للرّدء» 
الذي هو المعيّن لضبط الأموال ونحوه؛ للأصل والاحتياط والخروج 
عن النصوص . 

خلافاً لأبي حنيفة : فسوّى بين المباشر وغيره!!, وفساده واضح 





بعد عدم حصول وصف المحاربة في الثاني . 

نعم والواكان المداو على مطلق مستّى الافساد ائحة ذلك لكن قد 
عرفت اثفاق الفتاوى على اعتبار المحاربة على الوجه المزبور. 
والنصوص وإن لم يكن فيها ما يقتضى حصر المفسد فى ذلك ينها 
اهعون اماق روود اسان مرواايناة بعض المفاهيم 
فيها ‏ يتجه ما ذكره الاصحاب من جعل المدار على صدق المحاربة 
على الوجه الذي ذكرناه. 

«و» كيف كان, فلا خلاف أجده هنا!" في أنه (تثبت هذه الجناية 
بالإقرار ولو مرّة4 للعموم, لكن قد تقدّم سابقاًا" عن المراسم 
والمختلف : أنّ كل حد يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين, 
بل ذكرنا له بعض المؤيّدات, إلا أن ذلك قد كان لحصول الفتوى به في , 


ص 87 . 
(1) ينظر رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص .١0١‏ 
(5) في ص .١١ ١‏ 


ذا ةي الفشارية مسب سمي يم ب م ب د 11 


بعض الحدود , ولم نجد هنا من اعتبر التعدد بالخصوص «او» حينئئز 
فالمتّجه البقاء على مقتضى العموم المزبور. 

كبقاء ثبوتها إبشهادة رجلين عدلين» على مقتضى العموم أيضاً 
9و4 غيره. 

نعم «إلا تقبل١"»‏ فيها إشهادة النساء'" منفردات ولا مع 
الرجال» نحو غيرها من الحدود, كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في 
كتاب الشهادات”” 

(ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل!“4 للفسق 
(وكذا » في عدم القبول إلو شهد الماخوذون بعضهم لبعض» بأن ف 
قال )تحفيع ‏ توتضو ا لذأ وحنو اهنا حده : التي جالقداءة وولقير ١‏ 
محمّد بن الصلت سأل الرضا لي : «عن رفقة كانوا في طريق قطع 
عليهم الطريق, فأخذوا اللصوص فشهد بعض لبعض؟ فقال: لا تقبل 
شهادتهم إلا بإقرار اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم»'كما مرّ 
الكلام فيه في كتاب الشهادات أيضاا". 

(أمّا لو قالوا: عرضوا" لنا و“أخذوا هؤلاء» ولم يتعدضوا 
١(‏ و؛) في نسخة الشرائع: لا يقبل... لم يقبل. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فيه. 
(؟) في ص 774. 
(0) تقدّم في ص 1 .٠١‏ 


(3) في ص 5 .٠١‏ 
(0و8) في نسخة الشرائع: أعرضوا... أو. 


لأنفسهم «قبل» قطعا إذا لم يكن قد شهد المشهود لهم عليهم بذلك 
للشهود «لأنّه لا ينشاً من ذلك تهمة تمنع الشهادة» . 

بل في كشف اللثام : «وكذا إن انعكس؛ بأن قال المشهود لهم أيضا : 
وإطلاق الخبرء بل الشهادتان حيئئذٍ من القسم الأوّل نفسه, فإِنْه 
لا شهادة إلا مع الدعوى, فلا تسمع شهادة الأوّلين إلا إذا كان الآخرون 
ادّعوا الأخذء ولا شهادة الآخرين إلا إذا ادّعى الأوّلون الأخذ. وهو 
كافٍ في حصول التهمة إن سلّمت ‏ ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في 
الشهادة . إلا أن يدّعى أن التهمة حينئذٍ أظهر»”". 

وفى الرياض اختيار عدم القبول مطلقاً فإنّه بعد أن حكاه'" عن 
الأغهر بوك التتضيل المويور قرلة معنا بها ممع فقن التقسية 
بالدين _قال : «وهو على تقدير تسليمه اجتهاد فى مقابلة النص المعتبر 
ولو بعمل الأكثرء بل الأشهر كما صرّح به بعض من تأخَّرء فلا يعبا به . 
نعم , لو لم يكن الشاهد ماخوذا احتمل قبول شهادته؛ لعدم التهمة مع 
خروجه عن مورد الفتوى والرواية؛ لظهورها - ولو بحكم التبادر دكي 
صورة كونه ماخوذاء وبالقبول هنا صرّح جمع من غير ان يذكروا 
خلافا»” , 
)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) اج ٠١‏ ص /112. 


(") المصدر السابق: ص ؟67١.‏ 


كذ المحار تيه لب٠صببسبمببسيييسيسبببب‏ 7 ب ب ب ا ا ب 1 


قلت : قد تقدّم لك في كتاب الشهادة'" ما يعلم منه تحقيق الحال . 

ومنه يعلم ما في الرياض هنا؛ حتّى نسبة الإطلاق إلى الأشهر. مع 
تصريح الفاضلين”" وغيرهما”" هنا بالقبول الذي هو الموافق لإاطلاق 
الأدلّة وعمومهاء والخبر المزبور_بعد عدم تحقّق الجابر له في الفرض , 
بل لعلّه ظاهر في غيره -لا يصلح مقيّداً ومخصّصاً لهما . 

ومن الغريب ذكره القبول احتمالاً في الأخير مع أنه ينبغي القطع به . 
بل أو تقار التشهوة علد كان فيد :انان على عضن االصوضن نهد 
أخذوا بجماعة أو النيو ونه جزلا الجماعة المشهود ليه أى الاننان 
على بعض آخر غير الأُوّل أَنّهم أخذوا الشاهدين -حكم بشهادة الجميع 
قطعا؛ لانتفاء التهمة كما هو واضح. واللّه العالم . 

«و» أمَا وحدّ المحارب» فهو كتاباً!» وسنّة© وإجماعاً بقسميه""ا 
(الققل او الضليه أذ القطع مخالنا » تفط اله لعي واليهيل 
اليسرى كما في السارق «أو النفى» . 

«(و» لكن «قد تردّد فيه الأصحاب» واختلفوا في أَنّه على 


.٠١ 4 فى ص‎ )١( 
.0518 الماتن هناء والعلامة في القواعد: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج 7 ص‎ )1( 
.594 5917 كالشهيد الثاني في الروضة: الحدود / الفصل السادس ج 9 ص‎ )*( 
.337 (غ) سورة المائدة: الاية‎ 
.5١7 ص‎ ١8 من أبواب حد المحارب ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )0( 
/ ج ؟ ص 44. ورياض المسائل: الحدود‎ 00١ نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )1( 
.1015-١05 ص‎ ١1١ حد المحارب ج‎ 
وتاتي المصادر لاحقا.‎ 





بم جواهر الكلام (ج ") 


التوتيت اد ل 

«إفقال المفبد(0ا»س والصدوق”" والديلمي* ' والحلّى!" 
«بالتخيير » بل قيل : «عليه أكثر المتأخّرين):0 ؛ لأنه الأصل في كلمة 
«أو» بل قال الصادق حَيّةٍ في صحيح حريز : «أو»ة فى القران له حيث 
وفع الل ومتصوص تح حمل ساله إن لضا عن ا ب ريات 
نيء عليهم من هذه الحد ود التي سمّى الله تعالى؟ قال : ذاك إلى الإمام ؛ 
إن شاء قطع . وإن شاء صلب , وإن شاء قتل ...»!", ونحوه خبر سماعة 
عنه لكا" أيضأ 8 

(دقال الشيخ أبو جعفر 9 ا ل 


)١(‏ فى نسخة المسالك يعدها إضافة: لله. 

(1) المقنعة: الحدود / حد السرق ص 4 .68١‏ 

(”) الهداية: باب الحدود ص 1 المقنع: الحدود / حد المحارب ص 0 

(؛) المراسم: الحدود /المقدّمة ص .١0١‏ 

(0) السرائر: الحدود / حد المحاربين ج 7 ص 000. 

(1) رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١7‏ ص .١07‏ 

(7):وسائل الشيعة» باب ١١‏ مك آبوات بقئّة كقارات الإحرام ح ١‏ ج ١‏ ص 116. 
أبواب حد المحارب ح 7ج ١8‏ ص 708 

(1) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح 47 ج ١‏ ص 22١0‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 
ص .)3١‏ 

)٠١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: طله. 

.179 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الثاني) ج‎ )1١( 





حد المحارب تل 777270 39797122 ات 4 4 


والإسكافى والتقى وابن زهرة وأتباع الشيخ أنه ادّعى عليه 
الإجماع'". | | 

لصحيح بريد أنه «سال الصادق لَيِةِ رجل'" عن الآية, قال : ذلك 
إلى الامام يفعل ما يشاءء قلت : فمفوّض إليه ذلك؟ قال: لاء ولكن 
وو )١!‏ الحما ره الا ذاء على ان الغراه مي يكاتها نوسي اسه سن 
النكورصن الا دف 

مويّداً: باستبعاد اتّحاد عقوبة القاتل وآخذ المال مع عقوبة من شهر 
السلاح ولم يقتل ولم يجرح ولم يأخذ مالا. 

نعم , اختلفوا فى كيفيّته ؛ فعن النهاية”* والمهدّب'" وفقه الراوندى”" 
والتلخيص”»: «يقتل إن قتل» قصاص ا إن كان المقتول مكافتئاً له 
دم ع ا الطب يبي جين 


)١(‏ غاية المراد: الحدود / حد المحارب ج 4 ص /ا1؟ و13"8 (ادٌعى الشهرة وأنه عمل جل 
الأصحاب. نعم نسب دعوى الإجماع إلى ابن زهرة). 

(؟) في الوسائل: سألت أبا عبد الله ظِةٍ. 

(") كذا في التهذيب. وفي الكافي والوسائل بدلها: نحو. 

(:) الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح 0 ج لاص 551. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح ١87‏ ج ٠١‏ ص 17517 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد 
المحارب ح ؟ ج ١8‏ ص 508. 

(0) النهاية: الحدود / حد المحارب ج ا ص 7714 

(1) المهزّب: الحدود / حدود المحارب والخناق ج ١‏ ص 007. 

(/0) فقه القران: الحدود / حد المحارب ج ؟ ص /5/1,. 

(8) تلخيص المرام: الحدود / الفصل الثالث ص 575. 


تاو 6 بتلس٠٠*٠*ه*+يس‏ يسيس يسسي ل ل بيسح جواهر الكلام (ج ؟87) 


يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلبء واف اكد الضان 
ولم يقتل قطع مخالفاً ونفي, ولو جرح ولم يأخذ المال اقتصّ منه» 
أو أخذ الدية أو الحكومة «ونفي, ولو اقتصر على شهر السلاح”" 
نفى لا غير» . 

وفي محكيّ التبيان!" والمبسوط" والخلاف!: إن قَتَل قتِل» وإن 
قتل وأخذ المال قتل وصلبء وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل 
قطعت يده ورجله من خلاف, وإن اقتصر على الإخافة فإنما عليه 
النفي ؛ بل عن الأخيرين : أنه ينفى على الأخيرين » بل عن أوّلهما : أنه 
يتحّم عليه القتل إذا قتل لأخذ المال, وإن قتئل لغيره فالقود واجب غير 
متحّم ؛ أي يجوز لوليّ المقتول العفو عنه ميجاناً وعلى مال . 

رفن الوسلتع رام يحل اما حت جناي او لم تجو اذا عن 
جناية لم يخل: إمّا جنى في المحاربة أو في غيرها. فإن جنى في 
العبها رنةلم.» يجز العفو عنه ولا الصلح على مال, وإن جنى في غير 
المحاربة جاز فيه ذلك , وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد. وعلى هذا 
حتّى يتوب , وإن جنى وجرح اقتصّ منه ونفي عن البلد, وإن أخذ المال 
قطع يده ورجله من خلاف ونفي» وإن قتل وغرضه في إظهار السلاح 
كدري ليسي نين القوة وا لفقو و لد نه وان كان غرضيه المال 


ل شيل اله 7 من سورة اي 7 
سير كاج قا الطربييج مص /غ. 
(غ) الخلاف: قطاع الطريق / متشا له ١ج‏ مص 4108. 


كان قتله حتماً وصلب بعد القتل , وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قطع 
ونفى , وإن جرح وقتل اقتصٌ منه ثم قتل وصلب.ء وإن جرح وقطع 
وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أوّلاً إن كان قطع اليد اليسرى ثم قطع 
يده اليمنى لأخذ المال ولم يوال بين القطعين, وإن كان قطع اليمنى 
فلجة يوناء قضاض ورحله سرف اكد المال01: 
قلت: لكن في الرياض: «لم أجد حجّة على شيء من هذه ” 
الكيفيّاث من التصوضن» وإن دلٌ أكثرها على الترتيب في الجملة » لكن 06 
شيء منها لا يوافق شيئاً منهاء فهي شادّة مع ضعف أسانيدها جملة)!". 
وقد سبقه إلى ذلك المصنّف, فإنه بعد أن حكى عن أبي جعفر 
ما سمعته أوّلاً ‏ قال : «واستند فى التفصيل إلى الأحاديث"" الدالة 
عليه. وتلك الأحاديث لا تنفكٌ داك ضعف فى إسناد» بعبد الله" 


وعبيدة'' ومحمّد بن سلمان!" وغيرهم 0 اضطراب فو هت ة 
بسبب اختلافها في الأحكام المشتملة عليها أو قصور في دلالة, 


.5١5 الوسيلة: الجهاد / حكم المحارب ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١١7‏ ص .١06‏ 

(؟) يأتي نقلها لاحقا. 

(؛) في نسخة الشرائع: عن. 

(9) الأول الغبي تك «عبيد انه كما نا اسه عند تقل الخبر: 

التاق شيط لسسع فل الخيواريا. 

00/1( الأولى اتيك «امحكد بن سليمان) لا نه هو الواقع في سلسلة سند خبر «المدائني» التي 
في بعض طرقه. 


جاع 


الام 


111 جواهر الكلام (ج 47) 


فالأولى العمل بِالأوّل تمسّكاً بظاهر الآّية”"» . 

وفيه: أنّ الشهرة والإجماع المحكي السابقين والتعاضد 
والاستفاضة والمخالفة للعامّة"_كما في النكت”" ويومئ إليه بعض 
النصوص -_وغير ذلك يجبر ذلك . 

صو ا 0 ْ 

فخبر أبي عبيدة” منها يوافق الأوّل في الجملة , سأل الصادق هه 





وقال: «إنّ الناس يقولون: إن الإمام مخيّر فيه أيّ شيء صنع؟ قال : 
ليس أيّ شيء صنع , ولكنّه يصنع على قدر جناياتهم , فقال: من قطع 
الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب . ومن قطع الطريق 
وقتل ولم يأخذ المال ة قتل» ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل 
قطعت يده ورجله , ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالاً ولم يقتل نفي من 


الأرض»80. 


بل منه يستفاد المراد من حسن جميل السابق», بل قد يستفاد منهما 


,737 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

() المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص 156, حلية العلماء: ج 4 ص 8١-١‏ المجموع: ج ٠١‏ 
ص 4 ٠‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص .,5١0‏ 

(©) غاية المراد: الحدود / حد المحارب ج ؟؛ ص 8؟. 

(؛) كذا فى الاستبصار. وفى الكافى والتهذيب: «عبيدة» بلا «ابى». وفى الوسائل: «عبيد» 
1 9 0 . ب . 

(0) الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح ١١‏ ج لاص 87", الاستبصار: الحدود / 
باب حكم المحارب ح ” ج 4 ص 507. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب حد 
المحارب ح 6 ج ١8‏ ص .5٠١‏ 


ال ا 
أيضاً أن المراد من نصوص الترتيب ذلك أيضاً. 

ويقرب منه قول أبي جعفر الناني نيةٍ في المروي عن تفسير 
العيّاشي عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين عنه نهةٍ قال : 
«... فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالا 
أمر بإيداعهم الحبس؛ فِإِنٌّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم 
السبيل » وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم » وإن كانوا 
أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف وصلبهم بعد ذلك ...0" . 

كما أَنّه يوافق الناني في الجملة قول الصادق نَهِةٍ لعبيد الله 
المدائني : «... خذها أربعاً بأربع؛ إذا حارب الله ورسوله وسعى في 
الأرض فساداً فقتل قتل, وإن قتل وأخذ المال قتل وصلبء وإن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف , ومن حارب الله ورسوله 
وسعى في الأرض فساداً ولم بيقتل ولم يأخذ من المال نفى من 
الأرض ا 

وتحوهخير غبيد "انين إسحاق المدائتى عين ابن الحيسن 
)١(‏ تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح 4١‏ ج ١‏ ص .5١4‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 8 

.)2١١ ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١4١‏ ج ٠١‏ ص ,١15١‏ وسائل 


الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش بعد اللاحق). 
(؟) فى المصدر: عبيد الله. 


1١غ‎ 





جواهر الكلام (ج ؟47) 
الرضا اقة". 
وفي مرسل داود الطائي : «... فإذا ما هو قتل وأخذ المال قتل 
00 وصلب. وإذا قتل ولم يأخذ قتلء وإذا أخذ ولم يقتل قطع , وإن هو فرٌ 
0 ولم يقدر عليه نم أخذ قطع إلا أن يتوب ء فإن تاب لم يقطع»”". 
وقول أبي جعفر نيا في خبر علي بن حسّان : «من حارب الله وأخذ 
المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب, ومن حارب فقتل ولم يأخذ 
المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب . ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل 
كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف . ومن حارب ولم يأخذ المال 
ولم يقتل كان عليه أن ينفى ...70" . 
نعم , ليس فيها بل ولا في غيرها من النصوص ما سمعته من 
المبسوط والخلاف من النفي في الأخيرين . 
وفي مرسل الفقيه عن الصادق ني : «... إذا قتل ولم يحارب 
ولم يأخذ المال قتل , وإذا حارب وقّتل قتل وصلب. فإذا حارب وأخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف, فإذا حارب ولم يقتل 


/ الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح 8 ج /اص 1517, تهذيب الأحكام: الحدود‎ )١( 
من أبواب حد‎ ١ ص ؟155. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ ١47 باب 8 الحد في السرقة ح‎ 
5١05 ص‎ ١8 المحارب ح 4 ج‎ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح اص و«التهذيب»: ح ١65‏ ص ,١130‏ 
و«الوؤسائل»: ع ص1 

(؟) تفسير القمّي: ذيل الاية 7 من سورة المائدة ج ١‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح ١١‏ ص .)2١7‏ 





حد المحارب تت 2 يئر ا ااا اط الالال 1 1 أن 


ولم يأكذ المالتقق ."نوجي فيه الضلب إذا قل مخارنا .«وهيو 
بعمّ ما إذا أخذ المال أو لم اده 

وقد سمعت!" صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر لق المشتمل 
على كيفيّة أخرى من التفصيل . 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حمل ما فيها من الاختلاف 
على ارافاقاينا ف سزاغاة المكيفاك اداه لحك النسفة زهان 
ومكاناً وحالاً. والظاهر أَنّ المدار على ذلك , ولا يقدح فيه الاقتصار في 
بعض الأحوال على النفي وإن قتل وأخذ المال؛ لوجود مرجّحات 
تقتضي ذلك » كما أنّهِ يقتل ويصلب بمجرّد الإخافة ؛ لها أيضاً. ومن هنا 

وبذلك يظهر لك ما في جملة من الكتب حتى ما في الرياض. فإنه 
مال إلى اعتبار الترتيب وتوقف في كيفيّته . ثمّ مال إلى ما في النهاية”", 


وقال أيضاً: «وعلى التخيير هل هو مطلق حيّى في صورة ما إذا قتل 5 


المحارب فللإمام فيها أيضاً الاقتصار على النفي مثلاً كما هو ظاهر 
المتن وغيره -أم يتعيّن فيه اختيار القتل كما صرّح به المفيد وكثير؟ 
وجهان , أجودهما الثاني لكن قصاصا لا حدّاء فلو عفا وليّ الدم أو كان 


)امن لأ يخشرة النقزةالعدرة ريات سند المرقة ح 85س طن 317 .وسدائل التسيعة: 


باب ١‏ من أبواب حد المحارب ج١٠٠‏ ج ١8‏ ص .5١١‏ 
)1 تقدّم فى ص 60,. 
(؟) رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص ١07‏ 107. 


10101010020211 | |[ز 1[ 1 ا 000 الكلام (ج ") 


المقدو ل ,مكنم ل قف لمن التاق ل لط اند اهيا ضا رديت ندا 

أولعله الى هذا نظر نيتنا فى ,روضبعه هيت تنظ فنيهنا أطالقه 
الجماعة من تعيّن القتل في تلك الصورة , فقال _بعد نقل القول بالتخيير 
-: نعم لو قتل المحارب تعيّن قتله ولم يكتف بغيره من الحدود سواء قتل 
مكافنا ام لأ وسواءعننا الول أه الا عدلى ما ذكره ماع سق 
الأصحاب, وفي بعض أفراده نظر . انتهى» . 

«ولكنّ الأحوط ما ذكروه, بل لعلّه المتعيّن كما فى الصحيح»"". 

بل لا يخفى عليك النظر فيه من وجوه., منها : ما ذكره من الوجهين 
على القخبير :ومن التعلوة اله لآ وسيه لتعتن القتل وعد نمال وان 
العالم . 

9و4 كيف كان. ف« هاهنا مسائل» : 


(الأولى» 
(إذا قتل المحارب غيره طلباً للمال, تحتّم قتله قوداً"إن 
كان المقتول كفوا» لعموم أدلّته. بل ظاهر الفتاوى تقدّمه على 
الحد إومع عفو الوليٌ4 ولو على مال ففي المتن ومحكيّ الخلاف””" 


)01( المصدر السابق: ص .١1607‏ 


(؟) في نسخة الشرائع بدلها: فوراً . 
(؟) الخلاف: قطاع الطريق / مسألة ١‏ و؛ ج ه ص 408 و١1:‏ (ظاهره ذلك). 


لو جتى المخارب قعقا الواىى ل ب 81197 


والمسيوط ا ""والوسيلة "ا والجابه "ا : قتل وحدًا*» كما في صحيح ‏ 
ابن مسلم السابق «إسواء كا الحقوول كذواً ام“"لم 0 0 
فيوّخذ حينئدٍ الدية للأوّل!" من تركته لو كان ولداً أو ذمَيَاً مثلاً والقيمة 
لو كان عبداً مثلاً. 

وهو منّجه بناءً على الترتيب , أمّا على التخيير -الذي قد سمعت من 
المصنّف اختياره -فالمتّجه التخيير بينه وبين غيره من الأفراد , لا تعيّن 
القتل حدا. 

(و» أشكل من ذلك ما في الكتب المزبورة" أيضاً من أنّه 
ماي ن كقاتل العمد. وأمره إلى الوليّ» 

ن شاء قتل وإن شاء عفا قار فؤبييقة بوني الققز خللا التمال: إذهو 
ارو بي لوعي 0ه 
الاية والنصوص. وليس في شيء منها الفرق بين القتل للمال 
وغيره. ولع له لذا أطلق في محكيّ المقنعة”" والنهاية!”" 


)١(‏ المبسوط: كتاب قطاع الطريق ج مص 8غ. 

.5١5 الوسيلة: الجهاد / حكم المحارب ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام المحارب ص 587. 

(4) في نسخة الشرائع بدلها: حدّ. 

(0) في ص 850. 

(7) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

() الصحيح التعبير بدلها ب «الثاني» أي ما لو كان المقتول غير مكافئ. 

(6) انظر هامش (”) من الصفحة السابقة والهوامش الثلاثة بعده. ولكنّ ظاهرالخلاف تحتم القتل. 
80 النققة الحورو سد السرق صن :و 

(١٠)النهاية:‏ الحدود / حد المحارب ج 7اص 554. 





وغيرهما'"' قتله وإن عفا الولي . 

هذا كلّه في القتل . 

وتزاا لو جرح» فلم يفرّقوا بين كونه طلباً للمال» وبين غيره . 
بل قالوا: «كان القصاص إلى الوليٌء ولا يتحمّم القصاص" في 
الجرح4 حدّاً كما تقدّم في القتل «بتقدير أن يعفو الوليٌ على 
الأظهر» بينهم . 

خلافاً لالمحكي عن بعضهم من تحتّمه حدًا على نحو ما سمعته في 
القتل, وإن كنا لم نتحققه”", نعم قيل : «في التحرير إشارة إلى احتمال 
مدا وانه نقد وو لله لادى ل هوهو اكد قولي الشافعي»!. 

ولكنّه على كل حال واضح الضعف على إطلاقه؛ ضرورة عدم 
الدليل عليه . نعم » لو فرض كون الجرح قطع يدٍ فموق ماد ا ريسل 
يمنى مع أخذ المالء فعفا الولي أو اقتصّ منه وقلنا بالترتيب» انّجه 
حينئذٍ تحتّم القطع حداً. وكذا لو كان القصاص في أحد عضوي الحدّ, 


)١(‏ كالمهدّب: الحدود / حدود المحارب والخناق ج ؟ ص *00. وفقه القرآن: الحدود / حد 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الاقتصاص. 

(؟) نسبه في غاية المرام (ج 4 ص 20١-3700‏ إلى الشيخ في المبسوط والعلامة في 
المختلف. وهما وإن ذكرا تحمّم القصاص إلا أنّهما لم يفرّقا بين كون الجرح طلباً للمال 
وغيره. انظر المبسوط: كتاب قطاع الطريق ج 4 ص ١م‏ ومختلف الشيعة: الحدود 7د 





لو تاب المحارب بلا _ ل _ ل سس بي © وإ 
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العضوين . 

وكيف كان , فلا يخفى عليك الحكم هنا بعد الإحاطة بما ذكرناه 
ينها من إظلاق الأدلة »وم الغرمي :ما فى الفسالك"ابحيت اريم 
المتن المزبور للمصّف من غير إشارة إلى شيء ممّا ذكرناه» بل في آخر 
كلامه فى الجرح تناففٍ في الجملة , وتبعه في شرح المسألة على ما فيها 


المسألة «الثانية » 
اعاني قل التورة غليه منفظ البحز #كتدر وبيج اعدو فال 
الله تعالى : «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله 
غفور رحيم»!"؛ وقد سمعت!“ ما فى مرسل داود الطائي. وفى اخر 
وأركتها رتةتيى وروا" اهرس محاونا لكام فقيل امير المواسين 2 


توبته)7'. 


.١15- ١١5 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج ١١‏ ص .7٠١‏ 

(؟) سورة المائدة: الاية غ5. 

(؛غ) في ص .1١5‏ 

(5) في أكثر المصادر: «حارثة بن بدر» نعم ورد كما في المتن في فقه القران (للراوندي): ج ١‏ 
ص 538. 

(1) التبيان: ذيل الآية 54 من سورة المائدة ج 7 ص 008: تفسير القرطبي: ذيل نفس الاية 
اج 1 ص 100. 


0 


6 


(و» لكن «لم يسقط» بالتوبة وما يتعلّق به من حقوق الناس 
كالقتل والجرح والمال» بلا خلاف”" ولا إشكالء بل لعل التوبة 
يتوقف صحّتها على أداء ذلك , كما تقدّم الكلام في تحقيقه'". 

اناب يي لخر مه الرو الك عن نما ولا اسان 
ولا غرم4 بلا خلاف ولا إشكال في الأخيرين كما عرفت, بل والأوّل؛ 


0 





. للآصل » ومفهوم الآية بعد وضوح الفرق يبن الحالتين بالتهمة وعدمها‎ 04١ 


نعم » وتاي هو ليان ىا ن كافراً : الهم امك ستوط: الحد 
بها حينئذٍ بناءً على جب الإسلام مثل ذلك , وإن كان فيه بحث ستعرفه , 


بل ظاهرهم العدم ء والله أعلم . 


المسألة «الثالثة » 
(اللصٌ» بكسر اللام بل وضمّها في لغة" : واحد اللصوص 
#محارب؟ إذا تحقّق فيه معناه السابق, بلا خلاف ولا إشكال.بل 
المحارب)»!2. 
وفي الرياض : «ظاهره الفرق بينهما وعدم كونه محارباً حقيقة , 
وعلوتته مكنا فى العا للقهوااوفلةقتال -قيها يعدقول العصاق: 


.١108 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج‎ )١( 
.117 في ص‎ )١( 

(5) الصحاح: ج 7 ص ٠١55‏ (لصص). 

(؛) السرائر: الحدود / حد المحاربين ج ا ص 007. 


كم للع ٠‏ . مسج دحج يي حي 6 411 


(واللفّ مخاري) ديمع اله يحكو التحارتءفى اله :يتجوز دفي 
ولدبالقال مر اواك هوا نالفل كان مهدر ثاالر ست الاك 
منه لم يحده حد المحارب مطلقاً وإنما اطلق عليه اسم المحارب تبعا 
لإطلاق النصوص, نعم لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقاء وبذلك قيّد 
المصنّف في الدروس ., وهو حسن . انتهى» . 

(توفي كد لق لما ذكرقى المسالف من تقضوو التضوصض سند ا عن 
إفادة الحكم لدان الا لمآو ل يك الا - 
بمن جرد سلاحاً أو حمله» فيرجع في غيره إلى القواعد المقررة». 

«ويعضده عدم عمل الأصحاب بما فيها من جواز القتل وأنّ دمه 
هدر مطلقاً. بل قيّدوه بما إذا روعي فيه مراتب الأمر بالمعروف بالتمي يأ 

عق المدكر فبتدرّج في الدفع من الأدنى إلى الأعلى»”". 

فلك !الاتيهفى ا قواة الحض نك وغير "اموق ذكر الا لشف 
اللصّ المحارب حقيقة؛ بقرينة التفريع عليه بقوله: فإذا دخل داراً 
متغلّباً كان لصاحبها محاربته, فإن أدّى الدفع إلى قتله كان دمه”" 
ضائعاً لا يضمنه الدافع؛ ولو جنى اللصّ عليه ضمن» ضرورة عدم 
اراكة ع الحا دمع من اند لي 


عدون النضة النافدن عد 1 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «هدرأ» مجغولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


5 جواهر الكلام (ج 47) 





وكيف كان, فقد أطلق المصنّف وغيره'" هنا محاربته على الوجه 
المزبور من غير تقييد بمراعاة الأسهل فالأسهل على الوجه الذي 
ذكره. ولعلّهم حملوا عليه خبر منصور عن أبي عبد الله نه : «اللصّ 
محارب لله ورسوله فاقتلوه, فما دخل عليك فعلىّ»”". 

وخبري غياث بن إبراهيم'"' ووهب عن جعفر عن بيه 850 ,قال 
فى الأوّل منهما : «إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك ومالك؛ فإن 
اليك إن تسوه قاتدارى واشريه هنو كال اللقل مسار نه ووسولة 
فاقتله للحي ير 4 

وفي آخر عن أبي جعفر م14 : «قلت له 0 
نفسي ومالي؟ قال: اقتله ؛ فأشهد الله ومن سمع أ ونا كات 

ا 0 له ا عاة 
رجل فقال : يا أمير المؤمنين ذه مد على ام فى شري عله 
فقال : أما إِنه لفقل حال ان سباية لبا ري الل سسا بق 
بالسيف»7"... وغير ذلك من النصوص التي تسمع بعضها أيضا . 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١6١‏ ج ٠١‏ ص 150. وسائل 

(؟) انظر «التهذيب» 9 الهامش السابق: ح 06 صن 1 و«الوسائل»: ح 

(4) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ قتال المحارب ح ١‏ ج 7 ص ,١67‏ وسائل الشيعة: 
باب 6 من ابواب الدفاع م ١‏ 8 1 ص غ1 

)0 كاي 0 وذلااضى ااال القمنة واي تمق حرا 

2 0 الجهاد / باب 71١‏ قتال المحارب ح ١‏ ج 7 ص 107, وسائل الشيعة: > 


عكواللض. ممسح حيسي يي ب تج ا ا 1 11 

إلا أنّي لم أجده قولاً صريحاً لأحد في المحارب الأصلي فضلاً عن 
اللصّ المحارب, ولولا ذلك لأمكن القول به ولو للمرسل كالمولّق 
أو كالصحيح : «إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله, فما أصابك 
فدمه في عنقي»", وخبر أَيُوب المروي عن المجالس: «سمعت 
أبا عبد الله ئةٍ يقول: من دخل على موّمن داره محارباً له فدمه مباح 
في تلك الحال للمؤمن . وهو في عنقي»”". 

ومن ذلك وغيره يعلم الحال في مدافعة قطاع الطريق وإباحة 
دمائهم . وفي المرسل عن عبد الله بن عامر قال: «سمعته يقول وقد 
تجارينا ذكر الصعاليك ‏ : حدّثني أحمد بن إسحاق أنّه كتب إلى 
بي محمّد مْةٍ يسأله عنهم؟ فكتب إليه : اقتلهم»'', وفي آخر عن أحمد 
ابن أبي عبد الله وغيره : «أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه : 


لا تنيّهوهم إلا بحر السيوف»!. 





د باب 1 من أبواب جهاد العدو ح ١ج ٠6‏ ص .١١14‏ 

)١(‏ الكافي: الجهاذ / باب الرجل يدفع عن نفسه اللص ح ؛ ج 0 ص .0١‏ وسائل الشيعة: 
باب 5 من أبواب الدفاع ح ١‏ ج ١8‏ ص 584. 

(؟) أمالي الطوسي: ح ١405‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب حد المحارب ح ١‏ 
اج اص "5١‏ 

(؟) الكافي: الديات / باب قتل اللص مح ” ج /اص 595. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
الدفاع ح ١‏ ج 58 ص 585. 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ القضاء في قتيل الزحام ح 77 ج ٠١‏ ص ,"١١‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: ح 4غ ص 197 و«الوسائل»: ح ؟. 


01 
جاع 
01 


بل إن لم يكن إجماعا أمكن أن يقال: بجواز قتل اللصّ غير 
الكاوين ا كك بعال وناقة اماك الدكما و المزيورة ومضانا لد : 
خبر السكونى عن جعفر عن أبيه لك : «إنّ الله ليمقت العبد يدخل 
عليه اللص فى بيته فلا يقاتل»!". 
201 والصحيح أو الحسن'"عن أبي عبد الله ية :«قال أمير المؤمنين ك1 : 
اج ١غ‏ | 
6 إن الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللصّ فى بيته فلا يحارب»”" . 
وخبر الفتح بن زيد'» الجرجاني عن أبي الحسن لَه : «في رجل 
دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدارء يقتل به؟ قال : 
اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه , ولا يجب عليه شيء»!©. 
وكير الحسيق بق فهزان عن أى عبن اث لقا :زيما لتم عن اسراة 
دخل عليها اللص وهى حبلى, فوقع عليها فقتل ما فى بطنها . فوثبت 
المرأة على اللصّ فقتلته؟ فقال : أمّا المرأة التى قتلت فليس عليها شىء, 
ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق)7". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ؟7 قتال المحارب ح ”7 ج 1 ص ,١107‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب جهاد العدوح " ج 0ص .١١5‏ 

(1) التعبير بالصحيح أو الحسن مع أنّ في السند: النوفلي والسكوني ‏ فيه شيء. 

(0) الكافي: الديات / باب من لا دية له ح ١١‏ ج لاص 556. تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١0‏ القضاء في قتيل الزحام ح ١7ج ٠١‏ ص ,,١5‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
القصاص في النفس ح ؟ ج 19 ص .,١‏ 

)05( من لا يحضره الفقيه: الدريات / باب الجراحات والقتل ح 07ج ص ١١5‏ » 


1" 





حكم اللصّ بي .727ئىبىلى لابب 8198 


ورواه فى الفقيه بسنده إلى الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضل!" 
يات أبا الحسن ليذ : عن لصّ دخل على امرأة ...»”" الحديث 
على اختلاف فى ألفاظه . 

دقيه نضا عن كه بن" الفشول عن لررض] قا موي لنسعن لق 
دخل على امرأة وهي حبلى, فقتل ما في بطنها . فعمدت المرأة إلى 
سكين فوجأته به فقتلته؟ قال : هدر دم اللصٌّّ»!". 

وخبر أبي حمزة عن أبي جعفر ليذ : «قلت له : لو دخل رجل على 
امرأة وهي حبلى , فوقع عليها فقتل ما في بطنهاء فوثبت عليه فقتلته؟ 
قال: ذهب دم اللصّ هدراء وكان دية ولدها على المعقلة»!. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على هدر دم اللصٌّء الموّيّدة : 
بما دل“ على هدر دم الداخل إلى دار غيره بغير إذنه . وعلى فقء عين 
الناظر؛ ف: 

في خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ليَةِ : «إذا اطلع رجل 


ه وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العاقلة ح ١‏ ج 9؟ ص .1١05‏ 

)١(‏ في المصدر: محمّد بن الفضيل. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية النطفة والعلقة ح 05114 ج 4 ص .١51‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ؟). 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما جاء في السارق ح 01777 ج 4 ص ,.١١4‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس ح 7 ج ١9‏ ص .١١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح 49 ج ٠١‏ ص ,.١05‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب العاقلة ح 7 ج ١9‏ ص .1١7”‏ 

(0) تقدّمت في ص 2-5177 4717. 


اا جواهر الكلام (ج ") 


على قوم يشرف عليهم, أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه 
فقتلوه أو فقأوا عينه . فليس عليهم غرم. وقال: إن رجلاً اطلع من 
كل جعرة وسؤل أنه 2 لقعا #دوميول الج تضى !"لتقا جه 
فوجده قد انطلق , فقال رسول الله يَييهُ :أي خبيث , أما والله لو ثبت لي 
لفقأت عينك»7"., 





رجل على الني يلل من الجريد, ققال له انيت لبد اليه 
لي لقمت إليك بالمشقص حتّى أفقأ به عينك . قال : فقلت له : أذلك 
لنا؟ فقال : ويحك _أو ويلك _أقول لك : إنّ رسول الله ييه فعل , تقول : 
ذلك لنا؟!»61 

اس او ا يسقول: بينا 
رسول الله عيبا 1 في حجراته مع بعص أزواجه ومعه مغازل يقلبهاء إذ 


)١(‏ المشقص: سهم فيه نصل عريض. العين: ج ؟ ص :152 (شقص). 

(1) الكافي: الديات / باب من لا دية له ح 0 ج لاص .595١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١٠١‏ القضاء في قتيل الزحام ح 77 ج ٠١‏ ص 507. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب 
القصاص في النفس حم ١‏ ج 5ص 18. 

(") من لا يحضره الفقيه: الديات / باب من لا دية له ح ”08ج ؛ ص .٠١7"‏ وسائل الشيعة: 
بأب 0 من ابواب القصاص في النفس ذيل ح 00 4اص .١١‏ 

)ع انظر «الكافي» ذ في الهامش قبل السابق: 2 4/6 ص 550 .و«التهذيب»: 6 0" ص 8" 
و«الوسائل»: 000 


حك اللم اس __ ال اا _سببممش 8191 

بر يعيئين اتطلعان: فقال :لو أغلم انك تنبت لقعت حتى السك 

فقلت : نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا؟ فقال: إن خفى لك 

فافعله»”". ولعلّ المراد بالخفاء له : عدم الاطلاع عليه؛ كى لا يقاد به . 
وفي خبر حمّاد عنه لْيةٍ أيضا : «بينا رسول الله يَييةُ في بعض 

حجراته , إذ اطلع رجل من شق الباب وبيد رسول الله يَيْْةُ مدارة'", 

فقال له : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك»0». 

غير الحال المزبورء إلا أنه لم أجد مصرّحا بالعمل بها على الوجه 

المزبورء بل ستسمع من غير واحد ما يقضي بتقييد النصوص الاخيرة 

بما إذا لم يندفع بالزجر ونحوه وإلا كان ضامنا, وربّما يأتي هناك نوع 

زيادة تحقيق للمسالة . 

واللصّ وغيرهما من الظالمين وإن اختلفت الحدود. إلا أنّ الجميع 

)١(‏ في الكافي: «أبخسك» وأشار في هامش الكافي إلى وجود عدّة أشكال لضبط هذه الكلمة 
في حواشي الكافي. 

)1 الكافي: الديات / باب من لا دية له ح ١١ج‏ /اص 1 وسائل الشيعة: بأب 50> مسن 
أبواب القصاص في النفس ح 0 ج 5؟ ص 17. 

(؟) في متن الفقيه: «مذراة» وأشير في هامشه إلى نسخة «مدراة». والمدراة: المشط والقرن. 

الاين 0 عر ليا داك لبا ين جيه ارج 7 ج اص .,٠١١‏ وسائل الشيعة: 


01 
جاع 
امه 


007 جواهر الكلام (ج 87) 





متّحدة في كيفيّة الدفاع الذي ذكروا فيه التدرّج , فلاحظ وتأمّل . 

بل قد يقال: بوجوب القصاص على من ققتل المحارب بعد أن 
كفّ عنه وإن كان هو مفسداً ومن حدّه القتل , ولكن بناءً على ما ذكرناه 
من التخيير لم يكن القتل متعيّناً فلا يكون مباح الدم. نعم . على القول 
الآخر -والفرض أنه قتل ‏ يكون كذلك وإن أثم غير الحاكم بمباشرته , 
وقد يحتمل الإطلاق . 

وغل كل حال قد غرفت ا المفروضن فن السعع والشواعرة 
والإرشاد'" وغيرها من كتب الجتاحرية” الح الذي يندرج في 
المحارب .ء بل بيّنه تقيبدهم الدخول بالتغلب وغيره تبعا لما في 
النصوصء وإلآّ فلا ثمرة معتدٌ بها لذلك بعد فرض تقييد دفاع المحارب 
واللصّ المحارب وغيره بمراعاة الأدنى فالآدنى كغيرهم من 
المد | قمين . 

وحينئذٍ فإذا قتله مع توقف الدفع عليه لا ضمان عليه؛ للأصل 
والخبرين وغيرهما بل الإجماع بقسميه عليه بخلاف جناية اللصّ, 


.6519 قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الأوَل) ج “اص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الحدود / في المحارب (ماهيّته) ج ١‏ ص 1856. 

(5) كاللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل السادس ص 787. 

(؛) نقل الإجماع في كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (في الدفاع) ج ٠١‏ ص 16١‏ 
ورياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص 177. 

وانظر السرائر: الحدود / حد المحاربين ج ' ص 0507. والجامع للشرائع: الجهاد / 

احكام المحارب ص 587 ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (ماهيّته)  ١١‏ 
ص 584. وانظر الهوامش الثلاثة السابقة. 


حك للع سمح يبيد نت سسب بسي ب بم نح تح 11 
فانها باقية على عمومات الضمان حتّى لو وقعت منه مدافعة عن نفسه 
التي أسقط الشارع احترامها في الحال المزبور. 

«و» لكن «يجوز الكفٌ عنه» حيث يكون إرادته المال الذي 
لم يجب الدفع عنه لتوقّف حفظ النفس عليه مثلاً. 

قال ابو بصير #الإسالث انعفر اقل بهن الرجل قات عن مالة؟ 
فقال: إِنّ رسول الله ييه قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد, 
فقلنا له : أيقاتل اللصّ”"؟ فقال : إن يقاتل'" فلا بأس, أما لو كنت أنا 
لمر كتهو 

والقراة هق (التتييد» كفاش قبرومن التضوضن !4 السبالفة فى 
بسناراة أخره له لا كانه مدر سل برهو رات ش 

كوضوح عدم الفرق في ذلك بين ماله وبين كونه أمانة في يده وإن 
قيل* بوجوب الدفع عن الأخير من باب النهى عن المنكر. بل في ' 
الرياض: ارك خسن عع عدم التغرير بالنفس. وإلا فلا يجب بل 8: 
لاا يجوز)'"'. 


)١(‏ في المصدر بدلها: أفضل. 

)١(‏ في المصدر: إن لم نقاتل. 

(*) الكافي: الديات / باب قتل اللص ح ١‏ ج 7 ص 557, تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ 
القضاء في قتيل الزحام ح 0” ج ٠١‏ ص ١٠؟.‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الدفاع ح ؟ 
ج 178ص 587 

(؟) وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب جهادالعدو حة و48 ١١و5١1و4١‏ ج0١١‏ ص .111-1١١٠١‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (في الدفاع) ج ٠١‏ ص 155. 

(1) رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص ١؟١١.‏ 





ما لو أراد نفس المدخول عليه» أو غيره ممّن في الدار ممّن 
يضعف عنه «فالواجب الدفع» مع ظنّ السلامة» بل أو عدم العلم 
بالحال؛ لإطلاق النصوص «ولا يجوز الاستسلام والحال هذه» . 

«ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب4 الذي تتوقف النجاة 
عليه #وجب» غينا إن العصرء أن فحتو هونن غير مين اسدات 
النجاة إن حصل ء فإن لم يفعل أثم . 

ولو لم يمكنه الهرب ولا غيره من افراد النجاة دافع بما يمكن؛ إذ هو 
أولى من الاستسلام المفروض عدم احتمال النجاة معه , واللّه العالم . 


المسألة «الرابعة» 

هللب المحاري سا على التو لبالنشير »1 امد اده 
التخيير القسيم للقتل «ومقتولاً على القول الآخر» الذي قد عرفت أن 
ذلك مقتضى النصّ الدال عليه . 

م على تقدير صلبه حيّاً إن مات بالصلب قبل الثلائة فذاك, وإلا 
ففي المسالك١"‏ وكشف اللثام”" : أجهز عليه بعدها . 

ولم أجد ما يدل عليه . ولعلّه بناءً على ما تسمعه من حرمة إبقائه بعد 
الثلاثة, لكن يمكن منع انسياقه إلى الفرض المزبورء ولعلّه لذا قال في 
الرياض : «يصلب حيّا حتى يموت»7". 


.١7 ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج‎ )١( 
.144 ص‎ ٠١ (؟) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج‎ 
.١68 (؟) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص‎ 


مدة صلب المحارب؛ ثم تجهيزة اب سسسب ١‏ 
ولا ينافي ذلك ما في : 
المسألة «الخامسة » 
التي ذكرها المصنّف وغيره'", بل ظاهر المسالك: الإجماع عليها!" 
ايحن ااخلاف اللسرريري"اديني إلا براه سارب عالق 
عبر ثلاثة أيّام. ثم ينزل ويغسّل ويكفن ويصلى عليه 


نسرورة:« شور للقن بعري قافر من الثلاثة , كظهور النهي 
في خبر السكوني عن الصادق نقذ عن النبيّ يَيْيْةُ : «لا تدعوا المصلوب 
د ثلاثة أيَام 0 ينزل فيدفن»/* في ذلك أيضاً. 

وفي آخر له عنه حا : « إن افير المذ فق ند صلبودرهاد بالجير: 
فلانة تمواق ابوله يوه ب وصلّى عليه ودفنه»1". 


)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام المحارب ص 55 ". والعلامة في القواعد: 
السادس حن ما 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج ١١6‏ ص .١7‏ 

(؟) الخلاف: قطاع الطريق / مسألة هج هص 477 -115. 

(4) تعليل لقوله: «ولا ينافي ذلك...» المتقدّم قبل أسطر. 
جاص 5١9‏ 

(1) الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح /اج /,ا ص 551. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح ١0١‏ ج ٠١‏ ص 150. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص 218). 





وفي الفقيه بإسناده عنه أيضاً : «قال الصادق ىه : المصلوب ينزل 
عن الخشنبة بعد ثلاثة أيَام ويل ويدفن» ولا يجوز صلبه أكثر من 
ثلاثة أيَام1". 

لما" عرفته من إمكان تنزيل ما في النصٌ والفتوى على غير الفرض 
الذي هو الصلب حيّاً. خصوص ا بعد ما سمعته من الدفن ونحوه. 

وكيف كانء فلا أجد خلافاً يبنا" في الحكم المزبور, نعم عن 
العامّة قول : بتركه حتى سل مدان وعن أخر منهم : حتّى يسيل 
صليبه , وهو الودك©؛ لأنّه لذلك سمّي صليباة" ولا ريب في ضعفهماء 
كضعف المحكي عنهم : : من عدم تغسيله والصلاة عليه'"؛ لما سمعته من 


النصوص والفتاوى 


نعم فى المتن والنافع" و» القواعد»: لإمن لا يصلب إِلَّا بعد 
القتل لا يفتقر إلى تغسيله؛ لأ نه يقرّمه أمام القتل» كما في نظائره, 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 7 غ# ض 14 وسائل الشيعة: 

(") تعليل لقوله: «كظهور النهي في خبر السكوني...» المتقدم انفا. 

(5) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 007 ج ” ص .٠١١‏ 

(غو١)‏ روضة الطالبين: ج / ص "لاغ 1ا/ا4, الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 70/8, المجموع: 
٠ 2‏ ص 0 حلية العلماء: ج /) ص غ8. 

(0) الودك: دَسَم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. النهاية (لابن الأثير): ج ه ص ١19‏ (ودك). 

(/1) العريز: ج اص 437-1١‏ بداية المجتهد: ج كص ١0غ.‏ 

(9) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج 7 ص .07١‏ 


مدّة صلب المحارب. ثم تجهيزة 93ل .لل الب سيوع 


وإن أشكل ذلك : بعدم الفرق بينه وبين من أريد قتله بصلبه في التقديم 
المزبورء بل ظاهر الأدلة الأعدف ولذا كان الحكن عن تمماغة 
الإطلاق!", وهو الأقوى . 
الإخلال به يجب تغسيله بعد الإنزال كما هو واضح ء هذا . 

وفى السبالك كار المضتك فصن يبدا مرو سيق | القدلات 
لا يستلزم القتل مطلقاًء فلا يدخل فى العموم»!". 

قل وكا مداق لما سمه منه متابقا من الاجهاة عليه لو ريمت 
فى الثلاثة؛ ضرورة عدم الدليل عليه بناءً على ذلك . 
المسالك : «إن المعتبر من الأيَام النهار دون الليل , نعم تدخل الليلتان 
المتوسطتان تبعأً»” . 
إيّاه اليوم الرابع المقتضي لدخول الثالثة , بل ينبغي القطع بها إذا توقّف 
000 ضرورة كونها حينئذ 
كالمتوسّطتين , بل قد يحتمل ذلك في غيره أيضاً بناءً على دخول 


١ كالشهيد الثاني في المسالك: (الهامش اللاحق). والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 007 ج‎ )١( 
.,٠١١ ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص .١18‏ 

(") المصدر السابق: ص .١17‏ 


1 


© 


سه ل 1111 1 1 1 ز ذ ا 20001 الكلام ١ج‏ "غ) 


الليالي في مفهومها, فيعتبر حينئذٍ ثلاثة أيَام بلياليها, كما تكرّر الكلام 
98 نظائره . 

إلا أن الاحتياط هنا لا ينبغي تركه مع فرض عدم تحتّم الصلب ثلاثة 
وحرمته بعدها . 

ولاافرق بين الأيّام الطويلة والقصيرة والحارّة والباردة وإن اقتضى 


4 2 ع س 
بعض ذلك المثلة به؛ لاطلاق الأدلة . 


ولو مات المحارب قبل استيفاء الحدّ لم يصلب -لفوات محل 
العقوبة ‏ وإن قلنا بصلبه بعد القتل؛ لأنّ المقصود هو الصلب بعد القتل 
للإعلان والاعتبارء ولا يتحقّق ذلك فى الصلب إذا مات حتف أنفه, 
رالا ْ 

المسألة «السادسة» 

المشهور بين الأصحاب, بل عن بعض : الإجماع”", أن المراد من 
النفي هوأن إينفى المحارب عن'" بلده. ويكتب إلى كل بلد يأوي 
إليه بالمنع من موا كلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته» ف: 

فى خبر المدائنى عن الرضا نيد : «... قلت: كيف ينفى؟ وما حد 
نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره, 


)١(‏ ينظر الخلاف: قطاع الطريق / مسألة ١‏ ولاج 0 ص 1088 و0١٠4‏ و١41.‏ ويظهر الإجماع 
من كنز العرفان: الحدود / حد المحارب ذيل الاية ١ج‏ "ص 305 ورياض المسائل: 
الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص .١٠١ ١05‏ 

(؟) في نسخة المسالك: من. 


تلن التسازي هو لدو مسسسييييب ‏ سيو ب ص ب 11 


ويكتب إلى أهل ذلك المصر : أنه منفىئٌء فلا تجالسوه ولا تبايعوه 
ولا تناكحوه ولا توا كلوه ولا تشاروه!©, فيفعل ذلك به سنة . فإن خرج 
من ذلك المضى إل .خيره كتب انهم يجدل ذلك .حك هنه اللسئة قات : 
كتوق إلى اررض القترلك نهنا ؟ الجن توخة :الى ان الشراك 
ليدخلها قوتل أهلها»”". 

لعا و ا 
تارمسيةته إلى أن فاك اساقاة ب لسو يها لويفة اذ قعل يسالك ” 


اخ ١ه‏ 


تاب وهو صاغر»”" . 01 


لكن اليضتك: وغير اكابل الاك [اعلق خدء التقبيد بالمة يكل 
لم يحك إلا عن ابن سعيد0"., 


كما أَنّه لم يحك العمل بما فى حسن جميل -سأل الصادق هه : 
افده لشي إلى أرن ؟ قال دمو عضر الل عضو ا دقان إن علا للد 


)١(‏ في المصدر بدلها: تشاربوه. 

)2( لكا الحدود / باب حد المحارب ح 8 ج /اص 545 تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة م ١47‏ ج ٠١‏ ص 155. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب حد 
ع ج 14ص 5١1‏ 
*) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١4١‏ ص .١15١‏ و«الوسائل»: ح ؛ (مع ذيله). 

(]) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج ا والشهيد في 
اللمفة : اللحدؤد 7 النضل اليادين كن رثات #؟. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص 18. وكشف اللثام: الحدود / 
حد المحارب (في الحد) ج ٠١‏ ص 154. 

(1) الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام المحارب ص 157. 


35 جواهر الكلام (ج ") 


نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة»!" إلا عن الصدوق في المقنع'", 
بل قيل : «هو لا ينافي ما في غيره من النفي من كل مصر يقصده إلى 
الخو وها 

وعلى كلّ حال» فالنفي من الأرض هو ما عرفت, بل لعلّه المنساق 
منه قرفا الك قو سك النقله تايديع أن مكون :نقيا شنبيها بالضلت 
والقتل؛ تقل رجلاه ويرمى في البحر»!*'. 

ولعلّه لخبر عبد الله بن طلحة عن الصادق مذ أنه قال: «... يحكم 
على المحارب بقدر ما يعمل وينفى : يحمل في البحر ثم يقذف به... 
حتّى يكون حدًا يوافق القطع والصلب»0. 

ولم نعرفه قولاً لغيره نعم عن الجامع : «نفي من الأرض بأن 
يغرق على قولء أو يحبس على اخرء أو ينفى من بلاد الإسلام سنة 
حتى كوب و ركوهوا اند منفئ محارب فلا تؤووه ولا تعاملوه. فإن 
أبوا قوتلو|»0". 





(1) المقنع: الحدود / حد المحارب ص 0 

() كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج ٠‏ ص غ١.‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ذيل ح ١0ج‏ .اص 18. 
(1) الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام المحارب ص 74١‏ - 151. 


نفى المحارب عن بلده ااال سي _ي ‏ سس سبب ب ب ب ل لس سي 8# 


ولعلّه للعامّة ‏ كالقول بالحبس الموجود في بعض نصوصنا المحمول 
ا : 

قال في محكيّ المبسوط : «إذا شهر السلاح وأخاف السبيل بقطع 
الطريق , كان حكمه متى ظفر به الإمام التغريب؛ وهو أن ينفى عن بلده 
ويحبس في غيره, ومنهم من قال : لا يحبس في غيره, وهذا مذهبنا. 0 
غير أنّ أصحابنا رووا: أنه لا يقر في بلدء وينفى عن بلاد الإسلام كلها , ١م‏ 
فإن قصد بلاد الشرك قيل لهم : لا تمكّنوه ‏ فإن أمكنوه قوتلوا عليه حتّى 
يستوحش فيتوب» . ظ 

ثمّ قال : «نفيهم أن يتبعهم أينما حلّوا كان في طلبهم , فإذا قدر عليهم 
أقام عليهم الحدود» . 

وقال : «وأما قوله تعالى : (أو ينفوا من الأرض)'" معناه : إذا وقع 
منهم في المحاربة ما يوجب شيئًاً من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبداً 
حتّى يحدّهم ولا يدعهم في مكان, هذا هو النفى من الأرض عندناء 
وعند قوم : المنفيٌ من قدر عليه بعد أن شهر السلاح وقبل أن يعمل 
ظفاء والنتى صدده الكبسنووالا ول مدهيقاء.6" إلى اخترة: 

لك فيه + ا كلت المنسا عض الدب والوو ا قعل شي ادن 
صريح الفتاوى , ولولا ذلك لكان في غاية الحسن . بل في خبر أبي بصير 


.537 سورة المائدة: الاية‎ )١( 
. 18- 47 (؟) المبسوط: كتاب قطاع الطريق ج 8 ص‎ 


ج ١غ‏ 


ع3 


الآتى شهادة له 

«(و» كيف كانء ففي المتن وغيره”": «إلو قصد بلاد الشرك منع 
منها. ولو مكدّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه» وقد سمعت 
ما في مرسل المبسوط ل 0 

وفي آخر له عنه لهذ : «... فإن أَم أرض الشرك يدخلها؟ قال: 
يقتل»!". 

وفي خبر سماعة عن أبي بصير: «سألته عن الإنفاء من الأرض 
كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الإسلام كلها ء فإن قدر عليه في شيء من 
أرض الاسلام قتل» ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك»7* إلا أنه 
ضعيف ومضمر ومجمل في سبب النفى . 

وربّما أشكل الحكم المزبور على قواعد أحكام الكقار «بأنّهم إن 
كانوا أهل حرب فمقاتلتهم لا تتوقّف على ذلك, وإن كانوا أهل هدنة 
وذمّة فلا يقدح ذلك بمجرّده في عهدهم إلا مع شرطه, وإثباته من مجرّد 





)١(‏ كالنهاية: الحدود / حد المحارب ج 7 ص 7546 والمهدّب: الحدود / حدود المحارب 
والخناق ج "١‏ ص 0017., وقواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (في الحد) جص .07١‏ 

تقد فيحن 1025171 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح 4 ج /اص 187, تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح ١64‏ ج ٠١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب حد 
المحارب ح 6 ج 8؟ ص .5١١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح 45 ج ٠١‏ ص .١07‏ وسائل الشيعة: 
باب ؛ من ابواب حد المحارب ح لاج ١8‏ ص .5١8‏ 


هل يعتبر الحرز والنصاب فى قطع المخاررات؟ ا لص قبع 


هذا الخبر لا يتجّ. خصوصاً عند المصنّف وغيره ممّن لم يعتبر أصل 
الخبر نظراً إلى ما تقدّم»1". 

قلت : لا بأس بالعمل به بعد انجباره واعتضاده بما عرفت, مضافاً 
إلى ما قلناه سابقاً من إيكال ذلك إلى نظر.الإمام على حسب ما يراه من 
المصلحة في الأفراد وكيفيّاتها ء والله العالم . 


المسألة «السابعة» 

«لا يعتبر فى قطع المحارب أخذ النصاب» كما لا يعتبر في قتله 
-لو قتل -المكافأة؛ لإطلاق الأدلّة الذي لا يعارضه إطلاق اسم 
«اللصّ» و«السارق» عليه بعد ظهور الأدلة فين اشتراط دلكافن غيورة 
كاشتراط المرافعة ونحوها ممّا سمعته فى السرقة . 

(و» لكن في الخلاف'": يعتبر» النصاب؛ لقوله ييه : «القطع 
فى ربع دينار»”", ولأنّه مجمع عليه ولا دليل فيما دونه . وهوكما ترى . 

و4 كذا «الا4 يعتبر «انتزاعه من حر ز؟» للإطلاق المزبور. 

هذا كله على القول بالتفصيل 9و4 أمَا على ما قلناه من 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج ١١6‏ ص .١59‏ 
(؟) الخلاف: قطاع الطريق / مسألة لاج ه ص 18]. 
امسن الحميدئ اح 7 اسن 388 النيسد [(للقاني )من 721 المصتف الاين اب 


شيبة): ح ؟ ج 1١‏ ص 1١5‏ 1, معرفة السنن والاثار: ح 4١١865و9١١95و58١0ج‏ 1ص 8لا 


17 م ا تانالكلا م ذخ 115) 
: التخيير» ف «لا فائدة فى هذا البحث» أصلاً ولا وجه للشرط 
امسر اس معن و اليل وان ل اد ا 
فضلاً عن كونه بقدر النصاب ومن حرزء كما هو واضح . 
(وكيفيّة قطعه : أن تقطع”" يمناه ثم تحسم» ثم تقطع”" رج له 
اليبسرى وتحسم, ولولم تحسم في الموضعين جاز» . 
وكذا لا إمهال في قطع عضويه لأنّه حدّ واحد, بل لو استحقّ قطع 
يمناه بالقصاص تم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى 
بلا إمهال كما في القواعد'*. ولعلّه لأنهما وإن كانا حدّين لكن 
لو لم يكن الحقّ في يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا إمهال . 
والحاصل: أن الإمهال تخفيف له واتّقاء عليه , وهو بقطع الطريق 
لا يستحقه. 
نعم » من استحقّ يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدّم الققصاص؛ 
لأنْه حقّ الناس خاصًّة , ويمهل حتّى يندمل ثمّ يقطع بالسرقة؛ لأنهما 
حدّان فلا توالي بينهماء والله العالم . 
«ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود. 
ولم ينتقل إلى غيره» . 


)١(‏ ليست في نسخة المسالك. 


١(‏ و") في نسخة الشرائع: يقطع. 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج 7 ص .07١‏ 


حك التسعلب والمختلس والمكال ددمي تن كحنمت : 111 
المسألة «الثامنة » 

9لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال 
بالتزوير والرسائل الكاذبة, بل يستعاد منه المال ويعزّر» بما يراه 
الحاكم؛ لعدم صدق المحارب على شيء من الثلاثة بناءً على إرادة نهب 
المال من الأُوّل والهرب من دون محاربة بتجريد سلاح ونحوه. فهو 
حينئذٍ منتهب ومختطف لا محارب. فإنه إِنْما يتحقّق كما فى القواعد: * 
«لو قصد أخذ المال قهراً مجاهرة؛ فإن أخذوا خفيدً فهم سارقون, 007 
أخذوه اختطافاً وهربوا فهم منتهبون»'", بل في كشف اللثام : «وإن 
جرحوا أو قتلوا حين اختطفوا»”". ش 

وإن كان قد يشكل : بأنّ الهرب مخافة مجىء الأقوى منه بعد 
الإخافة والقتل والجرح -لا ينافي المحارية .كما هو الموجود في قطاع 
الطريق في زماننا . 

نعم , لو اختطف وهرب بلا إخافة ‏ بتجريد سلاح واجتماع ونحو 
ذلك لم يكن محارباًء ولعلّه المراد لهما وإلا كان مشكلاً. وعلى ذلك 
يحمل ما في النصوص من عدم القطع على الذي يستلب . 

وما المختلس -المفسّر في محكيّ النهاية'" والمهذّب* 


.638 قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج “اص‎ )١( 
.176 ص‎ ٠١ (؟) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج‎ 
.005 ص‎ ١ المهدّب: الحدود / حدود المحارب والخناق ج‎ )4( 


لي يي لو يللم ع ذا 
والسرائر”": بالذي يأخذ المال ظاهراً من غير إشهار سلاح أو قهر ‏ فهو 
راجع إلى المستلب الذي سمعت الكلام فيه . 

واعليه أخذوم وكا فى الداع #ريشاست الس وبواعدادةه 
وتخلّسته : إذا استلبته . والتخالس : التسالب»'!". وفي مختصر النهاية : 
روا كلس وا سوسا وكا 

لكن في المسالك تفسير المستلب : بأنّه الذي يأخذ المال جهراً 
ويهرب مع كونه غير محارب ء والمختلس : بِأنّه الذي يأخذ المال خفية 
كذ لك !6 , 

ولكل العقييا ف هد اح امال سن حا سيم في ضور خا قد 

قال في مختصر النهاية : «وعدنا!» خالساً: أي يختلسك على 
لا 

وفي خبر أبي بصير عن أحدهما 252 : «قال أمير الموّمنين هذ : 
لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة , ولكن أعرّر»””. 


(9) البرائن الفدوه اعد التسارييع م لاضن 8117 

الشجاء وي اسن 0 علي 

الله العير حي طن غ80 علبي 

(؛) مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج ١5‏ ص 50 

(4) في المصدر بدلها: ا 

)0( تقدّم المصدر آنفاً. 

007( 00 لو ا ل ج لاص 550, وسائل الشيعة: باب ١١‏ 


حكم المستلب والمختلس والمحتال لبا دل___ا؟_ا”ت_ ‏ _ _ ل ننس 48# 
المؤمنين َيه في رجل اختلس ثوبا من السوقء, فقالوا: قد سرق 
هذا الرجل, فقال: لا أقطع في الدغارة المعلنة, ولكن أقطع من يأ 
ا 


3غ 


وجل م ريه أذد ”2 اه له " المعلنة, © 


فضربه وحبسه)»!" . 


إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على عدم القطع بالاختلاس 
والدغارة المعلنة . وقد سمعت الكلام فى الأوّل . 

وأمّا الدغارة ففي لصحاح : «أخذ الشيء اختلاساً. وفي الحديث : 
(لا قطع في الدغرة) (», وأصل الدغر : الدفع»”». وفي مختصر النهاية : 
«ولا قطع في الدغرة : وهى الخلسة»”"2. وعلى كل حال فلا قطع على 


«الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 2516, و«الوسائل»: ح 1 

(؟) فى التهذيب ضبطت ب «الزعارة». 

(9) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح /. و«الكافي» في الهامش قبله: ح ٠‏ 
ص ,19١‏ و«الوسائل»: ح ).ص .51١9‏ 
(للهروي): ج ١ص‏ 49 (دغر). 

(1) الدرٌ النثير: بج ١‏ ص ١‏ (دغر). 


:5 لس سس سم سس ب بي سس ل ل بح جوأهر الكلام (ج ؟57) 


ذلك انض فقوف 

وكذا لا قطع في النالث؛ لعدم اندراجه فيما ثبت القطع فيه 
فق الساوق :لفسا ري اقيق ان قشي الأضدل وملا شاف 
اكنة فبه(', 

لكن في صحيح الحلبي عن الصادق ليذ :«... في رجل أتى رجلا 
وقال : اوسلقى فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذاء فأعطاه وصدّقه 
وقال له: إن رسولك أتاني فبعقت إليك معه بكذا وكذا ء فقال : ما أرسلته 
إليك وما أتاني بشيء , فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه , فقال : 
إن وجد عليه بّنة أَنّه لم يرسله قطع يده _ومعنى ذلك : أن يكون الرسول 
31 ند الى بوريطلة حون لك مهد نه تسيفيه با دهن بسانت 
وتوف لتك من الرسول المال قلت #أرايث إن زعم ات حمله علن 
ذلك الحاجة؟ فقال : يقطع؛ لأنّه سرق مال الرجل»”". 

وعن الشيخ حمله على قطعه لإفساده لا لسرقته”", مع أنّ الرواية 
سكت التعليز يهنا ل شوو ال ول حمله!» على قضيّة في واقعة اقتتضت 


)١(‏ الإجماح صريح كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج ٠١‏ ص 147: وظاهر 

/ ج /اص 157, تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١ الكافي: الحدود / باب الأجير والضيف ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 6ن احوانن يد‎ ,٠١96 ص‎ ٠ باب 6 الحد في السرقة ح 5ج‎ 
.578 السرقة ح ١ج 78 ص‎ 

(5) الاستبصار: الحدود / باب ١47‏ لا قطع إلا على من سرق ذيل ح ١‏ ج 4 ص 517. 


فكع لزانو تق عر وز قد سسسب بي سي سنت 118 
الفملحة فيا : لك 

كنا أن فنا عن الفنقتة 7" والبها ي2 9" والس ات والوستيلة10 + 
و ل سيا ار ا يو يا 1 
رأى الحاكم ذلك لمصلحة . 

«وكذا» لا قطع على «المبنّج ومن سقى غيره مرقدا» للأصل 
وغيره» وإِنما يعرّر بما يراه الحاكم , و«لكن إن جنى'" ذلك» وهو من 
أعطى البنج وأسقى المرقد «شيئا» مالا أو غيره إضمن الجناية» 
باعتبار فوة السبب على المباشر . 

وفي القواعد: «والمبنّج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج 
والمرقد»”". وفى كشف اللثام : «على المتناول؛ من نقص فى عقل أو 
حسٌ أو عضوء وما احتالا بذلك في أخذه من المال, وما يجنيه المتناول 1 


جاع 


بسكره او رقاده»!", والله العالم . 25 


(١)النقسة:‏ الحدود/تخد السرق :ض 6 

(؟) النهاية: الحدود / حد المحاربين ج 7 ص 717-150 

(؟) السرائر: الحدود / حد المحاربين ج 7 ص .0١5‏ 

(؛) الوسيلة: الجنايات / أحكام المختلس ص 477. 

(0) تحرير الأحكام: الحدود / حد المحارب ج ه ص ”584-787 
(1) في نسخة الشرائع: أجنى. 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج ” ص .07١‏ 
(8) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج ٠١‏ ص 158. 


«القسم الثاني » 


لإمن كتاب الحدود» 
#وفيه أبواب» : 
«الباب الأوّل» 
«في المرتد» 
ؤوهو الذدى يكفر بعد الإسلام» سواء كان الكفر سبق إسلامه 
أم لا. 
ويتحقق: 


بالنيّة عليه ولو في وقت مترقب أو التردّد فيه . 

وبالإقرار على نفسه بالخروج من الإسلام أو ببعض أنواع الكفر 
سواه كان مقن رقة اهل عليه او ل 

وبكلٌ فعل دالٌ صريحاً على الاستهزاء بالدين والاستهانة به ورفع 
اليد عنه , كالقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه واستهدافه ووطئه. 
وتلويث الكعبة أو أحد الضرائح المقدّسة بالقاذورات, أو السجود 


اقيق مد الاركواو سس مسي ب ب ب ب ب هيبت بيده بيصي وبي ناكا 


للصنم وعبادة الشمس ونحوها وإن لم يقل بربوييّتهما . 

قال الصادق نا في خبر الفضيل بن يسار: «إِنّ رجلين من 
التسلفيق كاناابالكوفةوقا ى وكل امس الى ل فتهن | ددرا ههنا: 7 
يصليان لصنم , فقال : ويحك لعلّه بعض من يشتبه عليه أمره. فأرسل ..< 
رجلاً فنظر إليهما وهما يصلّيان لصنم , فأتي بهماء فقال لهما: ارجعا . 
فأبياء فخدّ لهما في الأرض خدًاً» فأَجّج ناراً وطرحهما فيه)”". 

وبالقول الدالٌ صريحاً على جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة. 
أو على اعتقاده ما يحرم اعتقاده بالضرورة من الدين . 

وقيّده في كشف اللثام هنا بما إذا علم ذلك, قال : «بل العمدة ما يدل 
على إنكار ما اعتقد ثبوته, أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه؛ لأنه تكذيب 
للنبيّ 1 وإن كان بزعمه»!", ونحوه ما تقدم له في كتاب الطهارة”". 

ولكن قلنا هناك : إنه مخالف لاطلاق الفتاوى والنصوص المتفرّقة 
في الأبوابء الدالّة على الحكم بكفر كل من صدر منه ما يقنضي إنكار 
الضروري, منها : ما ورد!» فيمن أفطر في شهر رمضان من أنه محال نان 
قال: حلال يقتل , بل لعل اقتصار الأصحاب على الضروري كالصريح 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 4 في حد المرتد ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .١11١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب حد المرتد ح ١‏ ج 78 ص 559. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأوّل) ج ٠١‏ ص 108. 


(؛) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١‏ ج ٠١‏ ص 558. 


اماق 


حم 
جل 


ا ل ل 0 
فى الكت يه وقتذ ا .حصوضا عنانو ليم «سواء كناق الشول عحاد 
عاد أ سهدت 

فما فى كشف اللثام من أنه «لا ارتداد بإنكار الضروريّ أو اعتقاد 
كرو الانتفاء إذاجهل الحال»20. 

واضح الضعف , ولعلَّ منشأه الغفلة عن اقتضاء ظاهر النصوص 
الكفر به نحو الفعل المزبورء لا أنّه من جهة الاستلزام لإنكار النبيّ مياه 
الذي هو منفٌ مع الجهل , وقد أطلنا الكلام معه في كتاب الطهارة!", 
فاده وال 

بل الظاهر حصول الارتداد بإنكار ضروريٌّ المذهب كالمتعة من 
ذي المذهب أيضاً؛ لأنّ الدين هو ما عليه ولعلٌ منه إنكار الإمامي 


ع 


او 


أحدهم لياق : 

قال محمّد بن مسلم : «قلت لأبي جعفر يِذ : أرأيت من جحد إماماً 
دكي هنا عدا له؟ فقا من جيه إهاما من الألقد نكن وبر ينه ومن 
دينه فهو كافر ومرتدٌ عن الإسلام؛ لأنّ الإمام من الله ودينه من دينه , 
ومن برىٌ من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة, إلا أن يرجع ويتوب 
إلى الله ممّا قال»7". 


(') في ج 1١‏ ص 78... 
(؟) الغيبة (للنعماني): باب لاح 7 ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح 
8ج 178ص .50١‏ 


الفر كد الفطوئ قعل يقة ٠.‏ جح عسي حيي حت ب تت ا 14 

وقال أحمد بن مطهّر”": «كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد اف 
يسأله : عمّن وقف على أبى الحسن موسى اقِة؟ فكتب : لا تدهم على 
عمل "ا بونة أمنس آنا إلى اله مع يراد قلا قو اموه ولا تقهمرضاهو: 
ومنيد سار هوي لاسر على اعد سي هات ابذا مين بححد إغانا 
من الله اوبزاذ اهام لست امافقه من انه تفال كان كتين قال ان الله 
الث ثلاثة إن الجاحد أَمْرَ آخرنا جاحد أمر أَوّلنا ...»". 

إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على ما ذكرناء والله العالم . 

(و» كيف كان, ف9 له» أي المرتدٌ إقسمان» : 


[المرتد الفطري] 
«الأوّل: من ولد على الإسلام» لأبويه أو أحدهماء وهو المستّى 
بالفطري . 
وفي كشف اللثام : «المراد به من لم يحكم بكفره قط؛ لإسلام أبويه 
اي و الإسلام حين بلغ»', وظاهره كغيره!" 


)١(‏ في المصدر: أحمد بن محمّد بن مطهر. 

)١(‏ في المصدر: فكتب لا تترحّم على عمّك. 

(؟) الخرائج والجرائح: باب ١١‏ ح 58 ج ١‏ ص 405. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد 
المرتد ح +٠‏ ج 58 ص .50١‏ 

(4) كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص .11١‏ 

(0) كابن إدريس في السرائر: الحدود / حد الفرية ج ؟' ص 0775. والشهيد في الدروس: كتاب 
المرتد ج كدص 05. 


46 جواهر الكلام (ج "'غ) 


لذ 2 2 

اا ا بعض النصوص من «الرجل» 
و«المسلم» ونحوهما ممّا لا يصدق على غير البالغ. بل ليس في 

ولكن في المسالك”" ل نفسير الفطري بمن 
العلل نوابوزاء ارا جدهها مسا ول مي 1 
يأتي'" المفروغيّة من ذلك من غير اعتبار وصف الإسلام عند البلوغ . 

وهو _مع أنّه منافٍ لحقيقة المرتدٌ لغةً ليس فيما حضرنا من 
النصوص دلالة عليه حتى الإطلاق : 

قال الصادق لَْةٍ فى موثق الساباطى : «كل مسلم بين مسلمين 
-وفي بعض النسخ : بين مسلم!-ارتدٌ عن الإسلام وجحد محمد وَل 
نبوّته وكذبه, فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منهء وامرأته بائنة منه 





يوم ارتدّء فلا تقربه, ويقسّم الل بايد بيت يد 
المتوفّى عنها زوجهاء وعلى الإمام أن بقعلة و ل سي 


)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص ”7؟. 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج «"'اص 671. 

(”) المصدر قبل السابق: ص 58. 

(؛) أشير في هامش الفقيه إلى بعض النسخ لكن ليس هذه من جملتها. 

)0 0) الكافي: الحدود / باب حد المرتد اح ١اج‏ لاص 07',. من لا يحضره الفقيه: القضايا / > 


المرتد الفطري / تعريفه كت ا ا ا 1 


وفي صحيح الحسين بن سعيد قال: «قرأت بخط رجل إلى 
أبي الحسن الرضا ل : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك 
وخرج عن الإسلام, هل يستتاب, أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه : ١‏ 
يقتل»١".‏ 00 

وفي مرفوع عثمان بن عيسى : «كتب عامل أمير المؤمنين قة إليه : 
الى فيك قوما من المعلمن (كاذقة وقوها هن التتهنا وى رز فاده 
فكتب إليه :أمَا ماكان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب 
عنقه ولا تستتبه .» ومن لم يولد على الفطرة فاستتبه. فإن تاب وإلا 
فاضرب عنقه , وأمّا النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة»!". 

وفي مرسل عثمان بن عيسى : «من شك في دينه'" بعد تولده على 
لقره لم يتك إلى عير أبذااكاوي إلى ظلين اللقدمن اندو دن 

وبالجملة : فلا خلاف ولا إشكال فى فطريّة من انعقد وولد ووصف 
الاق عند اوقترا را سينا رسال و احيمدا رار الاك ارك 
حتّى لو ارتدٌ أبواه بعد انعقاده. نعم , لو انعقد منهما كافرين لم يكن 


ه باب الارتداد ح 7047 ج 7 ص 159. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد المرتد ح ” ج 
8 ص 778 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 4 في حد المرتد ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص .١155‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 1 ص 250). 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح .)١١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب حد المرتد 
اح وج 18ص 3737 

(؟) في المصدر: في الله. 

(؛) أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب الشك ح 7 ج ؟ ص .5٠١‏ 


ا ل ري حة ‏ فلن | [ك31 م21 17 
فظرفا وإن ألم أبواة ا احيذهنا عبة الولاد ةيفان لمجالا سنابفا 
محكوماً بكفره, فلم تكن فطرته عن الإسلام» بخلاف الْأُوّل؛ فإِنّهما 
ووذ ارية حال الالاد هيد الأعقاة متهما اومن اعدهها بعش عن 
حكم الاسلام ولا يجرّه كفرهما . 

وحن الترمي ماق رسالة العواترى ومن أن الجدا على الولادة 
لا الانعقاد”". ولعل جد ارح تضرم المزيورة؛ المراد متها 
أصل الخلقة لا خصوص التولّد المذكور فيهاء المبني: على غلبة 
القغاةالولاادة نعم الالقاد» مكل طلية الو لدمريعك القادوه فهو سداد 
ولد حال الانعقاد ولو مجازاء وحينئذ فيكفى فى فطريّته ذلك وإن ارتد 
رات ل كر ع سي ره 
اسلماغند:الو لادة . 

نما الكلام في اعتبار وصف الإسلام عند البلوغ وعدمه, وقد 
عرفت ظهور ما حضرنا من النصوص . وتعرف إن شاء الله -زيادة 
ترجيح له أيضاًء والله العالم . 

(و» كيف كان. ف 9«إهذا» أي المرتدٌ عن فطرة إلا يقبل إسلامه 
لو» تاب و«إرجع» إلى الإسلام (ويتحتم قتله. وتبين منه زوجته. 
وتعتدٌ منه عدّة الوفاة. وتقسّم أمواله بين ورثته وإن التتحق بدار 
الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام و'"قتله» بلا خلاف معتدٌ به 


)١(‏ هذا الكتاب غير متوفر. 
(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بين» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


المرتدٌ الفطري / أحكام الرجل ‏ ------ ب 88# 


أجده في شيء من الأحكام المزبورة , بل الإجماع بقسميه عليها!". 

للنصوص المذكورة, مضافاً إلى صحيح ابن جعفر سأل أخاه اظِة : 
«عن مسلم ارتدّ ؟ قال : يقتل ولا يستتاب » قال : فنصراني أسلم ثم ارتد 
عن الإسلام؟ قال : يستتاب . فإن رجع وإلا قتل»!", وغيره'"' خصوصا 
المطلق المشتمل على الأحكام المزبورة, المحمول ‏ بقرينة غيره 
واللإجماع على الفطري . 

نما الكلام في قبول توبته بالنسبة إلى غير ذلك من الأحكام؛ وقد 
اماق ذلك :ف كنات الفلها :#الوسكها التو الشول عم حماعة: 
لاكتشاء قو القبول : كلقع له يلاق :وتعوه مقا بو تنا فى لقو اعد 
العدليّة » أو سقوط التكليف عن البالغ العاقل . وهما معاً ممتنعان , فيجب 
تنزيل عموم نفى التوبة فى النصّ والفتوى على الأحكام المزبورة دون 
عبر هاتين عاذ انه وقعوها دبل الذله العر اوقا وقم عن يعضو امن 
عدم قبولها ظاهراً وقبولها باطناً لا أن المراد به مجرّد سقوط 


)١(‏ ينظر الخلاف: المرتد / مسألة "' ولاج ٠ءص0‏ 504-7075 و508. ومسالك الأفهام: 
الحدود / حد المرتد ج 06ص 51, ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الارتداد ج ١‏ 
ص 5١5‏ وكشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص .177-5717١‏ 

(1) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ٠١‏ ج لاص 107, الاستبصار: الحدود / باب ١49‏ 
حد المرتد ح / ج غ ص 208,. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب حد المرتد ح 0 ج 58 
ص 770. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب حد المرتد ج ١8‏ ص 5717. 

(8) فى اغوي لاا 

(0) كالشهيد في الدروس: كتاب المرتد ج ١‏ ص ؟07. 


اج اع 
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جواهر الكلام (ج ؟1) 


العقاب عنه فى الآخرة وإن حكم بنجاسته في الدنيا وببطلان عباداته, 
35 العادي فيا فى الشيالعية المد جنا كدوور غير مقن 
اشر | نهنا فعا كما ترى . 

مؤْيّداً ذلك كلّه : بما وقع من غير واحد في بحث القضاء من 
الصلاة'" أن المرتدٌ يقضي زمان ردّنه وإن كان عن فطرة , بل لا خلاف 
معتد به فيه عندهم , بل حكى غير واحد الإجماع عليه'". بل في 
ناصريّات المرتضى : إجماع المسلمين على ذلك”". وهو لا يتم إلا 

على قبول توبته في غير الأحكام المزبورة . 

وبظهور التقيبد في قوله تعالى : «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر»! في أن من لم يمت كذلك لم يكن له الجزاء المزبور بعد 

إطلاق المرتد بقسميه . 

ورنةة عموفانك التوية الم نوه نانفك رو ريفس للك 
ولكن قد ذكرنا المناقشة في ذلك كلّه . وقلنا : لا مانع عقلاً من عدم 

القبول وإن عوقب عقاب المكلفين على ما وقع من سوء اختياره, 

خصوصاً بعد أن تقدّم إليه في ذلك . 

١ السرائر: الصلاة / قضاء الفائت منها ج‎ ,١5١ ص‎ ١ المبسوط: قضاء الصلوات ج‎ )١( 
كفاية الأحكام: بعض الأحكام‎ ,"2١ ص‎ ١ ص /01”. إرشاد الأذهان: قضاء الصلاة ج‎ 
.١174 ص‎ ١ المتعلقة بالصلاة ج‎ 

(؟) غنية النزوع: صلاة القضاء ص 19. مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠7١‏ ج ١‏ ص 185. 


(5) الناصريات: همال تناصن ونان 87 
(غ) سورة البقرة: الاية /ا١5.‏ 


العرتد الفظرئ / احكام الرفل. يسحت ست يسنت يسن تحصية :488 

بل لو سلّم اقتضاء العقل ذلك أمكن أن يخذلهم الله عن التوفيق لها , 
كما أَنّه لو سلّم القبح في مثل الفرض أمكن التزام سقوط التكليف 
باعتبار تنزيله بتاك واتوة زر ده ره اموا 

بل لو ام ديك ذلك أمكن رفع العقاب الأخروي بها. دون إجراء 
أحكام الكمّار ظاهراً وإن عذر بها كالكافر المستضعف . 

وعلى كل حالء فلا داعي إلى تنزيل عموم نفي التوبة في النصّ 
والفتوى ومعقد الإجماع على خصوص الأحكام المزبورة . 

واللإجماع على قضاء زمان الردّة ولو عن فطرة _إِنّما هو في مقام 
بيان أن الكفر الارتدادي لا يسقط القضاء لو تعقَّبه الإسلام بخلاف الكفر 
الأصلى , ويكفي في المثال للفطري المرأة التي تقبل توبتها ولو كانت 
عن فطرة . كما ستعرف . 

ركان هااورواااض كفر الغلاة والمفوّضة بجميع أقسامهم ونحوهم 
مبنيئ على ذلك وإن اعتقدوا'" لكنّهم غير معذورين فى اعتقاد ما نفته 
الضرورة , أو مبني على أن ذلك بد كر كاتكار اليعا دلأ سبيت أ 
إنكار ضروري . 

قال الرضا نيةٍ في خبر يزيد بن عمر الشامي'!": «من زعم أن الله 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح ١٠و١7‏ و١1‏ ج 78 ص 565 و4١‏ 


و101. 


(؟) يحتمل الضرب فى المعتمدة على «وإن اعتقدوا». 
(؟) كذا في الوسائل. وفي العيون هناك اختلاف في فيط الاتم أشير البههتاك: 


1 


اخ ١غ‏ 


1١ 


يفعل أفعالنا نم يعذّبنا عليها فقد قال بالجبرء ومن زعم أ ن الله فوكعض 
أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض . والقائل بالجبر كافر 
والقائل بالتفويض مشرك "١6...‏ 

بحر رت شر شين الج على ا ارا ري 
نهم ممّن أنكر الضروريء وهو كفر تعبّداً لا استلزاماً , وتخرج النصوص 
حينئذٍ شاهداً لذلك . 

ل ا ل لال ايا ل افق لواف 
سس قيس بن تر فر الى ابن رت كيه 





التصريح بقبول توبة الغالى » والغالب فى ارتداد فرق الشيعة كونه عسن 


فطرة . فيكون ذلك مويّداً لعموم قبولها في الدنياء بل ملاحظة ما جاء 
في عموم التوبة" تفيد الظنّ بشموله للفرض . 

اكن قتويفال بعد أن عرفف» أ القيو ل على 'الوصة العز ايوز بالمعقى 
بسيو يه 
بعد العدّة أو في أثنائها على ما صرّح به ثاني الشهيدين!' ‏ سمعو 


)١(‏ عبيون أخبار الرضا يِذ: باب ١1ح ١7‏ ج ١‏ ص 158, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب حد المرتد ح ؛ ج 7١8‏ ص 51١‏ 

(؟) انظر قبل أربعة هوامش. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح 78ج ١8‏ ص .50١‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب حد المرتد ج ١78‏ ص 571. 

(0) سورة التوبة: الاية غ .٠١‏ سورة طه: الآية 857. سورة غافر: الآية ؟. 

.56 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج‎ )١( 


المرتدٌ الفطري / أحكام الرجل ‏ ----- ب 889 


لا عقلي . فالعمدة حينئذٍ ترجيح ما جاء في خصوص الفطري من نفي 
التوبة فى غير واحد من النصوص''" وما جاء من عموم التوبة. وهو إن 
لم يكن للأوّل ‏ للشهرة المحكيّة وغيرها -فلا أقلّ من الشكٌ , والأصل 
بقتضي عدم القبول. 

وتمام الكلام في أطراف المسألة قد تقدّم في كتاب الطهارة"" 
حتّى ما يحكى عن الإسكافي : من أَنّ الارتداد قسم واحدء وأنّه 
يستتاب فإن تاب وإل قتل", نحو المحكي عن العامّة على خلاف 
ينهم في مدة امهاله'. 

وكأنّه مال إليه في المسالك , حيث قال بعد حكايته : «وعموم الأدلة 
المعتبرة يدل عليه . وتخصيص عامّها أو تقييد مطلقها برواية عمّار! 
لا يخلو من إشكال, ورواية على بن جعفر''"' ليست صريحة في 
التفصيل»”". وإن كان هو -كما ترى -لا ينبغي أن يسطر بعد استقرار 
يذهب الأناكة على خلاته, 


.51717 من أبواب حد المرتد ج 8؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١ 


) 
(؟) في ج غ ص ...41١‏ 
() نقله عنه الشهيد في المسالك: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص 38 510. 


ص 1756. 

(0) تقدّم في ص .160١‏ 

(1) تقدّم في ص 107. 

() مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص 190. 


7 يسح ا ا ا صل ا فلي لكف أ 01 
ونحو ذلك ما وقع له من الاضطراب في قبول توبة المرتد الفطري 
1 باطناًء وجعل من ذلك عود زوجته إليه بعقد جد يد بعد العدّة أو فيها في 
0 احتمال كالمطلّقة بائناًة". مع أن بينونة الزوجة أحد الأحكام الثلاثة التي 
قد عرفت الإجماع على عدم قبول التوبة بالنسبة إليها. بل مقتضى 
إطلاق البينونة إو» اعتدادها منه عدّة الوفاة خلاف ذلك ايضا . 
نعم إيشترط في الارتداد» بقسميه : «البلوغ وكمال العقل 
والاختيار» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه , بل يمكن تحصيل الإجماع 
عليه . مضافا إلى معلوميّة اعتبارها في نحو ذلك . 
فلا عبرة به من الصبي وإن كان مراهقاً؛ لحديث رفع القلم'" وغيره: 
ولكن يودب بما يرتدع به . 
خلافاً للمحكي عن خلاف الشيخ : فاعتبر إسلام المراهق وارتداده 
والحكم بقتله إن لم يتب”"؛ للخبر : «الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت 
عليه الأعدوف الداقة يو افعمة معد فوته رهقي نا 
ولكنٌ شذوذه وعدم صراحته . ومعارضته بما هو أقوى منه مسن 
وجوه يمنع من العمل به . 
ولأخير: يقب بره الفستون يدان نو يه يفا ا ادوار ا : 


1: العصدر السارى عى‎ ١ 

(1) تقدّم في ص .1١7- +0١‏ 

(؟) الخلاف: اللقطة / مسألة ٠ج‏ لاص .09١‏ 
() أرسله في الخلاف: (الهامش السابق: ص 2057). 


المراتة الفطرق” /اختر قط الا ركواو: ٠‏ ,مجع ح عيمح بن تسوت 131 

ا المكره الذي هو أحد من رفع عنه التكليف , وقد قال الله 
نينا ل انرز ال" عرد أكره مو قله وطيكر ةب لاما انار 

وحينئزٍ (فلو أكر ه كان ن نطقه بالكفر لغواً» فلا ارتداد حيئذ 
حقيقة؛ لأنّ له إظهار الأفعال الدالّة على الكفر والكلمات الصريحة فيه؛ 
حتّى البراءة » وإن ورد النهي عنها في يعكن الا يا 1 لمعمو ا فلن 
صر من التأويل أو المطّرحة للمعارضة بالأقوى من وجوه. خصوصاً 
بعد قو له تعالى : «إلا أن تتقوا منهم تقاة»”". بل الظاهر وجوبه مع الخوف 
على النفس أو الطرف» نعم ينبغي له التورية مع إمكانها . 

وكذا لا عبرة بما يقع من الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه من 
الأقوال والأفعال المقتضية للكفر لو وقعت من غيرهم . بل لو ادّعى عدم 
القضد إلى .ما تلقّظ به وإنّما سبق به اللسان» أو الغفلة عن معناد: او عن 
أدائه إلى ما يقتضى الكفرء أو السهو عن ذلكء أو الحكاية عن الغير, 
مذو اذ سين إذاالك يدك كنيد للاضل والاتبماللبوالسية, 

بل لعل من ذلك ما يصدر عند الغضب الذي لا يملك نفسه معه . وفي 
خب على بن عتلية قن أى غين اله :قال: كيت جاليا عند هوبال 
رجل : عن رجل يجيء من الشيء على حدّ الغضب, يؤاخذه اللّه؟ 
فقال: ال أكرم من أن مسفاق عدي نا 


.٠١5 سورة النحل: الاية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 59 من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص .5١0‏ 
(6) شفتووة التغمرافة الك 

)ع تقدّم في ص .٠17‏ 


جاع 
1 


لا ا م 0 ا 0 

وما ورد : من أن الغضب يفسد الايمان!, محمول على ما يقع منه 
نتكدارا لجل التي لكنا يول الفرضن المريوره واه العالي. 

«ولو ادّعى الإكراه مع وجود الأمارة4 على ذلك كالأسر عند 

الكفّار إقبل» ترجيحاً لحقن الدم, واستصحاباً للإسلام» ودرءً للحد 

21 وإن لم تظهر علامة الإكراه. ففي القواعد : «في القبول نظرء أقربه 
3 اد ع ١‏ 1 5 

العدم»'" لكن فرض المسالة فيما لو شهد بردته اثنان, ولعله : ممّا 
عرفت , ومن أنه تكذيب للبيّنة بلا مؤيّد؛ إذ لا ردّة مع الإكراه . 

ومن هنا قال متّصلاً بما سمعته منه : «ولو نقل الشاهد لفظاً فقال : 

فعدق ولكتق كنت مكرهاء قبل عه" أى سواه قلهرت أمارة الكراء 

م الانيها له يعلم لتقا أوقدت باتةه ةلس فم حطل تك بس ال 

لاضن والاحتياط والشبهة تمنع من التهجّم على قتله. بخلاف 

ما لو شهد عليه بهاء فإنه لا تقبل منه دعوى الإكراه مع عدم الأمارة 

الجقاومة للكدة هلي الأشكال السابق. 
بل قد يقوى قبوله مع فرض عدم التكذيب لها؛ بأن أسند الإكراه إلى 
سبب خفيّ لم تعلم به البيّنة» وكان مستند شهادتها الأخذ بظاهر الحال . 


07 وسائل الشيعة: باب‎ ١” ج ؟ ص‎ ١ أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب الغضب ح‎ )١( 
.07/1 (؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأوّل) ج 7 ص‎ 
المضدر السايق.‎ )©( 


الفرتد النطرئ 7 أخكام المراة .كيت مم ب د :101 


ولا يفتقر المكره على الارتداد إلى تجديد الإسلام, ولا يجب 
عرضه عليه؛ لما عرفت من عدم الردة بما وقع منهء بل لو امتنع من 
تجديده حيث يعرض عليه لم يحكم بكفره كالمسلم . 

لكن في القواعد : «دل ذلك على اختياره في الردّة»7". وفيه منع؛ 
ضرورة عدم الفرق بينه وبين المسلم بعد فرض لغويّة ما وقع منه مسن 
الارتدادء والله العالم . 

(ولا تقتل المرأة بالردّة» إجماعاً بقسميه" ونصوصاً بل 
حبس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة. وتتضرب اكات 
الصلاة5؟ , 

قال الصادق لذ في صحيح حريز : «لا يخلّد في السجن إلا ثلاثة : 
الذي يمسك على الموت, والمرأة ترتدٌ عن الإسلام , والسارق بعد قطع 
اليد والرجل»!". 

وفى صحيح حمّاد عن أبي عبد الله ِةٍ : «في المرتدّة عن الإسلام : 
١‏ تقعل ؛ وتستخدم خدمة شديدة, وتمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) ينظر الخلاف: المرتد / مسألة ١‏ ج ه ص 501-70١‏ ومسالك الأفهام: الحدود / حد 
المرتد ج ١١0‏ ص 50. ومفاتيح الشرائع: مفتاح /!00 ج " ص .,٠١‏ وكشف اللثام: الحدود / 
حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 116. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الصلوات. 

() تهذيب الأحكام: الحدود / باب 4 في حد المرتد ح ١19‏ ج ٠١‏ ص ,١155‏ وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب حد المرتد ح 7 ج 78 ص .717١‏ 


0 
جاع 


11١ 


0 جواهر الكلام (ج ؟57) 


نفسها. وتلبس خسن الثياب . وتضرب على الصلوات»!". 

وفي مرسل انق محيوى: عن غير واحد من احابنا ين العاف 
والصادق 52 : «فى المرتدٌ يستتاب , فإن تاب وإلا قتل» والمرأة إذا 
اراك أسعييت»فإناتأبكورجعت وإلا خلدت السعن وطق عليها 
5 مم 17 

ونحوه خبر عبّاد بن صهيب'"... إلى غير ذلك من النصوص . 

نعم » إن تابت عفي عنها كما صرّح به غير واحد!, وإلا فعل ذلك 
هذا ذاكها . 

لكن في المسالك : «ليس في هذه الأخبار ما يقتضي قبول توبتها 
في الحالين, والخبر الأخير كما تضمّن قبول توبتها تضمّن قبول توبة 
العولة لكر وحمله على القرادة العلى يبرد متلد رفوه تسكن مضيد 
الأخبار الدالّة على ل ير تفصيل على الفطريّة . بأن 
بجعل ذلك حدّها من غير أن تقبل توبتها كما لا تقبل توبته. وفي 
التحرير : لو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها وإن كانت عن 
فطرة؛ وهو يشعر بخلافٍ في قبول توبتها إذا كانت فطريّة. وهو 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 4 في حد المرتد ح 57 ج ٠١‏ ص ,١87‏ وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب حد المرتد ح ١‏ ج 8" ص 57١‏ 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ” ج لاص 081". وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح 4 ص ,١37‏ و«الوسائل»: ح 3 ص .571١‏ 

(5) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ٠٠١‏ ص .١55‏ و«الوسائل»: م غ ص .57١‏ 

(:) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج اص 07/50. 


الموج المي عكاقة ‏ سحصبييححج و جصيي ا بو ل 1 
الما بست بال فاه التصبو ص 

وفيه : أن الأنسب منه حملها على عدم التوبة؛ بقرينة الخبرين 
المزبورين المجبورين بالعمل, ولا ينافي اشتمالهما على قبول توبة 
المرتدٌ الذكر المحمول على الملّى , كغيرهما من النصوص المعتضدة 
العمل ريا . 

وأَما الخنئى المشكل فقد يقال :إن مقتضى درء الحدٌّ وغيره الالحاق 
بالمراة كما جزم به بعض الافاضل'", ولا ينافي ذلك تعليق الحكم 
على الولادة على الفطرة: المعلوم عدم سياقها لنحو ذلك + والله العالم . 

[المرتد الملّى ] 1 

(القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثمّ ارتدٌ فهذا يستتاب, فإن "5 
امتنع قتل» بلا خلاف أجده فيه”". بل الإجماع بقسميه عليه*. مضافا 
إلى النصوص '" التي تقدم بعضها . 

(و» حينئذٍ فلا إشكال كما لا خلاف”" في أَنّ «استتابته واجبة» 


.51 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج‎ )١( 

.540 كالشهيد الثاني في الروضة: الحدود / الفصل السابع ج 4 ص‎ )١( 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب المرتد ج لاص ,58١‏ والسرائر: الحدود / حد الفرية 
ج اص 057, والجامع للشرائع: الحدود / حد الفرية ص 077. وقواعد الأحكام: الحدود / 
حد المرتد (الأحكام) ج ” ص 07/0. 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: المرتد / مسألة “اج ه ص 07” - 504. وكشف اللثام: 
الحدود / حد المرتد (الأحكام) خ ٠١‏ ص 117. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبيواب حد المرتد ج 48؟ ص 5377؟. 

(7) يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص 57 وكشف اللثام: > 





الأمررني 8 والاحواطفى الذماء ‏ علانا لآ حي والسا في ف اد 
قوليه : فاستحبها!"7" لقوله يبه : «من بدّل 0 فاقتلوه» !ا 0 فيه : 
اللامقتلياضر الأهاءة.: 

إِنّما البحث في أنه ( كم يستتاب؟ قيل4 وإن كنا لم نتحقّق القائل : 
«وثلاثة يَام» نعم هو مرويّ بطريق ضعيف عن أبي عبد الله لذ : «إن 
امير اا لجادفي اق تقال العرقة يد ل هق مرا تمودولة يو كا حفن 
ويستتاب ثلاثة أَيّام ؛ فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع»!”. 

«وقيل؟4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط" والخلاف!" وتبعه 


د (انظره فى الهامش قبل السابق: ص 174). 

)0 وخائن السلة لطر رادت ابن أرو انا نعو ا درق فاخن ا 

(1) المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص 44. اللباب: ج غ ص .١58‏ الحاوي الكبير: ج ٠١‏ 
ص .١04‏ روضة الطالبين: ج 4 ص ..4٠٠‏ حلية العلماء: ج /اص 155, المغني (لابن 
قدامة): ج ٠١‏ ص 756 

(*) الأولى التعبير ب «فاستحبّاها». 

(؛) دعائم الإسلام: ح ١77107‏ ج ١‏ ص 480. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد المرتد 
ح ١ج‏ 8ص 175 المستدرك (للحاكم): ج “اص 0459-078. مسند أحمد: ج ١‏ 
ص 5875 187, سنن أبن ماجة: ح 1070 ج ١‏ ص 118. سنن أبي داود: ح 450١‏ ج ] 
ص ,١23١‏ سنن النسائي: ج لاص .,٠١8 - ٠١5‏ سنن البيهقي: ج 8 ص ,5١0‏ كنز العمّال: 
ح 3817 ج ١اص .٠1١‏ الجامع الصغير: ح 8009 ج ١‏ ص 080. 

(0) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ١7‏ ج لاص 508, تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 4 في حد المرتد ح 7ج ٠١‏ ص 8؟1١,‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد المرتد 
ح وج 178ص 5578 

.5875- 7587 المبسوط: كتاب المرتد ج لاص‎ )١( 

(/) الخلاف: المرتد / مسالة ١‏ ج ه ص 501-705 


الود الملن ١:‏ اعكاقم ٠.‏ حتتي ةيجح حي بي ب 111 


عليه غيره": يمهل «القدر الذى يمكن معه الرجوع »> لإطلاق الأدلة 
الذى لآ ينكد الخير النريون بعد ضعنه. 

(و» لكن مع ذلك «الأوّل4» أحوط كما فى المبسوط'"؛ لأنّك قد 
عرفت انه «مرويٌ» بل في المتن: اوهو حسن؛ لما فيه من التاني 
لإزالة عذره» إذ ربّما عرضت له شبهة . 

ولو قال : «حلّوا شبهتى» ففى القواعد : «احتمل الانظار إلى أن تحل 
شبهته . وإلزامه التوبة في الحال ثم تكشف له»”". 

ولعل الأوّل «لوجوب حل الشبهة , وكون التكليف بالإيمان معها من 
التكليف بما لا يطاق)»!. 

والثاني «لوجوب التوبة على الفورء والكشف وإن وجب كذلك لكن 
يستدعى مهلة. وربّما طال زمانهء ويكفى فى الحكم بإسلامه التوبة 
ظاهراً وإن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد, وأيضاً ريّما لا تأبى الاعتقاد 
تقليد|»!2, 

وفيه : أنّ ذلك كلّه منافٍ لإطلاق ما دل على قتله مع عدم التوبة 
نضّا وفتوى, وعلّه لعدم معذوريّته في الشبهة . بل ربّما ظهر من خبر 
)١(‏ كالشهيد الأوّل في الدروس: كتاب المرتد ج ١‏ ص .٠1‏ والشهيد الثاني في المسالك: 

الحدود / حد المرتد ج ”لاص .157-15١‏ 
(؟) تقدّم المصدر آنفاً. 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص 010. 


(4) كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 114. 
(0) المصدر السابق. 


1 


جاع 
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ةا ممم ا 0 
أبى الصيقل عدم الالتفات إلى ذلك , قال فيه : 

كل مدنو كارا متكتوى :اذا معد افد ركانوا فيا باون في 

فريش شيا وكانوا تضاوق فا سلهوا ثم رجعوا عن الإسلام . فبعث 

أمير المؤمنين نيا معقل بن قيس التميمي فخرجنا مع , فلمًا انتهينا إلى 

القوم جعل ببننا وبينه أمارة» فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا 

فيهم السلاح , فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالت : نحن 

نصارى فأسلمنا لا نعلم ديناً خيراً من ديننا فنحن عليه , وقالت طائفة : 

نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عر فنا أنّه لا خير من الدين الذي كنا عليه 

فرجعنا إليه . فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبواء فوضع يده على 

راسه , قال : فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم . قال : فاتى بهم عليًا ا 

فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهمء فأعتقهم وحمل إلى 

1 على ليذ خمسين ألفاً. فأبى أن يقبلها , قال : فخرج بها فدفنها في داره 

ير ل ري اللي ل رت و 

وهو :ظاهرافيما كرناة» هذا 

وفى كشيف اللنام##راوقيل؟ إن اعتدربالشبهة اول ما انديب فيل 

انقضاء الئلاثة ايام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى رفعها . 

وإن أَخَر الاعتذار عن ذلك لم يمهل؛ لأدائه إلى طول الاستمرار على 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 1 في حد المرتد ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 17579. وسائل الشيعة: 


6 





العراتة القلق / احكافة» .مسمس ص ص يي يي بي د تن 1و 
الكفرء ولمضى ما كان يمكنه فيه إبداء العذر وإزالته ولم يبده'" فيه»”". 
ولم أجده لأحد من أصحابناء ولعلّه لبعض العامة, ولااريب فى 
وضوح ضعفه بمنافاته لإطلاق الأدلة؛ ضرورة اقتضائه الامهال 
ولو سنين على الأُوّل »ويمكن دعوى القطع أنه خلاف النصّ والفتوى . 
فالتحقيق حبكل ها غرفت من استضابته»والاحوط الانتا و دلائة 
يام » فإن لم يتب قتل ذَكّر شبهة أو لم يذكر . 
(و» كيف كان, فلا خلاف'" ولا إشكال في أَنّه لا تزول'!* عنه 
أملاكه بل تكون باقية عليه» أي على ملكه؛ للأصل «و» غيره . 
نعم «إينفسخ العقد بينه وبين زوجته»4 لعدم جواز نكاح الكافر 
مسلمة ابتداءً واستدامة 9و4 لكن «يقف نكاحها على انقضاء العدة» 
أنه مقبول التوبة, فإذا تاب فيها كان أحقّ بزوجته , كما مد في كتاب 
النكاح”* ذلك «و» أنّها إهى» أي العدّة 9 كعدّة الطلاق7» . 
(و» كذا لاخلاف" ولا إشكال في أنه وإن كان محجوراً عليه في 
)١(‏ في بعض النسخ: «ولم يبديه» وفي المصدر: «ولم يبدثه». 
)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 114. 
(") كما بظهر ذلك من كشف اللثام: (المصدر السابق: ص 115). 
(؛) في نسخة الشرائع: لا يزول. 


(0) في ج ٠١‏ اص 0. 
(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: المطلقة. 


المرتد (الأحكام) ج ” ص /01. والدروس الشرعيّة: كتاب المرتد ج ١‏ ص 08. > 


جاع 
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ل يس في الكل 110 


التصرّف في ماله كما ستعرف 9« يقضى”" من أمواله» أي يوؤدى «ديونه 
وما عليه من الحقوق الواجبة4 كنفقة الوه وغيرها إوتؤدى 
منها'"4 أيضاً إنفقة الأقارب ما دام حيّا4 ضرورة بقائه مخاطباً, إل 
كن الذي يباشر ذلك الحاكم وكذا تؤدى له نفقته إلى أن يموت أو يقتل . 

لكن عن الخلاف : أنّ لأصحابنا قولين!", يعني : القول ببقاء ملكه , 
والقو ليها تممراعى فا تاب علم بقاوه وإلا علم زواله من حون هه 
مسا سس 1 ريف يس السو 

إلا أن القول المزبور -مع أنه غير معروف القائل واضح الضعف؛ 
ضرورة منافاته لجميع الادلة من الاستصحاب وغيره. 

(و» كذا لا خلاف© فى أنه بعد قتله» أو موته تقضى ديونه 
وما عليه من الحقوق الواجبة» كنفقة الزوجة دون نفقة الأقارب» 
التى هي مجرّد مواساة فلا قضاء لها . 

«ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته'“ المسلمين» دون 
غيرهم «إفإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإماءم"4 دون أقربائه 


ه والروضة البهيّة: الحدود / الفصل السابع ج 4 ص 547 ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / 
في الارتداد ج ١‏ ص 5377. 

)١9 ١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تقضى... ويؤْدّى منه. 

(؟) الخلاف: المرتد / مسألة /اج ه ص 508 (لكنٌ الظاهر أنّه في مقام النقل عن العامّة). 

(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب المرتد ج /اص 587, وتحرير الأحكام: الحدود / حد 
الردّة ج ص 783 :54١‏ ومسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١6‏ ص 18. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: لورّاثه. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: مَل 


المرتدٌ الملّى / حكم ولده يبب بيب يبت ب جحت بر يريجين 11 
الكفار , كما تقدّم الكلام فيه في الميراث!". 1 

(وولده» قبل الارتداد #بحكم المسلم» استصحابا لحاله السابق 
الذي لا دليل على تغيّره بارتداد الأب , بل لو انعقد بإسلام أحد أبويه 
حكم بإسلامه؛ ولذا لو ماتت الم مرتدّة وهي حامل به تدفن في مقابر 
العيد لمي 

(فإن بلغ مسلماً فلا بحث,. وإن" اختار الكفر بعد بلوغه 
استتيب فإن تاب وإِلَا قتل4 لكونه بحكم المرتدٌ عن ملّة وإن انعقد أو 
ولد وأبواه مسلمان بناءً على اعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ في الردّة 
عن فطرة والفرض عدمه . 7 

بل في كشف اللثام : «الظاهر أنّ ولد المسلم والمسلمين أيضا إذا بلغ 
كافراً استتيب ولو ولد هو وأبواه على الفطرة, وقد نصّ عليه في لقطة 
المبسوط»”". 

لكن فى المسالك : «هذا لا يوافق القواعد المتقدّمة من أَنّ المنعقد 
حال عاد هد وه كون سرادم ع بار وا مق ره 
وما توفت كل يا اوبحبن الفندول عر الف نهدا م ولو قبلا جه اع 
حينئذٍ حكم المرتد عن فطرة كان وجها . وهو الظاهر من الدروس: لأنّه 
أطلق كون الولد السابق على الارتداد مسلماًء ولازمه ذلك»!6. 


...59 ص‎ 2١ في ج‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: فإن.‎ 

() كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠‏ ص 171. 
(؛) مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص 78 19. 


جاع 
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لاق يبس سم سب ب سب ب ب سح جواهر الكلام (ج 57) 


يعو الئاكة لحو ها سمخدون الفا عق العكو لطر :د المتعقد 
فخ شدلدين أو اددهم إذابلة قافرا" 

لكن قد عرفت سابقاً أنّ ما حضرنا من النصوص ظاهر في الحكم 
بردّة من وصف الاسلام عن فطرةء بل هو الموافق لمعنى الارتداد الذي 
هو الرجوعع, ولا دليل يدل على الاكتفاء بالإسلام الحكمي , بل ظاهر 
المرسل في الفقيه عن على عد : «إذا اسلم الاب جر الولد إلى الإسلام , 
فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام؛ فإن ابى قتل: وإن اسلم الولد 
مد اويسوولة يكو بينهما ميرات 16" ذلك أرضا بذاوجالن اتسيدواء 

بل وكذا خبر عبيد بن زرارة عن الصادق مَْةٍ : «في الصبي يختار 
الر ف وهوعين اعوية؟ كان مدر تموداك ااكناء جد اننوية 
نصرانيًّ”". ومرسل أبان عنه نه : «في الصبى إذا شبٌ واختار 
لحر در عه شما ا موس انان قي نين 
بضرب على الاسلام»!/ بناءً على أنّ المراد منهما : وصف الكفر بعد 


)١‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ا ا 

") من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الارتداد ح 5001 ج ٠"‏ ص .١05‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من ابواب حد المرتد ح /اج ١8‏ ص 555. 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح 4 ج /اص 507,. تهذيب الأحكام: الحدود / باب 4 
في حد المرتد ح ١8‏ ج ٠١‏ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب " من أبواب حد المرتد ح ١‏ 
ج 178ص ,75١6‏ 

(4) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص 07؟.و«التهذيب»: ح .١6‏ و«الوسائل»: ح ؟. 


) 
) 


الْعن كه العاى سكو ولق ١‏ مستحيي سي جيب ب 2 اه 


البلوغ . ومن عدم الترك : الاستتابة » وإن كان فيهما معاً منع , ولا أقلّ من 
الشكٌَ والأصل عدم ثبوت أحكام الفطري , مضافا إلى درء الحدّ بالشبهة ٠‏ 
والاحتياط في الدمء واه العالم . 00 

«(و» كيف كان. ف 9« لو قتله قاتل قبل وصفه الكفر'" قتل به» 
ذإن كاق متسنلها ,بعل :فى القن اعد اوبتكي كاب الحدركلا سين 
الستوي ميسو اء قكله قبل يلوه او يفكه» ا سنس كينها 
مالم يصف الكفر. 

لكن قد يشكل الثاني : بعدم الدليل على حكميّة الإسلام فيه, 
والأصل بعد انقطاع التبعيّة بالبلوغ غير أصيلء وأصالة الطهارة 
لا تقتضي إسلامه الذي هو أمر وجوديء والكفر عدمه أو وجود غيره. 
وبذلك يظهر لك الحال فيمن علم منه التردّد فلا يصف أحدهما ء وفيمن 
جهل حاله والفرض عقله وبلوغه ما المتتصل جنونه بصغره المحكوم 
بإسلامه فيه فالمتجه بقاؤه على حكم إسلامه . 

ولعلّه لذلك كلّه كان المحكي عن لقطة المبسوط : عدم قتل المسلم 
به( بل عن التذكرة : أنّه استظهره أيضاً". 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: بالكفر. 
(1) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص 077. 
(؟) المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 187-51786. 


(4) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ”اص 555. 
(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١/‏ ص 510. 


تتح ا كح ل يت فين يفو شل الكل 0 غ21 

وربّما بني'" الخلاف على أنه إذا وصف الكفر فهل هو مرتدٌ أو كافر 
أصلى؟ فيقتصٌ من قاتله على الأوّل دون الثاني . 

وفك كرك يدك البروةنى اللععلة التلن التي فبوت 
القصاص له في حال عدم الحكم بإسلامه , والله العالم . 

«ولو ولد» أو علق 9ابعد الردّة وكانت اله مسلمة كان حكمه 
كالأوّل4 لأنّ الاسلام يعلو 9و4 لا يعلى عليه فهو يتبع أشرف 
الا بويك ٠‏ نعم إن كانت مرتدّة والحمل بعد ارتدادهما”" كان 
بحكمهما”", لا يقتل المسلم بقتله» مع عدم وصفه الإسلام وهو 
كامل ء إلا إذا أسلم الأبوان أو أحدهما من بعد العلوق إلى البلوغ, فإنٌ 
مقتضى التبعيّة الحكم بإسلامه حينئذ . 

وعلى كل حالء فمع عدم الإسلام 9و4 لو التبعي بهل يجوز 
استرقاقه؟ تردد الشيخ» في ذلك؛ بمعنى أَنّه اختلف كلامه : 

إفتارة يجيز :4 كما هو المحكي عنه في كتاب المرتدٌ من 
المبسوط”* والخلاف”" ولو" في دار الإسلام أو الحرب «لأ نه كافر 
بين كافرين4 فيندرج في العمومات المقتضية لاسترقاق ذلك . 
)١(‏ المصدر السابق. وانظر أيضاً كشف اللثام: الحدود /حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص .17١‏ 
١(‏ - ) في نسخة الشرائع:ارتدادها... بحكمها... يجيزه. 
(0) المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 585. 


() الخلاف: المرتد / مسألة ١١ج‏ دص 500 


المرتدّ المأّى / حكم ولده تم ل ا ا اي 


«وتارة يمنع» كما هو المحكي عنه في كتاب قتال أهل الردّة من 
المبسوط"" ولأنٌ اباه لا يسترقّ لتحرّمه بالإسلام. وكذا" الولد» 
للتبعيّة , فيلزم حينئذٍ إذا بلغ بالتوبة او القتل . 

وفي كتاب قتال أهل الردّة من الخلاف: يسترق إن ولد في 
دار العسريي وول إن واد قي ذاو سادق امعد دبها لماع : 
1 با ناه إذا ولد في دار الإسلام فهو في حكم الإسلام ؛ بدلالة 
أن أبويه يلزمان الرجوع إلى الإسلام ‏ وإن لم يرجعا قتلا”". 

وفيه : أَنا لم نتحقّق الإجماع والأخبار المزبورين» وإلزام أبويه 
بالرجوع لا يقتضي ثبوت أحكام الإسلام له . 

بل في سابقه أيضاً ‏ «و» إن قال المصنّف : «هذا أولى» وفي 
الدروس السكوين ادا د قور هل القيضه فى الوصيت المزيووه . 

وأضعف منه ما عن أبي علي : من جواز استرقاقه إن حضر مع أبيه 
وق الغري 481 ذهو وئدةة اعتيان كا جعنا ل كونة يلها لقا حلذقة 
الإسلام وحديث الولادة على الفطرة". 


7١ المبسوط: كتاب قتال أهل الردّة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: قتال أهل الردّة / مسألة ١‏ ج هص .00١‏ 

(0) نقله عنه في كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص .17١‏ 

(1) علل الشرائع: باب 64ح اج ؟ا ص 077 وسائل الشيعة: باب 18 من ابواب جهاد 


كلاو يا للعشسشسشسدسِ سس ٠‏ سسب سلس ببح جواهر الكلام (ج 87) 


ومن ذلك كلّه يظهر لك قوّة الأوّل, فلو لم يسترقّ وبلغ يمر 

بالاسلام أو الجزية إن كان من أهلها . 
وأمّاولك التعاهد إذ ترك ةحيزناءقاله يبقى بعد البلوغ بوصفه 
ع 
0 لأسا و أواقول العريةه ان وكمل إلى لاعن له مصين هن ذا انان 
معاهدة الأبوين لا تؤثّر بعد البلوغ كما هو واضح . 

وكيك كان قد حرفت اندلا شكال عتدنا فى رقا هال المرقد عع 
ملذاعلى ملكد ها ذاه هنا حتى يموت أو تل 1 

(و4 لكن لا خلاف أجده بيننا'' في أنه يحجر الحاكم على 
مولت أي تددن التعردق افيه حتى هيا بععة لديا حتطات آار 
اهاب أو اتّجار أو غير ذلك «لثَلا يتصرف فيها باللإتلاف4 ونحوه ممّا 
فيه ضرر على وارثه المسلم ولو الإمام, فهو حينئذٍ موقوف أو بحكم 
الموقوف للوارث . 

«فإن عاد» إلى الإسلام «فهو أحقّ بها. وإن التحق بدار الكفر 
بقيت على الاحتفاظ4 عيناً أو قيمةً ويباع منها ما يكون له الغبطة 
فى بيعه كالحيوان4 وما يفسد. وما عن أبى حنيفة : من تنزيل 
الالتحاق بدار الحرب منزلة الموت في انتقال الال إلى الشركة 9 


)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 5817, وقواعد الأحكام: الحدود / حد 
المرتد (الأحكام) ج ” ص /ا/0. والدروس الشرعيّة: كتاب المرتد ج ١‏ ص 04. ومسالك 
الافهام: الحدود / حد المرتد ج ١١6‏ ص .5"١‏ 

(1) المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص 5 .٠١‏ حلية العلماء: ج لاص 155 المجموع: ج ١9‏ 
ص 5737 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 85 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 19. 


الرةة الفلى 7 تفزفائه:فن الذة. «تحسح ع بجح ب كت 03/8 
لا دليل عليه . بل ظاهر الأدلّة خلافه . 

ولكن يكفي في ذلك حصول الردة أو يحتاج إلى إنشاء الحجر من 
الحاكم؟ وجهان , أقواهما الأّل. 

بفي شيء : وهو مضيّ تصرّفه في ذمّته؛ بأن ضمن عن شخص مثلا : 
أوا ترق شيك ميحاباه مد وغير 5 فريك هو تصةق ف الدقة لأف 
المال وإن عاد إليه بالأخرة . 1 1 

فقد يقال: إنّ مقتضى الاطلاقات جواز ذلك . 

ولكن قد يشكل : بأنّه منافٍ لحكمة الحجر؛ ضرورة إمكان التوصّل 
له بذلك إلى إتلاف المالء ومن هنا يتّجِه القول بعدم مضيّه . 

لكن قد يناقش : بخلوٌ النصوص والفتاوى عن ذكر مانعيّة الردة عن 
دل ف التصرت: ضرور: اقتصارهم في سائر الأبواب على ذكر البلوع ‏ ', 
والرشد وغيرهماء اللّهمّ إلا أن يكون ذلك من لوازم الحجر عليه المذكور ١‏ 
في غير المقام . 

وقد يحتمل بقاوٌه مراعى بعوده إلى الإسلام وعدمه, فينفذ على 
الأول دون الثانى , نحو ما ذكره غير واحد'" فى تصرّفه بماله بهبة 
وتعرعا "القت الوكترط :قم تسيو كور عدم تقس انه عنة ل[ ار 
قلنا بالبطلان فيه كما هو ظاهر محكيّ التحرير قال : «ولو تصرّف بعد 
جع الننا كوا سطع لاد ا مكن التره يديه عا عرفو ران كان فد 


.0178- كالعلامة في القواعد: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص /الا5‎ )١( 
.594 (؟) تحرير الأحكام: الحدود / حد الردّة ج ه ص‎ 


941 مس07 0ٍ79777/+؟؟77؟تسستس لخو أن الكلام (ج 17) 


بناقش : بعدم الدليل على بطلانه , والحجر أَعمّ من ذلك . 

وفي محكيّ الخلاف : أنّ في تصرّفه أقوالاً:؛ يعني : الصحّة 
والبطلان والوقف . 

وقد اله لذ وه الضيكة ينا على الشجر عليه الرردة وركذا معد 
حجر الحاكم , اللّهمَ إلا أن يراد بها أنّه لا حجر عليه أصلاًء وإن كان هو 
-كما ترى -لم نعرفه قولاً لأحد . 

نعم , هي منّجهة قبل حجر الحاكم بناء على توقّفه عليه وأنّه لا تكفي 
الركقووأقا هده - أو قلا كنا ال 5 قالتحه الرقق :ل البظلذد 
كبااع فك 

هذا كلّه في التصرّف المالي ‏ أمّا غيره فلا يمنع منه . وكذا ما يتجدّد 
عليه من الحقوق أو ما تشتغل ذمّته به من إتلاف أو غصب. فإنّ المنّجه 
فا فوا دان لذ 

وفي القواعد: «أنّه لا يمكّن من قضاء المتجدّد عليه من 
الحقوق»”". وقد يشعر بأنّه لا يمنع من قضاء الحقوق السابقة 
على الارتداد. وفى كشف اللثام : «ولعله كذلك؛ لأنه أداء حقّ 
سبق لزومه»!". ش 

وفيه : أنه لاافرق بين قضاء الحقوق السابقة والمتجددة بعد وجوب 
)١(‏ الخلاف: المرتد / مسألة /اج هحص 708 (حكم بالصحّة ثمّ نقل عن العامّة أقوالا). 


(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص 0177. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠‏ ص 178. 


شك 553 ازاز ٠‏ .سجس سم ونيم ني ب مي ل 0ج الا 


قضاء الجميع من ماله كما هو واضح, فإن كان هو تصرّفاً ممنوعاً منه ” 
' جاع 


ففي الجميع , وإلا جاز مباشرته فيهما , والله العالم . لق 


إمسائل من هذا الباب» 
«الأولى» 

9إذا تكرّر الارتداد قال الشيخ» في الخلاف'": «إيقتل فى 
الرابعة4 مستدلا عليه بإجماع أصحابنا على أنّ أصحاب الكبائر 
يقتلون في الرابعة» وعن المبسوط : «روي عنهم 5 : أنّ أصحاب 
الكبائر يقتلون فى الرابعة»'". 

"عن الشيخ'“أيضاًأَنّه إقال: وروى أصحابنا يقتل فى الثالثة 
أيضا» ولكن لم أعثر عليها بالخصوص, نعم قد سمعت فيما سبق 
الرواية الدالة على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون فى النالئة. 

وعن علىّ بن حديد أنّه «... قيل لجميل بن درّاج : ما تقول في 
المرتد إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا 
شيئا . ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرّتين ثم يقتل 
)١(‏ الخلاف: قتال أهل الردة ناه 1ج دص 0006-0608. 
(؟) المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 5884. 
() جعلت الواو في نسخة الشرائع جزءٌ من المتن. 


(:) المبسوط: كتاب قتال أهل الردّة ج 8 ص 74 
(0) تقدّمت في ص 015. 


1 
ج ١غ‏ 
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لاو سس سب ب سح جواهر الكلام (ج ؟57) 
بعد ذلك»7". وهى ليست رواية خاصطة . 

وعن يداني عن الغناةى للها هن أنير التويفيق ننظة أله قال سياه 
نظو ف وكعد وقد تلت ناف وسويعك لاه الوك كلا فى فرق إن 
رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده»!". ولم أجد بها عاملاء فهي مطرحة 
أو محمولة على سبق رجوع منه . 

فالتحقيق : اتحاد حكم ما نحن فيه مع حكم ذوي الكبائر الذي قد 
عرفت تحقيقه سابقاء واللّه العالم . 

المسألة «الثانية » 

(الكافر إذا أكره على الإسلام؛ فإن كان ممّن يقد على دينه 
لم يحكم بإسلامه» لعدم صحّة إكراهه, المقتضي لرفع حكم المكره 
عليه كغيره ممّا يكره عليه بغير حقّ ‏ وإن احتمل مقارنة التتصديق؛ 
ديم التلاهن. 

«وإن كان ممّن لا يقرٌ» على ما هو عليه من الدين «حكم به» 
لأنّه المعهود من فعل النبىّ مَيْيَةُ وسيرة المسلمين . 

اش ها سيد له هما ال مقام سدور دك لساناً 
فق غير قد المع #اتهارا عل المع وءقيما كاك هومات 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح 0 ج /7اص 507,. تهذيب الأحكام: الحدود / باب 4 

في حد المرتد ح 0 ج ٠١‏ ص .١77‏ 


(') انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ةاص /او, و«التهذيب»: ح .١‏ ووسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب حد المرتد ح ؟ ج ١8‏ ص 578. 


اوقان العرق هد ا وتذافة ١‏ ممم سس بيس ب يد 1لا 
الأدلة . واحتمال: أنّ الإسلام القول باللسان وإن علم عدم القصد إلى 
مدلوله , بعيد . وقبوله من المكره أعمّ من ذلك؛ ضرورة احتمال مقارنة 
الاكراه للقصد 

ولغر فول برسوك ان 2 الكيامة لقا فيل الايد ابي الذي أظهر 
الإسلام قارنا للخوف 67 أنّه كان ذلك منهة كدو : «هلا شققت 
عن قلبه»١"‏ ظاهر فيما قلناه. وقد تقدم بعض بعض الكلام في ذلك في 
كتاب الطلاق!", 


المسألة «الثالثة» : 

وإذ اسل يندا عد اماه ار كنوه القن لؤلم وسكي يعوو 4 13 
لم يسمع منه الشهادتان أو كان كفره بخير إنكارهما إسواء فعل ذلك 
فى دار الحرب أو دار الاإسلام4 كما عن المبسوط التصريح به'", وإن 
كان انعسال نقد الا ولسدفا لل قيرو من الالسمال كات 
قدا غى القو عنمن نكال فى :13انا1 بول ين يعض اداه اده 


بذلك'!_ ضعيف . 


.11١ يأتي الخبر في ص‎ )١( 

(؟) فى ج 77 ص 38 ... 

(") المبسوط: كتاب المرتد ج لاص .59١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأوّل) ج 7 ص 015. 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص ,٠١7- ٠١”‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 185. روضة 
الطالبين: ج 4 ص 598. 


.م4 مو ب تت ا 11 | لزن الكلام (ج "غ) 


بل فى المسالك : «انّ المشهور ذلك أيضاً مع سماع الشهادتين منه 
فيها وكون المطلوب من إسلامه ذلك؛ لأنّ الصلاة لم توضع دليلاً على 
الاسلام ولاتوبةً للمرتد؛ وإنّما وضعت الشهادتان دليلاً عليه مستقلتين 
لاجزءً من غيرهماء وفيه نظر»(". 

قلت : لعلّه من إطلاق أو عموم ما دلّ على الحكم بإسلام قائلهما , 
وإن كان فيه منع واضح؛ لآنّ المنساق من ذلك كون الشهادتين بمنزلة 
الصيغة للإسلام , فلابدٌ من قولهما مظهراً لإرادة ذلك بهما كصيغة البيع . 


المسألة «الرابعة» 

إقال الشيخ”" فى المبسوط ”4 : إنّ مقتضى المذهب القول بِأنّ 
«السكران يبحكم بإسلامه وارتداده»4 لإلحاقه بالصاحى عتندنا 
فيما عليه من الجنايات والقذف والزنا وغيرها . 

(وهذا يشكل» أوّلاً: بأنّ الحكم بإسلامه شىء له لا عليه , وثانياً: 
الخللاف40 . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص 7١‏ (بتصرّف في أوّل العبارة). 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: . 
(؟) المبسوط: كتاب قتال أهل الردّة ج 4 ص 74 


(4) في نسخة الشرائع: تميّره. 
(0) الخلاف: قتال أهل الردّة / مسألة 0ج ه ص 005. 


فأأكلفه اجرف على المس. سحمييب ع هه ع ني نت أازة 
ولكن قد يدفع الأخير: بِأنّ المراد جريان حكم المرتدٌ عليه؛ 1 


5 ع ١غ‏ 

لإظلاق مال على اله رسك الصاح 0 

اللّهمّ إلا أن يمنع وقوع ما يحصل به الارتداد من قول أو فعل؛ لعدم 
قصد الإنكار والاستخفاف . وهو كما ترى؛ ضرورة كونه مما يكون 
ارتدادا للصاحى, ولا ينقص ذلك عن إلزامه بالطلاق الواقع منه 
القع و ل ا 

إِنْما الكلام : في أَنّ ذلك في خصوص السكران الآثم بسكره. أو 
مطلقاً؟ قد يتوهّم من الإطلاق هنا الثانى, إلا أنّ الظاهر الأَوّل؛ اقتصارا 
على المتيثّن فى مخالف القواعد . 

ومن ذلك ينقدح الشكٌ فى الفرض؛ إذ لم يعلم القول به إلا من الشيخ 
وقد رجع عنه , مع أنه لم يحضرنا من النصوص ما يقتضي عموم التنزيل 

وربّما يأتي لذلك مزيد تحقيق عند تعرّض المصئّف للسكران في 
القتصاص"'". والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 
«كل ما يتلفه المرتدٌ» بقسميه إعلى المسلم» نفسا أو طرفا أو 
)010 المغني ين قدامة): ج / ص م06" الشرح الكبير: ج / ص 7 بداية المجتهد: ج 7 


ص .8١‏ 
(؟) فى ج ”7غ ص .58١‏ 


جاع 


_ 


)579 سسسب ب ي هسه يبب سبح بخ وأهر الكلام (ج‎ 4١ 


مالا ويضمنه» لعموم الأدلة, سواء أتلفه إفي دار الحرب قاد 
الإسلام. حالة الحرب وبعد اتقضائها» خلافاً المحكي عن أبي حنيفة 
والشافعي : فلم يضمّناه ما أتلفه في حالة الحرب”" 

نعم , تظهر فائدة ضمان المال فى الفطري فى الآخرة أو فى 
الدنيا إذا تبرّع عنه متبدع بناء على عدم قبول توبته وأنّه لا يملك شيئاً 
بعد الردة . 

وحينئذٍ فلو قتل المرتدٌ الملّي مسلماً عمداً قتل به. وقدّم على 
قتل الردّة . وإن كان شبيه عمد فالدية في ماله, وكذا لو صولح على 
دراو كان يضف فعن التنية : في ماله أيضاً:". وأشكله في الدروس 
يران ل 10 

ويقتل المرتدٌ عن فطرة بالمسلم قطعاً مع العمد مقدّماً له على 
كل الروقم وستطةه هيه الفجة ل5 ادر الاق عالة نولو قل سردا عي 
ملّة قبل الاستتابة قتل به . وبعدها مع الإباء لا أثر له؛ لأنّه غير محترم 
القع كما لوقتل المردد عرو مله مدا عن انانة عيدا ناد عن النخطا 
وشبه العمد . 


11 الوط عيضي اب «ااصى 1117 النني الت اق تاوت اصن 407 التبره 
الكبيريتع واه وا كلنة الدلمايوت” لعل 34 

(1) المبسوط: كتاب المرتد ج /اص 184. 

)١(‏ في الدروس عبارة ‏ يعد نقل قول الشيخ وهي: «لأنّه لا يعقله قومه» ‏ بها تكون العبارة 
ارمع 

8 الاروس القرعية كنات الترضح عر 0 





باانتلقة الخزيى :على :المشسلم: . .ع يي أ ا 


«و» على كل حال؛ ف «-ليس كذلك الحربي» فإنّهِ إن أتلف في 
دار الحرب لم يضمن ء وإن أتلف في دار الإسلام وه صرح 59 
غير واحد”", بل هو العمل المعهود في أهل الذمّة وغيرهم ممّن كان في 
ارال نزام يل ف كس رامع رسن اتناف ذا المو اتسوك قار 
فك اقفن [ز 11ران متقطى الععوم الدويور الضيدان نطلا كنا * 
ظاهر المحكي عن الشيخ : عدم الفرق بين الدارين وسواء أسلم أو لا( 
قال فى المسالك : «إِنّه أطلق عدم ضمانه وإن أسلم ؛ لقوله ييا : 
(الإسلام يجب ما قبله)51)1. 

وفي غاية المراد : «أَمّا الحربي ففني المبسوط : لا ضمان عليه؛ لعدم 
التزامه الأحكام الإسلاميّة . ذكره فى فصل المرتدٌء وفى فصل البغاة 
ادّعى الإجماع على عدم ضمانه عد ناكد والشيخ 5 القيخ اها 
ضمانه في دار الإسلام والحرب؛ لحصول سبب الغرم وهو الإتلاف 
للمال المعصوم بغير حقّ, وعدم التزامه لا ينفي عدم إلزامه . والمصنّف . ” 
فى فييهنا اكاب ل رلته فى تعانه ف رزاركا برحل فى رهم ١‏ 
ووجهة ظافر لان بدخوله دارنا التزم أحكامناء بخلاف دارهم . وممّا 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الحدود / حد الردّة ج ه ص ؟59. 

(؟) كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 170. 
(؟) ليس له عدل ظاهر فى العبارة. 

(4) المبسوط: كتاب المرتد ج 7اص 88. 

(0) تقدّم في ص 1839 . 

.56 ص‎ ١١ مسالك الافهام: الحدود / حد المرتد ج‎ )1١( 


ابي بي ل ل با أل لام 1 112 ) 
ذكر نش الإشكال. وحاصله: عدم الالتزام بالأحكام الإسلاميّة, 
وادّعى'" الشيخ الإجماع وحصول سبب التغريم . ثم اعلم أن وقوع 
مضمنه إِمّا بعد اللإسلام أو بعد الاستئمان, ويبعد من دونهما»!". 

قلت : لا يخفى عليك عدم مدخليّة الالتزام وعدمه فى الحكم 
انبرض المشعى اشنا سيراء الزوبيدلك ام لكو وسن مغااقنال 
المصئّف: إوربّما خطر”» بالبال «اللزوم فى الموضعين؛ 
لتساويهما فى سبب الغرم» وهو إطلاق ما دل على الضمان, بل في 
القواعد : أَنّه الأقرب!*, ونحوه في حاشية الكركي“" ومجمع 
البرهان". وخبر جبٌ الإسلام ما قبله مع أَنّه يقتضي عدم الفرق بين 
الدارين لا جابر له وخصوصا في دار الإسلام بناءً على ما سمعته من 
كشف اللثام من الاثفاق . 

وعن فخر المحقّقين : التفصيل . فأسقط عنه ضمان ما أتلفه فى حال 
الحرب مع إسلامه, نفساًكان المتلف مال ذا لم دكن العين 
موجودة. وضمّنه في غير الحرب مطلقا سواء كان ذلك فى دار الحرب 
أمواز اللملط اي ش 
() في المصدر بدلها: وادعاء. 


(1) غاية المراد: الحدود / في الارتداد ج ؛ ص 1١89‏ 190. 

(؟) في نسخة الشرائع: حظر. 

(؛) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص 0/8. 
(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 180. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الارتداد ج ١‏ ص 778. 
() إيضاح الفوائد: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ؛ ص 00060. 


ما يتلفه المرتد والحربي على المسلم يي 4# 

وفي المسالك: أنه لا يخلو من تحكّم”". وستعرف أنّ له وجهاً 
واه . 

ومن ذلك كله ظهر لك أنّ الأقوال ثلاثة , ولا ريب أن الموافق لعموم 
الأدلّة الضمان مطلقاً لولا دعوى الإجماع المزبورة المؤّيّدة بالسيرة 
على عدم القصاص من الحربي بعد إسلامه فضلاً عن ضمانه المال بل * 
هو المحكي من فعل النبيّ يو بالنسبة إلى اقل يجوز" وطيوةه ييل 7 
ربّما كان في ذلك نوع نفرة للكفّار عن الإسلام, ولعله لذا لم يجزم 
المصئف بالضمان مطلقاً؛ بل ذكره احتمالاً بالعبارة المزبورة» بل رما 
قيل”": إِنّ محل البحث في المال دون النفس ء وإن كان فيه : أن صريح 
بعضهم 0 وظاهر الاستدلال عدم الفرق . 

والتحقيق : الضمان في الدارين في حال الحرب وعدمها. نعم إذا 
اسن ركان ها أعانه كته اوعالا مو يف الكت والابعاةمة 
وخصوصاً حال الحرب ‏ أشكل الضمان؛ للإجماع المزبور المويّد 
طبر حت الاير اللوواليولومي للدم السيرة مزالت العالو: 


.5"4 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج‎ )١( 

(؟) السيرة النبويّة (لاين هشام): ج 7 ص 76 /ال. 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الارتداد ج ١‏ ص 5178. 

(؛) كالفخر في الإيضاح: الحدود /.حد المرتد (الأحكام) ج )ص 0080 وينظر أيضا 
المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 588. 

(0) تقدّم في ص 1841. 
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7 بيب يي ا وا 01171 
المسألة «السادسة» 
«إذا جنٌّ» المرتدٌ الملّى «بعد ردّته» قبل استتابته لم يقتل؛ لأنّ 
قتله مشروط بالامتناع عن التوبة, ولا حكم لامتناع المجنون» 
نعم لو طراً الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله تل .كما يقتل الفطري على 
كل حال؛ لعدم سقوط قتله بالتوبة . 


المسألة «السابعة4 

كافرة؛ لتحر مه بالإسلام المانع من التمشك بعقد الكافرة, واتصافه 
التعليل : بأنّه دون المسلم وفوق الكافر!". 

لكنّه لا يتم في الكتابيّة بناءً على جواز تزويج المسلم بها مطلقا أو 
متعة؛ ضرورة أَنّ الإسلام لا يمنع من التمسّك بعقدها على هذا الوجه 
فأولى أن لا يمتنع ما دونه . 

ومن هنا لم يقتصر عليه في الدروس. قال : «ولا يصح تزويج 
المرتدٌ والمرتدّة على الإطلاق؛ لأنّه دون المسله'" وفوق الكافرة, 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 


(؟) في المصدر بدلها: المسلمة. 


تزؤيج المزتدنته أو أمته. مسعمسيس تس يبي بح ستصسصيس : /4؟ 
والحئه لأ نل على كدو الغر دده فوفد ؛ لأنْها لا تقئل . إلى آخره . 
0 ا ل د واي عاديا بريه أو 
أشف من الاساة 
005 
المسألة «الثامنة » 
إلو زوج» المرتدٌ فطريّاً أو ملَيّا فضلاً عن الكافر الأصلي إبنته 
المسلمة لم يصحٌ» بلا خلاف أجده فيه" إل» لأصل, وإقصور 
ولايته عن التسلّط على المسلم» الذي لم يجعل الله له سبيلاًعليه. 
4 ما 2 م م مق ففي صحة ا د13 
ال لدية المالكيّة؛ ومن 4 ملك يد 1 يي 
ولكن مع ذلك الأقوى العدم؛ لانتفاء السبيل وللحجر عليه , وإن كان 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 
)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب المرتد ج /ا ص 584. وقواعد الأحكام: الحدود / حد 
المرتد (الأحكام) ج ' ص 0478. والدروس الشرعيّة: كتاب المرتد ج ١‏ ص 00. ومسالك 


الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص 531-10. 
(؟) تحرير الأحكام: الحدود / حد الردّة ج ة ص 5937-1597 


جا 
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آم ا جا لكالا( جع 01016 
المسألة «التاسعة » 

(كلمة الإسلام» نصّاً وفتوى «أن يقول : أشهد أن لا إله إِلّا اللّه. 
وآنَّ محمّدا رسول اللّه» أو ما في معناهما . 

بل إن ترك لفظ الشهادة ففى كشف اللثام: «حكم بإسلامه 
ما لم يظهر منه ما ينافيه»'". ولا بأس به إذاكان ذلك منه لإرادة 
الاسلام . 

ولو قال: «أشهد أن النبَ رسول الله» ففى القواعد:«لم يحكم 
بإسلامه؛ لاحتمال أن يريد غيره»!". وفيه احتمال الاكتفاء بظاهر 
إرادته العهد . 
غير الإسلام, كان تاكيدا4 لأنّ الإقرار بما يقتضى الإسلام يوجب ذلك 
(و» حينئذ ف «يكفى الاقتصار على الأوّل4 عندناء خلافاً لبعض 
العامّة!" «إو» هو واضح . 

لعم «إلو ان مقرًا بم حر «الله (سبحانه وتعالى!*) 
وبالنبئٌ َي جاحدا عموم نبوّته او وجوده» زاعما أنه سيبعث 
من بعد وأنّه غير الذي بُعث» أو جاحداً فريضة علم ثبوتها من دين 
)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 177. 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص 07/7. 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١‏ ص ,١78‏ حلية العلماء: ج لاص 171. 


() كلمة «وتعالى» ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 
(0) في نسخة المسالك بدلها: لي 


تون التق ٠‏ سسسب يي مج ته ميت ارا 
الإسلام» أو أصلاً من أصول الدين كالمعاد الجسماني «احتاج إلى 
قياذة قدل على رسوكه عا حصن > من براء ته من كل دين خالف ١‏ 
دين الإسلام أو غيرهاء بل لو كان جاحدا فريضة أو أصلا فتوبته .7 
الإقرار بذلك من دون إعادة الشهادتين . 

وكذا لو جحد نبي معلوماً نبوته ضرورة من دين الاإسلام 3 آية 
كذلك من كتابه, أو كتاباً كذلك من كتبه, أو ملكا من ملائكته, 
أو استباح محرّماً. لابدّ في إسلامه من الإقرار بما جحده. 

ولو قال: «أنا موُمن» أو «مسلم» ففي القواعد: «الأقرب أنه 
إسلام فى الكافر الأصلى أو جاحد الوحدانيّة, بخلاف من كفره بجحد 
بي أوكتاب أو فريضة 56 لأنّه يحتمل أن يكون اعتقاده أَنّ الإسلام 
ما هو عليه»7". 

وفيه : أنّه لا صراحة في الأَوّلين أيضاً؛ لاحتمال إرادة الإيمان 
بالنور والظلمة والاستسلام لهما وغير ذلك؛ وأنّ الأخير مبنيّ على كفر 
منكر الضروري وإن كان معتقداً للجهل , وإلا فهو غير كافر مع اعتقاده 
ولو جهلاً, فلا يحتاج إلى توبة, هذا. 

وفي القواعد”" وشرحها للاصبهاني”": «إن الاقرب قبول توبة 
الزنديق الذي يستر الكفر ويظهر الإيمان» وهو المحكي عن 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص 017. 


() كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 1718. 


يي 1121 
ان سعينةا دسل لداقن الأخير يبر أله إما كلا ااه دالااط ريق 
إلى العلم بالباطن , وقد قال رسول الله يََيْةُ لأسامة لما قتل الأعرابي 
الذي أظهر الإسلام ولم يقبل منه : (هلا شققت عن قلبه؟!)!", والتهجّم 
على القتل عظيم»'". 

وفيه : منع العلم بحصول التوبة بإظهار ما كان معتاداً له؛ ولذا كان 
المحكي عن الخلاف! وظاهر المبسوط'“ عدم قبول توبته . ناسباً له 
إلى 0 أصحابنا وإلى إجماعهم على هذه الرواية . 

ثم قال : «وأيضاً فإنّ قتله بالزندقة واجب بلا خلاف , وما أظهره من 
التوبة لم يدلّ دليل على إسقاطه القتل عنه . وأيضاً فإنٌ مذهبه إظهار 
الإسلام , وإذا طالبته بالتوبة طالبته بإظهار ما هو مظهر له , وكيف يكون 
إظهار دينه توبة؟!7". 

قلت : لا يخفى عليك جودته إن كان المراد عدم الاكتفاء بما يظهره 
في الحكم بتوبته , بخلاف ما إذا شهدت القرائن بها . 


.078 الجامع للشرائع: الحدود / حد الفرية ص‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود: ح 7747 ج 7 ص 48 المستدرك (للحاكم): ج 7 ص ١١7‏ مسند أحمد: 
ج 0 ص ,7١7‏ ستن البيهقي: ج 48 ص 14 و؟19 و1437 كنز العمّال: ح ١47١‏ ج ١‏ 
ص 5.09,. 

(9) انظر «كشف اللئام» المتقدم اا 

(؟) الخلاف: المرتد / مسألة ؟ ج 0 ص 8017-1705 

(0) المبسوط: كتاب المرتد ج لاص .187١‏ 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 119-778. 


حَكم أموال الذمن لواتفض العهت: صصص سس تح حصي جد 153 


وفي خبر مسمع عن أبي عبد الله له : «إِنّ أمير المؤمنين لِيةٍ كان 
يحكم فى الزنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له الف 
بالور انق عضا وت كبها دنه رجدليى وأسطل ديا الالقه لا سنن 
مكتوم»!". 

وفى خبره اللاخر عنه لي أيضاً: «إن ايع الفو مين ند ات 
ونديق تشري هارع ان فقيل لله إن نمال كه فين عدر 
ماله؟ قال : لولده وورتنته ولزوجته»”7". 

وقد سمعت سابقاً مرفوع عثمان بن عيسى إلى أمير المؤمنين ظ1 : 
«... إِنْه كتب إلى عامله : أمّا ما كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم 


ثم و اد د كناء 7 )ع 5 
فاستتبه . فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ...»!/ الحديث . 


(تتمّة فيها مسائل» : 


١ «الأولى»‎ 


/ ج /اص 508 تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١7 الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب حد المرتد‎ .15١ ص‎ ٠١ ج‎ ١ باب 4 في حد المرتد ح‎ 
38575 اح 3ج 78ص‎ 

)١(‏ العلاوة: أعلى الرأس أو العنق. القاموس المحيط: ج 4 ص 055 (علا). 

(6) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 6١٠.و«التهذيب»:‏ ح ١١7‏ ص ,١15١‏ 
و«الوسائل»: ح .١‏ 

(4) تقدّم في ص .10١‏ 


يي تت ل ست لقو أن الكلام (ج 51) 


الاخلات الح قم رفن الفينالاقة_ يدن شيعه إلى المضنت عير مزه 
الأضحات:-قال: 1 موضع وفاق»'". وعن الخلاف'" 
والمبسوط”": نفى الخلاف فيه . 

ولعله الحجة إن انيه لاما فيهما:#امن أتدعقد الأمان لكل منهما على 
حدته -أي نفسه وماله -_ولم يحصل في المال ما يوجب نقض العهد ؛ إذ 
هو كما ترى؛ ضرورة تبعيّته له في الحل والحرمة مع الإطلاق . 

نعم . يصمح له عقد الأمان لماله دون نفسه؛ كما إذا بعث بماله إلى دار 
الاسلام بأمان, ولنفسه دون ماله, وحينئذٍ إذا اتتقض أحدهما لم ينتقض 
الآخرء أَمّا مع الإطلاق فالمتّجه ما ذكرناه, فالعمدة حينئذٍ ما عرفت . 

وحينئذ إفإن مات4 ولم يكن وارث مسلم #ورثه وارثه الدمّي 
والحربي» كغيره من الكفّار» خلافاً للشافعي : فلم يورّث الذمّي بناءً 
على عدم التوارث بينه وبين الحربي!'. وهو واضح الضعف . 

(و» لكن (9إذا انتقل الميراث إلى الحربى زال الأمان عنه» 
لصيرورته ملكا لمن لا حرمة له ويكون للإمام يِذ من الأنفال التي 
لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . 


.58 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج‎ )١( 

(1) الخلاف: المرتد / مسالة ؟١‏ ج 0ح ص .571١‏ 

(؟) لم ينفٍ الخلات: وإِنْما ذكر العبارة الآنية في السطر الآني, انظر المبسوط: كتاب المرتد ج ٠‏ 
ص ,58١‏ وكان السبب في النقل ما توهمه عبارة كاشف اللثام: (ج ١٠ص‏ 10 .)١‏ 

(؛) هذه العبارة وردت في خصوص المبسوط. 

(0) كفاية الأخيار: ج ص ؟3١.‏ 


و قعل الس كد سلما ٠‏ لحم د ا زاك 


بل إن قتل الناقض في الحرب فالحكم كذلك أيضاً عند الشيخ 
والأكثر على ما في المسالك!", خلافاً للمحكي عن ابن الجنيد : من أنه 
يكون ماله للمقاتلة؛ لأنّه من جملة مفتوحاته!!", وهو ممنوع . 

نعم , قد يشكل أصل الحكم بارتفاع الأمان عن ماله: أن 
مقتضى العهد الأَوّل وصول ماله إلى مستحقّه وإن كان حربيّاء كما إذا 
لم ينقض العهد ومات وكان وارثه حربيّاً, فإنَّ الظاهر بقاء أمانه, الله 
الا تكون النهد على أذانه فن تنه وبالدسلك الوبحة المؤيورة وغل 7 
لذاكاح المح عن القانعر فى جد لووقا اانه" وهو لذ يكال 
من وجه . 

(وأمًا الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمّة» لعدم الانتقاض 
بالنسبة إليهم «زو» حينئزٍ «إمع بلوغهم يخيّرون بين عقد الذمّة لهم 
باداء الجزية وبين الانصراف إلى مامنهم» كغيرهم من الكافرين 
المستقرّين في بلاد الإسلام بالأمان ,كما هو واضح . 


المسألة «الثانية» 
«إذا قتل المرتدٌ» عن فطرة أو ملّة «إمسلما» مثلاً إعمدا, 


.58 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج‎ )١( 

(؟) فى بعض المصادر التعبير بدلها ب «مغنوماته». 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / عقد الأمان ج غ ص .5٠١‏ 
(؛) المجموع: ج ١9‏ ص 107 -101. 


جا 
0 


ؤدى سسب _ لل سس سل ل ل لح جواهر الكلام (ج 537) 
نللولك قتله قودا ويستقط قكل الر ذههابلة حلاق أسح فيد ةريل 
ولا إشكال؛ تقد يما لحقّ الناس على حت الله تعالى «(و» هو واضح., نعم 
«لو عفا الولٌ4 أو صولح على مال «قتل بالرذة» . 

واس #الفراقة عى مله همل كانت الدتدادى مال هسك 
بؤخلة »إلى الاش سن لأاففلظة , كماستهر قف ذلك ف جلها إن شاء 
اه «لأنه لا عاقلة لدم الفسلين لديو ل قوت الكتاز ولا عن 
الكنا و الدون لا ور نواهلا على تردنه دفن لفوروسن ١‏ المسلكية 
ورثة لهم » ومن كان الإرث له كان العقل عليه . كما ستعرف تحقيق ذلك 
فى .محلا" إن شاءاثة دوه عاك الأول لو :قعل اوفاتث خلة 
كما تحل الأموال المؤجلة4 به كما هو واضح . 

نما الكلام فى المرتدٌ عن فطرة الذي مقتضى إطلاق المصئّف 
ومحكيّ سور ذلك فيه أيضاً». بل عن القواعد : التصريح بذلك!©. 
ويشكل : بعدم المال له. نعم , لو قلنا بملكه المتجدد بعد الردة امكن 
(للتحيفن: 


0 صرّح بالحكم في المبسوط: (الهامش الآتي). وتحرير الأحكام: الحدود / حد الردّة ج‎ )١( 
ص 557 والدروس الشرعيّة: كتاب المرتد ج ' ص 07. ومسالك الأفهام: الحدود / حد‎ 

() في ج 44 ص 87... 

2( في ج غغأغص .١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج “ص 0/4 - 076. 


لو تاب المرتد فقتله من يعتقد ارتدادة ‏ صصص 89 


ما إذا تقدّم الخطأ أو شبه العمد أو العفو بمال على الارتداد , كانت 
الدية كسائر الديون التي تحلٌ بارتداده, ومنه ينقدح الإشكال أيضاً فى 
تعليق الحلول على القتل أو الموت بالنسبة إليه . اللْهمْ إلا أن يفدّق يبن 
التأجيل قبل الردّة وبعدهاء فالأوّل يحل بها بخلاف الثاني . 

وذلك كلّه كما ترى. والأصل فيه إطلاق عنوان الأحكام المزبورة 
في محكيّ المبسوط وتبعه غيره'", ويمكن حمل كلامه على الملي, 
ع اد وو بي 
أيضاً» والله العا . 


المسألة «الثالثة » 
9إذا تاب المرتدٌ» عن ملة إفقتله من يعتقد بقاءه 
على الردة. قال الشيخ4 في محكيّ المبسوط"'" والخلاف”» وابن 
شهراشوب في محكيّ متشابه القرأ بتست القبو ددن" »ا سيت 
9تحقّق قتل المسلم ظلما؛ و> ذلك «الاأن : لظاهر أَنّه لا يطلق» 
عليه «الارتداد بعد توبته4 بل هو كذلك قطعاً وإن أطلقه عليه الجاهل 


)١(‏ انظر الهوامش الانفة. 

(؟) كما في كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 177. 
(*) المبسوط: كتاب قتال أهل الردّة ج 4 ص ”/. 

(؛) الخلاف: قتال أهل الردّة / مسألة: 7ج ه ص 007. 
0 واج لاص .,55١‏ 

(1) في : نسختي الشرائع والمسالك: :ا ل. 


5 جواهر الكلام (ج 47) 


بحاله . كل ذلك مضافاً إلى ظهور إطلاقه من الحبس فى توبته . وحينئذ 
فيندرج في عموم «النفس بالنفس»١‏ وغيره من أدلّة القصاص . 

«و» لكن مع ذلك كله إفي القصاص تردد؛لعدم» 05 
«القصد إلى قتل المسلم» الذى هو عنوانه, لا مجرّد صدق قتل 





3 المسلم ه: فإن قوله تعالى : «ومن يقتل مكينا متطقر 1 ونحوه ظاهر فى 


إزاذةالعمن إل متحقق الوضف وفتعه حيفل فى الفرطن الدمن شي 
العمد الذي فيه الدية فى ماله مغلّظة . ش 
ولاه ناكا السك عن لقا قد قي أنه اقول الوم ا ادل عق 
ماي ا 
مسلماً في دار الحرب بظن أنه كافر لم يكن عليه أكثر من الكقّارة'©. 
1 أن اخ من الصندا عم ابعانة من لك دن 


ل و 


من اسواقنا و ققدلوه و الساقر ااغسا هه قل عرو لك قو ازا لسن الى 
إليكم السلام لست مومناً تبتغون ...»" إلى آخرهاء فغضب النبت كلل 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 0غ. 

(؟) نهووة النساءه اليه 5 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١٠‏ ص ١717‏ -178. 

)0 ) ذكر ذلك في بحث كفارة القتل. وهو الذي حكاه في كشف اللثام: (الهامش بعد اللاحق). 
(0) الخلاف: كقارة القتل / مسألة ”اج وص ,72١‏ 

(ذاكما فق كف اللشام: اللعدوه 7 بحد الترت (الأحكام) نم «ناضى :10 

(/ا) سورة النساء: الاية 54. 


إتيان البهائم / مأكولة اللجم سس 889 
وقال لاسامة : «هلا شققت قلبه؟!»١"‏ ولكن لم يقتص منهم . 

بل تنا اجداه أيضاً: بأنّ القتصاص حدّ يدرأً بالشبهة المتحققة فى 
اررض مدعا عرفك يوا كان قيدرها ليخنى» كن شيا نيت كفي . 
والله العالم : 


«الباب الثاني» 
(في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه» 

(إذا وطي البالغ العاقل» المختار «بهيمة» ذكراً أو أنثى قبلاً أو 
دبراً «مأكولة اللحم» عادةً «كالشاة والبقرة4 ونحوهما ممّا لا يراد * 
ظهرها لاتعلق بوطتها أحكام» بخلاف صورة الفكنن فَإنَ الظاهر عدم 2< 
تعلق حكم بها «تعزير الواطئء وإغرام'" ثمنها» أي قيمتها حين 
ارطع نزإن ل تكن “الهم وسهري» لعي لزالوطووة 4 رتييليا 
(ووجوب ذبحها وإحراقها» . 

على معنى : أنّ مجموع الأحكام المزبورة -التي منها التعزير - 
لا تتردّب إلا على وطء البالغ العاقل المختار؛ لانتفاء التعزير المراد هنا 
عن الصبي والمجنون والمكره. وإن أدّب الأوّلان, وإل فقد عرفت في 


)001( تقدّم في ص ,4٠‏ 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الحدود /.حد المرتد ج ١١‏ ص .1١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وإغرامه. 


ا جواهر الكلام (ج ؟47) 


كتاب الأطعمة”" أنّ حرمة اللحم واللبن والذبح والإحراقَ يترنّب على 
علق وخلتج لافنا كشي كيرا عاقلا ار يمكوونا الها اويعاهاد : 
و ا دا را للإطلاق . 

قال الصادق نهذ في خبر مسمع : «إِنّ أمير المؤمنين نقةِ سئل عن 
البهيمة التى تنكح؟ فقال: حرام لحمهاء وكذلك لبنها»'". مضافاً إلى 
محكيّ الإجماع صريحاًا" وظاهراًا». 

فيجب حيئئذٍ في ذمّتهما المال؛ ويدفع عنهما الولي إن كان لهما 
مال, وإلا أتبعا به بعد اليسار, وأما الذبح والإحراق فينفذه الحاكم إن 





لم يقع من غيره . 
ولو كان المراد منها الظهر.ء ففى الروضة : «لا شيء على غير 


س اع 


المكلّف. إلا أن يوجب نقص القيمة لتحريم اللحم أو لغيره. فيازمه 


الأرش»0©. 
وفيه : أن النص'' والفتوى متطابقان على نبوت المال في ذمّة 


(اقويب لاعن 4 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب لا يحل لحم... التي تنكم ح ١‏ ج 7 ص 104, تهذيب الأحكام: 
الفين اناك الفسدرا لكا :1 انم فصن الب روسائل القمعةو يا « مين أسوات 

(4) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 744 ج ؟ ص 184. 

(6) الروضة البهّة: الحدود / الفصل السابع ج 5 ص 57١‏ 


إتيان البهائم / مأكولة اللحم 7 888 


الفاعل مطلقاً. ولا ينافى ذلك بيعها فى غير البلد . 

وكنف كان فالمراد تفصيل الأحكاء المذكورة: , 

ٍَأَمَا التعزير» بمعنى العقوبة على الفاعل المستحقّ إف» لا 0 
خلاف اجده فيه'" نصّا وفتوىء بل يمكن تحصيل الإجماع عليه'". 

والمشهور" أن «تقديره إلى الإمام» كغيره ممّا ثبت فيه التعزير؛ 
للأصل , والنصوص التي منها : 

قول الصادق مَيةٍ في خبري الفضيل وربعي أو صحيحهما : «ليس 
عليه حد. ولكن يضرب تعزيرا». 

ونحوه ما في المروي عن قرب الاسناد : «لا رجم عليه ولا حدء 
ولكن يعاقب عقوبة وجعة»!". 

ومنها : ما في موق سماعة : «... يجلد حدًاً غير الحدّ, ثمٌ ينفى من 
بلاده إلى غيره ...)»7 , 

ومنها: حسن سدير : «يجلد دون الحد...» "إلى اخره. 


.١7١ ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج‎ )١( 

(1) يأتي العديد من المصادر خلال البحث. 

() كما في مسالك الأفهام: الحدود /إتيان البهائم ج ١١‏ ص "1. 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح 0 ج ٠١‏ ص .1١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب نكاح البهائم ح 0 ج ١8‏ ص 505. 

(0) قرب الاسناد: ح 70٠0‏ ص ؛ .٠١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ ص .)25١‏ 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب الحد على من ياني البهيمة ح ؟ ج 7 ص ؛ .2١0‏ وانظر «التهذيب» 
في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص *1 و«الوسائل»: ح ١‏ ص 501. 

(0) الكافي: (الهامش السابق: ح .)١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم 
ح *#“ج ٠١‏ ص .,1١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم ح ؛ ج ١8‏ ص 508. 


جاع 
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١٠٠١٠‏ جواهر الكلام (ج ؟8) 
مؤْيّداً ذلك كلّه : بأنّهِ ليس للبهيمة حرمة كحرمة الناس ء ولا وطوها 
يعرّضها للولادة من زنا . 


(و» لكن «فى رواية4 إسحاق بن عمّار عن الكاظم نيه" : 
وطري كيبي ومقريع سوط » ربكن تحملها على كاك اجا 
الأفراد . 

إوفى لخر ال لم قال الصادق لَه في خير ابي بصير : في 
الذي يأتي البهيمة فيولج : عليه حدّ الزاني»”". 

وغ الشيخ اجعمال أنيكون عليه الجند إذاعادبعه المعزين: 
والفرق بين الإيلاج وعدمه, فيحدٌ حدّ الزاني في الأول رجماً وقتلاً 
أو جلداً دون الثاني!», وهما معاً كما ترى, وأولى من ذلك حملهما 
على التقيّة . 

(وفي أخرى» صحيحة رواها جميل عن الصادق 2396© 


.٠١ ص‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ”, و«التهذيب» في الهامش بعده: ح‎ )١( 
.507 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ 

(1) ما بين المزهرين ليس في نسخة المسالك. 

() تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح 8 ج ٠١‏ ص 3١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم ح 8 (مع ذيله) ج ١4‏ ص 51١0‏ 

(]) الاستبصار: الحدود / باب ١١‏ حد من أتى بهيمة ذيل ح ٠١‏ ج 4 ص 50-175", 
تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ذيل ح ٠١‏ ص .)1١‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح .١‏ و«الوسائل»: ح 1 ص 509. 


اتدان البهاته /اماكولة اللفع. . تسبححح جع مهت جب يب سنن تخت امنا 
«يقتل» وفي خبر سليمان بن هلال عنه هة : «يقام قائماً يضرب 
اليك اخة انق معدا اخدو قال قدت ضير النسل ؟ قال هته 
ذاك)»0" , 

(و» و ا 0 
اي وا 
الحاكم في التعزير . 

وو" أ ما التحريم: فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا 

قال الباقر والصادق 80" في أخبار عبد الله بن سنان'“ 
والحسين بن يخا ل 80 وإسحاق بن عار 00 0. . ذبحت رخنت 
بالنارء ولم ينتفع بها ...» 

وقال ابو عفر + في حسن سدير: «في الرجل بأتى الحفمة: 
يجلد دون الحدٌّء ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها عليه 
)١(‏ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 0 و«الوسائل»: ح لاص 509. 

(1) ليست في نسخة الشرائع. 
(©) الخبر الأُوّل عن الصادق نل والثاني عن الرضا نه والثالث عن الكاظم نظِل. 
(؛ )١-‏ الكافي: الحدود / باب الحد.على من يأتي البهيمة ح ” ج /اص 8 ,٠١‏ تهذيب 


الأحكاة: الهدوة عاك السوق كام الياتو ض أن ع اسن وسائل الفيفة نات ١‏ 
1 : دك ا كز 2ك الك اليو : 


١٠١. ”ا‎ 





وتذبح وتحرق وتدفن'" إن كانت مما يوّكل لحمه ...»6 الحديث . 
وفى خبر سماعة عن الصادق لَه : «... وذكروا ان لحم تلك 
ال 

والمراد نسلها المتجدّد بعد الوطء لا الموجود حالته. بل في 
الروضة : «وإن كان حملاً على الأقوى , وفي حكمه ما يتجدّد من الشعر 
والصوف واللبن والبيض»”". 

(و» على كلّ حال, فالوجه في «الذبح: إِمّا تلقيأ» وتعبّداً من 
الشارع (أو لما لا.يؤّمن من شياع نسلها اد اجتنابه» وفى بعض 
النضبوتضى النبنا 13 ةبرو قلق ونا ذتب الوينة قالع لكنين ينا 
ولكنّ رسول الله يََيّيةٌ فعل هذا وأمر به؛ لكيلا يجتزىٌ" الناس بالبهائم 
وينقطع النسل:::) الخد يت !0 

ولئلة يعتربيها الفاغز :. 


)١(‏ «وتدفن» ليست فى التهديب والوسائل. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح .١‏ و«التهذيب»: ح ”ا ص 21١‏ و«الوسائل»: 
2 3 ص 0 .,١‏ 

ف انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح " و«التهذيب»: ح 2 و«الوسائل»: ح 1 

)١(‏ كاخبار عبد الله بن سئنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمّار التي تقدّم منها بعض 
المقاطع آنفاً. انظر هامش ( - )١‏ من الصفحة السابقة. 

(0) في الكافي والوسائل: يجترئ. 

(6) ليس للخبر تتمّة. 


إتيان اليهائم / غير مأكولة الحم بيني ١6#‏ 


ور عضن الفاقة ندا تاق مخلقة شوعة 1" بروضن القبيخ؟ أنه 
حدس ؛ لأنه ما جرت العادة بهذاء بل قال: «ينبغي أن نقول: هذا 
غباوة277)7 , 

«و» لعل «إحراقها لبلا تشتبه بعد ذبحها بالمحلّلة4 لكن قد 
عرفت الأمر بالدفن في الخبر السابق . 

هذا كلّه في البهيمة التي يراد لحمها . 

«وإن كان الأمر الأهمّ فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال 
والحمير لم تذبح» عندنا كما عن المبسوط'“ وإن حرم لحمها على 
الأقوى ماصع الماك ” وغيرة7" «وأغره الواطىٌ4 إن كان غير 
المالك 9 ثمنها لصاحبهاء واخرجت من بلد الواقعة وبيعت فى 
غيره؛ إمّا عبادة» من الشارع «لا لعلّة مفهومة لناء أو للا يعيّر بها" 
احا 

قال الباقر د فى حسن سدير: «... وإن كانت ممّا يركب ظهره 


.550 ص‎ ١ الحاوي الكبير: ج‎ )١( 

(؟) ضبطت في المصدر بشكل اخر. كما ضبطت في كشف اللثام (ج ٠١‏ ص )0١5‏ بشكل 
ثالث. 

(؟) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص /. 

() المصدر السابق. 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / وطء الأموات ج 7 ص .01١‏ 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 487. والشهيد الثاني في الروضة: 
الحدود / الفصل السابع ج 9 ص 508. 

(0) في نسخة الشرائع: لثلا يعيّرها. 


ج ١غ‏ 
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غ١١٠‏ ااا _سسسس سس م سح جوأهر الكلام (ج ") 


اغرم قيمتهاء وجلد دون الحدّء واخرجت من المدينة التي فعل بها إلى 
بلاد أخرى ححيث لا تعرف ء فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها»0". 

وعن بعض العامة : أنّْها تذبح!", وهو باطل . 

نعم » عن بعض"'": اشتراط بعد البلد بحيث لا يظهر له خبرها فيه 
اد : وفى الروضة : 371 ظاهر التعليل ندل عليه»!*. وإن كان فيه : أنه 
بقتضي عدم معرفتها بذلك لا خصوص البُعد, ولعله لذا أو لأنّه حكمة لا 
علّة أطلق المعظم . 

نك ان المساق من الت .بو النتوى: قور يه الاموو الكريوزة عسرفا + 
والظاهر عدم وجوب مباشرة الحاكم ذلك إلا مع الامتناع . 

ولو بيعت فعلم المشتري بهاء احتمل قويّا جواز الفسخ مع 
استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم؛ لأنه حينئذ عيب ولو لحرمة 
اجمها او لير 

9(وما الذي يصنع بثمنها؟ قال بعض الأصحاب» 
وهو المفيد"': لإيتصدق به 4 عقوبة, ورجاءً لتكفير الذنب», ولكونه 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب الحد على من يأتي البهيمة ح ١‏ ج لاص 5 ,٠١‏ تهذيب الأحكام: 
(”) نقله الشهيد الثاني في الروضة: (انظر الهامش اللاحق). 

(0) في نسخة الشرائع: في ثمنها. 

(1) المقنعة: الحدود / حد نكاح البهائم ص .,/5١‏ 


إتيان اليهائم / غير مأكولة الحم 3 سس 8888 
-إذا لم يكن المالك الواطئ -غير مال لهما: أمّا المالك فلأخذه القيمة, 
والواطئ لكونه غير مالك لها «و» لكن مع ذلك قال المصئف : 
(لم أعرف المستند» واعلّه لأنّ العقوبة بالتعزيرء والتكفير بالتوبة, 
والفال المملوك ل ركون اقبويوا لق 

إوقال آاخرون7": يعاد إلى" المغترم. وإن كان الواطئّ هو 
المالك دفع إليه. وهو اشبه» باصول المذهب وقواعده .كما قد عرفت 
تحقيق ذلك بل المسألة بجميع أطرافها في كتاب الأطعمة!. 

ولو بيعت فى غير البلنديا .يده القن الى شريه ليزي ىر 
الزيادة للمالك؛ أو الصدقة بهاء أو كونها للغارم, وجوه, أقواها الأخير 
بناءً على ملكه لها بدفع القيمة أو باستحقاقها عليه . 

ولو كان الفاعل معسراء ففى القواعد : «ردٌ الثمن على المالك»©, 
بل فى كشف اللثام : «قولا د وهو الحكة إن ها احماها رار -” 
كان فيه نظر . 3 

فإن نقص من القيمة كان الباقى في ذمّته يطالب به مع المكنة, 


)١(‏ في نسخة الشرائع: الآخرون. 

(؟) كالشيخ في النهاية: الحدود / من نكح ميّنة ج ' ص 5١١‏ وابن إدريس في السرائر: 
الحدود / وطء الأموات ج ا 

() في نسختي الشرائع والمسالك: على. 

() في ج 37 ص ...4١8‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / وطء الأموات ج ” ص .05١‏ 

(1) كشف اللثام: الحدود / وطء الأموات ج ٠١‏ ص .0١50‏ 


8 بابب بيب بي ب ست جاه الكلام اخ 10) 


والنفقة عليها إلى وقت بيعها على الفاعل وإن لم نقل بانتقالها إليه 


الساو ات 

فإن نمت فله إن دفع القيمة إلى المالك وقلنا بالانتقال, وإلا فللمالك 
على إشكال., ينشأ : من الانتقال إليه بنفس الفعل؛ لوجوب الانتزاع من 
المالك بمجرّده, أو بدفع القيمة للأصل. ومن عدم الانتقال مطلقا؛ 
للأصل والشكٌ في موجبه . 

ولو ادّعى المالك الفعل وأنكر المدّعى عليه كان له الاحلاف؛ 
للعموم , وليس هذا من اليمين في الحد المنفي في النصوص'", بل من 
اليمين في المال, وحينئذٍ فلو رد اليمين لم يثبت التعزير _بناءً على أنه 
5565-50 غيره من الأحكام. خصوصاً على ما حقّقناه في محلّه 
من عدم كونها بمنزلة البيّنة أو الإقرار» بل هي أصل برأسها . 

وغل ىكل تحال فلا إشكال قن خرمة المأكولة؛ أخذاً على المالك 
ا : 

وينجس رجيع المأكولة كسائر المحرّمات . وربّما يشعر به ما سمعته 
في الخبر من أَنّه لا ينتفع به . 

ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح فيما يستعمل فيه جلد غير 
المأكول على إشكال : من الأصل . ومن كونه من الانتفاع المنفي 
ووجوب إحراقه مع الجلد , وإن كان فيه منع واضح . 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ وغ ج ١8‏ ص 1١‏ و47. 


انان النهاتة لاماي به . جتجصسس هس ججح سنن اننا 


«ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين» بلا خلاف محقّق اخندة 
فيه١"؛‏ للعموم . نعم » فى كشف اللثام : «كلام المبسوط يعطى اشتراط 
أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين»”". وعلى عقد وول ولي سرض + 

خ ١غ‏ 

القنابى غلى اأونا"الذى لبس من مذهينا: 1 

لكن في الرياض جعله استقراءً ‏ ثم قال : «لا بأس به إن أفاد ظنَاً 
تيد ا ,بو سعد طلقا : لا زراله الشبهة: لذ ا ركه ال أذ ناقتا كل بار 
ولا يخفى عليك ما فيه . 

وولا شت رسهادة الفبياء انفرون اى اتتشيمم » صل 
والشبهة , والعموم . 

(و» كذا يئبت عند المشهور'“ 9ابالإقرار ولو مرّة إن كانت الدابة 
له4 للعموم أيضاً «وإلا ثبت التعزير حسب وإن تكدّر الإقرار» لأنّه 
في غيره إقرار في حق الغير . 

«وقيل» والقائل ابنا حمزة'" وإدريس" وظاهر محكىّ 


)01( صرح بالحكم في النهاية: الحدود / من نكح ميّتة ج “اص ,5١7‏ والسرائر: الحدود / وطء 
الأموات ج “" ص ,47١‏ والجامع للشرائع: الحدود / وطء البهيمة ص 001. وقواعد 
الأحكام: الحدود / وطء الأموات ج 7 ص .05١‏ واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل السابع 
ص 187. 

(؟) كشف اللثام: الحدود / وطء الأموات ج ٠١‏ ص .0١8‏ 

(؟) رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج ١١‏ ص .١74‏ 

(؛) كما فى كشف اللثام: (المصدر قبل السابق). 

(0) الوسيلة: الجنايات / وطء الميّت ص .4١5‏ 

(1) السرائر: الحدود / وطء الأموات ج ”ا ص .17١‏ 


اج 
عع 


تتا لق أن لكالا( 817) 
المختلف'": إلا يثبت إلا بالإقرار مرّتين. وهو غلط» وإن ذكرنا 
سابقاً؟" وجهاً لنحوه في الحدّء اللّهمَ إلا أن يقال :إن التعزير نوع منه . 

لكان التعر ممه وين اشووكانك الموظوء ما كرلة اللحوويلكا 
له وجب عليه فعل ذلك بها . 

ما إذا كان المراد منها ظهرهاء ففي الروضة : «في وجوب بيعها 
عايج اللديدياق أحودهما الندم: لض وعده ولالة صوص 
عليه . وللتعليل بأنّ بيعها خارجه ليخفى خبرهاء وهو مخف هنا»'”" 
ومن أن ذلك حكمة , وظاهر النصٌ والفتوى عدم الفرق في تعلّق أحكام 
اللوصوكين. 1 1 

وفيها ايضا: «لو كانت لغيره فهل يثبت عليه الغرم ويجب 
عليه التوصّل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه؟ الظاهر 
القدة العم لى عدا رت نلكة سوج مق اليضوم يحب عله فالات 
المأكولة؛ لتحريمها في نفس الأمرء وفى وجوب كونه بالذبح ثم 
الإحراق وجه قوئ»!*. 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد ظهور النصّ والفتوى بثبوت المال في 
ذمّة الفاعل بمجرّد الفعل , فيجب عليه التوصّل إلى إيصاله كما يجب 
عليه تنفيذ الأحكام المزبورة, ولو لم يتمكن فذبحها المالك لم يحل 


.١187 مختلف الشيعة: الحدود / في اللؤاط ج 4 ص‎ )١( 
.1373 57753795 فى ص‎ )'( 

2( الروضة البهيّة: الحدود / الفصل السابع ج 4 ص 5751. 
(؛) المصدر السابق: ص 7377-1777 


وطع الفقة / العقوية” . ببسب يبي و و اا 
للفاعل الأكل من لحمها وكذا نسلها ولبنها , والله العالم . 

(ولو تكرّر مع تخلّل التعزير ثلاثاًء قتل في الرابعة4 أو النالثة 
على الحف السابق» لكن قفن عرففروروة الققل نهنا يهو سه وهو 
بويد الثاني . ولكنٌ الاحتياط يوَيّد الأوّل , والله العالم . 

«ووطء الميّنة من بنات ادم كوطء الحيّة في تعلق الإثم 
والحدّ» رجماً أو قتلاً إواعتبار الإحصان وعدمه» بلا خلاف 
أجده'", بل يمكن تحصيل الإجماع فضلاً عن محكيّه في بعض 
العبارات”" وعمّا عن الانتصار”" والسرائر'»: من الإجماع على تحقق 
النكا طلم المقفة الأ حنةه رلا قبي 

ما 
وناءة كناك هشام بن عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها نيابها 
ونكحهاء فإنّ الناس قد اختلفوا علينا في هذاء فطائفة قالوا: اقتلوه, 
وظائفة قالواة اخرقوو ع :كين اليه ابو جهنر قد جرنة لبت 
كحرمة الحىّ؛ حدّه أن ن انقطع إيده 0 تعرس لحاس ريا عد 
الحدّ في الزنا؛ إن اصن رحو وان ل كتين لضن عا مان 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج ١7‏ ص .١10‏ 
(1) ككشف اللثام: الحدود / وطء الأموات ج ٠١‏ ص .0١١‏ 
(5) الانتصار: مسألة ١4١‏ ص 0١5‏ (ظاهره ذلك). 


)60 تقدّم في ص ٠ق‏ 


و نحوه غيره من النصوص!". 
1 بل «هنا الجناية أفحش, فتغلّظ" العقوبة زيادة عن الحدٌ 
يها يراة الكناء م برل يلاف جد داك فى كفك اللناء: الأتقاق 
عليه'» قال الصادق لق في مرسل ابن أبي عمير: «في الذي يأتي 
المرأة وهي ميّنة : وزره أعظم من ذلك الذي ياتيها وهي حيّة»!", بل قد 
يحتمل تبوت الزيادة المزبورة فى صورة القتل قبله .كما يقتضيه إطلاق 

النصوص والفتوى . 

«ولوكانت زوجته» أو أمته (اققتصر في التأديب على التعزير» 
كما عن الأكثر'" القطع به بل لم أجد خلافاً فيه كما اعترف به في 
الرياض'" وسقط الحدٌ بالشبهة» شرعا وبقاء علقة الزوجيّة » وإن 


عرّر لانتهاك الحرمة, أو لكونه محرّماً إجماعاً " وإن لم يكن زنا لغة 


.871 كخبر علي بن إبراهيم المتقدّم في ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: فيغلظ. 

(؟) صرّح بالحكم في النهاية: الحدود / من نكم مّنة ج "«اص ,5١١‏ والسرائر: الحدود / وطء 
الأموات ج "اهن 1581317 والوسيلة#الجقابات /وطة العف هن 1256و فواعين 
الأحكام: الحدود / وطء الأمو اتاج “اص .01١‏ 

(؟) كشف اللثام: الحدود / وطء الأموات ج ٠‏ ص .6١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 17. وسائل 
الشيعة: باب ؟ من ابواب نكاح البهائم ح ؟ ج "١8‏ ص 717. 

(7) كما في كشف اللثام: الحدود / وطء الأموات ج ٠١‏ ص .0١١‏ ورياض المسائل: (انظر 
الهامش اللاحق). 

(0) رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج ١7‏ ص .١76‏ 

(8) كما في رياض المسائل: (المصدر السابق). 


واظاع المة / هارقية نه ٠‏ سجيجسسبيي ح ح بت ب ب ا 


وعرفاً ولا بحكمه شرعاً, وربّما حمل١"‏ عليه إطلاق الخبر: «عن رجل 
زنى بميّنة؟ قال : لا حد عليه»”" وإن كان بعيداً ويحتمل فيه الإنكار أو 
ما دون الاإيلاج كالتفخيذ ونحوه. 

توه كلل كان تنش هده الحيكة على واه خاؤفه قيال 
عن الأضعاب 14كالسيفيو لراش عير ف يعوا يفك 
قطنو وغ لمفدلق كنار التعمر سو ولا لم شهاة على 
فعل واحد؛ بخلاف الزنا بالحيّة» فإنه شهادة على اثنين . 

قال إسماعيل بن أبى حنيفة": «قلت لأبى عبد الله يا : كيف صار 
القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل شد * 


216 ١ 


فى الززنا؟ فقال: لأ القدل فعا والعد والزها فعلان فم كي ليحو وال .7 
أربعة شهود ؛ عل الرجل شاهدان وعل المرأة شاهدان)6. 
سهو 


)١(‏ كما في تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). ورياض المسائل: 
(الهامش قبل السابق). 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح ١4‏ ج ٠١‏ ص 15. وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب نكاح البهائم ح اج ١8‏ ص 511. 

(؟) المفيد في المقنعة: الحدود / نكاح البهائم ص 2/4١‏ والطوسي في النهاية: الحدود / من 
نكح مبّئة بج 7 ص 5١١‏ 

(5) الوسيلة: الجنايات / وطء الميّت ص .]١6‏ 

(0) الجامع للشرائع: الحدود / وطء الميّتة ص 067. 

.١861١ مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج ه ص‎ )١( 

(/) كذا في موضع من الوسائل؛ وف موضع آخر منه والكافي والتهذيب بعدها إضافة: عن 

(8) الكافي: الشهادات / باب النوادر ح /اج لاص .4١5‏ تهذيب الأحكام: القضايا / > 


تب تت لز أل الكلاء 1ع 18) 


لكنّه قاصر السند ء بل الظاهر إرادة الحكمة فيه لا التعليل المنتقض 
بالإكراه والمجنونة والنائمة وغيرها مع اشتراط الأربعة بل في بعض 
النصوص"'" الاستد لال بذلك على بطلان القياس , مضافا إلى معلوميّة 
سماع شهادة الاثنين على الألف فصاعداً . ْ 

إوقال بعضهم'!"» كابن إدريس”": «لا يثبت إلا باربعة4 رجال 
له سما عرفت من «أنّْه زنا» بل أفحش. وهو لا يثبت إل بها 
إول» ما قيل!»: من «أنّ شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحدٌ 
إلا بتكملة الأربعة'©4» وإن كان فيه : أن الآية!' مخصوصة بقذف 
النساء . وإلا فشهادة الشاهد قذف مع عدم كمال العدد المعتبر» وهو 
الا اليه 

(و» لكن مع ذلك «هو الأشبه”» بأصول المذهب التي منها : 
فزع الع بالقببهة دو الأشهرن يل قل تررانه المسيوو يل العله لافاذف 


د باب 1١‏ البيّنات ح ١70‏ ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 44 من كتاب الشهادات م ١‏ 
اج لاا ص 408. وباب ١‏ من أبواب دعوى القتل ح ١‏ ج 794 ص .١77/‏ 

)١(‏ علل الشرائع: باب ١8ح‏ ؟ ج ١‏ ص 41, وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صفات 
القاضي ح 56 ج ١!‏ ص 1]. 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: «بعض الأصحاب» دول «الأصحاب» بين معقوفتين في نسخة 
العتاللف: 

(؟) السرائر: الحدود / وطء الأموات ج 7 ص 118. 

(؛) كما هناء وقواعد الأحكام: الحدود / وطء الأموات ج 7ا ص .04١‏ 

(0) في نسخة الشرائع: الأربع. 

)١(‏ سورة النور: الاية غ. 

(10) في نسختي الشرائع والمسالك: أشبه. 


وتطة المكة لضا تس نف تسب ميلح يت ف | ا ا ا ااا 


فيه بين المتأخَّرين»”". 

نعم , الظاهر كفاية الأربع ولو ثلاثة رجال مع امرأتين كما في الزناء 
لكن في القواعد : الاشكال في ذلك!". 

ولغله#مق انناء الحدوة عنككى التعنف. وان الأضبل.والددة م 
والفتوى عدم قبول شهادتهنّ في الحدود خرج الزنا بالحيّة بالنصٌّ!* * 

9 ع 

واللإجماع'!”. ومن كونه زنا او اضعف منه إن ثبت بشاهد ين . 1 

وإن كان لا وجه للأوّل بعد فرض كونه زنا لغد وعرفاً وشرعاً نعم 
بتجه القول بثبوته بالشاهدين في وطء الرجل زوجته وأمته - لعموم 
البّتنة ‏ وإن لم أجد تصريحاً به بل ظاهر إطلاقهم عدم الفرق إلا مع 
ملاحظة التعليل . 

هذا كله في ثبوته بالبيّنة . 

ما الإقرار فتابع للشهادة» بلا خلاف”" إفمن اعتبر في 
الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله. ومن اقتصر على شاهدين 
قال في الإقرار كذلك» . 


.١16 ص‎ ١7 رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / وطء الأموات ج 7 ص .01١‏ 

(7) تقدّمت في ص 5117. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 5" من كتاب الشهادات ج /ا ص .50١‏ 
(0) كما في كشف اللثام: الحدود / وطء الأموات ج ٠١‏ ص .0١7‏ 
(1) كما ف رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج ١١‏ ص .١728‏ 


جك 
/اع3 


00 جواهر الكلام (ج 47) 





«مسألتان» 
«الأولى > 
ومن لاط بميّت كان كاللائط”" بالحيّ”» في الحد للصدق 
(و4» يزيد بأن 9يعرّر تغليظاً» بزيادة الحرمة بالموت لو وجب الجلد 
يعدم الأشا فيا ويه :قل الثان تحرو ينا سععنه ماقا تعس برقا اسم 
عد االعرظ من مله لدم الدليل» 


المسألة «الثانية» 

ومن استمنى بيده» أو بغيرها من أعضائه 9إعرّر» لأنّه فعل 
7 محوّماً بل كبيرة» ففي شير اعيزذ ا" بز بعس الفرروق هر ترادو ولدواة 
005 الصادق علي : «عن الخضخضة؟ فقال: إثم عظيم قد نهى الله عنه 
في كتابه » وفاعله كناكح نفسه , ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه , فقال 
عاذ لقع لما روفو ل هين كنا بي الله قز فقا ل تافو لأست | فر 
الى وراة وللتعيي :]2:10 وين مانا ور انلك وانقال ردن أت كبر 
الزنا أو هي؟ فقال : هو ذنب عظيم ...10" الحديث 


)١‏ فى انسختي الشرائع والمسالك يدلها: كمن لاط. 

") في نسخة الشرائع: بحي. 

انق المضدة محعة. 

؛) لم يرد هذا الخبر فى نسخة النوادر المطبوعة. وأورده فى البحار عن فقه الرضا نظا إلا أنه 
(8)سورنة الموسشوين 1 7 

(1) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نكاح البهائم ح ؛ ج ١8‏ ص 514 





) 
١ 
) 
) 


عقوبة الاستمناء ببسيس ل ةا اا و7 11077 


وفي الصحيح : «عن الخضخضة؟ فقال : من الفواحش ...76". 

وفي الموّق : «في الرجل ينكح البهيمة أو يدلك؟ فقال : كل ما أنزل 
به الرجل ماءه من هذا وشبهه زنا»7". والمراد : بحكمه إثما . 

وقال أبو بصير : «سمعت أبا عبد الله مقْةٍ يقول: ثلاثة لا يكلّمهم 
مهولا ينظر اللهه.ولا يزكهم ولهم غذاب البو الناتك هبيه والتاكم 
نفسه , والمنكوح في دبره»”". 

وما في خبر ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة : «سألته!“ عن 
الرجل يعبث بيديه حتّى ينزل؟ قال: لا بأس به. ولم يبلغ به 
ذاك ...»!, ونحوه غيره . 

شادًء محمول على نفي الحدّ, أو على السوّال عمّن عبث بيديه مع 
زوجته أو أمته لا مع ذكره... أو غير ذلك . أو مطرح ؛ للاتّفاق" ظاهراً * 

1 


ع١‎ 


على الحرمة المستفادة ممّا عرفت. ومن قوله تعالى : «الذين هم 48د 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب الخضخضة ح ١‏ ج اص 0044 بوشائل الشيفةة ناامز ابوانت 
النكاح المحرّم ح 0 ج ٠١‏ ص ؟50. 

(؟) الكافي: (الهامش السابق: ح ؟). وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب النكاح المحرّم ح ١‏ 
٠ 3‏ ص ١‏ 

(؟) الخصال: باب الثلاثئة ح 14 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب النكاح المحرّم 
اح لاج ٠6١‏ ص 509 

)0( أي «أبو جعفر أكِلاِ» كما فى المصدر. 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 354 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب نكاح البهائم ح 2 اص .1١١‏ 

.١ 28 ص‎ ١١ كما فى رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج‎ )١( 


5 ا ١١‏ وي 6 ©7677 ا ا الكلام (ج "غ) 


لفروجهم ...76" الآبة , ومن لعن النبيّ يَقةٌ الناكح كقّها"... ومن 
غير ذلك . 

نعم , الظاهر عدم البأس به فى تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من 
الاستمناء بين أليتيهما والتخورهما؛ للآضا واؤقو له تعالى : «إلا على 
أزواجهم»”" وغيره : وإن كان الأولى تركه أيضاً . 

وعلى كلّ حال, فليس فيه إلا التعزير «وتقديره» كغيره من أفراد 
التعزير «منوط بنظر الإمام؛ و4 إن كان في رواية»4 زرارة عن 
أبي جعفر هه : 9إنّ عليًا لليْةِ ضرب يده بالدرّة «حتى احمرّت» 
اذ“قى أحد الأفزاه و قال #زولة اغلفة الا قال زوز وجية ةفيثك 
المال»!»> ونحوه خبر طلحة بن زيد عن أبى عبد الله هذ" إلا أنه 

(و» على كل حالء فما في الخبر من التزويج إنما لإهو تدبير 
استصلحه» فى ذلك الحال 9لا أنه من اللوازم» كما عن التحرير 
0 شور المو و اليد 0. 
(؟) عوالي اللالي: الفصل العاشر من المقدّمة ح 78 ج ١‏ ص .55١‏ مستدرك الوسائل: باب 57 
(') سورة المؤمئون: الاية .١‏ 
(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح 17 ج ٠١‏ ص 14, وسائل 

الشيعة: باب ” من أبواب نكاح البهائم ح ١‏ ج ١8‏ ص 517. 


حَ 1١6‏ ص و0 و«الوسائل»: ح .١‏ 


متو طكة لاقام ٠:‏ ججسجحطفيي سني ربب بسكي اانا 


التصريح به”", والله العالم . 

«ويثبت بشهادة عدلين4 كاللواط للعموم «و"الإقرار ولو 
مرّة4 له أيضاً «وقيل» والقائل ابن إدريس”'": 9لا يثبت بالمرّة4 وله 
وجه او إن قال المصنّف : هو وهم» نعم لا يثبت بشهادة النساء ٠‏ 


مطلقاً, والله العالم . 0 
«الباب الثالث» 
في الدفاع» 


لا خلاف ولا إشكال في أنّه إللإنسان أن يدفع4 المحارب أو 
اللصّ أو غيرهما إعن نفسه وحريمه وماله ما استطاع» للأصل, 
والإجماع بقسميه!, وما تقدّم من النصوص في المحارب2. 


بل وعن غيره؛ للآصل , وعموم الإعانة على الْبدّ... وغير ذلك . 


تحرير الأحكام: الحدود / وطء الأموات ج ؟ ص ١١١‏ (هامش الصفحة). 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
(*) السرائر: الحدود / وطء الأموات ج ” ص .87١‏ 
(؛) يظهر الإجماع من كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص 159. 
وانظر المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج مص 70 وإرشاد الأذهان: الحدود / في 
ومحمم الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج 1١‏ ص. ٠‏ ١ق‏ 
(0) تقدمت فى ص :9371 -177. 


جاع 


٠١١م4‎ 

قال أمير المؤمنين يذ في خبر الأصبغ : «بضحك الله تعالى إلى 
رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لصّ فحماهم حتّى يجوزوا»'". 

وفى خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه © : «قال 
رسول الله ييه : من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس 
بمسلم»!". 

وقال الصادق ليْةٍ في الصحيح : «قال رسول الله يي : عونك 
الضعيف من أفضل الصدقة»””". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك؛ حتّى فحوى قول 
أمير المؤمنين نه : «قال رسول الله يه : من رد عن قوم من المسلمين 
عاك شماء ناحيف له لعل 1 

فلا إشكال حينئزٍ في جواز الدفاع مطلقاً. بل في كشف اللتام : 





«ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما في التحرير الوجوب مع 
أمن الضرر»'* و4 إن كان لا يخلو من نظر . 


)010( الكافي: الجهاد / باب (بعد باب: فضل الشهادة) ح ١ج‏ 0م ص 608., وسائل الشيعة: 
باب 0 مم اذاف جهاد العدو ح لخ 1١6‏ ص .١8١‏ 

كيديب الأحكام السهاد نباب 4لا التراترنب قلاينة تن لال وسائل الشسيعة (الهامنين 

2( انظر «الكافي» فى الهامش قبل السابق: ح :دص 66 و«الوسائل»: ح . 

)ع الكافي: الجهاد / باب (بعد باب: فضل الشهادة) ح آ 0 ص 20/60 وسائل الشيعة: 
باب ٠‏ من أبواب جهاد العدو ح ١اج‏ 060ص 7 .١‏ 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص 145. 


الدقاع /.وم المدفوع هون سبي يح ست تحن ا 

نعم , قالوا من غير خلاف يعرف فيه بينهم'": يجب اعتماد 
الأسهل, فلو اندفع الخصم» بالتنبيه ولو بالتنحنح فعله » وإن لم يندفع 
إلا «بالصياح اقتصر عليه إن كان فى موضع يلحقه المنجد» مثلاً 
«وإن لم يندفع» بالصياح «عوّل على اليد. فإن لم تغن فبالعصا. فإن 
لم تكف" فبالسلاح» إلى غير ذلك من أفراد الترقّي من الأسهل إلى 
الصعب ثم إلى الأصعب . 

ولكن قد ذكرنا سابقاً أنّ مقتضى إطلاق النصوص عدم الترتيب 
المزبور. خصوصاً في المحارب واللصّ المحارب والمطلع على عيال 
غيره؛ بل مطلق الدفاع , فإن لم يكن إجماعاً أمكن المناقشة فيه. بل 
لعل السيرة على خلافه . 

(و» على كلّ حال ف «-يذهب دم المدفوع هدراً جرحاً كان 
أو قتلاً» فضلاً عن ماله إذا لم يندفع إلا بذلك, بلا خلاف أجده فيه 
نضا" وفتوى'!», بل الإجماع بقسميه عليه 9ويستوي في ذلك الحرٌ 


)١(‏ يظهر الإجماع من رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١7‏ ص 177. وانظر 
المصادر الأربعة الأخيرة في هامش (؛) من ص .٠١١7‏ 

(1) في نسخة الشرائع: لم يكف. 

(؟) تقدّمت النصوص في ص ؟4717-5377. 

(؛ وه) ينظر الخلاف: السرقة / مسألة .0ه ج ه ص 4045 (ظاهره عدم الخلاف بيننا)» وكشف 
اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص ,10١‏ ورياض المسائل: الحدود / حد 
المحارب ج ١1١‏ ص .١ 1١5‏ > 





١٠٠١ 


والعبد» والمسلم والكافرو البيل:والنهار عمقل أومسعاه هلان 
لأبي حنيفة : فضمّنه مع القتل بمئقل إن قتله نهاراًا". 
ولو قتل الدافع4 ولو دون ماله إكان كالشهيد» في الأجر 
كما سمعته في النصوص السابقة". 
وقال الصادق ك9(" في خبر عبد الله بن سنان: «من قتل دون 
1 مظلمة فهو شهيد»!؟. 1 


جاع 


«ونيخوه اقول الباقافلة فى خبر أ مريت قال انها آنا مرريع وهل 
تدوع ها دوو وك لنه تزه بولك رس الف ليجل يقل ذوى أهله وقوه 
ماله وأشباه ذلك» فقال: يا أبا مريم» إنّ من الفقه عرفان الحقّ»'" 
والظاهر أنه أقكه على ما فسّرة به . 

نعم , قيّده غير واحد”" في المال بما إذا ظَنّ السلامة, وإطلاق 


د وينظر المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج 8 ص ©0/, وقواعد الأحكام: الحدود / حد 
المحارب (الدفاع) ج ‏ ص .07١‏ واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل السابع ص 80؟, 
والروضة البهيّة: الحدود «الععيل حارج اص 514. ٍ 

)١(‏ الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص ”, مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 1271, المحلى: ج ١١‏ ص 707, بدائع 
الصنائع: ج لاص 37-597. 

(؟) في ص 415. وانظر هامش ()) من تلك الصفحة. 

(؟) في المصدر بعدها: قال رسول الله يَي. 

(؛) الكافي: الجهاد / باب من قتل دون مظلمة ح ١‏ ج ه ص 05. تهذيب الأحكام: الجهاد / 
باب 8/الشهداء ح ؟ ج ١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب جهاد العدو ح / 
اج 6٠ص .12١١‏ 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟, و«التهذيب»: ح : و«الوسائل»: ح 4. 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الحدود / في الدفاع ج ١6‏ ص 50. والكاشاني في > 


الذفات فى يخي ومع لا يجب 5٠ج‏ دس ب م م ١ 71 ٠‏ 


النصوص ينافيه . بل في مرسل البرقي عن الرضا نه : «عن الرجل 
يكون في السفر ومعه جارية له. فيجيء قوم رفون اهة جعارنه: 
أبمنع جاريته من أن تؤّخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال : نعم , قلت : 
وكذلك إن كان معه امرأة؟ قال : نعم . وكذلك الأمْ والبنت وابنة الع 
والقرابة يمنعهنَ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال : نعم وكذلك المال 
يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل! قال : نعم»!". 

وعلى كل حال» فلا إشكال في أنه يضمنه المدفوع نفساً وطرفاً 
ومالا؛ للعمومات . 

نعم , قد تقدّم سابقاً الفرق بين النفس والمال بالنسبة إلى وجوب 
الدفاع وعدمه . فيجب في الأول مع انحصار الأمر فيه ولا يجوز 
الاستسلام, بخلاف المال الذي لا يتوقف حفظ النفس عليه , بلا خلاف 
أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه””؛ للنصوص السابقة”", بل لو علم 


دج المفا تيح: مفتاح 0ج كدص .٠١‏ 

)١(‏ الكافي: الجهاد / باب من قتل دون مظلمة ح 0 ج 0 ص 05. وسائل الشيعة: باب 41 من 
أبواب جهاد العدو ح ١١‏ ج ١٠6‏ ص ؟١١.‏ 

)'١(‏ يظهر الإجماع على عدم جواز الاستسلام في الدفاع عن النفس ‏ من كشف اللثام: 
الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠‏ ص 115. ورياض المسائل: الحدود / حد 
المحارب ج ١7‏ ص ١7١‏ و110. 

وممّن صرّح بالحكم العلامة في القواعد: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ؟ 

ص .07١‏ والشهيد في الدروس: كتاب المحارب ج "اص 09. ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح "650 ج ص 05و١٠.‏ 

(؟) في ص ؟17... 


اا اع يح ست ب لو أ قن الام (11712) 


تلف النفس حرم عليه ذلك لأهمَيّة همّيّة حفظ النفس ء وإن كان قد يتوهّم من 
إطلاق النصوص جوازه أيضاً. 
وأمّا العرض ففي الرياض: «هو محل نظرء بل الظاهر جواز 
الاستسلام كما صرّح به في التحرير وغيره؛ لأولويّة حفظ النفس من 
1 حفظ العرض كما يستفاد من جملة من الأخبار"" الواردة في درء الحدٌ 
ين المبدة ماعل انا معذّلة بقوله تعالى : ( فمن اضطرٌ غير باغ 
ولا عاد فلا إثم عليه)7". 
وفيه : أن أهمّيّة حفظ النفس من العرض بعد تسليمها مع 
التعارض -لا في الدفاع المعلوم فيه النجاة أو المظنون فيه ذلك , 
والمفروض وجوب حنظ العرض كالنفس. ولا دليل على الإذن فى 
الاستسلام كالمال. والأخبار الواردة في سقوط الحدّ عن المستكر هه 
-المعدّلة بما ذكر -مساقة لبيان حكم الإكراه الذي لا يتمكن معه 
من الدفع كما لو قيّد الامرأة مثلاًء والمراد هنا أن العرض كالمال في 
جواز الاستسلام وإن تمكن من الدفاع , فتأمّل جيّدا . 
ولعلّه لذا قال في المسالك : «والأقوى وجوب الدفع عن النفس 
والحريم مع الإمكان . ولا يجوز الاستسلام . فإن عجز ورجا السلامة 


١8 من أبواب حد الزنا ج‎ ١68 و4737, وانظر وسائل الشيعة: باب‎ 1١75 تقدّم بعضها في ص‎ )١( 
.,1٠١ ص‎ 
.١7/7 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


الدفاع / متى يجب ومتى لا يجب ؟ ا ا ا اا و 0 0 


بالكنت بو الور وبحت انا الجداففة عن المال فاخ كنا مفلا الع 
وغلب على ظنّه السلامة وجب وإلآ فلا»7 

وإن كان قد يناقش : بِأنّه مع الاضطرار إليه للنفس يجب عليه الدفع 
وإن لم يظنّ السلامة؛ لأنّه من الدفاع عنها . 

وفي قواعد الفاضل : «يجب الدفاع عن النفس والحرم ما استطاع , 
ولا يجوز الاستسلام»!". 

وفي كشف اللنام : «لوجوب دفع الضرر عقلاً, والنهي عن المنكر 
بمراتبه . وقول أبى جعفر #ةٍ فى خبر غياث : (إذا دخل عليك اللصّ 
ب اماي ارايت سيدا سدس سه 
واضريه )1ن :واجياز الناقى الاتغثلاة :فى احيد فوليهيوإن: * 
مك 0000 مجوؤيع إننكان لباقم ان 30 

وإن كان قد يناقش : بان ما ذكره من التعليل ياتي في المال ايضاء 
وكذلك الخبر المنساق من الأمر فيه الاباحة لكونه ]0 توه 
الحظر؛ ولذا جمع فيه بين النفس والمال . ْ 

ثم قال في القواعد : «وللإنسان ان يدافع عن المال كما يدافع ع 
نفسه وإن قل . ولكن لا يجب)!0. 


.00 ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج‎ )١( 

(1؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ا ص .01١‏ 
ف تقدّم في ضن: 7 17 

(4) كشف اللثام: الحدود السك الميسا ران (الدفاع) ج ٠١‏ ص 159. 
(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج 7 ص .01١‏ 


)" سس سسيسي4 لله سطس سس جواهر الكلام (جج‎ ٠١" 

ووافقه عليه في كشف اللثام , نعم قال : «إلا مع الاضطرار والتضرّر 
بفقده 55000 دفعه ناد أوكناة المال لغيره امال فى مد 
وربّما وجب الدفع عنه مطلقا من باب النهي عن المنكرء ثمّ في جواز 
القتل أو الجرح للدفع عن المال له أو لغيره إن لم يندفع إلا به مع القطع 
أنه لا يريد سواه من نفس أو عرض تأمّلء وقد مرّ في باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر التردد في جواز القتل او الجرح إن لم ينته 
بدونه بغير إذن الإمام, ولكن أطلق الأصحاب»'" ثم ذكر جملة من 
النصوص"" الدالّة على جواز القتال عن المال وأَنّ من قتل دون ماله 
ولو عقال فهو شهيد'". 

قلت : ومنه يعلم أَنّ ما ذكره من التأمّل والتردّد كالاجتهاد فى مقابلة 
النصوص والفتاوى ء نعم لو علم القتل مع المدافعة انّجه حينئذٍ الحرمة؛ 
لما سمعته من الإإجماع منهم على الظاهرء بل قد يظهر من غير واحد!» 
إلحاق الظَنّ به . وإن كان لا يخلو من نظر . 

وما ذكره من الأمانة في يده يمكن منع وجوب الدفاع عنها مع 
خوف الضرر؛ لعدم صدق التعدّي والتفريط . 


.10١ 149 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ج ١6‏ ص ,.١١5‏ وباب 4 من أبواب 
الدفاع ج ١4‏ ص 5817 مستدرك الوسائل: انظر باب ١‏ من أبواب الدفاع ح ؟ وباب ؟ منها 
ج 16 ص 197. 

(*) الوافي: الأمر بالمعروف / باب 77ح 8 ج ١١6‏ ص 197, شرح الأزهار: ج 4 ص 087. 

(؛) كالطباطبائي في الرياض: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص .١14‏ 


الاقاع. /عتن بحت رمق لا بعت 7 تحن لحن ا 

كما أنّ ما ذكره من احتمال وجوب الدفع عن المال مطلقاً, لاوجه * 

جاع 

له بعد النصّ والفتوى بالإذن في الاستسلام, والنهى عن المنكر 0< 
لا يقتضي وجوب الدفع المشتمل على الخوف على النفس وغيرها . 

وكذا الكلام فيما ذكره من التامّل في جواز القتل والجرح... إلى 
آخر ه؛ فإنّه لا وجه له بعد النصوص والفتاوى بإهدار دم المدفوع, 
وماد قرفن كنانيا الامو بالتعرزاتف والنى هبق السك غير فسالا 
الدفاع التى لا إشكال فى إباحة دم الظالم فيها. بخلاف الأمر بالمعروف 

وأما العرض فإنّ له المدافعة عنه وإن خاف القتل؛ ضرورة كونه أهمّ 
فرق الها ل 

نما الكلام في وجوبها ما لم يعلم القتل. يحتمل ذلك؛ لقول 
الصادق لذ فى الحسن أو الصحيح : «قال أمير المؤمنين هة : إن الله 
ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب»'"', ونحوه خبر 
السكوني عن جعفر عن ابيه ديه '". 

وخروج المال بالتصريح بالرخصة فيما سمعته في النصوص 
لا يقنتضي إلحاق غيره به, بل قد يشعر الاقتصار فيها على المال بعدم 
ذلك في غيره من النفس والعرض. مضافا إلى وجوب دفع الأقل 
ضررا بالأعظم””", ولا ريب في أهمَّيّة العرض من النفس عند 


.174 تقدما فى ص‎ )١و‎ ١( 
> (؟) المراد واضح وهو وجوب المحافظة على الأعظم ضرراً والتضحية بالأقلّ ضرراً‎ 


١٠١5‏ مصخ سح حص تست اجو أظر الكللام (ج "غ) 
ذوي النفوس الأبيّة . نعم , لو علم القتل وأنّه لا يُدفع عنه شيء, احتمل 
القول حينئذٍ بالحرمة حفظأ للنفس , مع احتمال المدافعة عنه جوازا 
بحا لاسن 

ما المدافعة عن النفس فالظاهر وجوبها بما يتمكن وإن علم عدم 
الدفع عنها. إلا أن الساعة والساعتين _بل الأقلّ منهما تكفي في ذلك . 

ولعلّه بملاحظة ما ذكرناه هنا وما تقدّم في اللصّ المحارب, يظهر 
لك الحكم في جميع صور المسألة المتصوّرة في المقام المتعلّقة بالنفس 
والعرض والمال -من حيث العلم بالقتل والجرح له أو للمدفوع 
والظَنٌ او الاحتمال وحصول الدفع وعدمه ... وغير ذلك بعد ضبط 
الحير اوهو انه يجب حفظ النفس والعرض. والإذن في الاستسلام قد 
جاء في المالء والله العالم . 

«و4 كيف كان, فلا خلاف'" ولا إشكال في أنه «لا» يجوز 
للمدافع أن «يبدأه» أي المدفوع «ما لم يتحقّق'" قصده إليه» أو إلى 
عرضه أو ماله, ولو بالطريق الظنّي الذي يتحقّق به مثله عرفاً وإن 
ضمنه بعد ذلك لو بان خطوه, بل الظاهر اعتبار إمكان تسلطه عادة 


2 والتعبير قد بعطي خللاف ذلك. 

)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج 8 ص 0/. وقواعد الأحكام: 
الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج “اص .07١‏ والدروس الشرعيّة: كتاب المحارب ج ١‏ 
ص 04. ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ١‏ ص 75 .5١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: يعلم. 


الدفاع / لو ضرب المدفوع بسبيين أحدهما مضمون ثم سرى الجرحخ + ٠١730‏ 
لو لم يدفع مع ذلك فلو قصده من وراء حائل من نهر أو حائط أو 
حصن يحول عادة ببنه وبين التسلّط على ما يريده كف عنه , كما صرّح 
به فى كشة اللناه'". 

«و» على كل حالء فمع تحقّق القصد ف9ؤ له دفعه ما دام مقبلا» 
مراعيا الترتيب المربور مع إمكانه وإلا سقط عنه «ويتعيّن»4 وجوب 
«الكفّ» عنه «مع إدباره» معرضا عن ظلمه؛ إذ لا يجوز الضرب إلا 
للدفع . ولا دفع مع الإدبار المزبور. 

9ولو ضربه فعطله'"» عنه أو ربطه كذلك ولم» يجزله 
أن إيدفف”* عليه؛ لاندفاع ضزره» عنه بذلك, فلو تعدّى عليه 

«ولو ضربه مقبلا فقطع يده. فلا ضمان على الضارب في 
الجرح ولا في السراية» مع توقف الدفع عليه بلا خلاف6 


(و» لا إشكال نصّأً وفتوى عم لو وى #معرض عند كدان عليه 1 


وشرية اخرى لناب مفيوة»ه لأنها ظلم فتندرج في العمومات . 
(فإن اندملت» كل منهما (فالقصاص في الثانية» في اليد إن 


.10١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج‎ )١( 

ا بدلها: فعطل. 

(5) في : ب القراء رالمات: يذفف. 

(4) دنّْف عليه وذقف - : أجهز عليه وبادر إلى قتله. العين: ج ١‏ ص 0885 و50١1‏ (دفف) 
و(ذفف). 


(6) انظر قبل ستة هوامش (بالنسبة لمجمع البرهان انظر ص اا اا 


غ١‎ 


16١ 


٠١8‏ جواهر الكلام (ج "'ع) 


أراده (ولو”" اندملت الأولى وسرت الثانية نبت القصاص في 
النشدى 4 الغدوما كد قلاف لها عن المسوظ فين إ عنقا فده قال :نزو لك 
بجب القصاص في اليد أو نصف دية النفس»!". 

«ولو سرتا» معاً «فالذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد 





رد نصف الدية4 كما في كلّ مقتول عمداً بسببين أحدهما غير :مضمو3 
عليه فإنّه يقتصّ منه بعد ردٌّ ما قابل الجناية الأآخرى وهو نصف الدية, 
وهذا هخ افرادة: 

خلافاً لما سمعته من المبسوط من إسقاط القصاص في النفس 
وثبواته في اليد أو نصف الدية . ولكن استقر المذهب على خلافه؛ لعدم 
وضوح مستند له يخرجه عمًا عرفت . 

(ولو قطع يده مقبلا مقبلا ووبجله كير ثم يده مقبلا تمسرى 
الجميع؛ قال في المبسوط ”© عليه ثلث الدية إن تراضيا“» وإن 
أراد الوليٌ القصاص جاز بعد ردّ ثلثى الدية» المورّعة عنده على 
عدد الجناية لا الجاني , والفرض عدم الاثنين منهما . 

ااا 
0 : كتاب لم 586 0 3/. 
ظ 


ع( في نسخة الشرائم بعدها إضافة «بالدية» نخنواة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


الدفاع / لو ضرب المدفوعَ بسببين أحدهما مضمون ثمٌ سرى الجرح ل- ٠١08‏ 


منه سابقاً من عدم القصاص في مثله , بل يخّر الولي بين القصاص في 
الرجل وبين ثلث الدية , نحو ما تقدّم» بل في كشف اللثام قد حكى عنه 
عدم القصاص"". 

وكيف كان فهذا في الفرض المزبور «أمّا لو قطع يده ثم رجله 
مقبلاً ويده الأخرى مدبرا وسرى الجميع. ف» عنه في المبسوط": 
أنه إن توافقا على الدية فنصف الدية, وإن طلب القصاص رد 
نصف الدية, والفرق: أنّ الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح * 
الواحد. وليس كذلك في الأولى» التي تخال الغيرت المصهون فيه 10١‏ 
بين الضربين غير المضمونينء فلم يُبْنَ أحدهما على الآخر؛ لكونه 
كالذي من غير جنسه , فيكون الجميع بمنزلة ثلاثة أشياء بالنسبة إلى 
توزيع الدية عليها . 

و4 لكن «في الفرق عندي ضعف» كما اعترف به المتأخّرون””" 
«والأقرب أنّ الأولى كالثانية؛ ل» ما ستعرفه فيما يأتي إن شاء الله 
-حتى من الشيخ فيما حكي من جراح مبسوطه!» -من أن جناية 


)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص ؟105. 
(1) تقدّم المصدر انفا. 
(6) نسبه إلى المتأخَّرين في المسالك: الحدود / في الدفاع ج ١١‏ ص 01. 
وانظر قواعد الأحكام: الحدوذ / حد المحارب (الدفاع) ج 7 ص .07١‏ والدروس 
الشرعيّة: كتاب المحارب ج ١‏ ص 01. وغاية المرام: الحدود / في الدفاع ج 4 ص 501. 
(؛) المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج لاص ؟١.‏ 


) ج١ و الكلام‎ ١ يييورر 2# 222665 ييز و‎ ١٠١٠ 


الطرف يسقط اعتبارها مع السراية» والعبرة بعدد الجانين دون 
الجناية 9 كما لو قطع» أحد «يده» مثلاً «واخر رجله ثم قطع 
الأوّل يده الأخرى. فمع السراية» من الجميع إهما سواء في 
القصاص والدية4 وإن تعدّدت الجناية من احدهما ‏ متوالية أو لا 
واتتحدت من الآخرء والفرض في المقام أنه مات بجنسين من الجناية 
مباح ومحظور وإن تعدّد أحدهما واتّحد الآخرء والجناية إِنّما يعتبر 
اتتحادها وتعدّدها مع السلامة لا مع السراية, كما ستعرف تحقيق ذلك 
فى القصاص إن شاء اللّه1". 

ش واحتمال”" الفرق بين هذا والمتنازع : بأَنّ المجانسة حاصلة في 
الآوّل؛ إذ الجراحات الثلاثة مضمونة, بخلاف المتنازع , فإِنٌّ ثانيها 
خاصّة مضمون . فلا يمكن البناء . 

لا يرجع إلى حاصل.ء مع أنّ الجرح الثاتى في الأول يالسبية إلى 
الجارح الاوّل غير مضمون عليه . فيكون قد تخلل بين الجرحين 
المضمونين عليه جرح غير مضمون عليه , فلم يكن مجانساً لذلك , وإذا 
لم يمنع هذا من البناء فكذلك الآخر. 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما سمعته من أن المتّجه بناء على ما سمعته من 
الشيخ عدم القصاص في النفس أصلاً وإن أَدّى نصف الدية , والله العالم . 


...1١5و‎ 88 في ج 7غ ص‎ )١( 


الدفاع عن العرض - لن_ _-.ل2 _ سسسب ٠6#‏ 
إمسائل من هذا الباب» 
«الأولى» 

ولو وجد مع زوجته او مملوكته او غلامه» أو ولده أو بنته أو 
دهن رجامة من ينال4 منه من الفاحشة «دون الجماع فله 
دفعه» بلا خلاف'" ولا إشكال لكن على الوجه السابق #فإن اتى 
الدفع عليه فهو هدر» كغيره من أفراد الدفع؛ ضرورة أن المقام منه, 
لأنّه عرضه الذي عرفت قوّة احتمال مساواته للنفس. بل قد تقدّم 
سابقاً"" البحث في أنّ له قتل من يجده يجامع زوجته بل ومملوكته 

بل له الدفع عن الأجنبي ؛ لما عرفته سابقاً من النصوص”". ولكن 
في كشف اللثام هنا -بعد أن جزم بِأَنّ له الدفع عنه, بل عليه -لم 
بجوّز قتله لو توقّف الدفع عليه!. ولعلّه لعدم كون عرض الأجنبي 
عرضاً أذن له فى القتل فى الدفع عنه , وفيه : أن ذلك مقتضى جواز الدفع 
له أو وجوبه عليه ,كما هو واضح . 
)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج 8 ص 7١‏ وتحرير الأحكام: 

الحدود / حد المحارب ج 6 ص 1١‏ واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل السابتع ص 0 


ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ١‏ ص 700 


(') في ص .08١‏ 
() كمرسل البرقي المتقدّم في ص .٠١١١‏ 
(؛) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ناص ؟10. 


: وإلا فللولى القصاص منه ما لم تكن له بيّنة على ذلك؛ لأنّ الأصل 
جاع 7 
الضمان. والله العالم . 


المسألة «الثانية » 

من اطلع على» عورات «اقوم»4 بقصد النظر إلى ما يحرم عليه 
منهم ولو من ملكه إفلهم زجره» قطعا؛ إذ هو من المدافعة عن العرض 
ا 

سي اا 0 وصون اركيه 
الانواه فيه عار الاين رقن لق طلنيا دبل وكا ار هرد ناك 

مضافاً إلى النصوص التى قدّمناها فى المحارب كصحيح حمّاد 
وخبر العلاء بن الفضيل وخبر أبي بصير وخبري عبيد بن زرارة”", بل 
فى صحيح أبن مسلم : «عورة المؤّمن على المؤّمن حرام ». وقال: من 
اطلع على موّمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك 
)١(‏ نقل الإجماع في الخلاف: صولة البهيمة / مسألة 7ج وحص .0١١-0٠١‏ 

0 : كتاب ار ل د وقواعد 00 الحدود / حد 


(؟) تقدّمت فى ص 170... 





عكع الفطلع علق عوو اك اكوم سمس حم يي يت بح تير لاما 
الحال...06", وفى النبوي : «من اطْلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت 


عينه فلا جناح عليك»'!". 
وقد قلنا هناك : إن لم يكن إجماع كان مقتضى إطلاقها جواز + 


جاع 


المبادرة إلى ذلك . وكذا الكلام فى اللص المحارب , بل ومطلق اللصّء 2 
بل لم اجد في شيء من النصوص إشارة إلى الترتيب الذي ذكروه . 
ودعوى: أن النصوص المزبورة ضعيفة لا جابر لها إلا مع الترتيب 
المذكور. 
واضحة الفساد؛ ضرورة أنها _مع كثرتها وتعاضدها على وجه 
يكن تعن الل هيا داق المح رالدرى و ينها 
وأوضح منها فسادا دعوى : أنّ ذلك كلّه من باب الأمر بالمعروف 
المعلوم ثبوت الترتيب فيه؛ ضرورة خروج باب الدفاع عنه , ولذا اهدر 
ونحوها دعوى: ان الدفاع من الضرورة التي تقدر بقدرها؛ إذ هي 
كالاجتهاد فى مقابلة النص . 
وكذا دعوى : أنّ المنساق من الدفاع الترتيب المزبور؛ ضرورة منع 
كنيو ل يحظين النشهه الدياة اونا بين انيه لدج لاقت لاض جا وبائل الشيعة: 
باب 70 من أبواب القصاص في النفس ح ؟ ج 59 ص 11. 
(؟) الأدب المفرد: ح ٠١78‏ ص 577 مسند أحمد: ج ؟ ص 587, مسند الحميدي: 
ح 7١ج‏ 7ص 417., صحيح البخاري: ج 4 ص 8- 4. سنن البيهقي: ج / ص /55, 
كنز العمّال: ح 76718 و101717 ج 4 ص .1١2١91١9‏ 


أت ب و فل وار ا 1418 
ذلك أُوّلةً» وكون العنوان غير الدفاع في النصوص المزبورة ثانياً. فليس 
حينئذ إلا الإجماع المزبور إن تمّ. 

«و» حينئذٍ بناءً على ذلك «لو بادره من غير زجر ضمن؟ لكونه 
عادياً؛ فيندرج في عمومات الضمان . 

وفي محكيّ المبسوط : «إن لم يكف الزجر استغاث عليه إن كان في 
موضع يبلغه الغوث , فإن لم يكن استحبٌ أن ينشده, فإن لم ينفع 
فله ضربه بالسلاح أو بما يردعه -قال: وإن أخطأ في الاطلاع 
لم يكن له أن يناله بشيء؛ لأنّه لم يقصد الاطلاع . فإن ناله قبل أن 
رع يقليو فقال ما عمدت ولا راف ينا له يكن على الرامى شه 
أن الاطلاع ظاهر ولا يعلم ما في قلبه, ولو كان أعمى فناله بشيء 

ضمنه؛ لأنّ الأعمى لا يبصر بالاطلاع»7", 

قلت : لا باس بما ذكره أخيراء بل وسابقه. لكنّ ما ذكرهاوٌّلا 
لا يخلو من شيء . 
نحو ما عن التحرير من أنه «لوكان إنسان عارياً في طريق لم يكن 

له رمي من نظر إليه » ولو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرمي نظر»”". 

وفي كشف اللتام : «الظاهر جواز الرمي إن كان تعرّيه عن اضطرار 

أو إكراه»”” ., 

.77 المبسوط: كتاب الدقع عن النفس ج 8 ص‎ )١( 


(1) تحرير الأحكام: الحدود / حد المحارب ج ه ص 587. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص 104. 


حك النظلم على عورا قوع . دب ب بت ب ا كت م ست 8181 

قلت : لا يخفى عليك تحقيق الحال بعد الاحاطة بما ذكرناه من أن 
المدار على الدفع عن العرض متدرّجاً الأسهل فالأسهل . 

نعم » بقي شيء : وهو أَنّه قد يقال بأنّ الإجماع المزبور الذي 
خرج به عن مقتضى إطلاق النصوص -إنما هو الضمان إذا دفع 
بالأصعب مع التمكّن من الدفع بالأسهل أمّا مع الجهل بالحال واحتمل 
أن التنبيه بالأسهل يترئّب به الضرر عليه من اللصّ أو المحارب أو 
غيرهما فقد يقال: إن مقتضى الإطلاق المزبور جواز المبادرة بالأشدٌ؛ 
لعدم العلم بالإجماع هناء نعم لو لم يحتمل الضرر بالتنبيه بالأسهل راعاه 
نم تدرج . 

وأولى من ذلك : العمل بإطلاق النصوص المزبورة بعد حصول 
العنوان ؛ لهدر الدم مع الجهل بأنّ الدافع قد تدرّج أو لا أو ادّعى ذلك, 
وحينئل يكون أصل شرعي مستفاد من اللإطلاق المزبور وارد على 
أصالة الضمان , فلا يحكم به حتّى يعلم حصول سبب الضمان, ولعلّه 
على ذلك بناء ما تسمعه في المسألة الثالثة , والله العالم . 

«ولو كان المطلع 55 لنساء صاحب المنزل» بحيث يجوز له 
النظر إليهنّ «اقتصر على زجره» إن شاء, ولا يجوز له رميه «ولو 
وهاه والخال هذه فجت عليه :طمن # لكولة عداديا هده إلأ أن 
يكون النظر ريبة . 

«ولو كان من النساء مجرّدة جاز زجره ورميه»4 على الوجه 


01 
ع 
33 


1 اس يي رارسا لش او أ لفن الكلام (ج "غ) 


الذي سمعته في الأجنبي ولأنهليس للمحرم هذا الاطلاع» 
المتضمّن للعورة والجسد وإن جاز له النظر إلى الزينة . كما صرح به 
الفاضل'١"‏ وغيره”"" 

وهو كذلك في العورة, أَمّا البدن فمع فرض عدم الريبة ففي الحرمة 
نظرء فتأمّل . 


المسألة «الثالثة » 

(لو قتله فى منزله, فادّعى أنه أراد نفسه أو ماله» أو عرضه 
ولم يمكن دفعه إلا بذلك «فأنكر” الورثة, فأقام هو البيّنة أن 
0-5 52-0 مشهو ر 58 على د هذا والمنزل ' 
لأنّ علم الشاهد بقصد لح القدل مها فد زر 0 بالنراته 
الخالئة وومقيل العياة عليوية للق 

نعم » فى كشف اللثام : «بخلاف ما لو اقتصرت البيّنة على هجوم 
ون ادر مع سلاح غير مشهور»'. ولعلّه لأصالة عصمة دم المسلم . 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) اج 5ص 6/7 
(1) كالشهيد الأوّل في الدروس: كتاب المحارب ج ١‏ ص .٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 


الحدود / في الدفاع ج ١6‏ ص 051. 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وأنكر. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه. 
(0) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص 101. 


دفع الدذانة الصائلة. -ستتسصبتبصح يبيد ني ا الا 


بل إن لم يكن الْأُوّل إجماعاً كما هو مقتضى إرسال الفاضلين!" 
وثافى التصيدين ١١١‏ والأصييان اله رسال العسلماق. امكين لتر 
ا اعفن نما قاميت : العم النفوف النسيورة المييقط: 
لضمانه الذي هو مقتضى الأصل . واحتمال قطعه بالظنٌ المزبور - 
اقتضائه التعدية إلى غيره من أفراد لظن لا دليل على حجّيّته . 

اللية إلا أن جقال« لما أشرنا البددسابها مسن أن الأدلة السزيورة 
قضت بإهدار دم اللصّ والداخل إلى دار غيره والناظر إلى عورة غيره ' 
قبي ذلدامق ا عرقع هو الترص تعلق موضوج الندو فشك بدعصر ١‏ 
كن يدل يصو ل سيت الها نواكما أشنا البدهما بها وله الالو 


المسألة «الرابعة» 
ود ك0 الداية وو ونا وعن يلت ون ماله 
عليه , بللا خللاف أنه فيه », بل في كشف اللثام : ؛: «(عندنا» 6١‏ 7 


,07© الماتن هناء والعلامة في القواعد: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج م ”اص‎ )١( 
.581١ والتحرير: الحدود / حد المحارب ج ة ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود الدقامج 6“اص 01. 

(©) انظر «كشف اللثام» المتقدّم أنفاً. 

(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج 8 ص 716 وإرشاد الأذهان: 
الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ؟ ص 188, واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل السابع 
ص 580, ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص 105. 


جاع 
غ33 


م سكم سسب سل بح جواهر الكلام (ج ”57) 
الضمان مع تجويزه الإتلاف , ولا ريب في ضعفه؛ للأصل. وفحوى 

بل مقتضى إطلاق المصئّف وغيره!" والفحوى المزبورة ذلك أيضاً 
وإن تمكن من الهرب . 

إل أنه قد يشكل ‏ خصوصاً فى بعض أفراده : بقاعدة حرمة 
التصرّف فى مال الغير فضلاً عن إتلافه , وليس هو كدفاع الظالم الذي 
له شعور وتكليف وقاصد للظلم, فإِنْ لك دفاعه مع الإمكان وان 
تمكنت من الهرب, وليس في الأدلة هنا ما يشمل الفرض المزبور في 
الدابّة, والله العالم . 

السالة «الخامينة» 

إلو عض على يد إنسان» ظلماً «فانتزع المعضوض بده 
فندرت » وسقطت «اسئنان العاضّ كانت هدرا» عندنا وعند جميع 
الفقهاء إلا ابن أبي ليلى في محكيّ المبسوط'", وروي: «أَنّ حادق" 
ذلك فأتى النبئّ يَيَيةُ فأهدر سنّه»'2, مضافاً إلى أنّه دفاع . 





)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 

() المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج 8 ص ./١‏ 

(4) صحيح البخاري: ج 4 ص 1. صحيح مسلم: ذيل ح ١114‏ ج 9 ص ,1272١١‏ المعجم 
الكبير (للطبراني): ح 4غ ج ١8‏ ص 187, سنن النسائي: ج 8 ص 55, مسند أحمد: ج ] 
ص .45١‏ المصئف العبد الررّاق): ح ١1647‏ ج 1 ص 504 سنن البيهقي: ج 8 ص 571. 


لوطه إفدان عا وقفة , ميمح ب و ااا 


عو الو كان الميغضيوضن الظالة تخلصا من :ظلمه اند العنان كفده 
من جنايات المدفوع , ولو لم يكن تخلّصاً فلا ضمان للأصل, وكونه 
ظالما له فى شىء اخر لا يقتضى جواز العض له فهو حينئذ عاد فيه 
فلا ضمان بسقوط أسنانه بالنزع /' 

(ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن 0 
التخلّص بالأأخفٌ» منهما (جاز» بلا خلاف”" 2و4 لا إشكال, بل 
ولوعتر "ذلك يهاز ان مجه سكيق او مكنيعرك د وان أذى ذلك 
إلى قتله؛ لما عرفته من أدلّة الدفاع , الذي هذا أحد أفراده. 

نعم «إومتى قدر على الأسهل”" فتخطى إلى الأشقّ ضمن» 
فباببمع: فى طبرو ألزاة الذقاج رار بن لل سيد بااية 
الأخرى _مثلاً_اقتصر عليه لئلا تندر أسنانه . 

لكن عن التحرير : أنه استقرب «جواز جذب اليد وإن سقطت 
الأسنان مطلقاً؛ لأنٌ جذب يده مجرّد تخليص ليده؛ وما حصل من 
سقوط الأسنان حصل من ضرورة التخليص الجائز»!». 

كلقني هن عرزا القاه وممضافا ال اقنطياء الطنيعة 3 لوول 
أنّ إطلاق أدلة الدفاع مساق إلى المتعارف فيه الذي يدخل فيه الفرض 
من غير ملاحظة التدرّج , ولعل ذلك هو الأقوى. واللّه العالم . 
)١(‏ انظر هامش () من ص ٠١77‏ (وبالنسبة إلى مجمع البرهان انظر ص 208). 


(؟ و") في نسختي الشرائع والمسالك: تعذّر... على التخلّص بالأسهل. 
(؛) تحرير الأحكام: الحدود / حد المحارب ج ه ص 588. 


بح تح أن 11م 110 ) 
المسألة «السادسة» 

«الزحفان”"4 أو الراجلان أو الفارسان «العاديان يضمن كل 
منهما ما يجنيه على الآخر» لقاعدة الضمان بعد فرض عدوان كل 
منهما بقصد كل منهما قتل الآخر أو أخذ ماله أو النيل من عرضه أو نحو 
ذلك 9و اعلّه عليه يحمل النبوي : «إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما 
فهما فى النار»!". 

روا كك أحد هيا فصان الجر عاديا ونقصين لكات الانه 
لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع, والآخر 
يضمن» لأنْه ظالم عادٍء وقد عرفت عدم اعتبار إذن الإمام ليد في 
الدفع على الوجه المزبور؛ لإطلاق النصٌ والفتوى كما هو واضح . 

ولو تجارح اثنان وادّعى كلّ منهما أَنّه قصد الدفع عن نفسه 
حلف المنكر» للقصد المزبور المقتضي لسقوط الضمان (وضمن 
الجارح» الذي ضمانه على الأصل؛ ولذا صار بدعوى خلافه مدّعياً 
ومها ,1ف 5 . 

وإن حلفا معاًضمن كل منهما جنايته؛ ضرورة كونهما دعويين . وأما 


)١(‏ في نسخة المسالك: الزاحفان. 

كاسنن رماع حر لقاع انض ماران اوسن الفباك تع اس 1 تيد 
أحمد: ج 4 ص 1١١‏ و 4٠١‏ وج 0ص 47 و48., سنن البيهقي: ج 4 ص كنز العمّال: 
اح 79ج 6٠ص‏ 27 المصنّف (لعبد الررّاق): ح ول سس ١١ص 50١‏ 
و50 


لومس كله أواتول كرا رأف الاسام ماك بسيسيبين:_ ديز 117 


احتمال١"‏ حلف كل منهما على عدم العدوان فلا يضمنان؛ فهو واضح 
الفساد بعد ما عرفت من الأصل المزبور, والله العالم . 


المسألة 9السابعة» 1 

وإذ أعره لزنا الضيعود إلى شخلة او التوول الى كن كوبا فق ١‏ 
أنه لإمات» بذلك «فإن اكرهه قيل:”": كان ضامنا لديته. و» لكن 
إفى هذا الفرض منافاة للمذهب؟ الذي هو عصمة الإمام َيِه التي 
تمنع من الإكراه على فعل لا يجب على المأمور . 

بل في المسالك: «وعلى تقدير جواز إكراهه لا يجامع الحكم 
بضمانه» . ثم قال : «والحقّ أنه متى كان فى الفعل مصلحة عامّة فأمره به 
وجب عليه الامتثال ولا ضمان عليه؛ لأنّ طاعته واجبة» وإن لم يكن 
كذلك لم يتحقّق أمره به فضلاً عن إكراهه»”". 

وفيه : أن وجوب الطاعة لا ينافي الضمان في بيت المال إذا كان 
الذكراة ا لمستحة لمشيو وحقرط الما كر اه على الجهاد الذي 
شرع كذلك لا يقتضي سقوطه في الفرض الواضح ما بينهما من الفرق؛ 
لعدم بطلان دم المسلم سواء أكرهه على ما وجب عليه أو لم يكرهه . 

ولعلّه لذا ونحوه قال في الدروس : «ولو تلف من أمره الإمام عليه 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ١‏ ص .5٠١‏ 


.10 كما في المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص‎ )١( 
.054 ص‎ ١6 (؟) مسالك الأفهام: الحدود / في الدفاع ج‎ 
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٠١,"‏ ا تح طون أل لكا م( 3غ) 
بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر لمصلحة المؤمنين؛ فالضمان في 
بيت المال وإن لم يكرهه؛ لوجوب طاعة الإمام. ولو كان نائبه ضمن 
بالأكراه فى ماله إن لم يكن لمصلحة عامّة)1". وقد استحسنه هو أيضاً 
فى اخر كلامه فيها!". 

وربّما ظهر منه الفرق بين الإمام ونائبه , فلا يأمر به الإمام لمصلحة 
نفسه أو المأمور إلا إذا علم أنه لا يؤْدّي به إلى جرح أو تلف إلا إذا 
علم الصلاح فيما يودي إليه » بل قد يقال : إِنّ للإمام الأمر بذلك على 
العفدادنوان اذى الى اتفاقن تلن الماموو لك ياحتا زه 

ولكن يسهّل الخطب فى ذلك كلّه : أَنّهِ لا فائدة لنا فيما يترتّب على 
أمر الامام الذي هو أولى به منّا . 

«و4 كيف كان, ففي المتن: أنه «يتقدّر» أي يتصوّر في 
نائبه» لعدم عصمته, بل فى القواعد جعله عنوان المسألة. فقال: 
«ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات؛ 
نان اكر شد صم الديةم وار كان 'لسسصحعة المسلميق كلد فنى 
ةا العا ليه ولو لو وكر هاقلا ظيما ق#وكذا لو آمر اقنان غيريوبية للتسر 
غير إجبار»!". 

تللع و قن وال اذا تبدالا كرامقير سو تعر ل عن النا ب اا 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: كتاب المحارب ج ١‏ ص .٠١‏ 


(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج 7 ص ؟07. 


لو :يفل نخلة أواتول ثرا بأمن الآماةفماك: لسعم م ييه تت د اا 


الهم إلا أن يفرض إكراه لا ينعزل به, وإل توجّه الضمان حينئذٍ على 
ماله مطلقاً كالأجنبي الذي لا ولاية له على المسلمين . 

بل عن التحرير : احتمال القصاص'". وإن كان فيه : أن الفرض عدم 
كون ذلك ممّا يحصل به القتل غالباً إلا أنّهِ انق ترئّب القتل عليه - 
ولا قصد به القتل, فلا وجه للقصاص . 

نعم تثبت الدية؛ لكون الفرض حصول القتل في إكراهه عليه , فيعد 
قاتلا مندرجاً في عموم الأدلّة , ومن هنا كان ظاهرهم الاتّفاق عليه في 
النائب «و» غيره . 

نعم , قالوا في الأول : إِنه «لو كان ذلك لمصلحة عائّة كانت 
الدية في بدك الحال »#روان كان المسالكة نه اميسل امه او 
لا لمصلحة ففي ماله «و) إِنّه إإن لم يكرهه فلا دية أصلاً» ولعلهم 
فرضوه في إكراه لمصلحة المسلمين لا ينعزل به عن النيابة . 

وأمّا غير النائب فالضمان في ماله مطلقاً مع الاكراه؛ لعدم ولاية له 
على المسلمين ‏ ولا ضمان مطلقاً مع عدم الاكراه . 

والظاهر أن أمر المتغلّب المعلوم من عادته السطوة عند المخالفة 
كالاكراه ,كما عن التحرير التصريح به'". والله العالم . 


.17١ 859 تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج هص‎ )١( 


جاع 
3148 


غ١٠‏ جواهر الكلام (ج 87) 





المسألة «الثامنة » 

وإذا أدب زوجعه تأديباً مشروغاً فمافك:قال الشيع 01 علية 
ديتها؛ لأه مشروط بالسلامة» والاذن الشرعيّة فى ذلك لا تنافى 
الشمان المنشادس غموم الأدلة, 1 1 

«(و4 لكن في المتن والقواعد'": إفيه تردّد؛ لأنه من جملة 
التعزورات النائعة هفيس أو لاتوت نيان كا لقغورير الحا صل من 
الحاكم . 1 

وفيه : ما عرفت من أَنّ مجرّد الإذن لا تنافي الضمان ن» وخروج 
الحاكم لدليله و» من هنا الثفقوا على أَنّه ولو ضرب الصبيّ أبوه أو 
جدّه لأبيه» الضرب السائغ لهما تأديباً" 9ف» -اتفق أنه إمات» به 
«ف» ان «عليه ديته في ماله» مع أنّهِ لا نص فارق ولا إجماع وإن 
ورد الأمر بضرب الزوجة في الكتاب*“ إلا أنّ ذلك لا يصلح فارقاً بعد 
فرض الضرب الجائز للولى؛ ولعلّه لذا سوّى بينهما فى الإرشاد في 
الضمان”" ومال إليه فى كشف اللثاه”" . 

وأواق يها فى زلف ادلم وغيره وق اذى لندا يونا 1 اذه الها 
قوف اللإتهه وا العاله. ش 
)١(‏ المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص 17. 
(1) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ؟ ص 07/7 
("؟) جعلت جزءً من نسخة المسالك. 
(؟) سورة النساء: الاية .ع 8, 


(0) إرشاد الأذهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ١‏ ص 188. 
)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص 1600. 


لواقظع لقة انان ٠‏ يدهي يسيب ب يني يم جب 1ن 
المسألة «التاسعة » 

لإمن به سلعة» مثلاً أى عقدة تكون فى الرأس أو البينة: 7 
وإذا أبر #دمن كانث تم وعوياله ادن ويقطنها. بالق اند ” 
«مات» بذلك «فلا دية له على القاطع4» للأصل وللإحسان. إلا أن 
يكون قطعها مما يقتل غالباً ويعلم به القاطع , فلا ينفع الإذن. بل وإن 
لم يعدم اف بوينة قو 

لكن في المسالك ‏ بعد أن فرض الموضوع : بإذن الكامل بقطعها 
ولم يكن قطع مثلها ممّا يقتل غالباً-قال : «مقتضى القواعد أنه لا ينفعه 
الإذن في سقوط الضمان, وإِنّما أطلق المصئّف الحكم بعدم الضمان بناءً 
على الغالب من أن قطعها لا يقتضى الهلاك!". وفى الدروس أطلق 
الحكم بالقصاص على القاطع قاظها بنوانا. ش 

قلت : لا يخفى عليك ما فى كلامه اوّلا. والموجود فى الدروس: 
«وقاطع السلعة والآكلة والجنية'" بإذن يا د 
ولو لم يأذن البالغ اقتصٌّ من القاطع»*, وهو صريح في عدم الضمان 
في الفرض وإن أطلق في غيره . 

ولعل الوجه في الأول -وإن صدق القتل به -الشكَ في الضمان به مع 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: «وإن كان بغير إذنه ضمن الدية؛ لأنّْه لم يقصد القتل...». 
)1 مسالك الأفهام: الحدود / في الدفاع ج ١١‏ ص .1١-5١‏ 

(©) فى المصدر بدلها: والخبيثة. 

)0( لووتن الشرعيّة: كتاب المحارب ج ١‏ ص .1١‏ 


٠. 


فد ا لق 


كونه ممّا لا يقتل غالباً ولم يقصد به القتل بعد أمر الكامل به الذي هو 
أقوى في التأثير أو مساو له كالأمر بنحوه في الحيوان المملوك مثلا . 

وفي صحيح الشحّام عن الصادق هه عن النبئّ ييه إلى أن قال : 
«ألا من كانت عنده أمانة فليودّها إلى من ائتمنه عليها , فإنّه لا يحل دم 
امرئٌ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه, ولا تظلموا أنفسكم, ولا ترجعوا 
بعدى كقّارأ1" بناءً على عود الاستثناء إليهما وأنّ المراد بطيب النفس 
في الدم هذا وشبهه . 

«و» كيف كان. ف 9« لو كان4 من به السلعة مولن عليه 
فالدية» مضمونة إعلى القاطع إن كان وليّاكالأب والجدّ للأب» 
بلا خلاف اجده فيه'" وإن ساغ لهما ذلك بل او وجب؛ للاصل المزبور 
وأولويّته من التأديب المذكور. 

«وإن كان أجنبيّ4 بدون إذن الولي «ففى القود تردّد» بل قيل : 
وخلاف”", وإن كنا لم نتحقّقه . 7 

«و» لكنّ «الأشبه» بأصول المذهب وقواعده : ثبوت «الدية فى 
فيال 4 لالدنعق قينة العيد 9لا القود؛ لأنّْه لم يقصد القتل» كن 





)١(‏ الكافي: الديات / باب القتل ح ١١‏ ج باتو “الال .وبائل السععة سات انين انوات 
القصاص في النفس م ” ج 594 ص .٠١‏ 

)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص 17. وقواعد الأحكام: الحدود / حد 
المحارب (الدفاع) ج 7 ص ؟07/7. ومسالك الأفهام: الحدود / في الدفاع ج ١١‏ ص .1١‏ 
ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(؟) المبسوط: (انظره في الهامش السابق)., مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق). 


القطع المزبور ممّا يقتل مثله غالبا, فلم يحصل موضوعه . 

بل الظاهر ذلك لو كان. اذى الون انها اتسيوفات »واجهعمال: 
حورت الدرة غلنهها تالاذق 80د ليتل كنليه كت اليد واف وا نينا اها 
رفع الاثم . 

واحتمال: أنّ إذن الولى هنا تقوم مقام إذن المالك فى سقوط 
الضمان عن المباشر . يدفعه : عدم الدليل على القيام مقامه على الوجه 
المزبور؛ ولذا يضمن هو لو باشرء مع أَنّ فعله فعل المولّى عليه المقتضي 
لاجس 
ا . فمع فرض عدم مصادفة ذلك في الواقع ا 
لإطلاق دليله » فيكون ن حينئذٍ إذنه بالفعل كذلك أيضاً, وربّما يأتي 
العم تناد عدي قا 0 شاء الّه1", 


وكيف كان, فالحكم في البالغ لو قطع بدون إذنه كذلك أيضاً 


فى ثبوت الدية مع فرض عدم القصد إلى القتل به وعدم كونه مما 


يقتل غالباً إن أطلق في الدروس القصاص"". لكن من المعلوم كونه ' 


570 
رجت 


)١(‏ في ج 44 ص 37 ... و189... 


جاع 
1 


صب حي ص و ان اكلام 2 117) 

نعم » الواجب كشف جميع البشرة . فلو زاد الفاعل ضمن وإن أذن له 
في الاختتان. 

ولو فعل ذلك الحاكم في حرٌ أو برد مفرطين » فعن الشيخ : أنّه قوّى 
الضمان في كتاب الأشربة", وعدمه في كتاب الحدود'", ولعل الأوّل 
لا يخلو من قوّة مع ظَنّ الضررء بل قد يقال بالضمان باثفاق الموت به 
ذاكعكك ا سيك يابقا من عييما 3 العا قي يالا كر ةنر لو لمساهة 
العكروه 

اللّهمَ إلا أن يكون المفروض في الأُوّل مصلحة لا تقتضي الوجوب , 
فيكون الإكراه بغير حقّ, بخلاف المقام فإن الفرض وجوبه عليه 
فلا يستعقب إكراهه عليه ضمانه كما فى غير المقام, ولعلّه الأقوى . 

وما عددردة الغراة الف علد كو ف الديك بين الشفرين في 
أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول» إذا قطعت بقي أصلها 
كالنواة, تشاهد عند الهزال وتستر عند السمن فلا يملك الحاكم 
إجبارها على قطعها؛ لعدم وجوبه, فلو أجبرها أو قطعها أجنبي حسبة 
ضمن السراية » وفي ضمان المقطوع نظرء بخلاف عذرة البكارة ء فانها 
مضمونة إلا على الزوجء والله العالم". 


.17 المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص‎ )١( 

(1) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 8 ص ©. 

(؟) ورد في آخر المعتمدة: «لقد تم المجلّد السابع من الأحكام بعون الله الملك العلام. ويتلوه 
في المجلّد الثامن كتاب القصاص نسأل الله التوفيق والاعانة على الخلاص». 


كتاب الشهادات 
تعريف الشهادة 
الطرف الأوّل: فى صفات الشهود: 
١-البلوغ‏ ْ 
شهادة الصبيان في الجراح 
؟-كمال العقل 
'_الإيمان 
شهادة الذمّي في الوصيّة وعلى أهل ملّته 
؛_العدالة. : 
ما يقدح فيها (الكبائر والصغائر, ترك المندوبات والمروءة) 
شهادة المخالف في الأصول أو الفروع 
شهادة القاذف 
خرفة اللغنوي لاك القمار. وقدحه في العدالة 
شهادة شارب المسكر والفقاع والعصير 
حرق العناى وقدصدفن العدالة 
تاعس اكع رودم فى لاله 
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حرمة آلات اللهو والقدح في العدالة 

حرمة الحسد وبغضة المؤمن وقدحهما في العدالة 
لى الحو ووو الذتهي وقد ههه فى العدالة 

اتُخاذ الحمام والرهان عليها, 17 فاعله 
شهادة أهل الجرف المكروهة والدنيّة 

بعض القوادح في العدالة 

6 -ارتفاع التهمة 

قارط النيمة 

شهادة من تجرّ شهادته نفعاً 

شهادة العدوٌ (العداوة الدينيّة والدنيوية) 

شهادة الأقارب 

شهادة الولد على الوالد 

شهادة الزوج أو الزوجة 

شهادة السائل بكفه 

شهادة الأجير والضيف 

لو زال المانع من قبول الشهادة 

شهادة المملوك 

صيرورة الشاهد متحمّلاً بالسماع (وشهادة المختبئ) 
التبوع بالشهادة 

لو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته 

لو حكم الحاكم ثم تبيّن في الشهود ما يمنع القبول 
5_طهارة المولد (وشهادة ولد الزنا) 

الطرف الثانى: فيما به يصير شاهداً: 
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مستند الشهادة: 

١‏ -ما يفتقر إلى المشاهدة 

؟ -ما يكفي فيه السماع (التواتر والاستفاضة) 
لو سمعه ,يقول للكبير: «هذا ابني» وهو ساكت 
الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب 

لزيد انلك نيهر إلى الانضادة 
القيادةبالتلك اعدف أو اصاحب اليد 
ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة 

تحمّل الآخرس واداؤه للشهادة 

"ما يفتقر إلى السماع والمشاهذة 

الطرف الثالث: فى أقسام الحقوق: 


- - 


حقوق الله: 
ما لا يثبت إلا بأربعة رجال 

ما أبعت بثلاثة وجال وامراتين وبرجلين وأربع نساء 
ما يثبت بشاهد.ين 

حقوق الادمى: 

ما لا يبت ِل بشاهد ين 

ما يثبت بشاهدين وبشاهد وأهراتين وبشاهد ويمين 
ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات 
الشهادة شرط في الطلاق لا غير 

حكم الحاكم تبع للشهادة 

وجوب تحمّل الشهادة وأدائها 

الطرف الرابع: الشهادة على الشهادة: 
مشروعيّتها 
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قبولها فى حقوق الله وحقوق الناس. دون الحدود ا 
العدد اللارؤمق القيووفنها 2-5 
مراتب التحمّل للشهادة عن الشاهد 5 
قبولها عند تعذّر حضور الأصل .م 
لو شهد الفرع فأنكر الأصل ا 
لو شهد الفرعان فحضر الااصل ماس 
شهاةة النجناءعك الشهاذة ا 
تسمية شاهدي الفرع للأصل وتعديله ا 
لو شهد الفرع على الإقرار بلواط او زنا بعمّة... 3-2 
الطرف الخامس: فى اللواحق: 

١-توارد‏ 55 معنى واحد: 

اعتبار تواردهما على معنى واحد 3-5 
لو شهد أحدهما بسرقة نصاب غدوة وآخر عشيّة 0 
لو قال أحدهما: «(سرق دينارأ» والآخر: «درهما»... م عاسم 
لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار والآخر بدينارين 1 
؟-طوارىئٌ الشهادة: 

تسسفد اا 
ات ا 
وعالو الك يات ام 
حكم الحاكم لو رجع الشهود عن الشهادة رض 
ضمان الشهود لو رجعوا عن الشهادة 5 
تقض الحكم والضمان لو شهدوا زوراً 01 
ما يضمنه شاهدا الطلاق لو رجعا لكل 


لو زاد الشهود على العدد المعتبر. فرجع البعض 

لو شهدا وقامت البيّنة بالجرح 

لو قامت كل بيّنة بعتق الميّت عبدا قيمته الثلث 

لو شهدا بالوصيّة لزيد, وشهد الورثة بالرجوع 

لو شهدا بالوصيّة لزيد. وشهد شاهد بالرجوع 

لو أوصى بوصيّتينء فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما 
لو ادعى العبد العتق واقام بيّنة تفتقر إلى البحث 

ضمان شهود التزكية بالكذب او الرجوع 

ما يضمن لو رجع شهود اللإحصان او شهود الزنا 


لو زجع معرّفا المشهود عليه 
لو رجع شاهد الفرع 
تعزير شاهد الزور 
عدم الضمان بكتمان الشهادة 
كتاب الحدود والتعزيرات 


تعريف الحد والتعزير وأسبابهما وما يندرج فيهما 
القسم الأوّل 

الباب الأوّل: فى الزنا 

النظر الأوّل: فى الموجب 

تعر لات لزنا المويعي اللاعة 

شروط الحد والرجم 

شروط الالإحصان في الرجل 

سقوط الحد بدعوى الزوجيّة 

شروط الإحصان في المرأة 

ثبوت الحد على الأعمى 
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ما يثبت به الزنا: 

١‏ الاقرار: 

شروطه 

لو قال: زنيث بفلانة 

لو أقرٌ بحد ولم يبيّنه 

عذ الاسشقاع يما دون الوط 

لوأقرٌ بموجب الحد أو الرجم ثم أنكر أو تاب 
لو حملت ولا بعل لها 

* -البئنة: 

غذه الشهوة: وكوتهم رجالا أو نناء 

اعتبار كاعد الندل بو توا ره طلوى فيل روما وكا براه 


لو حضر بعض الشهود وشهدوا 

عدم قدح تقادم الزنا في الشهادة 

تفريق الشهود عند إقامة الشهادة 

لو صدّق المشهود عليه الشهادة أو كذّبها 


لو تاب الزانى قبل قيام البيّنة أو بعدها 


النظر الثانى: 58 الحد: 

ادقن السام" 

أ-القتل (الزاني الذي يقتل) 

هل يثبت الجلد مع القتل؟ 

ب -الرجم (الزاني الذي يرجم) 

ج -الجلد والجرّ والتغريب (الزاني الذي يستحقّ ذلك) 
د الجلد خاصّة (الزاني الذي يستحقّ ذلك) 


جواهر الكلام (ج ؟5) 
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لو تكرّر الزنا 

لو زنى الذمى بدميّة 

العدهلكى الخامل والمرويضن والسحافة والعائض 
لاسقط الحد :اعتراعن الحتون أو الارتداد 

لا يقام الحد في شدّة البرد والحر. وأرض العدو. والحرم 
"' -كيفيّة إيقاعه: 

بِمَ يبدأ لو اجتمع عليه حدود؟ 

دفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها 

لو فر المرجوم من الحفيرة 

من يبدا بالرجم؟ 

كدونات القند | اعاذه الناس معظو و علائية | كرن لعجا ره هارا 
مباشرة من لله قبله حد للرجم 

دفن المرجوم بعد الفراغ من رجمه 

جلد الزاني مجرّداً قائماء والمرأة جالسة 


النظر الثالث: فى اللواحق: 

لو شهدوا عليها بالزناء فادّعت أنّها بكر 
لا يسقط الحد بعدم حضور الشهود 

لزوم حضور الشهود والاإمام موضع الرجم 
لو كان الزوج احد شهود الزنا 

إقامة الامام الحد بعلمه 

هل يحدٌّ الشهود لو رد بعضهم أو رجع؟ 
لو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها ظ 

لو افتض بكرا بإصبعه 
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من تزوّج أمة على حرّة فوطئها قبل الاإذن 


لو زنى فى شهر رمضان 
الثات الناتي قن اللوال و السحى والقياةة 
١-_فى‏ اللواط: 


تعريفه, والمبالغة فى حرمته 

ما يثبت به اللواط (الإقرار وشهادة الأربع وعلم الحاكم) 
حد اللائط وكيفيّة إقامته 

حكم المجتمعين تحت إزار واحد مجرّدين ولا رحم بينهما 
لواثات اللاتط 


؟"-فىي السحق: 

حد المساحقة (وحكهها او دكذارت: وحكه التوية) 
ما تثبت به المساحقة 

أو وات !لاخ عا تشع ازاز واسوند دين 
لا كفالة ولا تأخير ولا شفاعة في حد 

لو وطئ زوججته فساحقت بكرا فحملت 


"فى القيادة: 
الباب الثالث: فى حد القذف 


الأمر الأوّل: فى الموجب: 
يثبت الحد بالرمي بالزنا أو اللواط 


جواهر الكلام (ج "8غ) 
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لو قال لولده الذي أقرّ به: لست ولدى 

لو قال: «زنت بك أبّك» أو «زنى بك أبوك»... 

لو قال: «ولدتٌ من الزنا» أو «ولدتك أَبّك من الزنا» 
لو قال: «يا زوج الزانية» أو «زنيت بفلانة» 

لو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة: يابن الزانية 
لو قال: يا ديّوث أو يا كشخان أو يا قرنان 
التعريض بما يكرهه المواجه 

الأمر الثانى: فى القاذف (شروطه) 

الأمر الثالث: 8 المقذوف (شروطه) 

لو قال لمسلم: «يابن الزانية» وكانت أمّه كافرة 

لو قذف الات :ولنه او الولةاناة 

الأمر الرابع: فى الأحكام: 

لو قذف جماعة واتعدا بعك:واحد 

حد القذف موروث 

لو قال لآخر: «ابنك زان» أو «ابنتك زانية» 

لو ورث الحد جماعة فعفا البعض أو الجميع 


تكار القذف 

ما يسقط به حد القذف 

مقدار حد القذف. وكيفيّته, وما يثبت به 
لو تقاذف اثنان 

تنابز الكفّار بالألقاب 


حكم مدعي النباة أو الاامامة. ومن قال: لاأدري محمد صادق 


حك الماعر 
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كراهة تاديس الصضين والمتلوك قوق غشرة استواط 


ما يثبت به موجب التعزير 
حكم من قذف عبده أو أمته 
تعزير فاعل الحرام أو تارك الواجب 


الياب الرابع: في حد المسكر 
المبحث الاوّل: فى الموجب: 

ضابطه: تناول المسكر والعصير والفّاع 
شروطه: الاختيار والعلم 

ما يثبت به: البيّنة والاإقرار 

المبحث الثانى: كيفيّة الحد 

مقداره: ثمانو 5 جلدة 

كيفيّته: جلده عرياناً. بعد الإفاقة 

لو تكرّر الشرب 

المبحث الثالث: في أحكامه: 


لو شهد واحد بشربها وواحد بقيئها. أو كلاهما بقيئها 


لو شرب الخمر مستحلاً 

حكم بيع الخمرء مستحلاً أو لا 
لو تاب شارب الخمر 

من استحلٌ شيئاً من المحرّمات 
حكم من قتله الحد أو التعزير 
خطأ الحكام في بيت المال 
ضرب المحدود زيادة عن الحد 
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الباب الخامس: فى حد السرقة 
البحث الأوّل: في السارق: 


شروطه: 

البلوغ 

العقل, وارتفاع الشبهة 

ارتفاع الشركة 

هتك الحرز 

إخراج المتاع 

ان لا يكون والدا من ولده 

الالخد كا 

سراق الراهى الهو او الشاهر الفمن المياحرة 
لو سرق العبد مالا لمولاه, أو عبد الغنيمة منها 


لو سرق الأجير أو الضيف أو أحد الزوجين من الآخر 
لو اختلفا في أنّ المال المخرج سرقة أو هبة 
البحث الثاني: في المسروق: 

اعتبار كونه نصاباً اومقداره) 

اعتبار كونه مخرزا (وضابظ الحرز) 

لو سرق ستارة الكعبة 

لو سرق من جيب إنسان أو كمّه 

سرقة الثمار 

سرقة المأكول في عام مجاعة 

من سرق إنساناً 1 

لو أعار بيتا أو أجره ثُمّ سرق منه 

لو سرق مالا موقوفاً 
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حرز الجمال والغنم 

لو سرق باب الحرز أو من أبنيته 

حكم النبّاش 

البحث الثالث: ما يثبت به 

ثبوت السرقة بالبيّنة واللإقرار وشروط المقرٌ 
هل تثبت السرقة برد المسروق؟ 

لو أقرٌ بالسرقة ثم رجع 


البحث الرابع: في الحد: 

القطع بالسرقة الأولى والثانية والحبس بالثالثة والقتل بالرابعة 
لا تقطع اليد اليسرى مع وجود اليمنى 

حكم من ليس له يد يسرى 

لو زالت يده بعد السرقة 

لو سرق ولا يمين له 

لو سرق أقطع اليدين أو اليدين والرجلين 

لو تاب بعد السرقة 

لو قطع الحداد يده اليسرى 

حسم موضع القطع 

البحث الخامس: فى اللواحق: 

إعادة المسروق وحكم ما لو تلف أو نقص 
حكم القطع لو سرق اثنان نصاباً 

لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية 

توقّف قطع السارق على مطالبة المسروق منه 
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محتويات الكتاب 


لو سرق مالا ثمّ ملكه 

لو سرق مالا ثمّ أعاده إلى الحرز 

القطع على المخرج للنصاب لو اشترك جماعة 
هل تعتبر الدفعة في إخراج النصاب؟ 

لو نقّص المال عن النصاب أو نقصت قيمته 

لو ابتلع داخل الحرز ما قيمته نصاب 


الباب السادس: فى حد المحارب 
ضابط المحارب ْ 
تثبت به المحاربة 
عقوبة المحارب 
لو جنى المحارب فعفا الولي 
لو تاب المحارب 
عكمللض 0 
هل يصلب المحارب حيّا او مقتولا؟ 
مدّة صلب المحارب. ثم تجهيزه 
نفي المحارب عن بلده 
شروط قطع المحارب. وكيفيّة قطعه 
حكم المستلب والمختلس والمحتال و المبئج والمرقد 


القسم الثاني 
البابٍ الأول في المرتد 
ما يتحقق به الا رتداد 
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المرتد الفطري 


تعرريفه 
أحكام الرجل المرتد عن فطرة 
شروط الارتداد 
أحكام المرأة المرتدة عن فطرة 
المرتد الملّى 
أحكامه 
أحكام ولده 
حجر الحاكم على أمواله وحكم تصرّفاته 
حك تكد الآ يداد 
لو أكره الكافر على الاسلام 
لو صلّى المرتد 
إسلام السكران وارتداده 
ما يتلفه المرتد والحربي على المسلم 
لو جِنٌ المرتد 
حكم نكاح المرتد 
تزويج المرتد بنته او امته 
كلمة الإسلام 
توبة الزند.يق 
حكم أموال الذمّي وأولاده لو نقض العهد 
لو قتل المرتد مسلماً 
لو تاب المرتد فقتله من يعتقد ارتداده 
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محتويات الكتاب 


الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطء الأموات 
أحكام البهيمة الموطوءة (مأكولة اللحم أو لا) 

ما يثبت به 

تكرّر إتيان البهيمة 

وطء الميّتة من بنات آدم (العقوبة» وما يثبت به) 

حكم من لاط بميّت 

عقوبة الاستمناء 


الباب الثالث: فى الدفاع 

مشر وعيته 

التدرّج فيه 

لوقتل المدافع أو المدفوع 

متى يجب الدفاع ومتى لا يجب ؟ 

نتن دكت عن النوانب لوسك نا لو ويك 
الدفاع عن العرض 

نكم المطلغ على غورالخا قوم 

لو قتله فى منزله وادّعى أنه أراد نفسه... 
دفع الدابّة الصائلة 

لو عضه إنسان جاز دفعه 

حكم الزحفين العاديين, والمتجارحين 
لوس اتعلة اول هرا بأمر الاناء فعا 
لو أدب زوجته أو ولده فماتا 

لو قطع سلعة إنسان 
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